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ak‏ س 4ے 
كنات الإحجارَة 
اص ۰« :ر- * ار 


ا هكس ب عه 7| °[ ol IIS i” ° Sl‏ 
قَالَ المُصضنف: [قَدَّمَ الهبةَ لِكَوْنِهًا تَمْلِيكُ عَيْن وَهَذِهِ تَمْلِيكُ مَنْفَِةِ. 
(هى) لعة: اسم للأجرةء 111111111119292 


من أَجّر من حد ضرب وقتل » والمد أفصح. 

قال الزمخشري: آجرت أفعلت؛ فأنا مؤجر وآجر خطأء وقيل: آجر الدار 
من أفعل ومؤاجرة الأجير من فاعل كعامل معاملة» فلا يتعدى إلا لمفعول 
واحد وقيل : هما فيهماء انتهى عبد البر. 
والأساسن أن فاعل بمعنى المفاعلة كالمزارعة والمشاركة 0 00 
لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وموؤّاجرة الأجير من ذلك؛ فالحاصل أنك إذا 


قلت: آجرت الدار والمملوك فهو من أفعل لا غير واسم الفاعل مؤجر وأما 
آجر بمعناه؛ فغلط محض. 


وأما آجر الأجير يحتمل أن يكون من الأفعال» ذكره فى «المغرب» 
و«الصحاح» وأن يكون من المؤاجرة وهى المفاعلة» وعليه اا 
واستبعد جعله من الإيجار» وهو الإفعال» انتهى. 


قال الشارح: قوله : (لكَوْنِها تَمْلِيكُ عَيْنِ) أي : 3لا عاك مقس ا 
المنافع أو؛ لأن الأولى فيها عدم العورضء والثانية : فيها العوض والعدم مقدم 
على الوجودء ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة بفعل الصدقة من حيث إنهما يقعان 
لازمين؛ فلذلك أورد كتاب الإجارة متصلا بذكر الصدقة» انتهى» «طوري». 

قوله : (اسم للأجرة) قال فى ۴التبي): : وفي اللغةالإجارة فعالة اسم 
للأجرة» وهي ما أعطى من كراء الأجير» وقد أجره إذا أعطاه أجرته» انتهى. 

۳ 
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رهي ما تح على عَمَل الكَيْر؛ وَلِذَا يُدْعَى بوء يْقَالُ: أعظَمْ اللَهُ أجرك. 
وَشَرْعَا : (تَمْلِيكُ تَفْع) مَفْصُودٍ مِن العَيْنِ (بعوّض» حَنَّى لو اسْتَجَرَ ثاب أو أَوَانٍ 


وفى العينى هى فعالة أو إعالة على تقدير حذف فاء الفعل» انتهى. 

وقال فى «البناية» : ويجوز أن تكون الإجارة مصدرّاء قال قاضى زاده: لم 
يسمع في اللغة أن الإجارة مصدر» انتهی «طوري). 

قوله: (وَهُوَ ما يُستحق عَلَى عَمَل الخَيْر) في العبارة خلل يدل عليه ما في 
«شرح العيني» على «الكنز» والأجرة الاسم وهي ما يعطى من كراء الأجير والأجر 
ما يستحق على عمل الخير ولهذا يدعى به فيقال: أعظم الله أجرك» انتهى. 

قوله: (تَمْلِيك تَفُع) أي: بإيجاب وقبول» ولو أراد التعريف بالحقيقة 
لقال: هو عقد يفيد تمليك إلخ. 

وفى «التتارخانية»: وتنعقد الإجارة بغير لفظ كما لو استأجر دارًا سنة» 
فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرّغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر 
بألف درهم فجعل في قدر ما ينقل متاعه أجر المثل فإن سكن شهرًا فهي بما 
قال المالك «طوري). 

قال المصنف تبعًا للزيلعي : فإنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكهاء انتهى. 

قال «سري الدين»: وهو يخالف ما سبق في النكاح من أنه عقد يرد على 
ملك المتعة قصدا وقال «الزيلعي» في النكاح: ولا ينعقد بلفظ الإجارة في 
الصحيح؛ لأنها ليست بسبب لملك المتعة» انتهى. 

وخرج بقيد النفع البيع والهبة. 

وأفاد المصنف أن هذا التعريف يعم الصحيح من الإجارة والفاسد لعدم 
التقييد بالمعلومية في النفع والعوض. 

قوله : (أو أَوّان) اولان بالياء؟ لأنه منصوب. 





كِتَابُ الإجَارَةٍ 


ليتجمّل بها أو دَابَةَ ليجنبّها بَيْنَ يَدَيْهِ أو دَارَا لَا لِيَسْكُنها أو عَبْدَا أو دَرَاهِمِ أو غَيْرَ ذَلِكَ 
ا ر ا ت A OAR‏ ا ار 


ا 


نفع ع مَفْضُودةٍ مِنَّ العَيْن ١‏ «برَازية وَسَيّجيءُ. 
(وَكُل ما صَلحَ نَمَنَا) أي : بَدَلُا في الَئْ (صَلّحَ أجرة) لأنَّهَا نَمَنُ المَنْفَعةِ ولا 


نکس گلا فل تقال كا لا تفز ال شو ا رار ارو ال ا 


قوله : (لَا لِيَمْكنها) بل حتى يقال: إن هذه الدار لفلان مثلّاء ومن ذلك ما 
لو استأجر شجرة ليجفف عليها ثوبه كما فى «الهندية». 

قوله: (وَلَا أَجْرَ لَهُ) ولو استعملها فيما ذكر وقولهم إن الأجر يجب في 
الفاسدة بالانتفاع محله فيما إذا كان النفع مقصودًا. 

قوله : (أَيْ: بَدَلَا ني البَيْع) قال في «المنح» : ومراده من الثمن ما كان بدلا 
عن شيء فدخل فيه الأعيان فإن العين تصلح بدلا في المقابضة فتصلح أجرة 
وأشار في المختصر إلى أنها لو كانت الأجرة دراهم أو دنانير انصرفت إلى 
غالب نقد البلدء فإن كانت الغلبة مختلفة فالإجارة فاسدة ما لم يبين نقدًا منها 
وإلى أنها لو كانت كيليًا أو وزنيًا أو عدديًا متقاربًا فالشرط فيه بيان القدر 
والأجل والصفة ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤنة عند 
الإمام وإن لم يكن له حمل ومؤنة» فلا يحتاج إلى بيانه وعندهما ليس بشرط 
E ES‏ 
E ES‏ 
ا i‏ 
لر کات کر ا ورا ان کون ا کی م 

قوله : (وَلَا يَنْعَكِسٌ كُلَيًا) أي : عكسًا لغويًا وأما عكسها المنطقي فصحيح؛ 
لآن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية قائلة هنا بعض ما صلح أجرة صلح ثمنًا. 

قوله: (لِجَوَازْ إِجَارَةٍ المَنْمَعَة بِالمَنْمَعَةَ) قال فى «التبيين» : ولا يتأتى العكسم 
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0 


(وَتَتَعَقَدُ ناعنك هذ و الداز سوا بكذًا) لأن العارثة؛ موقن ]خا فلو 
العكس .(أو وَهَبْتَكَ) أو أَجَرْتُكَ (مَنَافِعَهَا) شَهْرًا بكَذَاء أَقَادَ أن ركْتَهًا الإيجَابُ وَالقَبُول. 


حتى صح أجرة ما لا يصح ثمنًا كالمنفعة» فإنها لا تصلح ثمنًا وتصلح أجرة إذا 
كانت مختلفة الجنس كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض وإن اتحد جنسهما لا 
يجوز كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى أي : بسكنى دار كذا فى «الخلاصة» 
وذكر الشارح في كتاب القسمة أو بسكنى حانوت» انتهى. ْ 

أو استئجار أرض للزراعة بزراعة أرض أخرى ؛ لأن المنافع معدومة فيكون 
ِيعَا بالنسيئة على ما قالواء فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد؛ لأنه يكون كُبَيْع 
الْقُوهِيٌ بِالْقُوحِيٌ نَسِيئَة بخلاف مختلف الجنس ٠»‏ انتهى بزيادة من «سري الدين». 

و وعو بار نا إل رة الام كاذه اراي و شر 
أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت عتابية. 

قوله : (لأنّ العاريّة, بِعِوَّضٍ إِجَارَةٌ) لآنها مأخوذة من التعاور وهو التداول 
وهو كما يكون بغير عوض يكول بعوض والتعاور بعوض إجارة» انتهى «منح». 

قوله : (بخلاف العكس) أي : أن العارية لا تنعقد بلفظ الإجارة حتى لو 
قال: آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية كما لو 
قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدًا أو لا يكون هبة» انتهى 
«منح» عن «الخانية). 

قوله: (أو وَهَبْنْكَ) أي : إن ذكر المنفعة والأجرة كوهبتك منافع هذه الدار 
بكذا «(حموي) عن «الخلاصة». 

قولة: (أو انك مَتَافِعَهنا) فإنه يجوز على الأصح وقيل: لا يجوز بناء 
على أنه لا بد من إضافة الإجارة إلى العين وتقام مقام المنفعة في حق الانعقاد 
لا في حق الملك. 

قوله : (أَقَادَ آنَّ رُكُنَهَا الإبِجَابٌ وَالقَبُولُ) لعل هذه الإفادة من قول المصنف 





كَابُ الإجَارَة 

وَشَرْطها: كَوْنَ الأَجْرَة وَالمَنْمَعَةِمَعلُومتيْنِ؛ لأن جَهَالتَهُما تقْضِي إِلَى المُتارَعٍَ. 
هي تمليك نفع بعوض » فإن هذا لا يتأتى إلا بإيجاب وقبول. 

قال فى «الهندية»: إنما تنعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضى نحو أن يقول 
أحدهما: آجرت هذه الدار» ويقول الآخر: قبلت» ولا تنعقد بلفظين أحدهما يعبر 
به عن المستقبل نحو : آجرنى فيقول الآخر : آجرتء كذا فى «النهاية»» انتهى. 

قوله: (وَشَرْطها... إلخ) قال في «الهندية»: وشرطها أنواع بعضها شرط 
تتعقد من مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ فلو آجر لضي الْعَاقِلَ ماله أو سه 
قَإِنْ كَانَ مَأْدُونا فد وَإِنْ كانَ مَحجَورًا توقف على إجازة الولي ولو آجر نفسه 
لعمل وسلمها وعمل يستحق » انتهى. 

ومثله العبد فلا يشترط الحرية فالكلام فيه كالكلام في الصبي إلا أن الأجر 
لمولاه ومنها الملك والولاية» فإذا عقدها الفضولى توقف على إجازة المالك» 
ويظهر أن هذا من شروط النفاذ وكذا قوله ومنها تسليم المستأجرء فإن هذا 
شرط للزوم الآجر. 

ومنها: قيام المعقود عليه فلو أجاز المالك عقد الفضولي بعد استيفاء 
المستأجر المنفعة لم تجز إجازته وكانت الإجارة للعاقد؛ لأن المنافع المعقود 
عليها قد انعدمت. 

ومنها: تسليم المستأجر في إجارة المنافع ونحوها إذا كان العقد مطلقًا 
عن شرط التعجيل حتى لو انفضت المدة من غير تسليم المستاجر لا يستحق 
شيئًا من الأجرة ولو سلم في البعض يعتبر بحسابه وشرائط الصحة رضا 
المتعاقدين ومعلومية المنفعة علمًا يع Cr E‏ 
قال : آجرتك 3 ا ٠‏ أو أحد هذين العبدينٍ لا يصح وبيان المدة 
ا 
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وَحُكْمُها : وُقُوعٌ الملكِ فِي البَدَلَيْنِ سَاعَةَ فَسَاعَةء وَهَل تَنْعَقِدُ بالسَعَّاطي؟ 


4 2 ليا ا 
ظاهِرٌ «الخلاصّة»: نعمء SSSA ASD‏ 


الحمل أو الركوب وكونه مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعًاء فلا يجوز استئجار 
الآبق ولا الإجارة على المعاصي لأنها غير مقدورة الاستيفاء شرعًا وأن لا 
يكون العمل المستأجر له فرضًا ولا واجبًا وكون المنفعة مقصودة, وأن لا 
تكون الأجرة منفعة هى من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى› 
الا وای ع قرط ألا زتقضيه القند ولا ن 

وشروط اللزوم منها: أن يكون العقد صحيحًاء وألا يكون بالمستأجر 
عيب» وأن يكون المستأجر مرئيًا للمستأجرء وسلامته عن حدوث عيب به يخل 
بالانتفاع» فإن حدث به عيب يخل بالانتفاع لم يبق العقد لازمّاء وعدم حدوث 
عذر بأحد العقدين وبالمستأجر حتى لو حدث بأحدهما أو بالمستأجر عذر لا 
يبقى العقد لازمًا. 

ومنها : عدم عقد المستأجر حتى لَوْ آجَرَ رَجُلٌ عَبْدَهُ سَنَة كَلَمّا مَضَتْ سِنَّهُ 
أَشْهْرٍ أَعْتَتهُ فَهُوَ ِالْجِيَارٍ : إِنْ شَاءَ مَضَى عَلَى الْإِجَارَةء وَإِنْ شَاءَ قَمَحَ. 

ومنها: عدم بلوغ الصبي المستأجر إذا آجره أبوه أو وصي أبيه أو جده أو 
وصي جده أو القاضي أو أمينه» انتهى مخنصرًا. 

قوله: (وَحُكْمُها: وُقُوعٌ الملكِ نِي البَدَلَيْنِ سَاعَةَ فَسَاعَة) إلا بشرط تعجيل 
الأجرة (هندية». 

قال فى «البحر»: والمراد من انعقاد العلة ونفاذها فى المحل ساعة فساعة 
عل جس خوت الان مرعمل الا رادها فى الین ماع با ا 
ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة وإن كان ظاهر كلام مشايخنا يوهم ذلك 
وَاْحُكُمْ تَأَخْرَ مِنْ رَمَانِ اماد الْعِلَةِ إلى حدُوتٍ الْمَنَافعٍ سَاعَةَ َسَاعَةً ؛ لأنَ 
الْحْكُمَ قَابلٌ لِلنَّرَاخِي كما في البيع بشرط الخيار» انتهى. 

قوله: (ظَاهِرٌ «الخُلَاصَة): نَعَم) وذكره محمد في الأصل» فإذا استأجر 
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إِنْ علِمَتْ المَدَهُ. 
رفي «البَرَازِيةَ) : إن قَصْرَتْ نَعَمء وإ ولا ل 
(وَيُعْلَمْ النَفْع ببيَانِ المَدَةِ كَالسكْتَى وَالرْرَاعَةٍ مُدَّة ةكَذًَا) أَيْ: مُدَّة انث ون ظالّتْ› 


رجل من آخر قدورًا ب بغير أعيانها > لا يجوز للتفاوت بين القدور في الصغر 
والكبر» فإن جاء بقدور» وقبلها المستأجر على الكراء الأول» جاز ويكون هذا 
إجارة اة بالتعاطى. 


إلى و العودة ا ا و ر الله عن الرها پد ا و 
يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة 
وثمن الماء؟ 


قال: يجوز استحسانًا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك «هندية» عن 
«التتارخانية»» انتهى. 


قوله : (إِنْ عُلِمَتْ المُدَّة) هذا في نحو الدار ا الخياطة› فلا ر 
المدة» انتهى «حلبى». 


قوله: (وَفي «البَرَازِيّة»: إن قَصَرَتْ نَعَم) قال في «المنح): ولا تنعقد الإجارة 
الطويلة بالتعاطى؛ لأن الأجرة غير معلومة قد يجعلون لكل سنة دانقًا وقد 
يجعلون غير ذلك وفى غير الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطى كذا فى «الخلاصة». 


تشترط سرنان 


قلت : ومفاد كلامهم أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد 
بالتعاطي لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة» انتهى. 


قوله: (وَيعْلَمْ النَفْع ببَيَانِ المُدَّ)؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر 
النفع فيها معلومًا «(بحر). 


قوله : (أَيْ: مُدَّةَ كاد نث) بجر أي : صفة لمدة الأولى وكان تامة وبنصبه خيرًا 
لكان المتأخرة. 


قوله : (وَإِنْ طَالَتْ) وإن كانا لا يعيشان لها واختاره الخصاف. 
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وَلَّو مُضَائَةَ كآجَرْكها عَدَاء وَلِلِمُوَجْرِ بَيْعْها اليّؤْم وتَبْظلْ الإِجَارَة به يُْتَى ١حَانية].‏ 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَكَمْ نَرِدْ نِي الأؤْقَافٍ عَلّى نََاثِ سِنِينَ) فِي الضّياع وَعَلَى سَنَةٍ 
في غَيْرها كُمَا مَرَّ في بَابه. 
وَالحِيلَةُ أن يَْقِد عُفُودً متفر گل َف َة اء َم اعفد الأول ؛ لاتا 
ا البَاقِي لأَنّهُ مُضَافٌ وَلِلِمُتَوَلي فَسْحَهُ «حَانية» وَفِيهَا : و شَرّط الواقث مك بم ِل د 


وقال بعضهم: ا ال فكذا ما كان 
بمعناه وبه كان يفتي الإمام أ بو عاصم العامري› ووجه الأول أن العبرة فيها 
للعاقدين وإن عقدها يقتضى التوقيت لا تعين الوقت. 

قوله: (به يفتى) وفي رواية ليس للمؤجر أن يبيع. 

قال الشارح: قوله : (عَلّى ثلاث سِنِينَ) محله إذا آجره غير الواقف» أما إذا 
آجره الواقف فله أن يؤاجره أكثر من ثلاث سنين. 

وفي «القنية» : أجر الوقف عشر سنين ثم مات بعد خمس» وانتقل إلى مصرف 
آخرء انتقلت الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت» انتهى «سري الدين». 

قوله : (في الضياع) أي : الأراضي إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز 
«طورى). 

قوله: (وَعَلَى سَّنَةٍ ني غَيْرها) كالدار والحانوت إلا إذا كانت المصلحة في 
الجواز» وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والمواضع «طوري». 

قوله: (فِي بَابِهِ) أي : الوقف. 

قوله : (وَالجِيلَةٌ) أي : إذا احتاج القيم «منح». 

قوله: (يُتْبَعُ) طال أو قصر؛ لأن شرط الواقف يراعى كالنصوص «تبيين». 

قال الطوري : وقد وقعت حادثة واقف شرط فى كتاب وقفه ألا يؤجر وَْفَهُ مِنْ 
مَنْجَروِ وَلَا مِنْ ظَالِم وَلَا مِنْ حَاكم فَأَجَّرَ النَاظِرٌ وعجلوا الأجرة قدر أجرة المثل هل 
يجوز هذا العقد؛ لأن الواقف إنما منع خوفًا على الأجرة من الضياع» وعدم 





كاب الإجَارَةٍ 


كَانَتْ إِجَارَيُها أكبّر نَْعَا فيُوَجُرُها القَاضِي لا المُتَوَلي؛ لأنَّ ولايته عَامَةُ. 

قُلْتُ: وَكَدَّمْنَا فِي الوَمْفٍ أن المَنْوَى عَلّى إِنْطَالٍ الإِجَارَةٍ الظَوِيلَة وَل بِعْقُودِ 
وَسَيَجِيءُ متنّاء يراع وَلَيُشْمَظ! 

(كَلَو آجَرَهَا المُتَوَني أكثرٌَ لَمْ نَصِحَّ) الإِجَارَةُ وَنُفْسَحُ في كُلَّ المُدّة؛ لآنَّ العَقْدَ إذا 
فَسَدَ فِي بَعْضِهِ قَسَدَ فِي كُلَهِ. «قَتَاوَى قَارِئ الهِدَايَةِ) ا ل 1 فِي «أَنْفَع 
الوّسّائل». َ 


وَأَقَادَ قَسَادَ ما يَفَعُ كثِيرًا مِن أَخْذٍ كُرْم الوَفْفٍ أو اليَتِيم مُسَاقَاة فَيَسْتَأَجِرٌ أَرْضَهُ 
النفع للفقراء فأجبت بالجواز أخدًا من قول صاحب «الوجيز» : إذا شرط الواقف 
مدة» وكان نفع الفقراء في غيره يخالف شرط الواقف ويؤجره بخلافه» انتهى. 

وفيه: إن ذلك قد يكون وسيلة من المستأجر لوضع اليد عليه ثم بعد ذلك 
يماطل وهو معتاد لهم كما هو مشاهد. 

قوله: (فَيُوَجرُها القَاضِي) لأن للقاضي ولاية النظر على الفقراء» وعلى 
الميت أيضًا وليس للقيم أن يؤجرها بنفسه ثانية» ومنه تعلم عدم صحة الإجارة 
الطويلة الواقعة في زمانناء فإن القاضي لا يعقدها بل يأذن بها أو يباشرها 
المتولي وحده (حموي). 

قوله : م نَصِحَّ الإِجَارَةٌ) وقيل تصح وتفسخ ذكره النسفي (منح). 

قوله : (عَلَى مَا في «أَنْمّع الوَسَائِلِ)) من أن الظاهر أنه يفسخ العقد في المدة 
الزائدة على ثلاث سنين إن كان المستأجر ضيعة وعلى سنة إن كان غيرها. 

قال السيد الحموي: الظاهر فسادها أي: في الكل ؛ إذ العقد الواحد لا 
توصك فة العا وهه الاد وما اليح لر اعا اکر ن 
سنة مخالقا للشرط لم يجز» وبه أفتى قارئ «الهداية» انتهى. 

قوله : (وَأقَادَ) أي : المصنف. 

قوله: (مِنْ أَخْذٍ كَرْم الوَقْفٍ أو اليتِيم) ا و ان وا يريد ناخد 
كرم الوقف أو اليتيم (مُسَاقَاةٌ فَيَسْتَأَجِرٌ أَرْضّه). انتهى. 
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الكَالِيّة مِنَ الأَسْجَارٍ بمَبْلَْ كَثِيرِ وَيْسَاقِي عَلَى أَشْجَارِهَا بِسَهْمِ من ألفِ سَهْم؛ 
فاو ظَاهِرٌ فِي الإجَارَةٍ ا في | المُسَاقَاةءِ فَمَمَادْهُ فَسَادُ المُسَاقَا وك لان كاد 


و عَقْدٌ جدِيد عَلَى حِدة. 
فلت و دوا سرا الاد دفي باب البَيع الاس اا د القوي «المُجْمَّع عَلَيْهِ 


2 


قيَسْرِي كَجَمْع بَيْنَ خر وَعَبْدِه جلاف الصَّعِيفٍ فََة قيَفْنَصِرُ عَلَى مَحَلَهِ وَلَا يتَعَدّاهُ كَجَمْع 
قوله : (وَيْسَاقِي عَلَى أَشْجَارِهَا) أي : يعمل على أشجار الوقف أو اليتيم 
وأفرد؛ لأن العطف بأو. 


قولة: (بسّهم) ا بإعطاء سهم واحد لليتيم أو الجانب الوقف والباقي 
للمسافن: 


3 


قوله : (قَمَقادة) أي : مفاد ما ذكر في «المنح» عن «الخانية» من أن الوصي 
إذا أجر أرض اليتيم أو استأجر أرضًا لليتيم بمال اليتيم إجارة طويلة رسمت 
بثلاث سنين لا يجوز ذلك. 

وكذلك أبو الغير ومتولي الوقف؛ لأن الرسم في الإجارة الطويلة أن 
يجعل شيء يسير من مال الإجارة بمقابلة السنين الأول ومعظم المال بمقابلة 
السنة الأخيرة» فإن كانت الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح الإجارة في 
السنين الأول؛ لأنها تكون بأقل من أجرة المثل» فلا تصحء وإن استأجر أرضًا 
لليتيم أو للوقف بمال الوقف. ففي السنة الأخيرة يكون الاستئجار بأكثر من 
أجر المثل» فلا تصحء والفساد في الكل على الظاهر. 

ووجه الأولوية أن هذا العقد قد احتوى على ما هو خير لليتيم والوقف› 
وشرٌ له» وقد حكم فيه بالفساد؛ فالفساد فيما إذا كان العقد كله شرًا كالمساقاة 
المذكورة أولى» ويرجع الضمير في مفاده على غيرء مستفاد من كلامه. 

قوله : (عَفْدٌ جَدِيد) أي : مستقل. 

قوله: (قُلْتُ... إلخ) تأيبد لما في أنفع الوسائل» انتهى «حلبي». 





2-0 ا 
كِبَاتُ الإجَارَة 
ص 3 E‏ ا 
ةا م d~‏ 


مودس بساك ا و“ م 3 or‏ 
بين عبكٍ ومدبر. فتدير. وَجَعَلوه أيضا مِنَ الفسَادٍ الطارئ»› فتنيه. 
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آي ن 1 2 ل و او ا ا 2 2 f‏ ر م 
وَمِن حَوَادِثِ الروم: وَصِيٌ زَيدٍ باع ضيعة مِنْ تركته لدينٍ عَلى أنها ملكه ثم ظهر 
لضا فت شج هل ب الي في البَاقِي؟ 


2 ص 
ا 


ak o ا ال ل 00 دكا و و ل 7 و و‎ SE e 
جاب فريق بنعم وفريق بلا » وَألفَ بَعضهم رسّالة ملخصها ترجيح الاولٍ»‎ 
! اَم‎ 
ص‎ o 


و پا ا ا ا ا ت a‏ 2 ر ای د را ا ت 2 ع 
وَفِى «جَوَاهِر الفتاوّى): اجر ضيعة وقفا ثلاث سِنِينَ وَكتبّ فِى الصّك انه اجَرَ 


0س 


0 
ی ا 


2 7 و د 9 58 “< 1 - 2 ا ی ت o2‏ ۰ 
ثلاثِينَ عفدا كل عمقل عقي عقيب الآخَرِ لا نَصِح الإِجَارَة وَهُوَّ الضَّحِيحٌ وَعَلَيْهِ المُنْوَى 
صِيانَةَ لِلأَوْقَافٍ. 


قوله : (قْتَدَبّمُ) أشار به إلى أن هذا المفسد ضعيف ؛ فيقتصر الفساد على 
الزيادة» ولا يتيرق إلى الاصل: 


م2 


قوله : (وَجَعَلُوهُ أيْضًا مِنَ القَسَادٍ الطارئ) هذه تقوية أخرى أي: فلا يسري» 
وفى کونه طارئًاء تأمل. 

قوله : (وَمِن حَوَادِثْ الرُوم) تقوية أخرىء فإن البيع أقوى من الإجارة» وقد 
صدر فى الملك والوقف بعقدٍ واحدٍء وصح في الملك. 

قوله: (لدَيْن) أي: على الميت. 

قوله : (عَلَى أَنْهَا مِلْكْهُ) أي : اليتيم. 

قوله : (فَتَأمُلٌ) يشير إلى التقوية» ولا تنس ما مر عن الحموي أن العقد 
الواحد لا يوصف بعضه بالصحة» وبعضه بالفساد. 

وظاهر كلام «الهندية» أن العقد إذا كان واحدًا يتعدى الفساد. 

فول انه ار لايق عَفْدًا) أى: كز عقن كلانث ستية» وهلة العبارة 
مستغنى عنها بقوله: ا ا 

قلت وقدّمنا ف الوقف: 


قوله : (صِيَانَةَ لِلأَوْقَافٍِ) أي : من ادعاء المستأجر هذه المدة الملكية. 
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م قال :ون قفد تاغل يوخيها تجوز زيرليع ال لخلاف انْتَهَى. 
2 ع PE E TT‏ 
كنتُ: وَسَبجِي؛ أذ اموي وَالوصِيَ لو آجَرَ دُون أجْرَةَبَْرْمُ الشتأجر تم 


أجْر المدْلٍ 0 الأَنْمَع لاقب 


قوله : (وَيَْتَفِعُ الخِلّاف) إنما يرتفع إذا وقع القضاء في حادثة شرعية بأن 
وجد متداعيان أحدهما يدعي الصحة, والآخر البطلان» فقضى القاضي 
بالفددة آنا مجر اطلاعه على التحادثة من عير تداع :وك شرعي »فهو تتفي 
للفعل لا يفيد رفع الخلاف. 

قوله : (يَْرَمُ المُسْتَأجرَ تَمَامَ أجْر المِْلٍِ) وهو اختبار المتأخرين وقيل: يلزم 
المتولي كما هو اختيار المتقدمين» كذا يستفاد من «الذخيرة» «حموي». 


قوله : (وَأَنهُ َعْمَلُ بالأنَمّع للوَفْفِ) أخذ من ذلك أن الرُرّق الأحباسية التي 
تولى عليها الملتزمون وحبسوها عن أوقافها بالالتزام» وما في معناه كالتقسيط 
ومال الحماية ويستغلون مالها بأقصى القيم ويدفعون لجهة الأوقاف من المال 
أو الغلال شيئًا قليلًا دون أجرة المثل بغبن فاحش » ويأخذون الباقي لأنفسهم. 


وإذا سرقتٍ الأرض يمتنعون من دفع هذا القليل مما لا يجوز لهم؛ إذ لا 
يجوز لهم وضع أيديهم بدون إجارة شرعية بأن تكون من النظار بأجر المثل» 
فأكثر أو بما يتغابن الناس في مثله» فإذا وضعوا أيديهم وتصرّفوا بدون استئجار 
ممن له ولاية ذلك صاروا غاصبين فيضمنون به المنفعة مطلقًا استوفوها أو 
عطلوها بأجر المثل بالعًا ما بلغ مدة وضع أيديهم وما آجروه منها للزراع وقبضوا 
أجرته يرد إلى الأوقاف على ما عليه الفتوى» والأجر إنما يسقط بعدم الري إذا 
استأجروا من النظار للزراعة» وأما لو سرقت وهي بأيديهم بغير ذلك فيلزمهم 
أجر مثلها بالحيلولة ووضع أيديهم تعديًا كما يلزم المسمى لو استأجروها من 
القيم مقيلًا ومراحّاء فيئاب الحكام على رفع أيدي هؤلاء عن الأوقاف وتمكين 
النظار Sy‏ 
حتى فيما استأجروه من النظار د بغبن فاحش ويفتي بالضمان في غصب عقار 





ا ا ا ا 2 


الوقف وغصب منافعه وكذا بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء كما 
سيذكره المصنف» أفاده أبو السعود عن شيخه وهو فقه حسن. 

قال: وأما تقسط البلاد فقال شيخ الإسلام الشرنبلالي : إنه لم يدخل تحت 
قاعدة شرعية» ولا يصح جعل الالتزام إجارة؛ لأنه لا عقد ولا تعاطي أي : 
ولا تعيين مدة وما يؤخذ منهم وقته ليس أجرة قطعًا وقبض الأرض إنما يكون 
بالتخلية وتخلية البعيد باطلة كما ذكروه في البيع. 

ومعلوم أن الإجارة بيع المنافع» ويظهر أن الالتزام الآن الحادث من زمان 
قريب عمالة شرعية للعامل يأخذ مما يتحصل ما يكفيه وأعوانه إلخ» ووافقه 
على ذلك علماء عصره من آهل المذاهب كالشيخ عبد الحي والشيخ أحمد 
الدسوقي والشيخ محمد الزرقاني والشيخ إبراهيم البرماوي والشيخ أحمد 
المرحومي والشيخ صالح الحنبلي وغيرهم› انتهي. 

وقد كان الميري سابقًا يجمعه أعوان الحاكم الكبير المستقر بمصر من غير 
تعيين لبعض بلاد ولبعض الناس» ثم حدث من مدة سابقة هذه الالتزامات 
فتعهد الملتزمون بخلاص الميري من المزارعين وجعلوا الميري قدرًا معلومًا 
وأسقطوا له قدرًا فى مقابلة من افتقر من المزارعين أو أرض تعطلت وقدروا 
اة وا ريا الغا نهاكية وغين ذلك تمن الأوسية ' بين علن 
الملتزم» ثم انقلب الحال وصار إلى ما صار. 

فإن قلت: هل يجوز للحاكم نائب مولانا السلطان أن يخرج إنسانًا من 
هذه العمالة ويدفعها لغيره؟ 

قلت: أما إذا كان ذلك لتقصير فيما استقر عليه من الميري أو لظلمة 
للمزارعين أو رأى إخراجه من العمالة أصلحء فلا شك في الجواز وأما إذا 
كان لغير ذلك. 


فعلى القول باعتبار العرف الخاص لا يجوز إخراجه لا سيما وهو لا يدفع 





وَفى صُلْح «الخازيّة) : مَتَى فَسَدَ العَقُد فى البَعغض بِمَمْسِدٍ مُقَارِنِ يَفْسَدُ في الكل]. 
eR‏ ر ا - To‏ 9 < سے 
قال المصَنف: [() يَعْلم التمع أيْضًا بِبَيَانٍ. 

مت 0 سس كس مس 2 e Sol e‏ لماعي ل م > البو و 0 
(العَمَل كالصياغة والصَبّغ والخياطة) ما يَرْفع الجَّهالةء فِيَشْتَرِط فِي اسْيَئْجَارٍ 


المال وقت الأخذ المسمى بالحلوان إلا لتبقى يده عليهاء فإن العرف الخاص 
قاض بعدم إخراجه بل ذلك صار عرفا عامًا. 

فإن قلت: ما هذا الحلوان الذي يدفعونه للتمكن من هذه البلاد. 

قلت: مال يدفعونه لول الأمر يتوصل بعضهم به إلى ظلم المزارعين 
ومضاعفة الخراج عليهم وأسرهم كما يأسر الكفار المسلمين أو أعظم مع أنه 
لا حاجة للإمام أو نائبة تبعثه على أخذ ذلك إنما هي آراء اتفقت على مخالفة 
الشرع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 

قوله: (وَفِي صَلْح «الخَانِيّة») أتى المصنف به في شرحه تقوية لما أفتى به 
فا ا و اه ان الماد الارن ادكو الولف غا غير 
المصنف. 

قلت ومما يشهد لصحة هذا الجواب أي : جواب قارئ «الهداية» ما ذكره 
قاضي خان من كتاب الصلح أنه عند أبي حنيفة إذا فسد العقد إلى آخر ما هنا. 

قال الشارح: قوله : (كالصَيَاعة) أي : إذا بين بيانًا لا يؤدي إلى تنازع. 
«طورى). 

وقوله وقدر ما يصبغ به هذا لا يظهر إلا في نحو الدودة كالزعفران 
والعصفر ولذا قال في «البحر» وقدر الصبغ إذا كان مما يختلف» انتهى. 

وفى (القهستانى» والصبغ ب«الفتح) التلوين وبالكسر ما يصبغ به. 

قوله : (وَالخِيّاطّة) إذا بين جنس الخياطة والمخيط «طوري». 

قوله: (بمَا يَرْفَعُ الجَهَالَة) متعلق ببيان أي : بيان العمل على وجه لا جهالة فيه. 








تاب الإِجَارَةٍ 


اذا ا 
() يُعْلَمُ أَيْضًا (بِالإِشَارَة كَتَفْلٍ هَذَا الطََعَام إِلَى كَذَا وَ) اغْلّمْ أَنَّ (الأخِرَ لا يَلْرَمُ 


21 ووم ايليل 
5 4 
٠2‏ ا 


وفى القصارة لا بد أن يكون الثوب معلومًا؛ ولهذا قال فى «المحيط»: لو 
اوه وات ولم يرها؛ لسار لاد وان بمو a‏ لآنه 
يختلف بغلظة ورقته» انتهى. 

قوله: (فَهِيَ فَاسِدةٌ) أي : فلا يجب أجر المثل إلا بحقيقة الانتفاع. 

قال في «البحر» وبه يعلم فساد إجارة دواب العلافين الواقعة في زماننا 
لعدم بيان الوقت والموضع» انتهى. 

قوله: (بالإشَارَة) فيه أن العمل علم بذكره وإنما يحتاج إلى بيان قدر 
المحمول» وهو يعلم من الإشارة» وإلى بيان المكان المنقول إليه وهو يعلم من 
قوله إلى كذا ؛ ولذا قال الإمام الزيلعي : وهذا النوع قريب من النوع الأول. 

قوله: (لَا يَلْرَمُ العَفْدِ)؛ لأن العقد ينعقد أي: باعتبار حكمه شيئًا فشيئًا 
على حسب حدوث المنفعة والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة فمن ضرورة 
التراضي في جانب المنفعة التراضي في جانب البدل الآخرء فلا يعتق قريب 
المؤجر لو كان أجرة ولا يملك المطالبة بتسليمها للحال ولا يلزم علينا صحة 
الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن بها؛ لأنا نقول ذاك بناء على وجود 
السبب» فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود الجرح» كذا في «البحر» عن 
«غاية البيان». 

قوله: (قَلا يَحبٌ تَسلِيمه به) أي : أداؤها كذا فى «النهاية» وقول المصنف 
لاي اتد معا بل نا نحي اكرات الحا ال اة 
الأجرة لا تملك وما لا يملك لا يجب إيفاؤه. 


قوله: (يَلُ بتغجيله) قال فى «التبيين»: وإن عجلها أو اشتراط تعجيلها فقد 
التزمها بنفسه وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصحء انتهى. 
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وال ور 


أو شَرْطِهِ فِي الإِجَارَةِ) المُنْجَرَق E‏ َهُ قلا تُملَكُ فِيهًا الأَجْرَةُ بِشَرْطٍ لعجيل 
إجَماعًا. وَقِيل: تُجَعَلُ عُفُودًا في كُلّ الأخكام e‏ ا 


وفي «العتابية): : وَإِذَا عَجَلَ الأخرَة es EASE‏ ل 
عانق a‏ أَوْدَعَهًا إلى رَبّ الدَّارِ قَهُوَ كَالتغجيل» ان 

وفي «المحيط»: لو طالبه بالأجرة عيئًا وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأجرة. 
نقله الطوري. 

قوله : (قَلَا تُملَكُ فِيهَا الأَجْرَةٌبشَرْطٍ التّمْجِيلِ) فإن الشرط باطلء ولا يلزمه 
للحال شىء؛ لأن المضاف إلى رقف كر سوريموه انا فلك الوقتء فلا 
يتغير هذا القن بالشرطء أفاده الزيلعي. 

فو( و شر طه) قله | تم لناايها وسمين اتديد ار شامق نوين الفية 
المؤجرة عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر»ء كذا في «المحيط» لكن 
ليس له بيعًا قبل قبضهاء انتهى «بحر» وانظر كيف جاز هذا الشرط مع أنه 
مخالف لمقتضى العقدء وفيه نفع أحدهما. 

قوله: (وَقِيل: تَجْعَلُ عُقُودًا) هذا الكلام ذكروه في الإجارة المتعارفة 
ببخارى» وصورتها : يؤجرون الدار أو الأرض ثلاثين سنة متوالية غير ثلاثة أيام 
من كل سنة ويجعلون لكل سنة أجرًا قليلا إلا الأخيرة فيجعلون لها أجرًا كثيرًا. 

واختلف في جوازها ولعي را عند الجميع؛ لأن هذه الأيام 
ليست شرط خيار في الإجارة بل قد استثنيت ولم يثبت فيها حكم الإجارة وكان 
ذلك يفعل لأجل 00 

ثم اختلف المشايخ الذين قالوا بجواز هذه الإجارة بعضها يعتبرها عقودًا 
مختلفة وقال بعضهم: تعتبر عقدًا واحدًا لأنها لو اعتبرناها عقودًا يكون ما 
سوى العقد الأول مضافا والإجارة المضافة لا تملك الأجرة فيها بالتعجيل ولا 
بالشرط»ء والغرض من هذه الإجارة تملك الأجرة. 

قال صدر الإسلام الأجل الشهيد رحمه الله تعالى: الصحيح عندي أنها 





كِتَابُ الإجَارَة 


0 2 8 َه و 5-6 ع ا و وهو 

فیهتی بروَايَة تمُلكها بشرط التعجيل للحاجة (شرح وهبانية) لار باد : 
n 2 3‏ ۶ وق مر 7 5 4 8 7 ٠‏ ° 
(أو الاسْتيّفاء) للمنفعَة (أو تَمَكيه منه) إلا فى ثلاث مَذْكورَةٍ فِى «الأشبَاو). 


تعتبر عقودًا في حق سائر الأحكام وعقدًا واحدًا في حق ملك الأجرة بالتعجيل 
أو باشتراط التعجيل» انتهى فموضوع كلام الشارح هذه المسألة. 

أما إذا قال آجرتك داري غدًا بكذا فقد تقدم أن شرط التعجيل فيها باطل 
إجماعًا ولا يلزمه للحال شيء كما ذكره الزيلعي؛ ولهذا قال الحلبي: وبهذا 
التحرير تعلم أن كلام الشارح كالشرنبلالي غير محرر» انتهى. 

تقولا E‏ اق EEE‏ 
يفي برِوَايَةِ تَملْكهَا ِسَرْطِ التفجيل أي: على هذا القول. 

وله زا" N OO‏ فلو کر ا 
عند نه در كني إلى ذلك لمكا بعد مقي[ لد SN‏ 
يستوف وحبسها في بيته ومضت المدة» فإن استأجرها ليركبها خارج المصر لا 
تجب الأجرة ولو فى المصر تجب الأجرة» أفاده الطوري» فلو هلكت فى 
الأرلى فضدق ا ا بخلاف الثانية. ٠‏ 

ولد رار تبكووقة) كاذ ا ع اغ مانع منه ولا من 
أجنبي سلطان أو غاصب فقد تمكن وترك الاستيفاء منه حينئذ تعطيل فلا يمنع 
لزوم الأجر فلو لم يسلم أو لم تكن فارغة أو سلم فارغة في غير المدة أو فيها 
لكن حبسها في غير محل الإجارة أو في محلها وبها عذر مانع أولا عذر ومنعه 
سلطان أو غصب غاصب أو كانت فاسدة فلا أجر «حموي). 

قوله: (إلا في نَلَاثِ مَذْكُورَةٍ فِي «الْأَشْبَاِ)) الأولى: إذا كانت الإجارة 
فاسدة. 

وذكر الشيخ شرف الدين أن استثناء الإجارة الفاسد غير مناسب؛ لأن لها 
حكمًا آخرء وهو أنه لا يجب الأجر فيها إلا بحقيقة الاستيفاء وهو حسن» وإن 


ناقشه الشيخ صالح فيه. 
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مِنَ الانْتِمَاعء وَهَذَا (إِذَا كَانَتْ الإجَارَةٌ صَحِيِحَة ما في القَايِدة قا) يَجِبُ الْأَجْرٌ. 
(إلا بِحَقِيقَةٍ الانتِقَاع) كَمَا بَسَط فِي «العِمَادِيّة»» وَظَاهِرُ مَا في «الإسعافي» إِخْراجٌ 


الثانية: إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبهاء 
انتهى. 

وهذه الصورة أخذت من قولهم إن الاستيفاء إنما يوجب الأجر إذا تمكن 
منه في المكان الذي أضيف العقد إليه فهي خارجة بهذا القيد. 

والثالثة: استأجر ثوبًا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس لم يجب 
أجر ما بعد المدّة التي لو لبسه فيها لتخرّق. 

قال البيري : يعني يجب لكل يوم دانق ما دام الوقت الذي يعلم أنه لو لبسه 
لا يتخرق لأنه يمكن أن يكون الثوب منتفعًا به في ذلك الوقت. 

وإذا مضى وقت يعلم أنه لو كان لبسه لتخرّق سقط عنه الأجر؛ لأنه بعد 
مضي ذلك الوقت تعذر جعله منتفعًا به» انتهى. 

قوله : (ثُمَّ فرَعَ عَلَى هَذَا) أي : الأخير وهو التمكن من الانتفاع. 

قوله: (وَهَذَا إِذَا كَانَتْ... إلخ) مما يؤكد كلام الشرف الغزي أنه لا حاجة 
إلى المقداء الصيورة اد ولو 

CO AS‏ ا ر 
الجن انه لاا و O O,‏ 
المدة» وقد يكون لجهالة البدل» وقد يكون بشرط فاسد مخالف لمقتضى 
العقد؛ فالفاسد يجب فيه أجر المثل» ولا يراد على المسمى إن سمى فى العقد 
مالا معلومّاء وإن لم يسم يجب أجر المثل بالعًا ما بلغ» رفن التاقال ت 
الأجر والعين غير مضمونة فى يد المستأجرء سواء كانت صحيحة أو فاسدة أو 
باطلة» كذا في «العتابية» ا 

قوله: (وَظَاهِرٌ مَا في «الإسعاٍ»... إلخ) عبارة «الإسعاف): ولوا ر 





كِتَابُ الإجَارَةٍ ۲١‏ 


اراك و و ب أَجْرَتهُ في الفَاسِدٍ بالنّه کر گا فِي «الأَشْبَاو). 


قَلْتٌ : قُلْتُ: وَهَلْ مَالْ اتيم وَالمْعَدَ للاسْتَغْلَالٍ وَالمْسْتاْجَرُ في ابيع وَقَاءُ عَلَى مَا أَْنَى 
به عُلَمَاءُ الرُومِ كَذَيِكَ؟ ومم ممم مم ممه ممم وم مهو موا 


ELE E 
المسمّى ولو لم يزرعها ولم يسكنها لا يلزمه أجرة وَإِلّا لا وهذا عَلَى قَوْلٍ‎ 
المتقدميرة انت‎ 

فأخذ صاحب «البحر» من مفهومه ما ذكره المؤلف» فإن تقييده عدم لزوم 
الأجر بقول المتقدمين يفيد لزومه على قول المتأخرين» انتهى. 

قال العلامة البيري: لم نر في المسألة للمتأخرين كلامًا» والذي رأيناه في 
وقف «الناصحي»: وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر» فلم تزرع 
الأرض أو لم يسكن الدارء فلا شيء عليه. 

ثم قال: فيؤخذ من هذا أن المستأجر للوقف فاسدًا لا يعد غاصبًّاء ولا 
يجب عليه الأجر إن لم ينتفع به» وثقل عن الأجناس التصريح بأن الأجرة في 
الوقف في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة استيفاء المنفعة. 

قال: ولا تزاد على ما رضي به المؤجرء انتهى. 

وهذا نص صريح في عدم الوجوب في الوقف إذا أوجر فاسد إلا بحقيقة 
الانتفاع. 


وإذا علم الحكم في الوقف يعلم في مال اليتيم وَالْمُعَدٌ للاسْتِغْكَال» 
إذا أوجر فاسدًا. 

قوله : (وَالمُسَْاجة فى ي البَيْع وَفَاءٌ) بفتح الجيم يعني إذا استأجر البائع وفاء 
ما باعه من المشتري وفاء» وكان ذلك بعد قبضه»ء فإن الإجارة صحيحة مذة 
الإجارة» فلو مضت المدّة وبقي في يدهء فأفتى علماء الروم بلزوم أجر المثل» 
ويسمونه بيع الاستغلال» انتهى. 

وقد هل خاو لا بعت القضناء المذة قدي ! 
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محل تردده فليراجع 

وله : (وَيَسْقظ الأَجْرْ بالعُضب) أي: بِالحَيْلولةِ بَْنَ المُسْتَأجِر وَالعَيْنِ؛ لأن 
حَقِِقَةَ العَضْبٍ لا تَجْرِي فِي العمَّار. 

وهل تن بالعَمْ ؟ 


قوله : (قَليْرَاجَعْ) أ هتو الات 

قوله : مَل تَرَذْدٍ) لا تردد لما ذكرنا لأنه إذا حكم بالصحة في هذه 
الإجارة» فيكفي فيها التمكن». وحكم الفاسدة لا يتغير. 

قوله: (وَبِقَوْلِه) عطفٌ على قوله بقوله: ثم فرع على هذا بقوله: واسم 
الإشارة يرجع إلى التمكن أي: وفي مسألة الغصب لم يوجد التمكن. 

قوله: (أيْ: بِالحَيْلُولَةِ... إلخ) ولو كان الحائل الساكن الأول أو المؤجر 
«(بحر) والذي في «شرح الحموي» عن ٠‏ «القنية) يخالفه. 

وعبارته فيها: استأجروا حبًا مع الدار فمنعه الجيران بفتوى الأئمة أو 
القضاء لا تسقط عنه الأجرة ما لم يمنع حبسًا. 

وها قاض بعد المشستعا سر عن الدايافى الهذة أوافن عقا 
يسقط الأجرء سيما والآجر إذا منع المستأجر عن سكنى الدار التي أجرها بعد 
التسليم لا يسقط الأجر» وقد نصوا أن ما في «القنية» إذا خلف غيره لا يتبع. 

قوله: (وَهَلْ تَنْمَسِحْ بالقضب؟... إلخ) ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا زال 
الغصب قبل انقضاء المدّة» فعلى القول بعدم الفسخ يستوفى ما بقي من المدة 
وعليه الأجر بحسابه» انتهى أبو السعود. 

وهذا يفيد لزوم الأجر بمجرد التمكن بعد زوال الغصب لبقاء العقد. 

وقال الطوري e TS‏ فتاواه» والفضلي : لا تفسخ» فإدا 
آزاد السا جر ان سكن بقية المدة ليس للمؤجر منعه» انتهى: 

وهو يفيد أن ذلك موكول إلى إرادة المستأجر والأول أليق بالقواعد؛ ثم 





كناب الإجَارَةٍ ۲۳ 


قَالَ فِي «الهِدَايَة: نَعَمْء خِلَافًا لِقَاضِي خانء وَلَّو عُْصِبَ فِي بَعْض المُدَةٍ 
قَبِحِسَابهِ (ِلَّا إِذّا أَمْكَنَ إِخْرَاجُ القَاصِب) مِنَ الدّارٍ مَتََا (بشَفَاعَةٍ أو حِمَايَةِ) «أَسْبَاة). 

(وَلَوْ أنْكَرَ ذَلِكَ) أَيْ: العَصْبَ (المُوَجُرُ) وادّعَاهُ المُسْتَأَجِرُ (وَلَا بَيْنَهَلَهُ بحُكم 
الخال ا اة OOO OE‏ 


رأيت أبا السعود نقل عن «الظهيرية» أنه ليس لأحدهما الامتناع بدون رضا الآخر. 

قوله : (وَلّو غُْصِبَ فِي بَعْض المُدَةِ فَبِحِسَابهِ) قال في «المحيط»: فإن عرض 
في المدّة ما يمنع الانتفاع كما إذا غصبت الدار من المستأجر أو غرقت الأرض 
المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر 
ذلك» انتهى. 

قوله: (بِشَفَاعَةٍ أو حِمَايَة) فإن أمكن لا تسقط وإن لم يخرجه؛ لأنه مقصر 
بعدم الإخراج مع إمكانه «حموي» في ١حاشية‏ الأشباه» ولو لم يمكن إخراجه 
إلا بإنفاق مال لا يلزمه. 

قال فى «القنية»: ولو استأجر دارًا فغصبها غاصب مدَّة» سقطت حصتها إن 
لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال» وإن أمكن بالشفاعة أو الحماية لا يسقطء 
ا 

والظاهر: أن الشفاعة تكون باستعطاف خاطر الغاصب» والحماية تكون 

قوله: (بحُكم الحَالٍِ) فإن كان المستأجر هو الساكن في الدار حال 
المنازعة؛ فالقول للمؤجرء وإن كان فيها غير المستأجر؛ فالقول للمستأجر ولا 
أجر عليه» انتهى «بحر). 

قوله: (كَمَسْأَلَةِ الطَاحُوتَةِ) يعني لو وقع الاختلاف بين مستأجر الطاحونة 
والمؤجر بعد انقضاء المذة فى جريان الماء وانقطاعه. فإنه بحكم الحال» فإن 
كان جاريًا حال المنازعة فالقول للمؤجرء وإلا فالقول للمستأجرء انتهى 
حلبى). 
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ولا يبل قول الْسَّاكِنٍ ل E‏ 

وقول : (وَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ المُوَجْرِ لّو كَانَ أَخْرَه) أنه لَمْ يَمْلِكْهُ بالعَقدِء وَالمُرَادُ 
E‏ ء ليم امحل إلى المُستأجر بِحَيْتُ للا مَانِع ِن الاميقاع]. 

قَالَ المُصَئْفُ : [لَو سَلَمَهُ) العَيْنَ المُوَجَرََ (َعْدَ مُضِيٌبَعْضٍ المُدََّ) المُوَجرَة 
(ليِسَ لأحَدِهِمَا الاميقام) مِنَ اليم وَالَسَلّم في بًاقي المد (ِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُذَةٍ 
الإِجَارَةِ وَقْتٌ يُرْعَبُ يها لأَجْلِهء ِن گان فيها) أي : في العيْن المُوَجُرة. 

(وَفْتٌ كَذَلِكَ) كَبْيُوتِ مَكةَ وَِنَى وَحَوانِيتِهِمَا زَّمَنَّ المَؤْسِمء فَإِنَّهُ لا يُرْعَبُ فِيهًا 


قال العلامة المقدسئ : وسال کی ا عن دعو الشزاقئ بعد قرات وق 
اف0 ا اع انات لأن النزاع وقع بعد فوات الشراقي الذي هو 
المانع» ولا ينتظر إلى كون الماء منقطعًا في ذلك الوقت؛ لأن انقطاعه ليس 
مانعًا مطلقًا بل إنما يكون مانعًا فى وقت مخصوص وهو وقت الري» ووقت 
التزاع كان لنا منقطعاء .ولو كان المانع هو عدم الماء لكان ذلك موجودًا في كل 
أرض رويت ثم زال عنها الماء» انتهى (حموي) في شرحه. 

قوله : (وَلَا يُقْيَلُ قَوْلَ السَّاكن) أي : من كان ساكنًا في مسألة الخغصب» 
لم يكن فيها ساكن أصلًا فالمستأجر ضامن للأجر «هندية» عن «المبسوط). 

قوله: (وَبِقَوْلِهِ... إلخ) ظاهر العطف أنه مفرع على التمكن» وليس كذلك 
بل هو مفرع على عدم لزوم الأجرة يعني عدم ملكهاء والأولى للمصنف أن 
يجعلها مسألة مستقلة لعدم ظهور تفريعها على ما قبلها. 

قال الشارح: قوله : ا ا 
لتصدير المسألة بقوله “كلو جلمة): فكان يقول : فليس لأحدهما الامتناع من 
التسلم» وكذا ليس للآخر الامتناع مق التمليع » قتدير! 

قوله : (كَبيُوت 8 .. إلخ) وكذا «طنتدا» ذ في زمن العولل”". 


)١(‏ يشير المصنف إلى مولد سيدنا الإمام العلامة الهمام علم الأعلام سيدي أبي فراج شيخ العرب 
الملثم سيدي أحمد البدوي ‏ قدس الله سره العزيز . 





كاب الإجَارَةٍ ۲ 


بَعْدَ المَؤْسِمء فَلَوْلَمْ يُسَلْمْ في الوَقْتِ الّذِي يُرْعَبُ لأَجْلِه (خُيْرَ في قَبْضْ البَاتِي) كَمَا 
في اليم » گڌا في «البَخر». 

وََو سَلَمَُ الماح كَلَمْ يقر عَلَى المح لِضَبَاعِه وَإنْ أَمْكتهُ الفمحُ بلا كُلَْة وَجَبَ 
الاح ولا لا «أَشْبَاةُ). 


قُلْتُ: لام الور ملم الوك لج بكر ريما لان 
النَخْلِيَةَ لم نَصِحَّ . اصَيْرَفية) . 

ولو اخْمَلَمًا بكم الحَالٍء وَلَو بَرْهَنَا َه المُوَجْرِ. «ذَخِيرة. 

ركذا في البيع. 


قوله : (فلو لم يْسَلمُ) الأولى أن يقول: ولم يسلم ويكون معطوفا على قول 
المصنف كان من قوله فإن كان فيها إلخ. 

قوله : (كمّا في البَيّع) أي : إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم» 
فلم يقع التسليم إلا بعد فوته» فإن المشتري يخير لفوات الرغبة. 

وفي «الهندية»: وإن قال له المالك دونك المنزل فأسكنه إلا أنه لم يفتح 
الباب. وقال المستأجر بعد المدة: لم أسكنه إن قدر على «الفتح» بلا مؤنة لزمه 
الأجرء وإلا فلا وليس للمؤجر أن يحتج ويقول هلا كسرت الغلق ودخلت 
المتزل : انتهى. 

قوله: (وَلّو اخْتَلَمَا) أي : بعد مدة والمفتاح مع المستأجرء وقال: لم أقدر 
على فتحه» وقال المؤجر: بل قدرت على فتحه وسكنت» ولا بينة لهما «منح). 

قوله: (بحُكم الحَالِ) انظر ما بيناه» ولعله يؤمر بالفتح في الحال» فإن لم 
يقدرء فالقول له. وإن قدرء. فللمؤجر. 

قوله : (مَبَينَةَ المُوَجُر) لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينةء وهي 
مبينة ؛ لأنها قامت على القدرة. 


قوله: (وَكَذَا فِي البيْم) تشبيه في قوله : (وَكذَا لّو عَجَرٌ المُسْتَأْجِرُ). 
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وَقِيلَ: إِنْ قَالَ لَه ُ: افيض الواح وَافْتح البَابَ كَهُوَ َسْلِيم: وَإِلّا للا كُمَا بَسَطهُ 
ا 3 


صر 


ا روسل مه بل نبیر بنط الاجر کک واگ 


لعجتال 3 الاجر كما إن لم سل ابحرا. 
(وَإنْ) وَصْلِيّة (عَمل في ب ت بِيْتِ المُسْتَأْجِرِ احا لو 


قال في «المنح»: اث شترى دارًا وقبض مفتاحها ولم يذهب ا فإن 
STS‏ 

قوله : (إِنْ قَالَ لَهُ: افبض) أي a‏ 
صعمه. 

قوله: (كُلّ يَوْم) لأنه منفعة مقصودة» وما دون اليوم لا حد له» ويقال مثله 
في الحمال أي : إذا استؤجر لحمل شيء أيامًا. 

وکا تی ان یجب یا فیا وكاك ينتفى أن تحت تشليقة + ولو می 
خُظُوَةٌ أو سكي سَاعَة إلا أنَا جَوَّرْنَا اسْتِحْسَانًا وَكَدَرْنَا بِيَوْم وَمَرْحَلَةِة لما في 
القياس من الحرج. - / 00 

قوله: (وَلّو بَيِّنَ تَعَيِّنّ) قال الإتقاني: وإذا اشترط في جميع هذه الوجوه 
تعجيل الأجر أو تأخيره فهو على ما اشترطه لما أنه أعرض عن قضية المعادلة» 
انتب أي بین البدلين. 

قوله : (وَلِلِخْيَاطَة) قال فى «الفتاوى الظهيرية»: الخيط والمخيط على الخياطء 
وهتنااق غرفهم أمااق عفنا فالخيط على صاحب التوت» انتهن لی 

قوله : (فَهَلَكَهُ) بصيغة المصدر مبتدأ وقوله: (يَمْقُطٌ الأَِرُ) «بحر). 

قوله: (لَهُ الأجِرُ كَمَا فَرَعَ) ولا يسقط الأجر بالهلاك بعده «(بحر). 

قوله : (تَمِلَ فِي بَيْتِ المُسْتَأجِرِ) هذا يقتضي أن الفراغ من العمل في بيت 
المستأجر ليس بتسليم» وليس كذلك. 





كِتَابٌ الإِجَارَةٍ ۷ 


نَعَمْ لو سرق) بَعْدَمَا حاط بَعْضهُ N E‏ 

قال فى «التبيين»: وفى الخياطة ونحوها لا يكون مسلمًا إليه إلا إذا سلمه 
ر ا و 
إذ هو في منزله والمنزل في يده» فلا يحتاج فيه إلى التسليم الحقيقي» فيجب 
بمجرد العمل» انتهى. 

فعلى هذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل قبل التسليم إلى المستأجر حقيقة 
وجب الأجر لوجود التسليم حكمًا إذا عرفت هذاء فلا معنى لقول المصنف»ء 
وإن عمل في بيت المستأجر. 

وصاحب «الهداية» وإن ذكر هذا التعميم لم يذكر فيه التسليم» وهذا نصه: 
وليس للقصار والخياط أن يطالب بأجرة حتى يفرغ من العمل؛ لأن العمل في 
البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر. 

وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بيناء 
انتهى «حلبى). 

ونقل الحموي عن «شرح الكافي» ما نصه: إذا استأجر أجيرًا يعمل له في 
بيته عملا مسمى» ففرغ منه ولم يضعه عن يده حتى فسد العمل أو هلك» فله 
الأجر تامًا؛ لأن محل العمل في يد المستأجر فصار مسلمًا إليه بواسطة المحل. 

وكذا لو استأجره ليخيط له قميصًا فخاط بعضه فسرق» فله اجر ما خاط 
اعتبارًا للبعض بالكل» خلافه بيت الخياط. 

قال: ألا يرى أنه لو استأجره ليبني له حائط معلومًا فبنى بعضه أو كله ثم 
انهدم» فله أجر ما بنى؛ لأنه في ملك صاحبه كحفر بئر في ملكه وخبز دقيق في 
بيته فخبز ثم سرق. 

وإن سرق قبل أن يفرغ فله أجر ما عمل. 

ثم قال: وهذا يشكل على كلام «الهداية» فتأمل» انتهى. 

قوله: (نَعَمْ... إلخ) الأوجه للاستدراك» فإن الخياطة إن كانت في بيت 
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أو انْهَدَمَ ما تاه الاجر بسا بو ۾ على المَذمَّب «بحر» وان كمال». 
(تَوبٌ حاطه الحَيّاط با جر فَمَتَقَهُ مكمه جر قر أ يَقْبِضَهُ رَبّ الوب فلا جر لَهُ) بل 
و ي مير" اتا“ 


o2 2 


e‏ وا مالقا E‏ کک 


المستأجر وجب الأجر كلا أو بعضًا لوجود التسليم» وإن كانت في دار الأجيرء 
فلا أجر كلا أو بعضًا إلا بالتسليم» أما البناء فلا يتأتى إلا عند المستأجر. 

قوله : (أو انهَدَمَ) آي البعض بعدما بناه. 

قوله: (١بَحْرٌ))‏ قال فيه: ومسألة البناء منصوصٌ عليها فى الأصل أنه يجب 
الأجر بالبعض لكونه مسلمًا إلى المستأجر» ونقله الكرخي ا 

وجزم به في «غاية البيان» رادا على «الهداية» فكان هو المذهب؛ ولذا 
اختاره المصنف في «المستصفى» وإن كانت عبارته هنا مطلقة. 

قوله : (قَبْلَ أنْ يَفِْضَهُ رب النّؤبِ) هذا فيما ب: يشترط فيه القبض كما إذا كان 
ف غير بيك الممشاجر. 


اا فجي | لأعر مسر الفراء من العمل : ٠‏ فإذا فتقه الأجنبي 
لا يسقط الأجرء وتتوجه المطالبة بالضمان لرب الثوب» فتدبر ! 


قوله: (يَل لَّهُ) أي : للخياط؛ لأنه بدل عمله الذي أتلفه عليه أفاده في 
«البحر). 

قوله : (بخلافٍ قتي الأجتي» لا حاجة إليه. 

قوله : (وَمَل لِلحَيَّاطٍ أَجْرُ النَمَصِيل) موضوع هذه المسألة فيما إذا دفع 
الثوب إليه ليخيطه فقطعه ومات من غير خياطة. 

أما إذا كان المقصود التفصيل فقطء فلا شك في وجوب الأجر؛ لأنه 
عمل مقصود فليتأمل ! 





كِتَابٌ الإجَارَةٍ 14 


۹ ا e‏ ه6 000 وو 9 U‏ عور كيو ا سقس 

لكن فِي ١حَاشِيّتها)‏ معزيا للمضمرات» المفتى به نعمء وقال المصنئف: ينبعي 
£ وله 5 40 2 
أن يَحْكُمَ العرْفٌ انتهى . 

o 2‏ 2 بيه ب EE‏ ره © 520 ¢ ر ا 2 َه 6 

م رَأَيْتٌ في «التَاترَحَانيّة» مَعْزِيًا «لِلكَبْرَى» أن الفنْوى عَلى الأول فَتَأمّلَ! 

A EE 4‏ ّه 7 ۰ o2‏ م ر وس - 2 £ 

(و) لِلخَبَازٍ ْلب الأجر (لِلخبز فِي بَيْتِ المسْتأجر بعد إِخْرَاجِهٍ مِنَ التنور) لان 
تَمَامَهُ بذَلِكَ وَبِإِخْرَاجٍ بَعْضِهِ بِحِسَابه. اجَؤْهَرَة). 


(فإن اخْتَرَقٌ بَعْدَّهُ) أيْ: بَعْدَ إِخُرَاجه بِغَيْرِ فِعْلِهِ (كَلَهُ الجر لِتَسْلِيِمِهِ بالوَضْع فِي 
o‏ 0 ىمر _- ر ا غير عضي ل 8 ساي و e‏ مم ا کیت 2 عر وار 
يته (ولا غرم) لِعدم التعدي. وَقالا : يَعْرَم مثل دَقِيقَهِ ولا أجِرَء وان شاءَ ضمِنَ الخبرَ 
وَأْعْطَاهُ الأجرً. 


قوله: (ثُمَ رَآَنْتُ فِي «النَّانرْحَانيّة») لا حاجة إليه؛ لأن صاحب 
«المضمرات» وصاحب «الكبرى» ذكرا أن الفتوى على وجوب الأجر للقطع. 

وظاهر عبارته: أن صاحب «الكبرى» نقل أنه أفتى بعدم اللزوم» وليس 
كذلك فتأمل! 

قوله: (وَبِإِخْرَاج بَعْضِهِ) متعلق بمحذوف تقديره» ويجب الأجر بإخراج 
بعضه. 

قوله: (وَقَالَا: يَغْرَم... إلخ) أقول: أطلق الجواب بعدم الضمان في 
«الجامع الصغير» ولم يذكر الخلاف» وكذا «(شروح الجامع الصغير» لم يذكروا 
خلافًا بل قالوا: لا ضمان عليه مطلقا» فعن هذا قالوا الجواب في «الجامع 
الصغير» : مجريّ على عمومه. 

أما عند أبي حنيفة» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يهلك من صنعه. 

ا عندهما فلأنه هلك بعد التسليم» وإنما ذكر الخلاف القدوري في 
«شر حه لمختصر الكرخي» برواية ابن سماعة عن محمد انتهى «إتقاني». 

قوله : (وَلَا أَجْرَ وجهه على هذه الرواية أن العمل لم يسلم له. 

EES‏ الأخرم :أن العمل عا اانه 
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(وَلو) اختَرّقٌ (كَيْلَهُ لا ا ل وَيَعْرَم) اتَقَاقًا لتَفْصِيرهِ الدرَرٌ) و(بخرٌ). 

(وإن لم كن الحُبْرٌ فيو) أي E E PC SEE‏ 
(قاحترق) أو سرف (لا أجر) لَه عدم اليم حَقية. 

(وَلَا ضَمَانَ) لو سُرِقَ لاله ِي يَدِهِ أَمَانَةٌ خِلَانًا لَهُمَاء وَهِي مَسْأَلَةُ الأجير 
الك (جَوْهَرَة). َ 

(وَإِن) اخْتَرَقَ الخُبْرُ أو سَقَطَ مِنْ يَدِهِ (كَبْلَ الإِخْرَاج فَعَلَيْهِ الصَمَان) نم المَالِكُ 


قوله: (لِتَفْصِيره) أي : بعدم القلع من التنورء فإن ضمنه قيمته مخبورًا 
أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقًا لم يكن له أجر «بحر) عن «غاية البيان»). 

قوله: (لِعَدَم التَسْلِيم حَقِيقَة حَقِيقَة) قال في «التبيين» : لأنه لم يصر الخبز بمجرّد 
الإخراج مسلمًا إلى صاحبه؛ لأن المنزل ليس في يده» فلا بد من التسليم 
الحقيقي › 

قوله : (لو سرق) المناسب زيادة أو احترق. 

قوله: (خلانًا لهما) فإنه يضمن عندهما ثم إذا صار ضامتًاء فالمالك 
بالشياق إن:شناء فنمتة ,دقيما :ولا اجر لهي نون شاء عليه الخيز وأعطاء الأ جرع 
انتهى «زيلعى). 

قوله: (وَهِيَ مال الأجير المُشْتَرَكِ) فإن الإمام يجعل المتاع في يده أمانة 
وضمناه. 

ول (وَإن احْمَرَقَ الخُبْرُ أو سَقَطَ مِنْ يِه قَبْلَ الإخْرَاج) هذا الحكم متحد 
في الخبز في بيت المستأجر وغيره» فكان الأولى حذف قوله سابقًا وقبله لا 
أجر له ويغرم» وتكون هذه الجملة راجعة إلى الصورتين اللتين ذكرهما 
المصنف» فليتأمل ! 

ترايت آبا السعوه قال:: فى ا ین و ر ی 
فلن د رجا E E EC‏ الا ن 
جناية يله. 
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بالخيارء فَإِنْ ضَمَنَهُ قِيمَتهُ مَحْبُورًا و اي 
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إن صَمَنَه قيمَته 


قوله: (فَإِنْ ضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ مَخْبُورًا فَلَهُ الآَجْرٌُ) لأنه وصل إليه العمل معنى 
ارايت اده ردس رانا اصح يرادا لويس لمر ري 
لا صورة ولا معنى» فلم يستحق الأجر. 

قوله: (لِلِهَّلَاكِ قَبْلَ النَمْلِيم) أي: لهلاك العمل صورة ومعنى قبل أن 
شه السا جر 

قوله : (وَلَا يضْمَنُ الحَطَبّ وَالمِلْحَ) وكذا الماء؛ لأن ذلك صار مستهلكًا 
قبل وجوب الضمان عليه «زيلعي). 

قوله : (وللطبّخ) أي : لأي داع كان ولو غير وليمة؛ لأن المعتبر هو العادة 
في محل لا نص فيه. وأنواع الولائم أَحَدَ عَشَّرَ نظمها بعض الفضلاء في قوله : 
إنالولائمعشرمعواحد 
فالخرس عند نفاسها وعقيقة 


ول > فظ قرآن وآداب لتقل 


من دا قد عر فى أقرانه 
للطفل والإعذار عند ختانه 
قالواالحذاق لحذقه وبيانه 





ثمالملاكلعقدهووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه 
وكذاك مأدبةبلا سببيرى وَوَكِيِرَةٌلبنائهلمكانه 
ونقيعةلقدومهووضمية لمصيبة وتكون من جيرانه 
ولأول الشهرالأصمعتيرة بذبيحة جاءت لرفعةشانه 
ذكره الحموي. 
قال في «القاموس»: الخرس بالضم طَعامٌ الولادَةء وبهاءٍ طعامٌ النْفّساءِ 
والعَقيقَةُ: الشاةٌ التي تُذْبَحُ عند حَلْقِ شَّعَرِ المَولود. IT‏ 
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بَعْدَ العَرْفٍِ) إلا إِذَا كَانَ لأهْل بَيْتِهِ «جَوْهَرَةً) وَالأَصْل فِى ذَلِكَ العرْفُ. 


وإعذار الغلام ختنه من عذره بعذره وللقوم عَمِلَ طعام الختان. 

وَحَذَقَ الصبي القرْآنَ أو العَمَلَء كضَرَبَ وَعَلِمَ ا 
ويك الكل > أو السذاقة: بالكشير الاسم تَعَلَمَهُ كله وَمَهَرَ فيه. 

ويوم حذاقه يوم حَيْمهِ للقرآن» انتهى فسمى الطعام باسم سببه. وإليه يشير 
النظم. 

وملاك الأمر وبكسر قوامه الذي يملك به وككتاب الطين وناقة ملاك الإبل 
إذا كانت تتبعها وشهدنا فملاكه وملاكه بكسرهما ويفتح الثاني تزوجه أو عقده. 
انتهى. فهو كحذاق. 

والوليمة: طعام العُرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء وأولم صنعهاء 
انتهى. 

والمافة: بفتح الدال وضمها SS‏ 
والأدب الارف وحسن التتاول وأذت کس فو 

والوكرة ويحرك والوكير والوكيرة: طعام يعمل لفراغ البنيان. 

الْعَتِيرَةُ: شاة كانوا يذبحونها لآلهتهم. 

وقد علم أن الأشياء منها ما يختص بالذبيحة. 

ومنها : ما يعم كل طعام وأن الوليمة قد تعم كل طعام. 

ومنه قول الناظم: أن الولائم إلخ. 

قوله : (يَعْدَ العَرْفٍِ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة: إخراج 
المرق من القدر إلى القِصّاعء انتهى «معدن)» وعليه تسوية الخْوّان ووضع 
القِصّاع على ما قيل» انتهى «مكي). 

«القهستاني» عن «الكرماني». 

له: (إلا إا كان لأَهْل بَيَْهِ) علله «القهستاني» بالعُرف» وهو يفيد أن 
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(فَإِنْ أكْسَدَهُ) أيْ: الطَّعَاءَ (الطَبّاحُ أو أَخْرَقَهُ أو لَمْ يُنْضِحِهُ فَهُوَ ضَامِنٌ) لِلطَعَام 
ولو دحل بتار لبر او لِيْظبَحَ بها فَوَقَعَتْ مِنْهُ شَرَارَة فَاحْتَرَقَ البَيْتُ لَمْ يضمَن لِلإذْنْء 
وَلَا يضمن صَاحِبُ الدَارٍ لو اخْتَرّق 2 فر السّكَان عدم التَعَدي اجَوْهَرَة). 

(وَلِ) ضَرْبٍ (اللَّبنِ بَعْدَ الإقَامَِ) 


العرف إذا كان جاريًا بأن الغرف عليه فيما إذا صنع لأهل بيته» لزمه أيضًا. 
وقد قال «الزيلعى»: إن المعتبر هو العادة فى محل لا نص فيه» انتهى. 
وقد نبّه عليه المؤلف بقوله والأصل في ذلك العرف. 
قوله : (أو لَمْ يُنْضِحهُ) بضم الياء من أنضج لا من نضح ؛ لأنه لازم. 
قال في «القاموس» : نضج الثمر واللحم كسمع نضجًا ونضجًا أدرك» فهو 
قوله : (فَهُوَ ضَامِنٌ) ومقتضى ما سبق في الخبر أنه يخير بين أن يضمنه قبل 

الطبخ»› ولا أجر له أو بعده وله الأجر. 
قوله: (وَلّو دَخَلَ بِنَارِ) هذه المسألة لا تخص أجر الطبخ بل في الساكن 

إجارة وإعارة وملكا. 


قوله : (لِلإدْنِ) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بإدخال النار» وهو مأذون له في 
ذلك «بحر). 

قوله: (وَلِضَرْب اللبن) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة 
اسم جمع عند المحققين» وجمع عند الأكثرين» ولا بدّ من تعيين الملبن» أما إذا 
لم يعين ولهم ملابن تستعمل على السواء فسدت الإجارة» فلو لم يكن لهم إلا 
ملبن واحد أو يتعدد لكن يغلب استعمالهم لواحد منهاء صحت «قهستاني). 

قوله: (بَعْدَ الإقَامَةِ) لأنها لتسوية الأطراف» فكانت من العمل» انتهى 
«كشف». والإقامة النصب بعد الجفاف فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن 
يقيم» فلا أجر له وإن عمل في داره «قهستاني». 
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وَقَالَا يَعْدَ تَشْرِيجِو: أي : جَعْلٍ بَعْضِهِ عَلَى بَعْض» وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتِي «ابنٌ كَمَالٍ) مَعْزِيا 
«اللعيون). 

وَهَذَا إِذا ضصَرَبَهُ في بَيْتِ المُسْتَأَجِرِء فَلَوْفِي غَيْرٍ ملكوء قلا أَخْرَ حَنَّى يَعْدَهُ 
مَنْضُويًا عِنْدَمء وَمُشَرجًا عِنْدَهُمَا (زَيْلْعِنٌ)]. 

قَالَ المُصَدّفُ: [فُرُوعٌ: المُلْبِنُ عَلَى اللَبّانِء وَالثْرَابُ عَلَى المُسْتَأْجِرِء وَإِدْخَالُ 
الحِمْل المَنْزِلٍ عَلَى الْحَمَّالٍ لا صَبهُ ِي الجَوَالِقٍ أو صُعُودُهُ لِلعُرْفَةٍ إِلّا بضَرْطِ 

قوله : (وَقَالَا بَعْدَ تَشْرِيجهِ) فائدة الاختلاف إنه إذا تلف اللبن قبل التشريج 
بعد الإقامة» فعند الإمام تلف من مال المستأجرء وعندهما : من مال الأجير. 

وأما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعًا «بحر). 

قوله : (أيْ: جَعْل بَعْضِهِ عَلَى بَعُْض) أي : بعد الجفاف. 

قوله: (وَبِقَولِهِمَا يُفْتِي) وهو استحسان؛ لأن التشريج من تمام العمل» ولا 
يؤمن عليه من الفساد قبله» وله أن العمل قد تم بالإقامة والانتفاع به ممكن» 
والتشريج عمل زائد عليه كالنقل إلى موضع العمارة» أفاده «الزيلعى». 

قوله: (حَتَّى يَعْدَهُ) عبارة حافظ الدين في «المستصفى»: حتى يسلمه فلم 
يشترط العدو هو الأولى؛ لأنه لو سَلَّمَهُ بمَيْرِ عَذَّ كَانَ لَه الْأَجْرُء انتهى «بحر). 

قال الإتقاني : والتسليم هو أن يخلي بين المستأجر وبين اللبن» انتهى. 

ويمكن حمل ما فى المؤلف تبعًا لل«زيلعى» على ما إذا استأجره لضرب 
عدد معلوم ولكنه لا فرق حينئذ بين كونه في بيته وغيره فتدبر. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى الحَمَّالٍِ) هذا إذا استأجره للحمل» أما إذا استأجر 
دابة ليحمل عليها صاحبها الحمل» فإنزال الحمل عن الدابة يكون على 
المكاري وإدخال الحمل في المنزل لا يكون عليه إلا أن يكون ذلك في موضع 
يكون ذلك عرفا لهم» انتهى. 

كذا يستفاد هن الرا 





كتَابُ الإجَارَةٍ 


وَإِيِكَافُ دَابّةِ لِلِحَمْل عَلَى المُكاري» وَكذَا الخال E E‏ الكاقةء 
َاشْتِرَاظ الوَرَق عليه يفْسِدُهَا اطَهِيريةُ». ۰ 
(وَمَيْ) كَانَ (لِعَمَلِهِ د رفي العَيْنٍ كالصّباغْ وَالة لقَصَّارٍ حَبَسَهَا أجل الأخر) وَمَل 
المُرَادُ بالأَتَرِ عَيْنّ مَمْلُوكةٌ لِلعَامل گالشَاءِ واا يُعاينُ وَيرَى؟ 
E N‏ الثَانِي» فَعَاسِلُ النَوْب وَكَاسِرٌ الْمُسْتْق وَالْحَطب وَالْطَسَانَ 
والخاط والخفاف َحَايق رأس الكبد لهم بسر حبس الْعَيْنٍ ِالْأَجْرٍ عَلَى الْأَصَح «مُجْتَبَى). 
وَهَذَّا (إذا كَانَ حالاء أَءَ ا إا گان الاجر ولد ا يملك ةا عله في 
الاجر نة حَكما و ا نُضْمَنٌ بِالنّعَدّي وَلّو في بَيْتِ المُسْتَأْجِرٍ ١‏ «غاية). 


قوله : (وَإيكَافٌ دَابَة بة) وكذا حملها كما في «البحر». 

قوله: (كَالنَضَاءِ) قال في «المصباح»: هوما يعمل منه الحلوى فارسي 
معرب » وأصلها نَشَاسُتة فحذف بعض الكلمة فبقي مقصورًاء ذكره في ا ان 
و«الصحاح» وغيرهما وبعضهم يقول لمكيو لوث وا ا ر 
اھ 

قزل (أضخهما النَانِي) قال في «البحر»: وصحح النسفي في «مستصفاه» 
معزيًا إلى «الذخيرة» أنه ليس له حق الحبس أي: في مجرّد ما يعاين» فاختلف 
التصحيح» وينبغي ترجيحه»ء وقد جزم به ياي «الهداية» بقوله: وغسل 
الثوب نظير الحمل» انتهى. 

قله (وَالْحَباط والختاق )اوه أنه للاج فما غ ملك وهر الط 
ألا ات كون من المالك: 

قوله: (قَلَا يملك حَبْسَهَا)؛ لآن السنليم ليس بواجب عليه للحال» كما لو 
باع شيئًا بثمن مؤجل ليس له الحبس» انتهى «بحر). 

و م بنك الاج ن عت ملك ان 

قوله : (بتَّسْلِييه حكمًا) أي : لأن المتاع وقع مسلمًا إلى المالك؛ لكون 
المحل في يده (خحلاصة). 
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(َإِنْ حبس قضَاعَ قلا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ) لِعَدَم التَّعَدّي. 

(وَمَن لا أَثْرَ لِعَمَلِهِ كَالِحَمّالٍ عَلَى طَهْرِ) أو دا 

(وَالمَلّاح) وَغْاسِلٍ اللوت: أَيْ : لِتَظهِيره لا لتخسينه : «مُجْتَبَى) فَلَيُحْفَظ! 

(لا 0 الْعيْنَ للْأَجْر (قَإِنْ حَبّسَ ضَمِنَ ضَمَانَ القضب) وَسَيَّحِيءٌ فِي بَابه. 

(وَصَاحِبْهَا بالخيّارٍ إِنْ شَاءَ ضمَّنهُ قِيِمَتَها) أي : بَدَلّها شَرْعَا (مَحْمُولَةَ وَلَهُ الجر 
وَِنْ شَاءَ عَيْر مَحْمُولَةٍ وَلَا أَجْر) ١جَوْهَرَة‏ . 

قوله : (وَلَا ضَمَانَ) أي : عند الإمام وهي مسألة الأجير المشترك. 

قوله: (كَالحَمَّالٍ) ضبطه بالحاء أولى لعمومه كما ذكره المؤلف بخلاف 
الجيم» انتهى. 

ا (وَالمَلّاح) قال في «التهذيب»: الملاح بفتح الميم وتشديد اللام: 
ضبا خب السفيدة + انتهن: 

وفي «المصباح) هو السّفان الذي يجري السفينة» انتهى. 

وهو الوت كما في «القاموس»). 
ؤقولة:"(لاالتخينينه) أما :إذا كان لتس قله حى ا لی 

قال في «البحر»: أطلقه فشمل ما إذا لم يكن لعمله إلا إزالة الدرن 
بالغسل فقط على الأصح؛ لأن البياض كان مستترّاء وقد ظهر بفعله فكأنه 
أحدثه فيه. 

ثم نقل عبارة النسفي فى «المستصفى) السابقة. 

قوله: (وَسَيِّحجِيءْ فِي بَابِوِ) قال المصنف والشارح : هناك ويجب مثله أن 


هلك وهو مثلي» وإن انقطع المثلي بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه 
فقيمته يوم الخصومة أي : القضاءء وعند الثاني يوم الغصب» وعلدل محمد. 


قوله : (أيْ: بَدَلَها) تعميم ليشمل المثليات» انتهى «حلبي). 





كاب الإجَارَة 
ودا شَرَط عَمَلَهُ ِتَفْسِهِ بِأنْ يَقُولَ آ له اغْمَلْ بِنَفْسِكٌ أو بِيَدِكَ (لا يُسْتَعْمِلُ غَيْرَ 
الظيرٌ كَلَهًا اسْيِعْمَالُ غَيْرهًا) بشَرْط وَغَيْرِهِ اخلاصَةً). 


وس o‏ 2 هم 3 ٤‏ روسك ار ا ۴ م وس 
(وإن أظلقٌ كان له) أيْ: للأجير أن يَسْتَاجِرَ غَيْرَهُء أَفَادَ بِالاسْيَنْجَارٍ 


م 


weucececuussvecccsos 


قوله: : (بأنْ يول له اَل يتيك أو َك هذا ما نقله صاحب «العناية» 

والذي فى «الخلاصة» أن يقول: اعمل بنفسك أو بيدك ولا تفعل بيد 
زك انتهى. 

وظاهر هذا: أن قوله اعمل بنفسك أو يدك كقوله: على أن تعمل» واقتصر 
ابن الكمال» والأكثرون على نحو ما فى المؤلف. 

قوله : (لا يُسْتَعْمِلٌ غَيْرَهُ) ولو غلامه أو أجيره «قهستاني». 

وفي «المكي») : قال الشيخ أبو سلمة ة: رأيت مرقومًا في نسخة من «البرهان» 
بهامشها : هل المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع إلى الغير مع صحة الإجارة 
واستحقاق المسمى» أم فساد الإجارة به واستحقاق أجر المثل» ا 

وقال في «الخانية»: وإن قال: استأجرتك لتخيط أو تقصر بنفسك فدفع 
إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجرء انتهى. 


es 


قوله كان اوا ع ن الاج كل فى الذمة: 
فيمكن وفاؤه بغيره بمنزلة إيفاء الدين» انتهى. 

وصورة الإطلاق أن يقول: استأجرتك لتخيط الثوب بدرهم» فهذا من قبيل 
الإطلاق 0 ا 0 0 
ا e‏ 
وبأجيره» انتهى. 


قوله : (أَنَادَ بِالاسْيِفْجَارِ) الذي هو جائز في صورة الإطلاق. 





۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
أنه دَفَعَ ل جنب" الاول ل المَانِىء وَبهِ صَرَحَ فِي /١«‏ خُلاصَةَ) وَقَيِّدَ بِشَرْط 
العَمَلِ؛ لَأَنهُ لّو شَرَطهُ اليَوْمَ أو عَدًا قَلَمْ يَفْعَلْ وَطَالَبَهُ مرَارًا ففَرَط حَتَّى سُرِقَ لا يَضْمَنُ. 

SB ESE, 

Po 9 € 9 foros # o ك6‎ o 6 ب لو رام‎ 

(وقؤله عَلى أن تعمل إظلاق) لا تقييد مُسْتَصْفى » فله أن يَسَتَاْجِرَ غيره. 

(اسْتَأَجَرَهُ َي بِعِيَالِهِ قَمَاتَ بَعْضُهُمْ فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ كَلَهُ آَجْرُهُ بحِسَاب) لأَنَهُ أَوْفَى 
بَعْض المَعْقُودٍ عَلَيْهِه وَقَيَّدَ بِقَولِهِ : (لَوْ كانوا) أيْ: عَِالَهُ (مَعْلويِين) أي : لِلِعَاقِدَيْنِ 
لِيَكُونَ الأَجْرٌ مُقَابلٌا بجُمْلَتِهِمْ (وَلَا) يَكُونوا مَعْلُومِين (كَخُلَهُ) أي : لَه كل الأجر. 

قوله : (أنهُ لو دَقَعَ لأْتبيّ) المراد به غير الأجيرء انتهى «حلبى». 

قوله : (صَمَنَ الأول لا النّانِي) عند الإمام» وعندهما إن شاء ضمن الأول» 
وإن شاء ضمن الثانى «حموي). 

قوله: (قَمَوّط) أي : فى العمل. 

قوله : (لَا يَضْمَنُ) كأنه؛ لآن اليوم مثلّا يذكر للاستعجال. 

قوله: (وَأَجَابَ شَمْسٌ الأيِمّةِ) ظاهر هذا الصنيع أن المعتمد الأول؛ 
لانفراد شمس الأئمة بهذا الجواب. 

قوله: (إطلاق) أى : حكمه حكم الإطلاق» انتهى «حلبي». 

قوله : (فَلَهُ أَجْرُهُ بحِسَابِه) أي: إن كان المأتي بنصفهم» فله نصف الأجر 
أو الثلث؛ فالثلث» هذا ما يفهم من ظاهره. 

قوله: (أيْ: له كل الأجْر) في «القهستاني» فإن جهلوا فسدت ولزم أجر 
المثلء انتهى. 

وَإِنْ حَمَلَ الْكُلَّ هُنَا عَلَى كل أخر الْممْل زَادَ التَنَافي. 

وفي «الكفاية شرح الهداية»: قوله: (بحِسَابهِ) أي : أجر الذهاب بكماله 
وأجر المجيء بقدره؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة؛ ولهذا 
إذا ذهب ولم ينقل أحدًا منهم لا يستوجب شيئًاء انتهى احموي). 





تاب الإجَارَةٍ ۳۹ 


سے وو 


ونقل ابن 552 نَتْ المُؤْئهُ تقِلَ بنُقُصَانٍ عَدَدِهِمْ َبِحِسَابِه وَإِلَّا فَكلَهُ. 
u‏ لإيصًا يصَالٍ 5 0 ككَاب. 


فول (إِنْ كَانَتْ المُؤْنَةُ تَقِلَ بِنْفْصَانِ عَدَدِهِمْ) هو منقول عن الإمام 
الهندواني ؛ وذلك كما إذا كان الغائب صغيرًا مرضعًا أو صغيرين» أو كان ذلك 
فى استئجار السفينة ؛ لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد. ولو من الكبارء 
وعدا إذا كان الاستئجار على أن يحيلهم وأما إذا وقع الاستئجار على مصاحبتهم 
والحمل على المرسل أو كان المحل قريبًا فكانوا مشاة أو لهم قدرة على المشي 
فى البعيد فيلزمه الكل ؛ لأن مصاحبة جماعة لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن 
09 0 

قوله: (قط) بالكسر النصيب والصكء وكتاب المحاسبة» والجمع 
قطوط. والسنور وجمعه قطاط وقططة «قاموس». 

والمسألة صورتها في «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة 
في رجل استأجر رجلا ليذهب بكتابه إلى البصرة إلى فلان ويجيء بجوابه» 
E aS‏ ۰ 


وقال محمد: له الأجر في الذهاب إلى هنا لفظ محمد في أصل «الجامع 


الصغير). 

وقال فخر الدين قاضي خان في «شرحه»: الأصح أن قول أبي يوسف 
كقول أبي حنيفة. 

وأجمعوا أنه لو ترك الكتاب ثمة ولم يرد إلى المرسل يسة فتكي أجر الذهاتت: 


وأجمعوا أنه لو ذهب إلى البصرة ة ولم يحمل الکتاب لا ي ستحق الاحرة 

وأجمعوا ن فذهب 
ولم يجد فلانًا فإنه يستحق الأجرء إلى هنا لفظ قاضي خانء انتهى «شلبي). 

وأنت ترى تصوير المسألة أنه استأجره ليذهب بالكتاب» ويجيء لا لمجرد 
الإيصال ثم رأيت الواني قال: فال اللايق افيكول فى ازل الصبالة استاجر 
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أو راد إلى نَيْدِء إن رَدَهُ) أي : المَكتّوبَ أد الاد لكؤي أي زَيْدِ : (أو غَيْبِهِ لا 
او ہے ےر 


٤‏ شَيْءَ لَهُ) لأَنَه مص بِعَودِهِ كَالحَياطٍ ذا حاط ثم ق 


وَفِي «الحَانِيّة) E‏ رهت لِمَوْضِعْ كَذَا وَيَدْعُو فلاتا بار مس فذقت 
لِلمَوْضِع فَلَمْ يَجِدْ فُلَانا وحن الاجر ۰ 

(فَإذَا دَقَعَ القِط إلى وَرَنَيِه) في صُورَةٍ المَوْتِ. 

(أَوْ مَنْ كم ليه إا حَضَر) فِي صُورَة عَبْبتِه. 

(وَجَبَ الأجْرٌ بِالذَّمَابٍ) َهُوَ صف الاجر المُسَمّى : : كَذَا فِي «الدُرَر) 
وَ«العْرَرِ) وَتَبِعَهُ الصف 1 PR RI aa‏ روم کل الجر 


رجلا لإيصال قط والإتيان بجوابه؛ لأنه لو لم يذكر في العقد إتيان الجواب 
يجب تمام الأجرء كما صرح به في «شرح المجمع» انتهى. 

ومبنى الخلاف بين محمد وشيخه أن الأجر مقابل بإيصال الكتاب إلى 
المكتوب إليه أو مقابل بحمل الكتاب وقطع المسافة به» فقال محمد: إنه مقابل 
بقطع المسافة بالكتاب لا بحمل الكتاب وجوابه؛ لأن حمله يسير لا يقابل به 
البدل غالبًا لخفة مؤقتة ثم قطع المسافة وقع في الذهاب إلى المستأجرء فوجب 
أجر الذهاب ولم يقع قطعها في العود للمستأجر فلم يجب أجره. 

ووجه قولهما أن المقصود من الاستئجار على حمل الكتاب إلى فلان 
E a‏ وإنما الحمل وسيلة إليه» وقد أبطل 
عمله قبل التسليم» فلا يستحق الأجرء انتهى. 

قوله : (وَيَدْعُو فَلَانا) صوّرها قاضي خان في تبليغ الرسالة» وفرق بينها وبين 
مسألة إيصال الكتاب بأن الرسالة قد تكون سرًا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها 
غيره» أما الكتاب فمختوم» فلو تركه مختومًا لا يطلع عليه غيره» انتهى. 

وجزم الحلواني بأن الكتاب والرسالة سواء في الحكم» وجعل في 
المؤلف دعاءه كالرسالة. 


عت هه .عي 


قوله : (وَجَبَ الجر بالذَهَاب) نقل قاضي خان الإجماع عليه كما سلف. 
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لَكِنْ فِي «المّهُسْتانِيٌ) عَن «النْهَايّة» أنه إِنْ شَرَط المَجِيءٌ بِالِجَوَابٍ فَنِصْفَةُ وَإِلَّا فَكُلَهُ 


يكن الوْفِيقٌ. 

(وَإِنْ وَجَدَّهُ لَمْ يُوَصَّلَهُ إلَنْهِ لَمْ يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ) لانْتِمَاءٍ المَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَهُوَ 
الإِيصَالٌء وَاخْتَلَف فِيمَا لو مَزَّقَهُ. 

(مُتَوَلّي أَرْضٍ الوَقْفٍ آجَرَمَا ِعَبْرِ أَخِرٍ المثْل يلرّمْ م ما جر شتا جر 
رض الوق لا اموي كما عَلِط فيه بَْضِهِم. 

(تَمَام م جر الِثل) عَلَى المُفْتَى به كما فِي «البَْحْرِ) ء عن «التَلْخِيص) وَغَيْرِه وَكَذَا 
كم وَصِئّ وب گا في «مَجمّع المَتَاوَى). 


ا 


قوله : (لَكِنْ فِي «القَهُسْتانِيَ»... إلخ) عبارته : والكلام مشيرًا إلى أنه لو ترك 
الكتاب ثم وجب كل الأجرء وهذا إذا لم ي 2 يشترط المجيء بالجواب وإلا فأجرة 
الذهاب بالإجماع» كذا في «النهاية». 


ا ر 


قوله : (وَاخْتَلَفَ فِيمًا لو مَزَّقَهُ) قال في «الخانية» : له الأجر في قولهم إذا 
لم ينقض عمله وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجر؛ لأنه إذا تركه ثمة ينتفع 
به وارث المكتوب إليه فيحصل الفرض بخلاف التمزيق» انتهى. 

ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله» فله أجر الذهاب وإن كان قبل 
إيصاله» فلا أجر له» فليحرر! 

قوله: (بعَيْر أَجْرِ المِئْلِ) الأولى أن يقول بدون أجر المثل؛ لأن الغير 
صادق بالأكثر وإن كان المقام ب بعين المراد. 

قوله : (كُمَا غَلِطَ فِيهِ بَعْضِهِم) تقدم عن الحموي أن عبارة «الذخيرة» تفيد 
أنه اختيار المتقدمين وعبارتها : لو آجر القيم دارًا بأقل من أجر المثل قدر ما لا 
يتغابن الناس حتى لم تجز الإجارة لو تسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل 
بالعًا ما بلغ على ما اختاره المتأخرونء انتهى. 


قوله : (وَكَذَا حُكُمُ وَصِيّ وَآب) أي: إذا آجر عقار الصغير بدون أجر المثل 
وتسلمه المستأجر فإنه يلزم تمام الأجر. 
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(يَفْتَى بِالضْمَانِ فى عضب عَقَار الوّقفٍ وَعْصْب مَتَافِعِهِ» وَكَذا يَُفَتَى بكل مَا هو 
نَع للوَففي) فِيمًا احتلّف فيه العْلَمَاءُ حَنَّى نَقَضُوا الإجَارَةَ عِنْدَ الرَيَادَةٍ المَاحِضَّةَءِ نَطَرًا 
لِلوَففٍ وَصِيَانَةَ لِحَقٌّ الله تَعَالّى «حَاوِي القَدْسِيّ)]. 


قوله: (فى غَصْب عَقَارٍ الوَقَفٍ) قال فى «الولوالجية»: الفتوى فى غصب 
العقار الموقوف بالضمان نظرًا للوقف. ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه؛ 
فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الأول» ذكره في شرح تنوير 
الأذهان). 

قوله: (وَعْضْب مَنَافِعِهِ) قال في «جامع الفصولين»: شرى دارًا ثم ظهر أنها 
وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير. 

وفي «الاختيار شرح المختار»: باع المتولي منزل الوقف فسكنه 
المشتري» ثم فسخ البيع» فعلى المشتري أجر المثل» انتهى. 

وفقائن: اتلد ع ما ع وتيف فل ارالعةة ا ی ا 

وفي «القنية»: سكن دار الوقف سنين بزعم الملك ثم استحق الوقف بالبينة 

قال السيد الحموي: وهو مبنيٌ على تصحيح «العمدة». 

والذي عليه الفتوى هو ما تقدم. وصححه صاحب «المحيط) وهو الذي 
ينبغي اعتماده» انتهى. 

وهو المختار تجنيس وهذه المسألة من أفراد ما وقع فيه الاختلاف بين 
العلماء. 

قوله : (عند الرَيَادَة القاجشة) أي : زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتى 


65 


و 
فل (و صان لى الله تعالى) قان إل فف حبين العين والتضدق بالضية 
لوجهه تعالى. 





كِتَابٌ الإِجَارَةٍ ۳ 


قَالَ المُصَنَفُ: [(مَاتَ الآجرٌ وَعَلَيِْ ديُونْ) حَنَّى فْسِحَ العَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيل البَدَلٍ 
(كَالمُسْتَأجِرٌ) لو العَيْنُ فى يّدو ولو بعَمَلِ فاس «أَشْبَاةُ). 

(أَحَقُ بِالمُسْتَأَجَرٍ مِنْ غُرَمَائِه) حَنَّى يَسْتَوْفِي الأَجْرَةً المُعَجَلَةَ (إلّا أنه لا يَسْقُْط 
الذي پهلاکي) اي : بِهَلَاكِ هَذَا المُسْتَأجر ؛ لأنّهُ لَيْسَ بِرَهْن مِنْ كَل وَجْهِ. 


وفي «الأشباه»: الغاصب إذا آجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم 
أو معدء فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل» ولا يلزم الغاصب أجر المثل 
إنما يرد ما قبضه من السكنى بتأويل عقد. 

قال الشارح: قوله: (لو العَيْنُ في يَدِهِ) قال في «الولوالجية»: استأجر دارًا 
وعجل الأجرة فمات المؤجر قبل قبضه الدار وانفسخ العقدء لا يكون له ولاية 
حبس الدار لاستيفاء الأجرة المعجلة. 

وفي «جامع الفصولين» قال: استأجر بيئًا إجارة فاسدة وعجل الأجرة ولم 
يقبض البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة» فأراد حبس البيت لأجر 
عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى» انتهى. 

ولو مقبوضًا صحيحًا أو فاسدًا فليس له حق الحبس لأجر عجله وهو أحق 
بثمنه لو مات المؤجرء كذا في «حاشية الشيخ صالح الغزي» يعني إذا مات 
المؤجر وعليه ديون لغير المستأجرء فيبعث العين المستأجرة كان المستأجر 
أحق بالثمن من سائر الغرماء» أبو السعود. 

قوله فليس له حق الحبس مخالف لما هنا إلا أنه في المال يرجع إليه من 
حيث كونه أولى بالثمن ويحتمل أن ليس زائدة. 

قوله: (وَلو بِعََدٍِ قَاسِد) فلا فرق بين عقدها الصحيح والفاسد» ومثلها 
الشراء والرهن إلا في مسألة واحدة» وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع بدين 
كان للمستأجر أو المشتري على الآجر أو البائع» ثم فسخا عقد الإجارة أو 
البيع وكان ذلك فاسد ألا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق الحبس لاستيفاء 
الدين ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء إذا مات الآجر أو البائع» وإذا كان 
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چ ام تل .هو 8 اي اس وما طني 2 ن ر ا و 
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عقد الإجارة أو البيع صحيحًاء وکات گل منیا بذيق المسعاجر والمشترى »على 
الآجر والبائع ثم تفاسخا العقد بينهما يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس 
لاستيفاء الدين» ويكونان أحق بها من سائر الغرماء لو مات الآجر والبائع 
وعليهما ديون كثيرة» انتهى «عمادية». 

قوله : (بخلاف الرَهُن... إلخ) أفاد بهذا أن المرتهن له حق الحبس في الرهن. 

وظاهر إطلاقه يقتضي أن له ذلك ولو فاسدًا إلا أن محله ما إذا ألحق الدين 
الرهن الفاسد. 

أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدًا بذلك ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن 
الراهن لعدم المقابلة حكمًا ولفساد السبب» بخلاف ما إذا كان الرهن سابقًا 
والدين لاحمًا؛ لأن الراهن قبضة بمقابلة الرهن» وهذا القبض سابق فتثبت 
المقابلة الحقيقية ثمة» وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الرهن أو تأخر لصحة 
السبب» وبه تثبت المقابلة الحقيقية «بزازية» واعمادية). 

قوله : (بِأَقَلٌ مِنْ قِيِمَتِهِ ومِنَ الدَّيْن) تركيب فاسد؛ لأنه يفيد أنه يضمن بشىء 
هو أقل منهما وليس مرادًاء بل المراد أنه ينظر إلى الدين وإلى القيمة فأيهما 
كان أقل يكون الرهن مضمونًا به. 

وصوابه بالأقل من قيمته ومن الدين» فتكون «من» بيانية» لا تفصيلية» 
انتهى «حلبى) موضحًا. 

قوله: (الرََّادَةٌ في الِأَجْرَةٍ ... إلخ) قال في «الهندية»: وإذا زاد الآجر أو 
المستأجر فى المعقود عليه أو فى المعقود به إن كانت الزيادة مجهولة لا تجوز» 





تاب الإجارة 0 


نَصِحٌ فِي المُدَةِ وَبَعْدها وَأَمَا ما الزيَادهُ عَلَى المُسْتَأَجِرِء فَإِنْ فِي املك وَلَو لبتم لَمْ تقب 
الجر ر اء کات ف ت ها اواو خلا قي ااج ران 
كانتت من عاتب الا جر ان کانت م جس ها ابتار لا تجوز وان کات من 
خلاف جنس ما استأجر تجوزهء كذا في «الذخيرة» انتهى. 
قوله: (نَصِحٌ في الْمدَةِ وَبَغدها) هذا خلاف ما في «المنح» و«الأشباه» 
لسن «الأشياةة: الزياذة فى الأجرة من السار من غير أن يزيد غليه أحده 
تإذابطام تفي اليذه لذ وس ور الح لحط والزيادة في المدّة جائزان» انتهى. 
وعلل محشوها عدم صحة الزيادة بعد المدّة بأن محل العقد قد فات» فإن 
قيل: الحط ترك بعض الأجرة وهو جائز ولو بعد المدّة؛ فأوجه المنع بعده. 
أجيب بأن المراد حط يلتحق بأصل العقد وهو إنما يكون في المذّة. 
وأما الذي بعدها فإنه أمر مستأنف» انتهى «حموي). 


وفي «شرح العلامة البيري» عن «خزانة الأكمل» لو استأجر دارًا شهرين أو 
دابة ليركبها فرسخين» فلما سكن فيها شهرًا أو سافر فرسخًاء زاد فى الأجرة؛ 
فالقياس أن تعتبر الزيادة لما بقي . ومحمد استحسن وجعلها موزعة لما مضي 
ولما بقي. 


عر نس م 


قوله : (الرّيَادَةُ عَلَى المُسْتَأَجِر) يعني إذا زاد الأجر عن القدر الذي أجر به 
امتا خر 

قوله : (ولَ لِميم) سّى في «الإسعاف» , بين الوقف وأرض اليتيم» وكذا 
في «الجوهرة» فجعل المستأجر فيهما بدون أجر المثل غاضبًا. 

وذكر الخصاف في كتابه أنه لا يصير غاصبًّاء ويلزمه أجر المثل «حموي» 
في «حاشية الأشباه». 

قوله : (لَمُ تَقَبَلْ) قال في «الأشباه» مطلقّاء وفسر الحموي هذا الإطلاق 
بما قبل مضي المدة وبعده» و ف کرو ا انا رل سواء زاد عليه 
أحد في أجرته أم لاء انتهى. 
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كَمَا لو رُخْصَتْءٍ ون فِي الوَقْفِ َإِنَّ الإجَارَة فَاسِدةٌ آجَرَمَا لد باد عَرْضٍ عَلَى 
الأول ٠‏ لكن الأصح صِّنْهَا بأرٍ المثْلٍ» وَلّو اذى رَجُلَ أَنّهَا ب بعبْن فاجش : ن 
َخْبَرَ القَاضِي ذو خِبْرةٍ أنه كيك N CG‏ وَكْتَّ العَقَّد أنه 

دا خِرالْمِئْل 


بِأَخْرٍ المِثْلِ» وَل قن گاتث إِضرَارًا و لم تفيل وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةٌ أ 


قوله: (كَمَا لو رُخْصَتْ) أراد أنها لا تنقض برخص السعر سواء كان قبل 
مضيء المدّة أو بعده كما لو زادت» انتهى. 

قوله: (فَإِنَّ الإجَارَة ا لو وقعت بدون أجر المثل. 

قوله: (لکن الأضلَّ صِحَنْهًا 0 «الأشباه» لكن الأصل وقوعها 
صحيحة بأجر المثل» وو ق بعض النسخ. 

والأوضح في التعبير أن يقول ولو ادّعى رجل أنها بغبن فاحش؛ فالأصل 
صحتها بأجر المثل إلا إذا أخبر القاضي يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرّد 
دعواه أنها بغبن فاحش, نظرًا للأصل المذكورء بل يرجع إلى قول أهل البصر 
NG‏ 

قوله: (فَإِنْ أَحْبَرَ القَاضِي ذُو خِبْرة) والواحد يكفي عندهما خلاقًا لمحمد. 
انتهى (أشباه). 

قوله: (وَإِنْ شَهِدُوا وَقَتَ العَقْدِ) وأصل بما قبله «حموي». 

قوله : (وَإِلَا) أي : وإن لم يخبر ذو خبرة أنها وقعت بغبن فاحش» وقد 
قلنا: إن اللأصل الصحة. 

قوله : (فَإِنْ كَانَتْ إِضْرَارًا وَتَعَنْنَا) فسر العلامة ابن نجيم ذلك في «فتاواه» 
بالزيادة التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان» انتهى. 

وفي «الينا بيع : زاد بعض الناس في أجرتها لم يلتفت إليه؛ لعله متعنت!! 
انتهى. 

قوله : (وَإِنْ كَانَتْ الرَيَادَُ آَجْرُ المذْل) المراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلوٌ 
سعرها عند الكل. 





كِتَابُ الإِجَارَة ۷ 


قَالمُحْتَارُ ف كيولا حًا المُكَولي» e‏ : ِن 
كَانْتْ دَارًا أو حَانُونًا أو أَرْضًا فَارِعَةَ عَرَضَهًا عَلَى المُسْتَأَجِرٍِ قَإِنْ قَبِلَهَا فَهُوَ أَحَقٌ 
وَلَزِمَهُ الرّيَّادَةُ مِنْ وَفْتِ قَبُولِهَا فَقَطء إن أَنْكرَ رِيادَة جر المفْلٍ وَاذَعَى أنه اا 
TT‏ رن لم يفْبَلهَا آَجَرَمَ ار َِنَ كَانَتُ مَرْرُوعَة لَمْ نَصِحَ 
إِجَارَتُها ِعَيْرِ صَاحِبٍ الرّرْعِ لكنْ نَضَم عَلَيِْ الزيَادة مِنْ وَقيهَاء El‏ 
قَإِنْ کان سارها مُشَاهَرَةٌ فنا ُوجَرُ لِغَيْرهِ إِذّا قَرَعَ الشَّهْرُ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا لانْعِمَادِهَا عِنْدَ 


أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس فى استئجاره» فلا كما فى 
«شرح المجمع» للعيني. 

وعبارته: ولا تنقض الإجارة إذا زادت الأجرة. 

أما إذا زادت الأجرة فى نفسها لا لرغبة راغب ولا لزيادة من قبل متعنتٍ 
بل لغلوٌ سعرها عند الكل ؛ فإنها تنقض وتعقد ثانيًا. ويجب المسمى بالإجارة 
الأولى إلى حين الزيادة وأجر المثل من بعد الثانية» انتهى. 

قوله: (نُمَّ يُوَجُرْهَا مِمَّن رَاد) كذا وقع لغيره والأولى حذف هذه الجملة 
ليتأتى التفضيل المذكور بعد. 

قوله: (عَرَضْهَا على المَسْتَأجِر) ولا يعرض في الفاسدة وقيل : يعرض فيها 
ايض 


قوله : (قَلَا بْدَّ مِنَ البُرْمَان عَلَيّ) أي : لا بدّ لمدّعى الزيادة من برهان يشهد 
على المكر الذي هو المستأجر؛ لأن القول قول المنكر والبينة على المدّعي» 
والأصل بقاء ما كان على الذي عليه كان «حموي». 

قوله : (وَإنَ ن لم يقْبَلهَا 1 جَرَهَا المُتَولّي) الأولى تقديم هذه على قوله : (وَإِن 
نكر زيَادة اجر المثْلٍ إلخ). 

قوله : انها رح يع مونو انرز كاك ترج ريات اررق ابتار أن 


لو كانت لا تؤجر بأكثر مما أخذها لو رفع البناء؛ فإنها تي تبقى في يده بذلك 
الأجر؛ لان فيه ضرورة» أفاده صاحب «المحيط). 
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راس کل شَهْرِ» واليتاء يَتَمَلْكُهُ الناطر بقيمية مسشتجى القع للوفقة أو يضر حى 
E E E‏ و وَإِنمَا صم عَلَيْهِ الرَيَادَة كالرَيَادَة 
وَبِهَا رَرْعَ. 

لاوا لال وي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أن يَزِيدَ أَحَدٌَ فَلِلمْتَوَلي فَسْحُهَاء وَ 
المَنْوَىء وَمَا لَمْ نُفْسَحْ كَانَ عَلَى الاجر الي «أَشْبَاةٌ) مَعْزِيًا اللصّغْرَى). 

قُلْتُ: وَطَا هر قَوْلِهِ الاء يكمََكُهُ النَاظرُ إلَخْ أنه َكمَلحُهُ لِجِهَةٍ الوَقْفٍ فَهْرًا عَلَى 
صَاحِبهِ) وَهَذَا لو الأَرْض تْمَص بالقَلع إلا شط رِضَاءُ كما في عَم الشّرُوح مِنْها 
ام وَإِنْ صَحٌ فَبْعَوَلُ عَلَيَْ :أنه المؤفيوعة هلتقل المَذهَّبٍ» بخلافِ 
ُقُولٍ القَتاوَّى. 


قوله : (وَالبنَاءُ يَتَمَلّكَهُ النَاظِرُ. .. إلخ) قال في «البحر» في شرح قوله: فإن 
مضت المدّة قلعها وسلمها فارغة إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعًا ويتملكه 
بأن تقوم الأرض بدون البناء والشجر ويقوم بها ذلك؛ فيضمن فضل ما بينهماء 
كذا في «الاختيار». 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وما في «التتارخانية»: زاد أجر المثل ليس للمتولي 
نقض الإجارة بنقصان المثل ؛ لق ا الك روت ال فإذا اد الي 
وقت العقد أجر المثل فلا يعتبر التغير بعد ذلك» انتهى خلاف المفتى به «(حموي). 

قوله : (بخلافِ نُقُولٍ القَتَاوَى) منها : «فتاوى مؤيد زاده»: التي ذكر عبارتها 
بعد و«التجنيس» و«الخانية» فإنهم نقلوا أن المتولي لا يتملك ذلك البناء قهرًا 
على المستأجرء ولو أضرٌ. 

وعبارة «التجنيس» كما في «المنح» : ثم بعد فسخ الإجارة ينظر إن كان رفع 
البناء لا يضر بالوقف برفعه الباني؛ لأنه ملكه ويجبر على الرفع إذا لم يرفع 
هوء وإن كان رفعه يضر بالأرض فليس للباني أي : الرفع؛ لأنه وإن كان ملكه 
فليس له أن يضر بالوقف. 


ثم إذا كان يضرٌ بالوقف فهذا على وجهين : إمّا أن يرضى المستأجر أن يأخذ 
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وَفِى «قَتَاوَى مُوَيّد زاده» مِنَ الوَقفٍ مَعْزِي «لِلمُصُولَيْنِ) : لحانوت وقفب بلى قب 
سا با دن متؤليه : إن لم يضر َف رقع وَإِنْ ضَرَّ فَهُوَ المُضَيمْ ماله تربص 
إِلَى أنْ يَتَخَلّص مَالْهُ مِنْ تَسْتٍ البناءِ ثم يَأَخُذْهُ ولا يكو اوه مَانِعَا مِنْ صِحَةٍ 6 
م له على لِك اء حت لا غلك وم وو اضطلموا أذ 


الج و ركم لأر إلى ااا 0 للآجر أَنْ يَفْسَح بِنَفْسِهِ 
وَعَلَيْهِ الفْنْوَى. ُو بل الأخرة أو بأثكر أو بأقل مما َب فب الام لا م 
يَتَعَايَنُ ون فاييدة؛ فَيُوَّجْرهُ إِجَارَةٌ وة إِمّا الأول أو مِنْ غَيْرِِ بِأَخْرِ 


المتولي بناءه للوقف بقيمته منزوعًا أو مبنيًا أيهما كان أقل أو لم يرض» فإن رضي 
فللقيم أن يدفع إليه أقل القيمتين» ويتملك البناء لأجل الوقف ؛ لأن التمليك بغير 
رضاه لا يجوز فيؤجرها من غيره أو يبقى الباني إلى أن يتخلص ملكه. 

ولا يكون بناء المستأجر مانعًا من صحة الإجارة من غيره؛ لأنه لا يدله 
على ذلك حتى لا يملك رفعه» انتهى. 

فجعل الخيار للباني عند الإضرار بالقلع. 


وو ا ةثرو 


قوله : (إِنْ لَمْ يَضُرَّ رَفعْهُ رَفَعَهُ) أي : : جبرًا عليه كما إذا بنى بالإذن» بل ذلك 
أ 

قوله : (مِنْ تَحْت البنَاءِ) الأولى حذف تحت 

فول حت لا یلك رفع حه تیال 

قوله: (وَلّو لَجِقّ الآجرَ دَيْنٌ) أي: ولا قضاء له الأمن العين المؤجرة» 
وسيأتي بيان ذلك في الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لِيَفْسَحَ العَقْدَّ) أي: عقد الإجارة ثم يبيعها القضاء الدين. 

قوله: (وَتَجُورُ) أي: الإجارة وقوله: (مِمَّا يَتَعَابَنُ فيو) يرجع إلى الأكثر 
والأقل. 

قوله : (وَتَكُونٌ فَاسِدَةً... إلخ) قد تقدم ما فيه. 
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الل أو رادو بَِدْرِ ما يَرْضَى يه المُسْتَأجِرُء الْتهَى. 

رفي «قَتَاوَى الحَانُوتِي): بَيْنَةُ الإنْبَاتٍِ مُقَدَّمَةّ وَهِيَ الي شهدت بان الأجِرَة 
ولا أَجْرَةُ المثْل َقَد انُصَلَ بهَا القَضَاء قلا تُنْقَضء قال : : وَبِهِ أَجَابَ بَقِيَةُ المَذَاهِبء 
فَلْيُحْمَظ!]. 


ا 


باب ما يجوز من الإجارة وما يڪون خلافا فيها 
7 ا ا فِي الإجَارَةٍ 5 ِجَارَةُ حَانُوتٍ) أي: دُكَانِ (وَدَارِ بلا 


قوله: (وَفِي «قَتَاوَى 9-7 سئل نور الدين علي الطرابلسي 
عما لو حكم حاكم بصحة إجارة الوقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت 
البينة بذلك ثم أقيمت بينة أنها دون أجرة المثل» يعمل ببينة بطلانها أم لا؟ 
أجاب: بينة الإثبات مقدّمة» وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض» 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها 
ادك رمع اير : باب ما يجوز من الأفعال في الإجارة. 
ل قوله: (نَصِح إِجَارَةٌ حَانُوتِ أيْ: ذُكَانِ) قال الفارابي: أصل 
حانوت فاعون» وأصلها الهاءء وأبدلت تاء. والحانوت يذكر ويؤنث ورجل 
حانوتي نسبة على القياس» والحانة بيت يباع به الخمر» وهو الحانوت جمعه 
حانات والنسبة حاني على القياس» انتهى. 
وقيل: أصله فعلوت كما تكون من الملك قلبت الواو ألما لتحركها وفتح 
ما قبلها كما في طالوت» انتهى. 
وفي «القاموس»: الحانوت الدكان للخمار يؤنث ويذكر والخمار نفسه. 
والدكان كرمّان الحانوت وجمعه دكاكين معرّبء» انتهى. 
ويطلق الدكان على الدكة التي قعد عليها. 
قوله: (لِصَرْفِهِ لِلمُتَعَارَفِ) قال في «البحر»: لأنْ العمل المتعارف فيه 





كِتَابُ الإجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلانًا فيها ١ه‏ 
2 ا o‏ ەر 2 6 و ا وهس س ا ی ا 3 ا اني 
() بلا بيَانِ (مَنْ يَسكنها) فلهُ أن يَسْكَنّهَا غَيْرَهُ بإِجَارَةٍ وَغْيرِهَا كَمَا سَبَجِيءُ. 
ت 9 ما 2 ل ۶٤‏ ه ر 7 ت 2 E‏ ا o‏ أ زب 
(وله أن يَعْمَلَ فيهما) أئ: الحَانوت وَالدَار (كل مَا أَرَادٌ) فَيِد ويَربط دَوَابّهُ 


ر ر ور لاس هاس - رت EE‏ ا 7 7 9 3 ر 5 
وَيَكْسِرٌ حَطَبَّهُ وَيَسْتَنْجِي بجذاره وَيَنَّحْذْ بَالوعَةَ إن لم تَضْرَّء وَيَظْحَنُ بِرَحَى اليَّدِ وَإِنَ 


a 
چ‎ 


3 3-1 و e‏ 
ضر به يُمَتّى ١قنيّة).‏ 


السكنىء فينصرف إليهء وأنه لا يتفاوت» انتهى. 

فول قله أن تتكتهنا 018 أن" ولوشرط أن سا وا مر ذاه 
انتهى سري الدين. 

وهذا في الدور والحوانيت كما هو الموضوع. 

أما الثوب» فلا بد من بيان لابسه»ء وكذا كل ما يختلف باختلاف 
المستعمل «بحر). 

قوله: (وَيَرْبطُ دَوَابَه) أي : فيما أعدّ لربطها. 

قال الإتقاني: فإن كان في الداره موضع معد لربط الدواب كان له ذلك 
وإلا فلا؛ لأنه يؤدّي إلى إفساد الدار؛ إذ ربط الدواب في موضع السكنى 
إفساد» انتهى. 

فلا يجوز له أن يجعل الدار المستأجرة اصطبلا. 

قوله : (وَيَكْسِرٌ حَطَبَهُ) قيده فى «البحر؛ بالمعتاد» فأما إذا كان غير معتاد 
ر كنا ,وعد من مهرم 

وفي المكي عن «الزيلعي» وعلى هذا لو كسر الحطب المعتاد للطبخ 
ونحوه؛ لأنه لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء» فليس له 
ذلك إلا برضا صاحية: انتهى. 

وفي «البحر): له الدق اليسير المعتاد» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ ضر بهِ يُفتَى) تبع فيه المصنف وهو تابع لنقل شيخه في «ابحراه 
عن «الخلاصة» وهو قد سقط في نقله مأمنه يستفاد الحكم وهو المنع. 


۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


2 م اعد 


(عَيْر أنه ل کک بالبتاء لِلقَاعِلٍ أو المَفْعُولٍ (حَدَّادًا أو قَضَارًا أو طْحَانًا صن 
غيّْرِ رِضًا المَالِكِ أو اشْيِرَاطِهِ) ذَلِكَ (فِي) عَقْدٍ (الإجَارَةِ) لأنَهُ يُوهِنٌ البئاءً فَيَتَوَقَُ 
عَلَى الرّضًاء 

(وَإن اخْتَلَمَا في الاشْيَرَاطِ فَالقَوْلُ لِلمُوَجْر) كَمَا لو أَنْكَرَ أضل العَقْدِ. 

(وَإِن أَكَامَا الي اليه ببْةُ المُسْتَأَجِرِ) لإِنَْاتِهَا الرَادَةَ خلاصَةً). 

وَفِيهًا : اسْتَأَجَرَ للقصارة» فَلَّهُ الحِدَادَةٌ إن انّحَدَ ضَرَّرْهْمَاءِ وَلّو فَعَلّ مَا لَيْسَ لَه 


وعبارة «الخلاصة» كما في «الرمز»: ولا يمنع من رحى اليد» وإن كان 
يضر يمنع وعليه الفتوى» انتهى. 

قال الحموي بعد نقل ما فى الرمز والحاصل أن ما يوهن البناء لا يستحقه 
بمطلق العقد إلا أن يشترطه أو يرضى المالك به وما لا يوهن يستحق به» انتهى. 

قوله : (بِالبنَاءِ للمَاعِلٍ أو المَفْعُولٍ) الأولى أن يقول من الثلاثي أو الرباعي. 

قال في «المنح»: فيه وجهان: الأول: أن يكون بفتح الياء من الثلاثي 
المجرد» فيكون انتصاب حدادًا وما بعده على الحال ويفهم منه عدم إسكان 
غيره دلالة بالأولى. 

الثاني: أن يكون بضم الياء وكسر الكاف وانتصاب ما بعده على المفعولية. 

ويفهم منه عدم سكناء بنفسه بالإشارة؛ لآنه إنما لم يجز أن يسكن غيره؛ 
لأن ذلك وهو لاء وف سكي تة فلا هله الا شيا و هدا المي 
حاصل » انتهى. 

قوله : (كَمَا لو أَنْكَرَ أَضْلَ العَفْدِ) فإن القول له أي : فكذا إذا أنكر نوعًا منها. 

قوله: (وَفِيهًا... إلخ) في «الحموي»: ولو عين نوعًاء فخالف إلى مثله أو 
دونه جاز» انتهى. 

قوله: (وَلَو فَعَلَ ما لَيْسَ لَّهُ) أي : وقد مضت المدّة أما لو مضى بعض 


| 


المذة» هل يسقط أجره أو يجب» يحرر! انتهى (مقدسى). 





كِتَابُ الإجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها 0 

لَرْمَهُ الأَجْرُء وَإن 0 به البنَاءُ وَلَا أَخْرٌ لأَنّْهُمَا لا يَجْتَمِعَان. 
(وْلَهُ السّكُنَى بده ِتَفْسِهِ وَإِسْكَانْ غَيْرِو بِإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا) ان 
ا 5 مَا يَخْتَلِفْ به كَمَا سَبَجية» وَلو آجَرَ 
نصَدَقَ بالقضل إلا في ماين : إا آجَرَهَا بحلاف الجِنْسٍ أو أَضْلّحَ فِيهًا سَيَْاء 


00 لا نَصِحٌ وَتَنْقَسِحُ الإِجَارَةٌ في الأَصَحّ ١بَخْرٌ)‏ مَعْزِيا لِلَجَوْهَرَقٍ 
رس لقف انه فته ! 


قوله: (يَبْطّلُ التَفْيِيدُ) الأولى أن يقول: ويبطل فيه التقييد ويكون كلامًا 
مستأ نا . 


قال في «المنح»: ولا يعتبر في ذلك تقييده حتى إذا شرط سكنى رجل بعينه 
في الدار له أن يسكن غيره؛ لأن التقييد لا يفيد لعدم التفاوت 

قوله : (بخِلَافٍ ما يَخْتَلِفٌ به) كالركوب واللبس» فإنه يضمن إذا خالف؛ 
أن الجن مقيد لتفاوت الناس : في الركوب واللبس فيعتبر؛ فإذا خالف صار 
متعذيًا فیضمن › انتھی. 


قوله : (بخِلافٍ الجنس) أي : دين ها انا يد 
قوله: (أو أَصْلَّحَ فِيهًا شَيْنَا) والكنس ليس بإصلاح «حموي». 
قوله: (لا نَصِحُ) سواء كان قبل القبض أو بعده «بحرا. 
ولو كان بواسطة ثالث للزوم تمليك المالك» ذكره المؤلف فى المتفرّقات. 
ت : وعلى هذا فيطلب الفرق بين الإجارة بعد القبض والبيع حيث يجوز 
البيع من البائع بعد القبض » انتهى «حموي». 
قوله : (وَسَيَحِيءُ تَضْحِيحٌ خلافه) أي : خلاف الفسخ. 


فإنه قال في «المتفرّقات»: وهل تطلب الأولى بالإجارة للمالك» الصحيح 
د ((وهبانية). 


قلتٌ: وَصَحَحَهُ قَاضِي حَانْ وَغَيْرُهُ وفي «المضمرات» وعليه الفتوى. 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ر 


5 ف سح ِجَارَةٌ (أَرْض لِلرْرَاعَةٍ مّعْ بَيّانِ ما يَرْرَعٌ فِيهَاء أو قَالَ: عَلَى أَنْ أَرْرَعَ 


فِيهًا ما E E OE‏ 
ويج المسمن: 

2 ور 0 ا 

وَلِلِمْسْتَأْجِرٍ الشَرْبٌ وَالطَرِيقٌ» AERA‏ 


قال المؤلف: ونقل المصنف عن «الخلاصة» ما يفيد أنه إن قبضه بعدما 
استأجره بطلت وإلا لا؛ فليكن التوفيق 

قوله: (ما يَرْرَعْ فِيهًا) بفتح الياء «حموي)» عن «المعراج». 

قوله : (كي لا تَقَعَ م المُتَارَّعَةُ) قال السيد الحموي في اشرحه)»: لأنها 
تستأجر للزرع مرّة وللبناء أخرىء, وما يزرع متفاوت نفعًا وضررًاء فلا بد من 
البيان لدفع النزاع» انتهى. 

ويرتفع بتفويض الخيرة إليه. 

ف (وَتَنْقَلِبُ صَحِيِحَة بِرَرْعِهَا) استحسانًا؛ لأن المعقود عليه صار 
واا ا ا و ی ا ت 
كفى وصار كأن الجهالة لم تكن فعادت صحيحة» انتهى (زيلعي» مختصرًا. 

وهذا يفيد تقييده بما إذا علم المؤجر بعين المزروع كما إذا علم بعين 
اللابس في صورة استئجار الثوب؛ ولذلك قال العلامة المقدسي: ينبغي تقييده 
بما إذا علم المؤجر بعين المزروع كما إذا علم بعين اللابس في صورة استئجار 
الثوب؛ ولذلك قال العلامة المقدسي : ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما 
زرع فرضي به» وبما إذا علم من لبس» وإلا فالنزاع ممکن»› 

قوله: (وَلِلمُسْتَأَجِرِ الشَرْبُ وَالطَّرِيقُ) وإن لم يشترطهماء بخلاف ما لو 
اشترى أرضًا فإنهما لا يدخلان بلا ذكر الحقوق ونحوها؛ لأن الإجارة تعقد 
للانتفاع ولا انتفاع بالأرض إذا لم يدخل الشرب والطريق فيدخلان ليتحقق 
الانتفاع» والمقصود من البيع تملك الرقبة لا ا ولهذا يجوز بيع 
الجحش الصغير الذي لا ينتفع به في الحال» وَيَجُورُ بَيْعُ الأزض ال 





كناب الإِجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلانًا فيها 5 


وَيَرْرَعٌ زَرْعَيْنِ : ربيعَاء وَحَرِيفَاء وَلَو لَمْ يُْكِنْهُ الرَْاعَُ لِلحَالٍ لاْيّاجهًا لِسَْي أو 
كي : إِنْ أَمْكَنَهُ الرّرَاعَةُ في مُدَةٍ العَقَدِ جَارٌ ول 3 وَتَمَامُهُ فِي «القَنيّة). 


َو بير 


(آجَرهَا وَهِيَ مَشْفُولة َع غير ؛ إِنْ كَانَ الرَّرْعٌ بِحَقّ لا تَحُورُ) الإِجَارَةٌ» لَكِنْ لو 
حَصَدَه وَسَّ ا ةَ 


ا 2 


يَجُورُ إِجَارَتُهُمَا لِعَدَمِ الانْتِمَاعء أفاده «الشلبي». 

قوله: يرع زَرْعَيْنِ) قال في «القنيةا: لو امتا ج ها سنة لزرع ما شاء له 
أن يزرع زرعين ربيعيًا يا وخريفيّاء انتهى. 

فأنت ترى أن هذه مفروضة فى استئجار مذَّة يمكن فيها زرعان» وقد أطلق 
في عقّد الإجارة. ٠‏ 

قول وإ لا ا بان كانت غير معتادة للرئ مل هدة المدة الى عفد غليها 
او ا و ی ا ا 
الإجارة كلهاء وإن شاء لم ينقضها وكان عليه من الأجر بحساب ما روي منهاء 
او 

قلت: يؤخذ منه عدم صحة إجارة الأراضي العالية للزرع؛ لأنها ليست 
معتادة للزرع» انتهى «حموي). 

قوله: (إِنْ كَانَ الرَرْعٌ بحَق) 5 كات با حاوة ولى تاسوه اها وه الونك 
بدون أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المؤجر بدون أجر المثل لا 
يكون غصبًا ويكون عليه أجر المثل. 

وفي «فتاوى قارئ الهداية» أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى» وكذا 
المساقاة. انتهى. 

ومن الزرع بحق زرعها عارية» فلا يجوز إجارتها قبل أن يستحصد الزرع 
لكن إذا رجع المعير قبل أن يستحصد الزرع يلزم المستعير أجر مثل الأرض لما 
يستقبل ١‏ أفاده أبو السعود. 

قول (لكن ل صد وها إل صادق بها إا كات المد باقة 





°٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


(مَا لم يَسْتَخصِد عد الرَّرْع) و وَيُؤْمَرٌ بِالحَصَادٍ د وَالتسليم» به ي ُْنَى «يَرَا زِيَة). 

رلا آذ بواجرعا قاق إلى الشنفبل يع : 0 
صَحَتْ) لاه ْكَانٍ التَسْلِيم بِجَبْرِهِ عَلَى قَلْعِهِ أَذْرَكَ أو لا «قَتَاوَى قَارِئ الهِدَايَةه. 

وَفِى «الوَهْبَانِيّة): نَصِحٌ إِجَارَةُ الدّارٍ المَشْعُولَة: يَعْنِي وَيُؤْمَرْ ر بالتمريغ› وَابْتِدَاءٌ 

وَفِي «الأشْبّاو»: اسْتَأَجَرَ مَشْعُولًا وَمَارِعَاء صَمَّ فِي الفَارِغْ فَقَظْء وَسَيَجيءُ في 
المْتَمَرّقَاتِ]. 
وفسخ فيهاء وكذا يقال في قوله: (مَا لَمْ يَسْتَحْصِدُ الرَّرْعٌ). 

قوله : (مَا لَمْ يَسْتَحْصِدُ الرَّرْعْ) أي: ما لم يؤل الزرع إلى الحصاد بقرينة ما 
بعده وهو بالبناء للفاعل والفاعل الزرع. 

قوله: (إلا أنْ يُوَاجِرَهَا مُضَافَةَ إلى المُسْتَفْبل) بشرط أن تكون الأرض فارغة 
عند مجىء الزمن لا إذا أضيفت الإجارة إليه» أبو السعود عن شيخه. 

قوله: (مُطْلَّقَا) أي: سواء كان الزرع بحق أم لا ولا حاجة إليه؛ لأنه إذا 
علم ذلك فيما إذا كان بحق يعلم في غيره بالأولى. 

قوله: (بِجَبْره) أي: بسبب جبر الزارع. 

قوله : (أَدْرَكَ 0 4 لأنه لا حق لصاحبه فى إبقائه «بحر). 

قوله : (تَصح إِجَارة الدّارٍ المَشْغُولَة عقد صاحب «القنية» لذلك بابًا حيث 
قال: باب إجارة المشغول أجر دار الوقف وفيها رجل قد انقضت مذّة إجارته 
وهي مشغولة بمتاع جاز وابتداء المذة من حين تسليمهاء 

قوله: (وَسَيَحَىءٌ فى المُتَمَرّقات) قال هناك لكن حرّر محشى «الأشباه» 
صحة إجارة المشغول ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن فيه ضررهء فله 
فسخهاء انتهى. 
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قال المت : [(3) نصح إِجَارة أَرْضٍ (لِلبتاءِ وَالعَرسِ) وَسَائرٍ الالْتفَاعَاتٍ كَطَبْخْ 
آجرٌ وَخَرْفٍ وَمقِيلًا وَمرَاحا حى ترم الأجرة پاليم أَمْیّ زرَاعتها اَم لا «بَحر. 
(كَإِنْ مَضَت المُّدّة قلعَهُمَا سلما فَارِعَة) 


ممعم ممم مم0 


قال الشارح: قوله : (أمْكَنَ زِرَائَتها أَمْ لا) بأن كان لا يشملها الماء؛ لأنه لم 
يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسحًًا لهاء أفاده ذ فى «البحر). 

NE E N EE تولك‎ 
۰ ۰ الإدراك.‎ 

فول "(وَمَلْمَهَا قارغة) بوعل تسو الأرض:؟ لأنه هو المخرب لهاء فعليه 
إصلاحها «حموي» وما ذكروه هنا من لزوم القلع والتسليم هومافي 
«الإسعاف» و«العمادية» من أن البناء إذا كان لا يضر بالوقف يرفعه الباني؛ لأنه 
ملكه ويجبر عليه. 

وذكر في «القنية» ما بالف ذلك حت فال امسا جر أرضا وفنا و غر 
فيها وبنى ثم مضت مدّة الإجارة للمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن 
في ذلك ضرر» ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك» انتهى. 

وسلك أبو السعود طريق التوفيق بين العبارتين فحمل ما فى «الإسعاف» 
وغيره على ما إذا كان إبقاء لبناء والغرس يضر بالأرض ۰ 

وما في «القنية»: على ما إذا لم يضر وهو صريح ما فيها حيث قال: إذا لم 
يكن في ذلك ضرر. 

قلت : وقد ذكر بعضهم إن ما في «القنية» إذا انفردت به لا يعمل به» فكيف 
وقد خالف ما فيها الكتب المشهورة أو يحمل على اختلاف المشايخ. 

وأفاد أبو السعود أنه على ما في «القنية» لا يحتاج في ثبوت الخلوٌ إلى 
الحكم به من حاكم مالك» إلا على وجه الاحتياط» انتهى. 

وظاهر صنيع المصنف أن هذا في الملك. 


وقوله: ولو استأجر أرض وقف إلخ حكم الوقف بخصوصه. 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
لِعَدَم اهما إلا ن يَعْرَّم لَه المَوَجْرٌ قيمتة) أي : البَاءِ وَالعَرْس. 
(مَفْلُوعًا) بِأَنْ تَقُومَ الأَرْضّ بهمًا وَبِدُونِهِمَا قَيَضْمَنٌُ ما بَيَْهُمَا «اخْتِيَارٌ). 
(وَيكمَلّكه) بالنضب عَطْفًا عَلَى يَغْرّم لأنَّ فيه نَطرًا لَهُمَا اماد 
قَالَ فِي «البَحْرِ) : وَهَذَا الاسْيِدْتَاء 4 ِن لوم القع عَلّى المُسكأجرء و 


لوه الت E‏ » لکن إن گائٽ تْمَص بِتَمَلْكَهَا جيرا عَلَى 
المُسْتَأْجرِ وَإِلّا فِرِضَاهُ. 


قوله : (لِعَدَم نِهَايتِهِمَا) أي : لأنه ليس لنهايتهما مدّة معلومة وإبقاؤهما يضر 
رب الأرض بخلاف الزرع حيث يترك بأجر المثل رعاية للجانبين؛ لأن نهايته 
معلومة «حموي). 

قوله (أَي: البتاء وَالمُوّس) أي : فيمة كل اد متهماء فأفرد الغدمير نظرًا 
الا وا ` 1 

قوله: (بِأَنْ تَقُومَ... إلخ) هو الذي ذكره غيره» ولكنه لا يصح تصويرًا 
للمقلوع فتدبر! 

قوله: (لأنَّ فِيهِ نَظَرًا لَهُمَا) حيث أوجبنا تسليم الأرض إلى مالكها بعد 
انقضاء مدّة الإجارة» وأوجبنا لصاحب البناء والغرس قيمتهما مقلوعين؛ لأن 
أصل وضعهما بحق. 

وله وعدا الاسْيَثْنَاءُ مِنْ لَرُوم القَلْع) فالتقدير يلزم الباني والغارس القلع 
والتسليم إلا إذا غرم المؤجر له القيمة فلا يلزم بهماء ولا نظر لكون الأرض 
تنقص بالقلع أولا ؛ لأن ذلك النظر إنما هو من حيث الجبر وعدمه «ابحر» وقصد 
صاحب «البحر» الردّ على الإمام «الزيلعي» في قوله هذا أي : قول المصنف إلا 
أن يغرم المؤجر قيمته مقلوعًا إذا كانت الأرض تقص بالقلع ؛ لأن الواجب دفع 
الضرر عنهما فإذا كانت أرضه تنقص بالقلع تضرّر به فكان له دفع هذا الضرر 
بدفع القيمة إلى المستأجر وينفرد به؛ لأن المستأجر لا يتضرّر بذلك إذا الكلام 
في مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه وإن كانت الأرض لا تنقص بالقلع وأراد أن 
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(أو يَرْضَى) المُوَجر عَظْفًَا عَلَى يَغْرم (بَِرْكو) أيْ: البئاء وَالعَرْس (كْمَكُونْ البنَاءُ 
وَالفَرْسُ لِهَذَا وَالأَرْضٌ لِهَدَا) رَمَذَا الدَّْك إِنْ بأخر فَإِجَارَةٌ وَإِلَّا قَإِعَارَة قَلَهُمَا أنْ 
يُوَاجِرَاهما لِنَاِثِ وَيْتَسِمَا الأخْرٌ عَلَى قِيمَةٍ الأرْض بلا َِاءِ وَعَلَى قِيمَةٍ البنَاءِ بلا 


ا د رہ و ٠.‏ ت 0 00 2 م ا ت ر 
وفي وقفب «القنية» : بَنَى في الدارٍ المسْبلة بلا إِدنِ القَيْم وزع البتاء يضر بالوّففٍ 


تضهن له فته و يكو لة اليتاء فلبين له ذلك إلآ برضا صاحيه لاستوائهما فى 
نيوت الدلك رعدة ر جم اعدا عا ا ع فيد ااا اا 
بخلاف القلع حيث ينفرد به أحدهما في هذه الحالة دون الآخرء انتهى. 

ولم يظهر وجه الرد» إنما ذلك نظران باعتبار الجبر وعدمه» فينظر فيه إلى 
نقص الأرض وعدمه ولزوم القلع وعدمه فينظر إلى المؤجر هل يغرم القيمة أو 
يرضى أولا. 

فول (أوايزضى الموخر.. إل )اذك الشيه الو امود يسنا نيحل 
اشتراط رضا المؤجر بالترك إذا لم يشترط المستأجر بقاء ما بناه أو غرسه بأجر 
المثل بعد انقضاء المدّة ولم يكن فيه ضرر. 

أما إذا اشترط ذلكء» فله الاستيفاء بغير رضاه» وهو مجمل مسألة «القنية») 
الآتية وتقدّم الكلام عليهاء وقد علمت أنه لا يعوّل على ما انفرد به صاحب 
«القنية» فيها على أنه قد يقال: إِنْ هذا الشرط يفسد الإجارة؛ لأنه لا يقتضيه 
العقد وفيه نفع للمستأجر؛ إذ لا يشترط نحو هذا الشرط إلا إذا عادت منه ثمرة 
عليه ولا يلائم العقد أيضًا فليتأمل! 

فر (إن بأخر) بان ايعقد إبتائهما في الأرض.عقد إجارة شبروطها. 

لا مط ولول فقا 

قوله : (يجْبّر القَيّم) نظرًا لإصلاح الوقف. 

قوله : (إِلّخْ) تمام عبارة «القنية»: ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم 
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م م.م چ 2 E:‏ 


(وَلَو اسْتَأجَرٌ أَرْض وَقْفٍ وَعَرَسَ فِيهَا) وَبَنَى (نُمّ مَضَت مُدَّةُ الإِجَارَةٍ فَلِلمُسْتَاْجِرِ 
اسْتِِقَاؤَُا ِأّجْرٍ المثْلٍ إِذّا لّمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرُ) بالوَقْفٍ. 

(وَلو أبى المَوْقُوفُ عَلَيْهِم إِلّا القَلْعَ لَيْسَ لَهُم ذَلِكَ) كَذَا فِي «المَنيَة». 

قَالَ فِي «البَحْرِ) : وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَسْأَلَةَ الأرْض المُحْتكرَق وَهِيَ مَنْقُولَةُ أَيْضًا في 
«أُوْقَاف الخَضَّاف). 


في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر 
الحياض» وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به الوقف خيراء وهذا إذا لم يكن 
له قرار العمارة فيها. 

أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن فى 
مثلها دلالة» انتهى (بحر) وغيره. ۰ 

قوله: (وَيَنَى) الواو بمعنى أو. 

قوله : (لَيْسَ لَهُم ذَلِكَ) تقدّم ما فيه وقد يحمل ما فيها على ما إذا كان لو 
نزعها من يد هذا المستأجر يؤجرها لغيره بهذا الأجرء فحينئذ يتوجه على القيم 
أن يقال له: ما الفائدة في نزعها من هذا ثم إجارتها من غيره مع اتحاد الأجرء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وفي «شرح المؤلف للملتقى»: بعد ما ذكر مسألة المصنف السابقة وهي : 
فإن مضت المدّة قلعهما وسلمها فارغة إلخ قال: ولو قفا فللكسعا تر 
استبقاؤهما فيها بأجر المثل ولو جبرًا إلا لضرورة» وهذا يفيد أن موضوع كلام 
المصنف في الملك. 

وما ذكره في «القنية» موضوعه في الوقف ويؤيده ظاهر صنيع المصنف كما 
نبهنا عليه لكن يعكر عليه أن نص «الإسعاف» و«العمادية» صريح في أن البناء 
إذا كان لا يضر في الوقف وجب رفعه فتدبر! 

قوله : (وبهَذَا نعل مسأل الرضٍ المُحتكرَة) أي : صحة حكمها» وهي ما لو 
اماج رارضا و الى ها ر ر ا مت ا چان ل جر ان 
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I)‏ لدم ايها (كالشّجَرٍ) نلع بعد مْضِيّ امد م الماد بالرّطبَةٍ مَا 
تب أل في الأزض أبناء 5 


تکول الع ير بأخر يق إل ا كَذَا ره المُصَدتُ في احوَائئِي ي الك 


وَقَوَّاهُ يِمَا فى مُعَامَلَةِ «الكارية؛ فَلِيْحْمْظ!. 


يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع 
ليس لهم ذلك» انتهى «طوري». 

وفي «أبي السعود»: فتحصل أن المستأجر إذا بنى بشرط استبقاء العمارة 
له بأجر المثل بعد انقضاء مدّة الإجارة ثبت له حق القرار حيث لا ضرر على 
الوقف» وحينئذ ليس للمتولي تملكه لجهة الوقف إلا برضاه» وكذا ليس له 
كلينه لقنم هذه هي ممبالة:| لكلو لقي اسان :لبها فى« البح فر وه ا 
مسألة اللأرض المحتكرة» انتهى. 

قوله : (وَالرّطبةٌ) ب«الفتح» هي البرسيم وقيل غير ذلك» وهذا أولى مما في 
«الطوري» فإنه عين ما في المصنف. 

قوله: (كَالشَّجَرِ) أي: لا كالزرع والأولى تأخير هذه المسألة بعد بيان 
حكم الزرع. 

قوله: (فَتْفْلَّعْ... إلخ) هذا تفريع غير ظاهر؛ لأن الحكم الذي ذكره 
المصنف أنها تبقى الأرض بأجر المثل حيث لا ضررهء وإن أبى الموقوف 
عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك» ثم ظهر لي أنه مرتبط بما قبل مسألة الوقف. 

قوله : (أو رَّهْرُه) الأولى التعبير بالثمر ليعم الزهر وغيره. 
قوله: (كُمَا في الفجل) بضم الفاء كما سبق. 

ر ليسا من الرطبة بل يقلعان مرة واحدة ثم لا يعودان. 

قوله : (وََوَاهُ مَا فِي مُعَامَلَةِ «الخَانِيّة)) المعاملة المساقاة» ذكر في «الهندية» 
لو دفع أرضًا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضًا فيها أصول رطبة باقية ولم يسم 
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قُلْتُ : بَقِي لَهُ «نِهَاية» مَعْلُومَةٌ لَكِنّهَا بَعِيدَةٌ طَوِيلَةٌ كَالمَصَب؛ فَيَكُونْ كَالبَّجَرٍ كُمَا 
ني «قَتَاوَى 7 الْجَلِيَ فَلْيْخْمَظ ! 
(والرَرْع بنرك بجر الل إلى إِذْرَاكهِ) رِعَايَةَ لِلجَانبيْن؛ لأن ل اا 
(بخلافِ مَوْتٍ أَحَدِهِما قَبْلَ إِدْرَاكِهِ فَإِنَهُ يثْرَكُ بِالمُسَمّى) عَلَى حَالِهِ (إِلَى الحَصًا 
وَإِن الْمَسَحَتِ الإجَارَةُ؛ لأَنَ إِبْقَاءَهُ عَلَى ما كَانَ أَوْلَّى مَا دَامَت المُدَةُ يَاقِيدٌ أمَّا ب 
(وَيَلْحق بِالمُسْتَأَجِرٍ المُسْتَعِيرٍ) قيترك إِلَى إِذرَاكه بأَجْرٍ المثل. 
(وَآَمّا العَاصِبٌ كَيُؤْمَرٌ القع مُظَلَقًا) لِظُلْمِوء ثُمَّ المُرَادُ بقَؤْلِهم يُثْرَكُ الرّْع بأَجْر : 


2 
بَعَدَهًا 


المذّة فإن كان شيئًا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم؛ فالمعاملة 
فاسدة فإن كان وقت جذه معلومًا يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة 
المثمرة. 

قوله: (رِعَايّة لِلجَانِبَيْنَ) فروعى جانب مالك الأرض بإيجاب أجر المثل 
له» وروعي جانب المستأجر بإبقاء مزرعة إلى انتهائه. 

قوله : (أمَا بَعْدَهَا َبآجْرِ المْلٍ) والفرق أنه بانتهاء المدة لم يبق حكم الذي 
تراضيا عليه من المدة؛ لارتفاع العقد بانقضائهاء فاحتيج إلى تسمية جديدة ولا 
كذلك قبل انقضاء المدّة لأنه بقى بعض المدّة التى سمياها ؛ فاستغنى عن تسمية 
جديدة» التهى. 

قوله: (المَسْتَعِير) أي: مستعير الأرض للزرع إذا أراد صاحبها الرجوع 
فيها والزرع لم يدرك» فإنها تترك في يد المستعير بأجر المثل إلى حصاده. 

قوله: (فيترك... إلخ) هذا قاصر على ما إذا استعارها للزرع» ولم يبين 
حكم ما إذا استعارها للبناء والغرس. والظاهر: أن حكم المستأجر يجري فيه. 

قوله : (مُطْلَقَا) أي : وإن لم يدرك. 


قوله: (لِظُلْمه) وهو واجب الهدم لا التقرير «(حموي» وغيره. 
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أي : بِقَضَاءٍ أو بِعَقْدِهِمَا حَنَّى لَا يَجِبُ الأَخرٌ إِلَّا بِأُحَدِهِمَا كَمَا فِي «المُئْيَةَا مَلْيْحْمَط ! 
بحر )]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(5) نَصِح (إِجَارَةٌ الدَابَةِ للركُوبٍ وَالْحَمْلٍ وَالنّوْبِ ا لا) نَصِح 
ِجَارَةُ الدَّابّة (ليجِنبها) أي : لِيَجْعَلَهَا جنيبة بَيْنَ يَدَيْه. 

(وَلَا يَركَبها وَلَا) نَصِح إِجَارَتُها أَيْضًا (ل) أجل أَنْ (يربطها عَلَى بَابٍ دَارِه لِيَرَامَا 
النَّامنُ) ا لَه : فَرَسن. 


ء 5ه 6 ل ل سه سم 0 ر ام ت و ر E‏ 
(أو) لأجل أن (يِرَيُنَ بَبْنَهُ) أو حانوته (بالثؤب) لِمَا قَدْمَنَاه أن هَذِْهِ منفعة غير 


قوله: (أيْ: بقَضَاءِ) أي: ببقاء ما في الأرض بأجر المثل» وأطلق في 
الأجرء فعمٌ أجر المثل في القضاء والمسمى في العقد. 

قوله : (حَبَّى لَا يَجِبُ الأَجْرُ إِلَا بأَحَدِهِمَا) استثنى في «الشرنبلالية» أرض 
القضاء ولا على العقد» انتهى أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (لِلرُكُوب وَالْحَمْل) ولو استأجرها ليحمل عليها له أن 
يركبها وإن استأجرها ليركبها ليس له أن يحمل عليهاء ولو حمل عليها فلا أجر 
عليه ؛ لأن الركوب يسمى حملا يقال: ركب فلان وحمل معه غيره» ولا يسمى 
العمل زكرا إأصااف اتتهى «تخلاصة: 

قوله: (لَا ليِجُنْبَهًا) أي: يقودها إلى جنبه» أفاده في «القاموس» وذلك 
لعدم التعارف ولجهل مدّة الانتفاع. 

قوله: (وَلَا يَرْكُبَها) لم يصرح بمفهومه وهو يفيد أنه إذا استأجرها لهما 
يصح نظرًا للركوب وغيره تبع له» ويحرر! 

قوله : (أو لأجل أن يرَينَ بَينَه) بفتح الياء من زانه. 

قلت : من هذا النمط ما يفعل في الزينة في البلاد» فلا تجوز فيه الإجارة» 
E‏ 


ومثل حكم الزينة حكم ما لو استأجر ثيابًا ليبسطها في بيته» ولا يجلس 
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مَقُصُودَةٍ مِنَّ العَيْنِء وَإِذَا قَسَدَتْ قَلَا أَجْرَء وَكَذَا لّو اسْتَأجَرَ بَيْنَا لِيُصَلّي فِيه أو طِيبًا 
لِيَشْمّهُ أو كِتَابًا وَلّو شِعرًا لِيَْرَأَهُ أو مُضْحَمًا. «شَرْحُ وَهْبَانِيّة). 

(َإِنْ لَمْ مُقَيَدْمَا بِرَاكِبٍ وَلَابِسٍ أَرْكُبٌ وَاَلْبَسٌ مَنْ شَاءَ) وَتَعَيِّنَ أَوَلُ رَاكبٍ 
وَلَابسء وَإِنْ لَمْ يَُيْنْ مَنْ يَرْكْبّْهَا قَسَدَتُ لِلجَهَالَةِ وَتَنْقَلِبُ صَحِيحَة برُكُويهًا. 
عليها ولا ينام فإنه لا يجوزء ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (لِيَصَلَى فيه) سواء كان المستأجر مسلمًا أو كافرًا ؛ لأن الفساد من 
جهل مذة الانتفاع حتى لو وقتها صحت الإجارة؛ وذلك لا يختلف بالنسبة إلى 
المسلم والكافرء وكذا إذا جعلت العلة كون المنفعة غير مقصودة› ذكره العلامة 
عبد البر رادًا به على مصنف «الوهبانية» أنه لا يصح استئجاره للصلاة من كافر. 

قوله: (أو كتابًا) منه يعلم فساد إجارة أجزاء القصص كل ليلة بقدر معلوم 
كالدلهمة وغيرهاء وهو مما يفعله بعض الناس. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يُقَيْدْمَا برَاكب وَلابس) بأن عمّم كأن يقول علي أن أركب أو 
ألبس من شئت «حموي). 

قوله: (وَتَعَيّنَ أوّلَ رَاكب ولابس) التعينة مرادًا من الأصل فصار كالنص 
عليه ابتداء «بحر). ۰ 

قوله: (وَإِنْ لمُ يُبَيْنْ مَنْ يَرْكُبْهَا) الصواب أن يقول: ولو استأجرها للركوب 
مطلقًا وذلك كأن يقول : لركوب ولم يزدء أفاده الحموي. 

قوله: (فَسَدَتْ لِلجَهالة) قال صاحب «البحر»: والفرق أنه في الثانية صار 
اقفو عله لوا و ي 

قوله: (وَتَنْقَلِبٌ صَحِيحَة برُكوبهًا) سواء ركبها بنفسه أو أركبها غيره. 
ونج ا جرال اا وق الا اجر الل ١ه‏ اسر 
المنفعة بحكم عقد فاسد. ووجه الاستحسان أن المفسد وهو الجهالة قد زال» 
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(وَإِن قبّدَ برَاكِبِ أو لاإبس فخالف ضَمِنَ إذا عَطْبَتْ وَلا أَجْرَ عَليْهِ وَإن سَلمَ) 
ب ت > مي 
”5 2 4 و و ار 5ه ا َم 2 ا ت 
بخلاي خانوت أَفَعَدَ فِيهِ حَدَادًا مَثلا حَيْث يجب الاجر إذا سَلم؛ لاله لما سَلِمَ عَلِمْ 
أنه لم يالف وَأَنَهُ مِمّا لا يُوهِنٌ الدَّارَ كما في «العَايَةِ) لأنْه مَع الضَمَانِ مَمْتَيِعٌ. 
76 و 4 .2 
(وَمِثْله) فِي الحكم و 0 


فيزول الفساد؛ لأنا نجعل التعيين فى الانتهاء كالتعيين فى الابتداء» ولا ضمان 
بالهلاك ؛ ار ا وي ٠‏ 

قوله: (وَِنْ قبِّدَ راكب أو لّابس) وليس له في التقييد الإجارة والإعارة 
والإيداع ولو لضرورة. وله ذلك في صورة التعميم «بحر). 

قوله: (صَمِنَ إِذَا عَطِبَتْ)؛ لأن الناس يتفاوتون في العلم بالركوب 
واللبس؛ فرب خفيف يكون ركوبه أضر على الدابة لجهله» ورب ثقيل لا يضر 
ركوبه بالدابة لعلمهء قاله الإتقاني. 

قوله : (وَلَا أَجْرَ عَلَيْه) لأنا جعلنا فعله إتلاقا من الايتداء والإتلاف لا يقابل 
بالأجر. 

تولةة روزن ملم وأنسكوقام وتان لدعي :دير مسر لذن 
ا 

قوله : (أفْعَدَ فيه حَدَادًا) أي : مع أنه ليس له ذلك لما تقدم من أنه لا يسكن 
حدّادًا ولا قصارًا ولا طحاتا. 

قوله : (وَأَنهُ مِمّا لا يُوهِنٌ الدَّارَ) فيه نظر؛ إذ قد تقدم أن القصارة والحدادة 
مما يوهن بناء الدور والحوانيت» انتهى «(حموي». 

قوله: (لأَنَهُ مَع الضّمَانٍ مَمْتَنِعَ) تعليل لقوله : ولا أجر لهء انتهى «حلبي). 

قوله : (وَمِفْلهُ) أي : ما ذكر من الدابة والثوب في التعميم وعدمه» والضمان 
بالعطب وعدم لزوم الأجر. 

قال «الشلبي» في «حاشيته»: إذا استأجر دابة للركوب ولم يسم من يركبها 
لا تصح الإجارة» وكذا إذا استأجر ثوبًا للبس ولم يبين من يلبسه» وكذا إذا 
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2 س 9 يو 6 مم و 
(كل مَا يَخْتَِكُ بِالمُسْتَعْولٍ) كَالمْسْطَاط. 
(وَفِيمَا لا يَحْتَلِفٌ فِيهِ بَطلَ تَقْيِيدُهُ بو كَمَا لو شَرَط سكْنَى وَاحِدٍ لَه أن يُسْكِنَ 


کر لما مر أن اليك غير ميد 


ا 


(وَإِنْ سَمّى تَوْعَا أو قَدرَا گکر بر N‏ 
استأجر قدر الطبخ ولم يسم ما يطبخ فيهاء وكذا إذا استأجر أرضًا للزراعة ولم 
يسم ما يزرع فيهاء وقد روينا ذلك عن «شرح الطحاوي» انتهى. 

قوله : (كَالفْسْطَاطِ) عندهما فإنها تتفاوت بتفاوت الناس في تَصْبِهًا واختيار 
محلها وضرب أوتادها» وجعله محمد كسكنى الدار» انتهى «حموي». 

وق ا وا اد القبطاط عل ا مما جر وا لطا تغل ال جر 
ان 

قوله: (لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ) وله أن يسكن زائدًا على الواحدء كما في نظم 
هذا الكتاتس لانن الفصيح لما تقدم من عدم التفاوت. 

قلت: فيه نظرء فإِنَ سكنى الجماعة ليست كسكنى الواحد باعتبار حاجتهم 
إلى الوضوء وكسر الحطب وغير ذلك» فليتأمل» انتهى «حموي». 

وأفاد في «الهندية»: أنه إذا شرط أن لا يسكن غير منفعة إن لم يكن في 
الدار بئر بالوعة ولا بئر وضوءء فلا منفعة للمؤجر بهذا الشرط» وكثرة السكان 
توهن البناء» فلا يفسدها هذا الشرط» وإذا كان فى الدار ما ذكر كان فى هذا 
الشرظ :ترم فج وإنه كترر ل لا يفتقنيه العقد 4«قا وعدت سادا را فيك 
وسكن فيها المستأجرء فعليه أجر المثل بالعًا ما بلغ. 

قوله: (وَإِنْ سَمّى نَوْعَا أو قَدْرًَا) الضمير في سمى يرجع إلى المؤجر أو 


ع 


للمديتا جر: 
قوله: (ككرٌ بُرٌ) الْكر: هو القدر والبر النوعء وَالْكْرُسْنُونَ قَفِيرَاء وَالْمَفِيرُ 
تَمَانيةُ مَكَاكِيكٌ وَالْمَكُوكُ صَاعٌ وَيِضْفٌء فيكون اثنى عشر وسمًا «مصباح». 


وهذا عند أهل بغداد والكوفة» انتهى «مفاتيح العلوم». 
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2ے 


لَهُ حَمْلٌ مِئْلِهِ وَأَحَفٌ لا أَصَرَّ كاليلح) وَالْأَصْل أنَّ مَن اسْتَحَقَّ مَنْقِعَةَ مَُدَرَةَ بالعَقُدِ 
٤ 21 ٤ o2 5‏ - 1 56 م ها م 0 ر 6 و عي ا 8 2 7< 
فَاسْتَوْفَاهَا أو مثلهًا أو دونهًا جَارَ وَلو أكثْرَ لم يَجَرْ وه تفل ورن ال فاا 
شعِيرًا في الأَصَح. 


وله تقدير آخر في عرف البصرة وواسطء انتهى «حموي» بتصرف. 

قوله : (له حَمْلٌ مِثْلِهِ) في الثقل والضرر كبرٌ غيره» وقد عين بره «(حموي». 

رواحت کک عبر رست ویک عنمن: 

قوله: (لا أصرًّ) بالفتح» جر عطفًا على مثله وبالضم عطفًا على حمل» 
والأصل لا حمل أضرّ؛ فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع. 
أفاده الحموي. 

فول (مُقَدَرَة) اق “معيفة قدرًا وتوغا» وول فى ذلك زراعة الا رض لو 
عين نوعًا لاع ر ا 

قوله: (وَمِنْهُ) أي : من غير الجائز المفهوم من قوله: لم يجز. 

قله (قطنا) أو فنا أ نظن كوا ای کی کان مو 
فحمل غيره واستويا وزنًا إلا أن المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما 
يأخذه المسمى ضمن ؛ لأن المحمول يكون أضر بالدابة من المسمى» كما لو 
سمى برًا؛ فحمل حجرًا كوزنه» وإن كان المحمول يأخذ من موضوع الحمل 
أكثر من المسمى لا يضمن ؛ لأنه أيسر» فلا يضمن بالخلاف إليه إلا إذا جاوز 
المحمول وضع الحمل» وبه يفتى «(حموي». 

وفي «الزيلعي» ولو حمل عليها مثل وزن الحنطة قطئًا ضمن؛ لأنه يأخذ 
من ظهر الدابة أكثر من الحنطة» وفيه حرارة أيضًا فكان أضرّ عليها من الحنطة, 
فصار كما إذا حمل عليها لبتا أو حطبًا» انتهى. 

قوله: (لَا شَّعِيرًا في الأصَحٌ) يعني أنه لو عين قدرًا من الحنطة» فحمل مثل 
وزنه شعيرًاء» فعطبت لا يضمن على ما ذهب إليه شيخ الإسلام في (شرحه). 

قال: وبه كان يفتي الصدر الشهيد؛ لأنْ ضرر الشعير في حق الدابة عند 
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(وَلَو أَرْدَفَ مَن يَسْتَمْسِك بِنَفْسِهِ وَعَطَبّتْ الدَّابَةٌ يَضْمَنُ النَضف) وَلَا اغيَبّار لِلتََّلِ 
لان الآدَمِيَ غَيْر مَوْرُونِء وَهَذَا (إِنْ كَانَتْ) الدَائّة (تطيقٌ حَمْل الانْنَيْنِ وَِلّا الځ 
بل حال (گما لو حَمَلَهُ) الرَاكِبُ (عَلَى عَاتِقِه) فَإِنَهُ يَضْمَّن الكل. 

(وَن گان تُطِيقُ حَمْلَهُمَا) لِكَوْنِهِ في مَكَانِ وَاحِدِ 

(وَإِنْ كَانَ) الرّدِيكُ (صغِيرًا للا يَسْتَمْسِكُ يَضْمنُ بِقَذْرِ يقَلِ) كَحَمْلِهِ شَيْنا آحَرَ وَلو 
يِن ملك صَاحِبِهَا كوَلَدِ النَاقَةِلعَدَم الإذْنِء وَلَيْسَ المُرَادُ أن الرَجْلَ يُورَنُ بَل أَنْ يَسأَلَ 
الشفوائهها وزنا أخف من ضرؤز الحنظة »الأنهياخ ل من نظير الدابة أكقر هنا 
تأخذه الحنطة» فيكون أخف عليها الانبساط» ومقابله ما فى «النهاية» وعزاه 
إلى «المسوظ» إلهديضمق: ۰ 1 

قوله : (وَلَو أَرْدَفَ مَن يَسْتَمْسِك بِنَفْسِه) لرديف من تحمله خلفك على ظهر 
الدابة وقيد بقوله أردف؛ لأن AE‏ نقله 
في «الغاية» عن الأسبيجابي» ويأتي تمامه. 

قوله: (وَلَا اعْتِبّار ِلتّقل) قال السيد الحموي بعد قول المصنف: ضمن 
النصف ولو كان أثقل : لأن تلفها لا ينشأ عن الثقل؛ فرب ثقيل يحسن الركوب 
لا يضر المركوب وخفيف يضرٌ لجهله. والإنسان لا يوزن بقبان؛ فَاغْتَبرَ عَدَدُ 
الرّاكبٍ كَعَدَدٍ الْجنَاةِ في الْحِنَايَاتِء انتهى. 


ر o2‏ - م ام 7 و کر ر کی ر ر 5 5 
وَالْجنَاةَ جَمْعْ جَانٍ كَالقَضَاةٍ وَقَاضِيء يعني : إذا جَرَحَ رَجل رجلا جراحة 
ا 6و2 


FELE LS EEE 
جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ أَكثَرُ تأَثِيرًا مِنْ عَشْرِ جِرَاحَاتٍء انتهى «عناية».‎ 

قوله : (بكُلٌ حَالِ) أي: وإن كان لا يستمسك. 

قوله : (لکونه في مَكَانِ وَاحِدِ) فيكون أشق على الدابة «زيلعي». 

و ا ت 

و ا و ل و و ال را ا 
إليه المنح). 
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اد كُمْ يَزِيدُ» وَلّو رَكِبَ عَلَى مَوْضِعِ الْحَمْلٍ ضَمِنَ الكل لِمَا مَرَ وكدا الو 
س 8 کر روا لا ای ی رار اتح 

(وَإِذا هَلَكَتْ بَعْدَ بُلُوعْ المَفْصَدٍ وَجَبَ جَمِيعٌ الأخر) لِرُكُوبهِ بتفْسِهِ (مَع التَضوِين) 
ي: ضف القِيمَةِ ركوب غَيْرو) ثُمَّ إِنْ ضَمِنَ الرَّاكِبُ لا يَرْجِمُ» وَإِنْ ضَمِنَ الرّدِيكُ 
ربج لو اچ ن الم جروا لا فد كرا فت ا لو سيمت لرة 
المُسَمّى فقَط وَبِكَوْنِه أَرْدََهُ؛ م00 0 00 111111111110110 


ا 


قوله : (كمْ يَزِيدٌ) أي: الحمل على ركوبه في الثقل» انتهى «منح» 

قوله: (لِما مَرّ) أي : من كونهما في مكانٍ واحد. 

قوله: : (وَكَذَا لو لَبِسَ بِيَابَا كَثِيرَة) قال ف في «المنح) ولو اسا چ ھال کا 
ثم لبس من الثياب أكثر مما عليه ضمن وإن لبس ما يلبسه الناس ضمن بحساب 
ما زادء انتهى. 

قاراد قول اکر مما عله ی :وا کر مها یله الاس 

تزه الاكويو يفيو هذا وان :عع سوال خاضله أن الأجر ليان ا 
با رهد الما اجا 

وحاصل الجواب: أن الأجر فى مقابلة ما استوفاه من منفعة ركوبه» ولا 
فيكان تادر A ER E COL‏ 
فاختلف المحلان والسببان فلا تنافي» كذا بخط العلامة يَحْيّى السَيِرَامِيٌ 
(احموي) بتصرف. 

وله "زأى؛ لعطلك القيكة ا نذا قرا يظوين فى المتععياة »لاون خير 
السعسيك أن ديزا تر E‏ ۰ 

قوله: (إِنْ ضَمِنَ الرّاكبٌ) أي: المستأجر. 

E‏ انتهى «شلبي). 

قوله : (لأنَهَا لّو سَلِمَتْ) أي: في جميع الصور. 
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دنه لو أَفْعَدَهُ فى م صَارَ غَاصبًاء فلا 00 عَلَيْهِ و بحر عن «العَايَةَ» لکن فی 
«الْسَرَاج» الوَمّاجٍ ع عن «المشكل» ما مَا يُحَالِمُهُ قَلَيكَأَمَنْ عِنْدَ المَنْوَى ! 

وَكَيْفَ فى «الأَشْبَاة) وَغَيْرهَا اَن El‏ وَالْصضعان 1 يَجَتَمِعَانِ : 

(وَإِذَا اسْتَأَجَرَهَا لِيَخْمِلَ عَلَيْهَا مِفّْدَارًاء فَحَمَلَ عَلَيْها اتر مه قَعَِبَكْ E‏ 


قوله: (لأَنَهُ لو أَفْعَدَهُ ني السَّرْج) الأولى أن يقول؛ لأنه لو كان المستأجر 
هو اديش صمو هق الذى قله مدخت #الغاية» عن الأسيجان» ويقويه 
مسألة: ما لو أقعده في السرج. ۰ 

قوله: (مَا يُخَالِفَهُ) حيث قال: قوله: فأردف رجلا معه خرج مخرج 
العادة؛ لأن العادة أن المستأجر يكون أصلاء ولا يكون رديقًا؛ إذ المستأجر 
لو جعل نفسه رديمًا وغيره أصلّاء فحكمه كذلك. انتهى. 

قوله : (قَلَيَأمَلْ عِنْدَ المَنْوَى) أشار إلى أنهما قولان. 

وأقول: قد أيد ما في «الغاية» بفرع نظيره في الحكم. 

قوله: (لَا يَحْتَمِعَانِ) محله ما إذا ملك العين المؤجرة بالضمانء فإنه لا 
أجر في ملكه ولا وجه لذكر هذه العبارة لما علم من أنه لم يملك شيئًا بهذا 
الضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك» وإنما ضمن ما 

شغله بركوب غيره ولا أجر بمقابلة ذلك» انتهى. 

قوله : (وَإذَا اسْتَأَجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا) صورته : اسْتَعَارَ مِنْ رَجُل داب 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها إحدى عشرة مختومًا بها فبلغت 
المكان الذي سماه ثم عطبت من ذلك فعليه الكراء كاملاء وعليه جزء من أحد 
عشر جزءًا من قيمة الدابة بقدر ما زاد عليها؛ لأن التلف حصل بفعل الكل 
وبعضه مأذون وبعضه غير مأذون» فيسقط حصة الحمل المأذون ويجب حصة 
الباقي» ذكره الأسبيجابي. والمخاتيم: جمع المختوم وهو الصاع» ويشهد له 
حديث الخدري : OT‏ وإنما سمي به؛ لأنه يجعل على 


2١5١/4( والدارقطني (4۸/۲)» والبيهقي‎ »)۲۳٠١ أخرجه ابن خزيمة (۳۸/6» رقم‎ )١( 
.)۷۲۱۸ رقم‎ 





كتَابُ الإِجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ۷۱ 
صَمِنَ مَا زَادَ التَقَلُ) وَهَذَا إِذّا حَمَّلَها الْمُسْتَاجِرُ. 

(كإن حَمَّلَهَا صَاحِبّهَا) بِيَدِهِ (وَحْدَهُ فلا ضَمَانَ عَلَى المُسْتَأَجِر) لأَنَهُ هُوَ المُبَاشِرٌ 
«عِمَادَيّةً). 

(وَإنْ حَمّلا) الحِمْلَ (مَعَا) وَوَضَعَاه عَلَيْهَا (وَجَبَ النَصْفُ عَلَى المُسْتَأَجِرِ) بفِعْلِه 
وَهُدِرَ فِعْلُ رَبُّهَا ١مُجْتَبَى‏ ا 


أعلاه خاتم مطبوع؛ لثلا يزاد أو ينقص «سري الدين» عن «المغرب». 

قوله : (ضَمِنَ مَا رَّادَ التَقَلُ) قال الإتقاني : الثقل بكسر الثاء وف اف 
خلاف الخفة والثقل بكسر الثاء وَسْكُونٍ الْقَافِ الْحِمْل وَالتَقَلَ با مح ِمْنْحَمَيْنِ مَتَاعَ 
الْمْسَافٍِْ كاير بلجن EE BD‏ 
تَقَلَامَاء انتهى. 

قوله: (فَإِنَ حَمَّلَهَا صَاحِبْهَا بِيَدِهِ وَحْدَهُ) صورته: استأجرها ليحمل عليها 
عشرة مخاتيم» فجاء بجوالق فيه عشرون وأمر المكاري بتحميلها فحملها وحده 
أي : وعطبت فلا ضمان أصلاء ولو قال المالك: هو عشرة كما في «العمادية» 
فيقال له: كان ينبغي لك أن تزن. 

قال العلامة المقدسي : وفيه تأمّلء وكأنه يشير إلى الضمان بسبب أنه لم 
يعلمه» وهو بحث. 

قوله : («عِمَادِيّة») ونحوه في تتمة الفتاوى». 

قوله: (وَجَبَ النَصْفٌ عَلَى المُسْتَأَجِر بفِعْلِهِ وَهُدِرَ فِغْلُ رََّهَاا لأنها هلكت 
بفعل يوجب الضمان» وهو فعل المستأجر وفعل لا يوجبه» وهو فعل صاحب 
الدابة ؛ فيجب النصف على المستأجر ويهدر فعل صاحبها «منح» عن «المحيط). 

ونقل بعده عن «الخلاصة» إنه يضمن ربع القيمة؛ لأن النصف مأذون فيه 
والنصف الآخر بغير إذن وبحملها يضمن نصف هذا الصف» ونقله فى «حاشية 
الشلبى» عن «تتمة الفتاوى) وفى «حاشية سري الدين» عن «الخلاصة» 
ال 
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(وَلُو) كَانَ البُرُ مَتَلَا في جُوَالِمَيْنِ ف (حَمَلَ فِي كُلّ وَاحِدِ) مِنْهُمَا (جوَالِقًا) أي : 
وعَاءَ كَعَدُلِ مَتَلُا. 

(وَحَْدَهُ) وَوَضَعَاهُ عَلَيْهَا مَعَا أو مُتَعَاقِبًا (لا ضَمَانَ عَلَى المُسْتَأجِر) وَيَجْعَلُ حَمْل 
المُسْتَأْجِرِ مَا ما گان مُسْتَحَفّا بِالعَقْدٍ «عَايَة) وَمَمَادَهُ : أن لا ضهان على لفسا جر شرا 
َقَدّمَ أو تَأَخَرَ وَهْوَ الوَجْهُء وَمِن ثُمّ عَوّلنا عَلَيْهِ عَلَى خِلافٍ ما في «الخلَاصَةٍ) كَذَا في 
شَرْح المُصَنْفٍ. 

كُلْتُ: وما في «الخلاصة ُو ما يوج في عض سخ المئِْ مِنْ قول : (وَكَذَا لَا 
جا لوا مول اليا جِرٌ أَوَلَا نُمَّ رَبُ الدّائّة وَإِنَ حَمّلها رَبُهَا أولا ُمَّ المُسْتَأجر 
ضَمِنَ نِضْفٌ القِيمَةِ) تَنْتَهى فَتَنبّهً! 

(وَهَذَا) أيْ امار ين الك دا انث الدَابَةُ) المُسْتَأَجِرَةٌ (تُطِيقُ مِثلَهُء آَم إِدَ 
كَانَتُ لا تطيقٌ جع م القِيمَةَ لاز عَلَى الاجر «رَيُلَعِن. 

(وَيَحِبٌ ء عَلَيِْ كل الأجر) لِلحَمْلٍء وَالضَّمَانِ لِلرّيَادَةٍ عَايَة) وَأَقَادَ بِالرَّيَادةٍ أَنّها 
مِنْ جِنْس المُسَمَّىء فَلّو مِن غَيْرِهِ ضَمِنَ الكُلّ» E‏ 
عَلَيْهَا الريَادَةَ وَحْدَهَا (بَخْرٌ). 

قال: وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لَلأَجْرِ إِذَا سَلِمَتْ لِظْهُورٍ وُجُوب المُسَمَّى e‏ 


قوله: (جُوَالِقَا) جميعه جوالق» بفتح الجيم والجواليق أيضّاء وربما 
قالوا: الجولقات». ولا يجوزه سيبويه» كذا في «مختار اللغة» «منح). 

قوله : (أَيْ: مَا مَرَّ مِنَ الحُكم) وهو ضمان ما زاد النقل في المسألة الأولى. 

قوله : (تطيق) قال في «القاموس»: وقد طاقه طوقًا وأطاقه» انتهى أبو 
السعود. 

قوله: (الأجْر لِلحَمْلء وَالضَّمَانِ لِلَرّيَادة) هذا جواب عما يقال: كيف 
اجتمع الأجر الات ا تقدم نظيره» أفاده في «البحر».. 

قوله : (أَنْهَا مِنْ جئْس المُسَمّى)؛ لأن الزيادة من جنس المزيد عليه. 

قوله : (إِذَا سَلِمَتْ) وأما إذا هلكت فهو ما في المصنف. 


ماي 





كِنَابُ الإجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ۷r‏ 
E‏ ف ده 6 ا راه كب بيه رو اودب ال وم وال وك 
فقَطء وَإِنْ حَمَلَهُ المُسْتَاْجِرٌ؛ لأنْ مَنَافِمَ العَضْبٍ لا تضْمَنٌ عِنْدَنَاء وَمِنْهُ عُلِمَ حكم 
وس 3 5 ر م 5 بل مس o‏ م ى چ 9 ا 
المكاري فى طريق مكة .(وَصْمِنَ بضربها وكبجها) بِلِجَامِهًا لِتَمَيِيدٍ الإذن بِالسَلامَةء 
ود 1 ا لد اك لون > 2 ن ر ا 
حَتى لو هلك الصّغِير بضرب الاب أو الوَّصِيٌ للتاديب ضمِنّ 


ممم ممم 


قوله : (ققط) أي : ولا يجب للزيادة شيء؛ لأنها منفعة مغصوبة. 

توندط رون فجن JENS E O‏ 
وحده» فلا كلام وأما إذا د على المسمى» فمنافع الغصب 
لا تضمن» انتهى. 

قوله : (وَمِنْهُ) أي : من قوله لظهور وجوب المسمى فقط. 

قوله: (حَُكُمُ المُكَارِي فِي طَريتٍ مَكَةَ) أي: إذا زاد على المسمى شيئًا 
وسلمت فإنه لا يستحق بالزيادة شيئاء» وإنما يجب عليه المسمى فقط. لكن لا 
تحل له الزيادة. 
فرع: 

في «المنح) عن «الخانية»: ليس لرب الدابة أن يضع شيئًا من متاعه مع 
حمل المستأجر فإن وضع وبلغت المقصد لا ينقص من الأجر شيء» وهذا 


بخلاف ما إذا أشغل المالك بينًا من الدار المستأجرة» فإنه يسقط من الأجر 
بحسايه » انتهى ملخصًا. 


قوله: (وَصَمِنَ بضَرْبِهًا وَكُبْحِهَا) أي: ضمنتها إذا عطيت بضربها وكبحها 
بلجامها وهو جذبها إلى نفسه باللجام بعنف لتقف «جوهرة) وبه قطع كما في 
«المختار». 


قوله: (لِتَفْيِيدٍ الإِذْنِ) أي: بالضرب والكبح بالسلامة» بخلاف ضرب 
القاضى الحد والتعزيز» فإنه لا ضمان فيه بالهلاك؛ لأن الضمان لا يجب 
بالواجب» انتهى «حموي). 


قوله: (ضَمِنَ) أي: الدبة ووجبت عليه الكفارة «(حموي). 
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لِوقوعِهِ برَجْر وَتَعْرِيكِ. 

وَقَالَا: ا يَضْمَانِ بِالمُتَعَارَفِ وَفِي «العَايَةِ) عن الَمَة: الأصَح رُجُوعٌ الإمّام 
لِقَوْلِهِمَا (لا) يَضْمَنُ (ب بسَوْقِهَا) اتمَاًا. 


وَظَاهِرُ «الهدَايّة» أن ا عي الضرْب للإذن العرفئء وأمًا ضربه دابة 
5 ا 7 32 ده 2 6 ن ا ده 3 م م 17 1 ا 2 0 0 1 
نفسِه ) فَقَالَ فى «القنية» عن أبى حَنِيفة رَحِمَّه الله تَعَالى : لا يَضربهًا أصلاء 


قوله: (لِوقَوعِه) أي : التأديب أي : لحصوله» وهذا تعليل غير السابق. 

قوله: (وَتَعْريك) أي: فرك أذن. 

قواله: (لَا يَضْمَِانٍ بالمُتَعَارَفِ) لأنه لا صلاح ونفعه يعود إليه وهو مأجور 
عليه كمعلمه بل أولى؛ إذ ليس له ولاية الضرب إنما يستفيده منه «حموي). 

وله أن يضرب اليتيم فيما يضرب به ولده به وردت الأخبار والآثار» وقالا 
أيضًا لا يضمن المستأجر بالضرب والكبح إذا فعل فلاء معتادًا لاستفادته 
بمطلق العقدء فكان ثابنًا بالعرف هذا. 

وفى «الحموي» عن الحافظية عن إسماعيل الزاهد: استأجرها ليركبها 
فضربها فماتت إن كان بإذن المالك وأصاب الموضع المعتاد لا ضمان 
إجماعًاء وإن غيره ضمن إجماعًا إلا إذا نص المالك عليه بعينه بأن كان لا 
ينقاد إلا بضربه فيه» انتهى. 

وفي «المنح» عن «الروضة» له أن يكره ولده الصغير على تعليم القرآن 
والأدب والعلم؛ لأ ذلك فرض على الوالدين» انتهن. 

قوله: : (أَنَّ لِلمُسْتَأَجِر الضَّرْبَ) وإن مقيدًا بشرط السلامة» انتهي المنح) 
وأتى بهذه العبارة ليفيد إباحة الضرب المعتاد للمستأجر. 

ا ا ا د باع از اراد ا 
يحتاج إليه للتأديب» ويخاصم فيما يزاد عليه » انتهى. 


وهذا يفيد جواز ضربه المعتاد للتأديب فتأمل. 





كاب الإِجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها 


رو کا 2 ت ¥ ن o2‏ َه 
وَيخَاصِمْ فيما زاد على التاديب (و) ضمن (بنزع السرج وح لع ل لك م و و اد ال 1 اق 
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قوله: (ويخاصم فيمًا رَادَ عَلَى النَأَوِيب) قال السيد الحموي في «(شرحه» : 
وقالوا يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه. 

ومعناه أن كل أحد يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه؛ لأنه إنكار حال 
مباشرة المنكر ويملكه كل أحدء ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب 
الوجه. فإنه يمتنع ولو بوجه «فإن الله خلق آدم على صورته)"'' والوجه مجمع 
المحاسن» وهذا معنى قول محمد في «المبسوط»: يُطَالَبُ ضَارِبُ الْحَيّوَانِ لا 
رقيو التو كوي لفكي اح كان NORE‏ حاضيا كويد 
فا ی ا 

وفي «البحر» عن «الروضة»: ولو أمر غير بضرب عبده حل للمأمور 
ضربه» بخلاف الحر» وهذا نص على عدم جواز ضرب ولدا الآمر بأمره. 

أما المعلم» فجاز منه بالأمر؛ لأنه يضربه نيابة عن الأب لمصلحته. 
والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لتعليم الولد» انتهى. 

ويضرب زوجته على ترك الزينة» وهو يريدهاء وترك الإجابة إلى الفراش 
وترك الغسل والخروج من المنزل وعلى ضرب جاريته غيرة منهاء ولم تتعظ 
بوعظه» وعلى ضربها الولد الذي لا يعقل عند بكائه» وعلى شتمه أو شتم 
أجنبي» وعلى تمزيق ثياب الزوج وأخذ لحيته وقولها له: يا حمار يا أبله أو 
لعنته» وإن شتمها على ما عليه العامة أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمت 
أجنبيًا أو تكلمت مع الزوج ليسمع الأجنبي صوتها أو أعطت من بيته ما لم تجر 
العادة بإعطائه أودعت عليه» وفي ضربها وضرب ولده على ترك الصلاة 
روايتان» انتهى ملخصًا. 

قوله : (وَصْمِنَ بتع السّرْج) أفاد الحموي و«الشلبي» في «شرحه» أن مجرد 
نزع السرج موجب للضمان. 


(۱) أخرجه مسلم (11/5١٠ء‏ رقم 1517) والبخاري (1/ 2.407 رقم .)117١‏ 








7١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


و) وضع (الإيكافي) سَوَاءٌ وَكَف بِمِثْلِهِ أو لَا (وَيا لإسْرَاج + بَا لا مسر هذا اهنا 


(بِمِثْلِهِ جَمِيعَ قِيِمَتِه) وَلّو بِمِثْلِهِ أو أَسْرّجَهًا مَكَان الإيكافٍ لَا يَضْمَنُ إلا إذًا رَاد 


ص 2ے 


وفي «الجوهرة»: لو استأجرها ليركبها بسرج ثم يركبها عريًا. 

وإن استأجرها للركوب لم يجز أن يحمل عليها متاعًاء ولا يجوز أن 
يستلقي عليها ولا يتكئ على ظهرها بل يكون راكبًا على العّرف والعادة» انتهى 

قوله: (وَوَضْع الإيكافٍ) لعله اشتبه عليه الإيكاف الذي هو المصدرء 
ومعناه وضع الإكاف بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع على ظهر الدابة فقدر 
وضع ولا حاجة إليه؛ ولذا قال الحلبي: لا معنى لتقدير هذا المضاف» فإن 
معنى الإيكاف وضع الإكاف» انتهى. 

قوله : (سَوَاءٌ وَكَفٌ بمِثْلِهِ أو لَا)؛ لأن الأكاف يستعمل لما لا يستعمل له 
السرج وأثره يخالفه أيضًا؛ لأنه لا ينبسط كالسرج؛ فكان خلافًا إلى خلاف 
جنس المستحق» فلم يصر مستوفيًا شيئًا من المسمى» فيضمن الكل على 
الأصح» قاله شيخ الإسلام. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الإكاف كالسرجء فلا يضمن إذا كان يوكف 
بمثله الحمر إلا إذا زاد على السرج المنزوع» فيضمن الزيادة؛ لأنه كالسرج 
فرضاه به كرضاه بالأكاف» انتهى «حموي» ملخصًا. 

وفي «الحقائق» عن «العيون»: الفتوى على قولهما ثم قيل : تعتبر الزيادة 
مساحة حتى إذا كان السرج ES‏ والأكاف قدر 


م 


ا وَقِيلَ يقلا حَنَّى إِذَا كَانَ السَرْجٌ مَنْوَيْنٍ وَالْوِكَافُ سِنَةَ 
اف يق يضمن لسن القيمة «شرنبلالية» عن «البرهان». 

قوله: (بمَا لا يُسْرَحُ هَذَا الجمار بِمِثْلِهِ) كأن أسرج الحمار بسرج البرذون» 
انتهى «حموي» لأنه يعد إتلافّاء انتهى اكشف». 

وأما إذا أسرجها بسرج يسرج بمثله فهلكت لا يضمن اتفاقًاء انتهى. 

قوله : (مَكان الإيكافي) الأولى الإكاف بدون ياء. 





كِنَابُ الإِجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقا فيها ۷۷ 


وَزْنَا فَيَضْمَنُ بحِسَابهِ «ابنُ كَمَالٍِ). 
(كُمَا) يَضْمَرُ يَضْمَنُ (لّو اسْتَأَجَرَمَا َير ِجَامٍ كَألْجَمَهَا جام لا يُلْجمٌ ْله وَكذَا ل 
أَبْدَلَهُ لان الما لا يَحْتَلِكْ وَغَيْرِهِ ار 

(أو سََكَ طَرِيقًا غَيْرَ ما يته الجالك تَفَاوْثًا) نذا أو وهر أو حرفا بحُت لا 
يَشَلكة اناس «ابنٰ كُمَالٍِ). 


قوله : (فْيَضْمَنُ بحِسَابِه) قال ذ في «المنح»: وإن کان لا يسرج بمثله يضمن 
ديو 
قال في «العناية»: ولم يبين مقدار المضمون اتباغًا لرواية «الجامع الصغير» 
فإنه قال: هو ضامن» وذكر في الإ جارات يضمن بقدر ما زاد» فمن المشايخ من 
قال: ليس في المسألة روايتان» وإنما المطلق محمول على المفسر. 

ومنهم من قال: فيها روايتان في رواية الإجارة يضمن بقدر ما زاد» وفي 
رواية «(الجامع الصغير): يضمن جميع القيمة. 
قال شيخ الإسلام: وهذا أصح.ء انتهى. 
قوله : (لَا يُلْجِمُ مِثْلّهُ) وأما إذا كان لجام مثلهاء فلا ضمان. 


ر 
yT‏ 


قوله: (وَكَذَا لو أَبَدَلَهُ) أي : بلجام لا يلجم بمثله. 


Gi 


5 


قوله: (لأَنَّ الجمّارٌ... إلخ) الأنسب؛ لأنه بغير المماثل يكون متعديًا. 

قوله: (غَيْرَ مَا عيّنَهُ) قيد بالتعيين؛ لأنه لو لم يعين لا ضمان» انتهى «منح». 

فل( لا لک الناش) آنا لو كان يسلك» فلا ضمان إذا لم يکن 
بينهما تفاوت» أما إذا تفوتا يضمن لصحته التقييد. 

قال العلامة المقدسي : قد يتعين الأوعر لخوف في السهل أو عكسه. فإذا 
خالف ما الحكم؟ انتهى أي: هل يعد خلافا إلى خير؟ 

والظاهر أنه وجد أمران متعارضان الأمن والوعر والسهولة والخوف؛ 
فيتساقطان ويرجع إلى التقييدء والله أعلم بالصواب. 
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red 


(أو حَمَلَهُ في «البَخر» إِذَا قَيدَ يالبرٌ مُظلَقَا) سَلَكَهُ انان أو لا لِحَطَرِ البَخْر. 

َلّو لَمْ يُمَيدْ باليرٌ لا ضَمَانَ (وَإِن بَلّمّ) المَنْزِلَ (ثَلَهُ الأجْرٌ) لِحْصُولٍ المَقْصُود. 

(وَصَمِنَ يرع رظب وَأَمِرَ يالُرٌ) ما نص مِنَ الأَرْض؛ لأَنَّ الرَطبَةَ أَضَُ مِنّ ابر 

(وََا أَخْرَ) لأَنّهُ غَاصِبٌ إِلّا فِيمَا اسْتَْتَى كُمَا سَيَجِي؛» قَيّدَ برَرْع الأَضَر؛ لأَنَّهُ 
ِالأقلَّ ضَرَرًا لا يَضْمَنُ وَيَحِبُ الأجرً]. 

قوله : (أو حَمَلَهٌ في «البّحر») أي : إذا استأجر رجلا ليبلغ المتاع في البر 
إلى موضع » كذا فحمله في «البحرا. 

قوله : (لِحخَطر البَخر) أ لصعوبته وندرة السلامة فيه. 

قوله : (وَإن بَلَعَ المَنْزِلَ) قال «الإتقاني» : السماع في بلغ بالتشديد أي: وإن 
بلغ الحمال المتاع إلى ذلك الموضع الذي اشترط ويجوز التخفيف على إسناد 
الفعل إلى المتاع» انتهى. 

قوله: (لِحَصّولٍ المَقْصْودِ) وهو بلوغ المتاع المقصدء فكأنه لم يخالف. 

قوله : (لأَنَّ الوَطبَةَ آَضَرٌ مِنَ البْرّ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيهاء 
فكان خلافًا إلى شر مع اختلاف الجنس» بخلاف مستأجر دابة لحمل» فزاد على 
المسمى يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره فتعدى بالغير» انتهى «حموي». 
وقال السمرقندي : الرطبة كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه. 

قؤلة: الأ غات أي استوفى متقعة بالغطيت 6" وقيه: لآ اجن الحموى»: 

قوله: (إلّا فِيما اسْتَثْنَى) قال في «المنح»: قلت: ما ذكر هنا من عدم 
وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ. 

وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب إذا كانت الأأرض 
للوقف أو لليتيم أو أعدها صاحبها للاستغلال كالخان ونحوه, انتهى. 


ع 


قوله : (لأَنَهُ با لاقل ضَرّرًا لا يَضْمَنُ) كما إذا استأجرها لزرع الرطبة فزرعها 


1 
ا‎ 
١ 





كِتَابُ الإجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها ۷۹ 


٤ 1 10 2 ء‎ yS (Lue o و ا ب‎ e 
قال المُصَنف: [() ضَمِنَ (بِخْيَاطةٍ قِبَاءِ) وَ(أَمِرَ بقَمِيص قِيمَة ثبو وَلَهُ) أي:‎ 
م .6 د ت ج وس‎ 7. a 2 - 
لِصَاحِبٍ الثؤْبٍ (أخذ القِبَاءِ وَدَفْعٌ أخر مِثلِه) لا يُجَاوِرُ المُسَمَّى كُمَا هُوَ حَكُمُ الإِجَارَةٍ‎ 
5 لعن سلس وق ضع شاف ع اطق ر ا ر و و ا ت‎ 
المَاسِدَةٍ .(وَكَذَا إِدَا حَاطهُ سَرَاوِيلَ) وَقَّد أَمِرَ بالقِبَاءء فَإِنْ الحكمَ كَذَلِكَ (فِي الأَصَحٌ)‎ 
تَقْييدُ الدّرّر بالقِبَاء» اتَمَاقَ.‎ 


2 
و ا 


5 - 2 داه 4 es n‏ 0 ا 2-8 9 و 
(و) ضمِنّ (بصَيغِهِ أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوؤب. أيّضء وإن شاءً) المَالِك 
5 ت ۶ ت 
چو وەسق ت مع ی و و ت ت ° اه o‏ < 4 
(أحَذه وأغطاء ما رَادَ الصبغ فيه و اجر له ولو صَبَّعٌ رَدِيَا إن يَكَنْ الصّبْعْ فَاحِشَا 
2 سيره شعي 22 ع س ّ ۳ لضع 
لا يضمن) الصباع. 


قال الشارح: قوله : (بخياطة قَبَاءِ) وهو المنفرج من أمام ويسمى قرطفًا. 

قال في «مختصر النهاية»: وعليه قرطف أبيض أي: قباء» وهو تعريب 
کرته» وقد تضم طاؤه وتصغيره قريطتي» انتهى. 

قوله (وله) أي لضاحي العوف أخخد القباء؛ لأنالقباء والقميصض 
مَُقَاربَانِ نفعًا وأجزاؤهما واحدة وَهِيَ : الْكُمٌّ وَالذَيْلُ وَالدّحْرِيصُ؛ فصار موافقًا 
من هذا الوجه مخالمًا من حيث التقطيع فيميل إلى أيهما شاء»ء فإن مال إلى 
الخلاف ضمنه قيمته وملكه الخياط أو إلى الوفاق يأخذه ويدفع أجر مثله لا 
يجاوز المسمى؛ لأنه لم يرض بالمسمى إلا في القميص والخياط لم يخطه 


انات ان 


a E o ELE 
(كتَقييدُ الدّرّر بالقِبَاءِء اتَمَاقِيَ).‎ 

قوله: (فَإنَ الحُكمَ كَذَلِكَ) وهو التخيير لاتحاد أصل النفع من حيث دفع 
الحر والبرد ومن حيث الموافقة في أصل الخياطة ومن حيث الستر. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) وقيل ينقطع حق المالك إلى الضمان» انتهى «هندية). 

ولا مانع من حمل ما في «الدرر» من التقييد بالقباء على الاحتراز عن 
لتر اويا نظر | لاحة القوليى: 

قوله : (لَا يَضْمَنُ الصَّبّاعٌ) أي: وله الأجر المسمى فيما يظهر. 
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(وَإن) کان (قَاحِشًا) عِنْدَ 5 فَنْهِ (يَضْمَنٌ) قِيمَةَ ؤب أا ا 


بیص 


و 2 


ُرُوعٌ: قَالَ لِلِحَيّاطِ : اقْطَعْ ظُولهُ وَعَرْضَهُ وَكُمَّهُ كَذَا فَبَاءَ نَاقِضَاء 
وَنَحْوِهِ عَمُوٌ وَإِن كَثْرَ ضَمِيّهُ. 
قَالَ : إن كََانِي قَِيصًا فَافْظعْهُ بدرْهمِ وَحظهُ فَقَطعَهُ ثم قَالَ: لا يكُفِيكَ ضَمِئَهُء ولو 


جم م 


لَ: أَيَكْفِيني قَمِيضًا؟ فَقَالَ : نَعَمْء فَقَالَ : اقْطَعْةُ فَقَطعَهُ ثم قا قَالَ: لا يَكْفِيكٌ ولا يضمن. 

ا 
السَرِقَة وَالْمَطَرٌ غَالِيًا اخخلاصَة). 

وَفِي «الأَشْبَاهِ) : اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ فِي السُوق لِيَِيِمَ مَتَاعَهُ قَطلَبَ مِنْهُ خراة فالعيرة 
لِعَادِتَهِمْ ' كاك امك شان E‏ 


فول( آهل ى ك يفول أهل تلك اله فاج 
انتهى «(حموي» عن «الخلاصة». 

قوله : (كَذَا) راجع لكل واحد مما قبله. 

قوله: (حَفُوٌ) لعله لأنه مما لا يخل بالثوب عادة ومما يتسامح فيهء 
والأولى فهو عفو؛ ولعل المراد بنحو الأصبع الأقل من أصبع ثان. 

قوله: (ضَمِئَهُ) لأنه مما يخل بالمقصود فبعد إتلاقا. 

قوله: (ضَمِنَ) كأنه لأنه غرور وقع في عقد معاوضة. 

قوله: (وَلَا يَضْمَنُ) لأنه قطعه بأمره والكلام السابق أخبار منه لم يصادف 
محلا ولا يلزم به ضمان. 

قوله: (غَالِبًا) أي: كل منهما في هذا المحل؛ لأن الغالب كالمتحقق» 
فكان متعديًا بإهمال بخلاف ما إذا لم يكن غالبا فإنه مما يتعسر الاحتراز 
عنه» فلا يكون متعليًا. 

قوله : (اسْتَعَانَ برَجلٍ في السوقي) أي: ولم يعين له أجرًا «(حموي». 

قوله : (قَالعِبْرَة لِعَادَهِمْ) أي : لعادة أهل السوق» فإن كانوا يعملون بالأجر 





كِتَابُ الإْجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ۸۱ 


وَفِي «الدرَر»: : دقع م عْلَامَةُ أو ابْنَهُ لِسَائِكَ مُذَّةَ گذا لِيُعَلَْمَهُ الت رك عاك كن 


شَهْرٍ كُذَا جَارَ» ولو لم ب . يَشَْرِظ قَبَعدَ الَّعْلِيمِ ظَلَبَ كُلَّ مِنَ المُعَلّم وَالمَْلَى أَجْرًا مِنّ 
الآخر اعْتَبِرَ عُرْفُ البَلْدَةِ فى ذَلِكَ الْعَمَل. 


صَمِنَ ُلًا في الأَصَمٌ كما في الْعَاريّة وَهُوَ َونُمَا: وَإلَيْهِ رَجَعَّ الإمًا کا 
«مَجْمّع الفْتَاوَى). 
وَفِيه: حََوّفو المُكاري فر 


و ي E‏ - اع کے 34 kS‏ ا 2 6س سوس هم 
f‏ 


ع 
جَمَ وَأعَا 


E‏ تكله الأول لاخر له 


مهمه وو 


يجب أجر المثل» وإن كانوا يعتملون يظين جر فلا يجب أجرء انتهى (#حموي)». 
قوله: (وَسَرَطَ عَلَيْو) أي : شرط المولى على الأستاذ» كذا يفهم من 
«الدرر). 
قوله : (اعْتَبرَ عُرْف البَلْدَةِ فى ذَلِكَ العَمّل) فإن كان العرف يشهد للأستاذ 
يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل» وإن كان يشهد للمولى فأجر مثل الغلام 
على الأستاذ» انتهى «درر). 


قوله : (مَطْلَقَا) سواء استأجرها ذاهبًا وجائيا أو ذاهبًا فقط»ء انتهى «حلبى». 

قوله : (فِي الأَصَحٌ) صححه في «الهداية» وقيل: إنما يضمن إذا استأجرها 
ذاهبًا فقط لا ذاهبًا وجائيًا؛ لأنه فى الأول: ينتهى العقد بالوصول إلى الأول» 
فلا تصير بالعود مردودة إلى يد المالك معنى » وفي الثاني : يكون بمنزلة المودع 
إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق» انتهى. 

وصححه صاحب «الكافى)» «درر). 

قول (كُمَا قن العَارَيّة) فإنة لا يبرا من الضمان بالغود إلى الوفاق: 

قوله: (خَوّفو المكاري) قال في «ضياء الحلوم»: المكاري الذي يكري 
دابته والكاري الذي يكتريها» انتهى «مكى). 

قوله: (لا آَجْرَ لَه لعدم حصول المعقود عليه 
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EE‏ 
وَفيه : E‏ ا 
نُمَّ هَلَّكَ لا ضَمَانَ وَفِيه: سل هير الدين عن استاجو رجلا لمر له فى الضَيْعَدَ 
لا حرج رل المَطر امتح سيب ل له الأجر؟ قال: لا. اجر دة مها گا 
ا ا 
اسْتَأَجَرَ رَحَىَ فَمَنَعَهُ الجيرَانُ عَن الطّحْنِ لِتَوْهِينِ البنَاء وَحَكُمَ القَاضِي بِمَنْعِه 
هَل تَسْفَظ حِسَّتهُ مُدَّةَ المَنْع؟ قَالَ: اه مِنَ الطَحْن. اسأر حَمّامًا 
سَئَةَ فَكَرِقَ مُدّةَ هَل يجب كل الأجْر؟ قَالَ: إِنّمَا يَجِبُ مدر ما گان منتقِعًا به. 
وَفِي «الوَهْبَانيّة : 


وَيَسْقَظ فِي وَفْتِ الْعِمَارَةِمِنْلَمَا لَوالْهَدَبَعْضٌ الدَارٍ فَالْهَدْمُ يُحْرَرْ 


قوله: ا(ويتفى أن يهب على الأعافة) لتحصيل السعفوه عليه 

قوله : (نُمّ هَلَّكَ لَا ضَمَانَ) يعني إذ أهلك من غير تعدء ا 
وقول المؤجر لاأ تصبغه› لا يقتضي الفسخ. 

قوله : (قال: لا) لأنه لم يأت بالمعقود عليه والمنع ليس من جهة المستأجر. 

قوله: (مَا لم يُمْتَعْ جسًّا مِنَ الطحن) المراد والله أعلم: أن يحال بينه وَبَيْنَ 
الدَوَّارَةٍ فلا يقدر عليها أو تحل الدابة من الطاحونة» ويمنع التدوير. 

وقوله: (مَا كان مُنْتَفِعَا به) أي : به لعدم إمكان الانتفاع في مدّة الغرق. 

رلا وط فى وفك العكارة) الفتمي ف يعفط إلى الاجر أ و 
جميع الأخر عن المستأجر مدّة العمارة أن انهدم جميع الدارء انتهى «حلبي». 

قوله: (مِثْلَ مَا) بالنصب صفة مصدر محذوف أي: سقوطًا مماثلا للسقوط 
الكائن في انهدام بعض الدار. 

قوله: (فَالَهَدْمْ يَحْوَّرُ) بتقديم الزاي على الراء المهملة أي: يعلم قدر أجر 








كِتَابُ الإجَارَة/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلانًا فيها ّم 


لا ل ل 2 لد ا ا ر للق وض ا ا و 
وَخالف في قَدرالعِمَارَةٍامر يقدمفيهًاقؤلهلاالمعمر 
ا RL FE‏ 2 27 ال مه الو وف إلا 
NENE TS‏ 
21 2 ص T7‏ ت o o‏ 2 00 ا ب اماه ت ا و َم 
تَنَوّْرٍ وَبَالوعَةٌء فلا بُدَ مِنْ شَرْطٍ الرجوع عَليْوِه وَلو حَرِبَتْ الدار سَقَط كل الأجرء 


المنهدم بِالْحَرْرِ والتقدير ويسقط» وهذا خلاف ظاهر الرواية» وظاهر الرواية 
أنه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام بيتِ منها أو حائط» بخلاف ما إذا شغل 
المؤجر بينًا منهاء فإنه يسقط بحسابه؛ لأن الفوات بفعل المؤجر أما فى الأول 
فلم يكن مقصودًا بالتناول» أفاده العلامة عبد البر. ٠‏ 

قوله: (وَخَالَفَ) فعل ماض وآمر فاعل والمفعول محذوف تقديره 
المستأجر وصورة المسألة أمر رب الدار المستأجر بالبناء ليحسبه من الأجر 
فاتفقا على البناء. واختلفا في مقدار النفعة؛ فالقول قول رب الدار» والبينة بينة 
المستأجر»ء انتهى من «خزانة الأكمل». 

قوله : (قُلْتُ: وَمَقَادُُ... إلخ) لا ارتباط لهذا بمسئلة التعلم؛ لأنها منقولة 
عن «الخزانة» وفيها: أنه أمره ليحسبه من الأجرء وإنما هذا مرتبط بعبارة 
«القنية» التي نقلها العلامة عبد البر. 

ونصه: وفي «القنية» رقم لنجم الأئمة البخاري» ثم قال المستأجر : إذا 
عمر في الدار عمارات بإذن الآمر يرجع بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع 
صريحًا وكذلك القيم» انتهى. 

ثم رقم القاضي خان. 

قال: وفي التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع؛ لآن 
العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال بخلاف التنور والبالوعة» 
انتهى. 

أي: فإن المقصود منهم نفع المستأجر» وإذا علمت نقل «القنية» عن نجم 
الأئمة تعلم أن ما ذكره المؤلف صريحة لا مفاده. 


قوله: (سَقَطَ كل الأْر) وفي «مختصر المحيط»: ولو استوفى المنافع مع 
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DOT‏ 2 ا ا 2 و ور عو ايه سمس ۶ے و کار :8 رد و ر 
ولا تنفسخ به ما لم يَفْسَحْهًَا المستاجر بخضرة الموّجر هو الاصَحء وإذا بنیّت لا 
جيار لَهُ» وَفِي سُكْنَى عَرْصَتِهَا لا يَحِبُ الأَجِرُ. لمر 

قُلْتُ : وَفِي نَفيِه نظ و ما أَجْرَةُ الِذلٍ أو حِصّةٌ العَرْصَةٍ قلا 


و. 2و ol‏ 


مَاِعَ مِنْ لَرُومِهًا فَتأمَلهُ!ا وَسَيَحِيِءٌ في فَسْخها ما بيده سه !! وَاللّهُ تَعَالّى أَعْلَمُ. 


العيب يلزمه جميع البدل» انتهى. 

قوله : (وَكَا تَنَمَسِحُ بِهِمَالَمْ يَفْسَخْهَا المُسْتَأْجِرٌ) قال العلامة عبد البر : 
واختلف المشايخ في الانفساخ بدون فسخه إذا انهدمت الدار وانقطع ماء 
الرحى والشرب عن الأرض قيل: تنفسخ بهذه العوارض وقيل: لا تنفسخ 
بدون فسخهء وهو الأصح.ء انتهى. 

قوله : (بِحَضْرَةِ المُوّجُر) تبع فيه الشرنبلالي في «الحاشية»: والذي في شارح 
العلامة عبد البر عن «الفخرية»: أي: «فتاوى فخر الدين قاضي خان) ما نصه : 

استأجر دارًا وقبضها فسقط منها حائط أو انهدم بيت من الدار كان 
للمستأجر أن يفسخ الإجارة بحضرة الآجر ولا يصح فسخه عند غيبته؛ لآن هذا 
بمنزلة الرد بالعيب» فإن انهدم كل الدار كان للمستأجر أن يفسخ عند حضرته 
وغيبته» ويسقط الأجر عند الكل» ولا تنفسخ الإجارة ما لم يفسخ, 

وفي «القنية»: استأجر دارًا فانهدم بعضها والأجر غائب أو ممرض لا 
يحضر مجلس القاضي لا تنفسخ وينصب عنه القاضي وكيلًا فيفسخه «هندية». 

وفي «حاشية الشرنبلالي» هنا اختلال. 

قوله : (وَإِذَا بِيَثْ لا خِيَارَ لَهُ) لعدم انفساخها في الهدم قبل الفسخ. 

قوله : (قلتُ) البحث للشرنبلالي» انتهى «حلبي». 

قوله : (آمَا أَجْرَةٌ المئل) أي : مثل العرصة أو حصة العرصة أي: من الأجر 
المسمى ووقع في «الهندية» عن «محيط» السرخسي مثل ما لابن الشحنة. 

قوله: (مَا يُفِيدُهُ) هو قوله وفي «التبيين» لو انقطع ماء الحي والبيت مما 
ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه» فإذا استوفاه 





كِتَابُ الإِجَارَةَ/ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها ۸ 


ع 2 - 2 
اس عر عا عر الع 0 ع ا و ل ا ا داه EET.‏ و ناه من اي 3 1 
استاجر حماما وَشْرَط خط أَجْرَةٍ شهْرَين للعطظلة» فإن شرّط حطه قَدرَ العظلة 

ل نه n‏ 0 
2م رو 8-8 م أن عه .١ه‏ اي كي ی € ا ع ت ا 
أجرة السجن وَالسجابنٍ فى رَمَانْئًا يجب أن تكون عَلَى رب الدين. (خرّانة 

الفتاوّى). 


5 د ع - 
0 د ن ا ت 7 ع دح ده 4 r” GI or fe‏ 
انقضت مدة الإجَارَةٍ ورب الدار غائب» فسَكنَّ المستاجر يعد ذلك سَنةء لا 


لزمه حصته › انتهى «حلبي). 

ويفيده أيضنا كلام «الهندية» فقد ذكر فيهاء وإن انهدم الدار كلهاء فله 
الفسخ من غير حضرة رب الدار لكن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن الانتفاع بالعرصة 
ممكن» إليه ذهب جواهر زاده. 

وفي «إجارات شمس الأئمة»: إذا انهدمت الدار كلها الصحيح أنها لا 
تنفسخ لكن سقط الأجر عنه فسخ أو لم يفسخ» كذا في «الصغرى». 

فظاهره أن فى المسألة خلافًا وعلى قول من أوجب الأجرة إنما أوجبها 
للعرصة لإمكان الانتفاع, وهذا يشير إلى أنه يجب لها حصة من الأجر فتأمله. 

وقد وجد بعد قوله: فتنبه زيادة في بعض الشروح وعليها كتبنا. 

قوله : (لِلِعٌطْلَّة) بضم العين» قال في «القاموس»: تعطل بقي بلا عمل» 
والاسم العطلة بالضمء انتهى. 

قال فى «الهندية»: آجر حمامًا سنة على أن يحط أجر شهرين للتعطيل» 
ا ولو قال: على أن أحط عنه مقدار ما كان معطلا جاز. 

قوله : (قَإِنْ شَرَط) يصح جعل شرط فعلًا ماضيًا ومصدرًا وفعل الشرط 
محذوف تقديره فإن كان شرطه حطه, وأفاد أنه إذا كان أكثر أو مجهولا لا يصح. 

قوله: (أَجْرَةٌ السّجْن) بكسر السين المشدّدة المكان الذي يسجن فيه. 

قوله : (يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى رَبّ الدّينِ) لأنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين 
كون المدين محاطلا أو لا. 
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و 


يَلْرَمُهُ الكرَاءُ لِهَذِهِ السِّنَةِ لأَنهُ لَمْ يَسْكُنْهَا عَلَى وَجْهِ الإِجَارَةٍء وَكَذَلِكَ لو الْقَضَتْ 

قوله : (لأنَهُ لَمْ يَسْكُنْهَا عَلَى وَجْهِ الإِجَارَة) ظاهره: ولو معد الاستغلال. 

وقال فى «الهندية»: استأجر دارًا شهرًا فسكن شهرين لا أجر عليه فى 
الشهر الثاني هذا جواب الكتاب. ۰ 

وروى عن أصحابنا : يجب ووفق الكرخي وابن سلمة بين الروايتين› 
فحملا جواب الكتاب على غير المعد للاستغلال. 

وجواب الأصحاب على المعد من غير تفصيل بين الدار والحمام واللأرض. 

قال الصدر: وبه يفتى إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقدء فإن 
كان الذار معدا ااال جا جردراة لم يكن معدا للاستغلال» إنما يجب 
الأجر على الساكن إذا سكن على وجه الإجارة» عرف ذلك منه بطريق الدلالة. 

أما إذا سكن بتأويل عقد أو بتأويل ملك کبیت أو حانوت بين رجلين سكن 
أحدهما فيه» لا يجب الأ جر على الساكن» وإن كان معدًا للاستغلال «محيط» 
ولو نزل خاتًا فإنه يلزمه الأجر ولا يصدق أنه سكن بغير أجر. 

قال فخر الدين: الفتوى على أنه سكر بأجر إلا إذا عرف خلافه بقرينة نحو 
أن يكون الساكن معروفًا بالظلم أو الغصب أو كان صاحب جيش يعلم أنه لا 
يستأجر مسكئاء انتهى (مضمرات». 

ثم ذكر بعد ذلك مسألة السفينة إذا انقضت مدّة الإجارة وهي في وسط 
البحر إذا أبى الآجر أن يعطيه السفينة يستعين المستأجر بأعوانه ورفقائه حتى 
يترك السفينة إلى أن يجد سفينة أخرى. 

قال: وبهذه المسألة تبين أن من سكن دار غيره لا يجب الأجر إذا كان 
صاحب الدار يأبى ذلك. 

وإن كانت الذان معدة للاستخلال إذا اسعاجر الشاكن بتفشة فيقول” 
استأجرت كل شهر بكذاء انتهى ونقله عن «الذخيرة». 





كِتَابُ الإجَارَة/ بَابُ الإِجَارَةِ القَاسِدَةٍ م 


اة E‏ مرا لذن ١‏ المرأة لم گنها بأجرة. اجر دارو 
کا شَهْرٍ بكَذَا فَلِكلَ المَسْحُ عِنْدَ تَمَام الشَّهْرِ قَلَوْ عَابَ المُسْتَا جِرٌ قَبْلَ تَمَام الشّهْر 
E TT‏ 
بنا الا و لاني تا 2 
بَابٌ الإحَارَة الفَاسِدَة 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(القَاسِدٌ) مِنَ العُقُودٍ (مَا كَانَّ مَشْرُوعًا بِأَضْلِهِ دُونَ وَصْفِو 

قوله : (فَلِكُلَ القَسْحْ عِنْدَ نَمَام الشّهْرِ) لانتهاء العقد الصحيح. 

ولوقال: فسخت رأس الشهر بنفسخ إذا أهل الشهر بلا شبهة» ولو قدم أجرة 
شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة لا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل 
أت ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه» فلو كان بغير محضره لا يصح 
N EE E‏ 

قوله: َم كن للآجر الخ مَع المَرْ) لاه شتراط حضرة الآخرة. 

قوله: (فإِذَا نَم تَْمَسِحٌ الأولّى) قال في «السراج» : لواو دار شرا وهي 
المحرم ثم آجرها من آخر شهر صفر والعقد في المحرمء فإنه يسلم الدار أولًا 
لصاحب المحرم» فإذا انسلخ يسلمها إلى الذي استأجر في صفر» انتهى. 

فل (وَتْسَلْمُ) بالبناء للمجهول والضمير للدارء والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الإحَبارَةٍ الفَاسِدَة 

لما فرغ من بيان أحكام الإجارة الصحيحة شرع في بيان أحكام الإجارة 
الفاسدة وقدم الصحيحة؛ لآنها موجودة باصلها ووصفهاء فكانت أولى 
بالتقديم من الإجارة الفاسدة التي هي موجودة بأصلها دون وصفها. 

قال الشارح: قوله: (دُونَ وَضْفِهِ) وعمومًا عرض عليه من الجهالة أو 
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وَالبَِطِلٌ ما لَيِسَ مَشْرُوعًا أَضْلًا) لا بِأَضْلِهِ وََا بِوَضْفِهِ. 
(وَحْكُمْ الأوّلِ) رالتاي ورت أشر ار لاان 0 


باشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحًا. 
فو ا مَشْرُوعًا أضلًا لا بأضلِه وَلَابوَضْفِو) السك فيل 
ليشمة أو شاة لشبعها غثمه أو فخلا ليتزو أو استاجر رجلا ليتحت له صنما أو 


يزخرف له بيئًا بتصاويرء أو قال أُمِيرٌ الْعَسْكَرِ لِمُسْلِمِ أو ذِمْيّْ : إنْ مَتَلْت ذَلِكَ 
الْمَارِسَ قَلَكَ ماله وِرْهَم فَمَتَلهُ لا شَيْ 00 


قوله: (وجوتٌ رال ارادا ال ا مج م اذل :لهال 
ذلك العمل مثلًا والاعتبار فيه لزمان الاستئجارء كما فى وقف «الظهيرية». 


ولمكان الاستئجار من جنس الدراهم أو الدنانير لا من جنس المسمى إن 
كان غيرهماء ولو اختلف أجر المثل بين الناس» فالوسط والأجر يطيب» وإن 
کان السا راما ا بو الد عاستا 

وهذا ما عليه الحلواني لكنه مقيد عنده بما إذا كان أجر المثل» وعلى ما 
ذهب هساقم لا يطبي وهو الأضعه بخلاف البيع › أفاده ذ في «المنح». 


ومحل اعتبار أجر المثل على الإطلاق إذا لم يكن مسمىء أما إذا وجدت 


22320 جاء في (مجمع الضمانات» ما نصه د ولوان امير اکر اجر جيرا باكر م يِن اجر الْمثْلٍ قَذرَمَا 
لا اَن الاس فيه قَعَمِلَ الاجر وَانقَضت الْمُذَّهُكَانَْ الرَياة عَلَى اجر الْمْلِ الان ا 
الْعَسْكَرِ يتَصَرَفُ بِطَرِيقٍ الَلرِء وَلَوْأنَ الأمير ال استأجرته وَأنا ألم أنه لا ِي لي أن اقل 

كَانَ جَمِيمُ الْأَجْرِ فِي مَالِه. وَلَوْ قَالَ أَمِيرٌ لَْسكر لِمُسْلِمِ أو ذِميٌ : إن قَتلْت ذَلِكَ الْفَارِسَ قَلَكَ ماله 


و 


دزهم فََتَلَهُ لا شَيْءَ لَه أن َْلَ الكَافرِ طَاعٌَ كَلَمْ يَصِّ الاسيجَارُ عله وَكَذَلِكَ لو اسْتأجَرَ 
مين العَسْكَر مُسْلِمًا أ ذِمْا لِيَفْثُلَ أسِيرًا لِكَافِرٍ في أيْدِيهمْ لا يَجِبُ الْأَجرُ بِخِلَافٍ ما لو 


استأَجرَ رَجلَا َع رُوُوس الْمَعلَى حَنْتُ يَحِبُ الْأَخْر؛ ِأَنُّلَيْسَ بِطَاعَةٍ وَمَنْ أنْلَفتَ فِي دَارٍ 
الْحَرْبٍ مِن الْغَنيِمَةٍ مَا لَهُ قِيمَةٌ لا ضَمَانَ عَلَيْه ِن كان مِمّنْ لا يَجُورُ لَهُ الانَِْاعٌ بالْعَنيمَة 


رم عه عع 


كَالتبَارِ؛ لِأَنَّهُ لا يتَأَكّدُ فِيهًا حَقٌ الْعَانِمِينَ قَبْلَ الإِخْرَازٍ مِنْ قَاضِي خان ولو اا بَعْدَ الإخْرَازٍ 
OY‏ لباکد كد الْحَقَّ حَتَّى لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُوَرَتُ تَصِيبْهُ كَمَا في الْوَجِيز. زلا/ ١6١ا].‏ 





كِتَابُ الإِجَارَة/ بَابُ الإِجَارَةٍ الفَاسِدَةٍ ۸۹ 


لق الم ا «ابنُ كَمَالٍ). 
(بخلافي النَانِى) وَهُرَ البَاطِلُ فَإِنَّهُ لا أَجْرَ فِيهِ بِالاسْتِعْمَالٍ ١حَفَائِقٌ).‏ 
(وَكَا تُملكُ المَمَافِعُ بِالإِجَارَةٍ القَاسِدَةِ بالقَبْضِ بِخْلَا البَيْع المَاسِدٍ) فَإِنَّ المَبِيمَ 


ا ی ا الأشازة» حت لو قبفها فناعز لذن له أن 
يُوَجُرهاء وَلَو آجَرَهَا وَجَبَ أَجْرٌ الم وَلَا يكُونُ غَاصِبّاء 


sa 


ممم ممم مانو 


3 


تيعةه ا رادا جر الا غل المي 

قوله: (لّو المُسّمّى مَعْلُومّا) ظاهره آنه يجب أجر المثل بالعًا ما بلغ عند 
ووه الستمية ولم كذلك كما غلميت: 

ومفهومه أنه إذا لم يكن المسمى معلومًا أنه لا يجب أجر المثل مع أنه 
يجب بالعًا ما بلغ» أفاده الحلبي. 

قوله : (فَإِنَهُ لا أَجْرَ فيه بِالاسْتِعْمَالِ) ظاهره: ولو معد الاستغلال؛ لأنه إنما 
يجب الأجر فيه إذا نم يفيه ان رضفة ا عفد كما للقت :وهنا ی 
بتأويل عقد باطل ويحرر! 

قوله : (بخلافِ قاس الإِجَارَةِ) ذكره وإن كان مستغنى عنه ليفرع عليه. 

قوله : (لَيْسَ لَهُ أنْ يُؤَجّرها) هو أحد قولين مصححين» وعلى قول من أجاز 
له الإجارة أجاز للأول أن ينقض الثانية» ويأخذ الدار» أفاده المصنف. 

وفى «الهندية» : الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل بألا يعين محل العمل» 
EE‏ قدر المنفعة بألا يبين المدة» وقد يكون لجهالة البدل» وقد 
يكون بشرط فاسد مخالف لمقتضى العقد؛ فالفاسد يجب فيه أجر المثل ولا 
يزاد على المسمى إن سمى ؛ فالعقد مالا معلومًا وإن لم يسم يجب أجر المثل 
بالعًا ما بلغ. 

وفي الباطل لا يجب الأجر والعين غير مضمونة في يد المستأجر» سواء 
000 فاسدة أو باطلة» كذا في «العتابية» ا 


قوله: (وَجَبَ أَجرٌ المثل) أي: على المستأجر الأول؛ لأنه يعد به 





4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


KI‏ 2 ا 00 ده 5 زمه 
وَلِلاَوَّلٍ نمض الثانيّة (بَحْرّ) مَعْريًا لل«خلاصة). 
6 و 1 رت ”ار د ل اع عدوت دعاس 
ويي (الاشياو) : المستاجر فاشښدا لو اجَرَ صَحِيحًا جاز وسيجيءَ. 
A (A‏ ايه دق كش " سن[ 25 2ه ا a‏ 
(تفسد الإْجَارَة بالشروط المخالفة لِمَمَتَضَى العَقَدٍ فكل مَا أَفْسَدَ البَيِعَ) مِمّا مَر. 


مستعملاء ولا يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبًا حتى لا تجب عليه الأجرة. 

وأما المستأجر الثاني إذا سمى بينهما أجر هل يجب المسمي نظر التسمية» 
وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد» يحرر. 

وفي «جامع الفصولين»: دفع بيئًا إلى رجل ليسكنه ويرممه ولا أجر له» 
فأجره هذا من آخر إجارة فاسدة فخرب من سكنى الثاني بعضه يكون الثاني 
بمنزلة الغاصب. 

وقيل: لا يملك إجارة صحيحة لكن لو آجر يستحق الأجر كغاصب» 
وقيل : يملكها بعد قبضها كمشتر فاسدًا له البيع جائرًا وهو الصحيح. 

قوله: (وَلِلأَوّل) أي : للمؤجر الأول وهو المالك. 

قوله: (جَارَ) تمامه وقيل: لاء ونقل أبو السعود عن النصاب تصحيح 
الجواز» ونقل شرف الدين الغزي عن «البزازية» و«العمادية» و«الخلاصة)» مثله. 

قوله : (بِالشرُوطٍ المُخَالَمَة... إلخ) كما لو استأجر رحا ماء على أنه إن 
انقطع ماؤه؛ فالأجر عليه فإن موجب العقد أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن 
من استيفاء المعقود عليه وكل شرط مخالف لموجب العقد يفسد؛ لأن الإجارة 
بنيت على المضايقة والمماكسة فتفسد بالشرط كالبيع؛ لأن اشتراطه يكون سببًا 
للتار عة او لفن هاما إذا استا جر دابة إلى بكداد مفلا بشرط أن تعطيه ال جر 
إذا رجع منهاء فإنه صحيح وليس له المطالبة بالأجر إلى أن يرجع إلا إذا مات 
ببغداد فحينئذ له أن يأخذ أجر الذهاب» انتهى «شلبي». 

قوله : (فَكُلَمَا أقْسَد... إلخ) الأولى الواو وبدل الفاء ليكون أعم. 

قوله : (مِمَا مَرَ) هو الجهالة نظيرًا لجهالة المذكورة بعد أو الشرط الذي لا 
يقتضيه العقد. 


ع 





كِتَابٌ الإِجَارَةِ/ بَابُ الإجَارَةٍ الفَاسِدَةٍ ۹۱ 


(يُفِْدُهَا) كَجَهَالةِ مَأجُورٍ أو أَجرَةٍ أو مد أو عَمَلِ؛ وَكَشَرْطٍ طعَام عَبْدٍ وَعَلَفٍ 


داب وَمَرَمّة الدّارٍ أو م َغَارِهَا وَعُشْرِ أو تراج 1ط 


قوله: (وَكُشَرْط طَعَام عَبْدٍ وَعَلْفِ دَابَةٍ) قال الفقيه أبو الليث: في الدابة 
نأخذ بقول المتقدمين أي : وهو الفساد وأما العبد فإنه يأكل من مال المستأجر 
عادة» انتهى. 

ومثله في «الخانية» انتهى «حموي» أي: فيصح اشتراطه. 

أقول: فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط وبه بشرط» فليتأمل! 

قوله: (مَغَارِمِهَا) قال الإتقاني : وَالشُرُوظ التي تُفْسِدُهَا كاذ شْيِرَاطِ تَظيِينٍ 
الدَّارٍ وَمَرَمَتِهَا أو تَعْلِيقٍ بَابٍ عَلََْ وراك جذع فِي سَفْفِها عَلَى الْمُسْتَأَجِرِء 
َكَذَلِكَ اشْيرَاظ كَرْي نَهْرِ في الْأَرْضٍ أَوْ ضَرْبٍ مُسَنَ عَلَيْهَا أَوْ حَفْرِ فر فيها أو أن 
يَسْرِقَنَّهَا علَى الْمُسْتَأَجِرِء وَكَذَلِكَ اشْيِرَاظ رَدّ الْأرْض مَكْرُوبَة كُلَ دلِكَ يُفْسِهُ 
الْإِجَارَة انتهى. 

قال أبو السعود في «حاشية الأشباه»: ومن هنا يعلم أن ما تعارفه 
الملتزمون من أن صاحب القرية إذا آجرها لغيره يشترط على المستأجر جميع 
اللوازم والكلف كالجرف وخدم العسكرء وما أشبه ذلك مفسد للإجارة؛ لأنه 
حينئذ يلزم كون الأجرة مجهولة» وهي حادثة الفتوى . 

وقال في «حاشية مسكين» وذكر في «البحر» تفريعًا على ما سبق من أن شرط 
البعاره وايدوها ني Na A E‏ 
معلومة على أن المغارم أو أجرة الكاشف أو الجرف على المستأجر فاسد. 

ونقل عن المقدسي أن أجر المثل في الوقف يجب بالعًا ما بلغ. 

وعن شيخه أن دار الصبي كالوقف» انتهى. 

قوله: (أو خَراج) قيل هذا إخراج المقاسمة؛ لأنه مجهول. 

أا راع اع تجا تى الفعرق عن اه لا جرد مط ای 
«حلبي» على «المنح». وجعل الفساد في «حواشي الأشباه» على قوله الإمام؛ 





۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ا و مَؤنة رَدّ «أَشْبَاة). 

(3 تقد نضا (بالشيوع) , بان يوّجْرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ أو تصِيبه مِنْ دار مُشْتَركةٍ مِنْ 
َير شریکه ا E‏ د شَرِيكيهِ «أَنْقَعُ الوَسَائِلٍ) وَعْمَادِية مِنَ المَصْلٍ الثلاثينَ. 

وَاخْتَرَرَ ِالأَصْلِيٌ عَنِ الطَارِئْ فَلَا يُفْسِدُها عَلَى الظَاهِرٍ. 


كأن آجَرَ الكل ثُمّ فَسَحّ في البَعْض ا الم سو كنات 


د 


لآن الخراج على المؤجر عنله. 

قوله : (أو مُؤْنَةِ رَدُ) أي : رد العين التي لها حمل ومؤنة» أبو السعود. 

قوله: (بالشيُوع) سواء كان فيما يحتمل القسمة أو لا عنده. 

قوله : (بِأَنْ يُوَجْرَنَصِيبًا مِنْ دَارِِ) وعليه قيل “لا تعقل عض لا یبال ج 
أا وتیل فود ا جب اجر الكل وهن اس ای دجا 
الفضولين): 

قوله : (أو نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَركةٍ) عدم الجواز إحدى روايتين عن الإمام . 

وفي رواية: يجوز وبها صدر في «جامع الفصولين). 

قوله : (أومِنْ أَحَدٍ شَرِيكَيْه) قال ف فيي «جامع الفصولين» أوضن :تجن 
جماعة؛ فوكل أحدهم بإجارة حظه فآجره وكيله من جميعهم جازء ولو من 
أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو باشر الموكل» انتهى» 


ولم ARES‏ 
قوله: (من القضل الئَلَائِينَ) ذكره صاحب «جامع الفصولين» فى الحادي 
انثا نيو 


قوله: (وَاحْتَرَنَ ِالأصْلِي) هو كالصور المتقدمة. 

قوله: (عَلَى الظّاهِر) أي: عن الإمام ويفسدها في رواية عنده» انتهى من 
«الجامع). 

قوله: (أو آجَرًا لِوَاحِدٍ فَمَاتَ 


أ 


خد أو بالعكس) قال في الجامع 





كاب الإجارَة/ بَابُ الإجارَة َة ٠‏ 


e‏ اا 3 ا 
وَهِيَ الجيلة في إِجَارَةٍ المشاع» كما لو قضى بِجَوَازِه. 
َه کا ررر 0 ا ا هه a‏ جم و 7 ساس راو ان 
(إلا إذا اجَرَ) كل نصِيبًّه أو بَعضه (مِنْ شريكة) فيّجوزء وَجَوَارَه بكل حَالٍء 
اه 0 1 5 ل هننهو سهيهٌ و 
وعليه الفتوى. «زيلعئ» و«ابحر» معزيا لل(معني». 
1 ھت رک ر ٠.‏ 0 ا ۰ د عه و 
لحن رده العَلامَة قاسم فى اتصحيحه) بان ما فى «المَعْيى) شاد مَجهول القائل» 
لا يُعَوْلُ عليه 


قلتٌّ: وَفِي «البَدَائِع» : لو اجر مناعا تشدمل الفسهة فيه 
الفصولين»: استأجر دارًا منهماء فمات أحدهماء انتقضت الإجارة فى حصة 
اليه وتقى اف خطة الحى.:وكذا لوا امتا جر رجلا فمات أحدهما تبظل فئ 
حصة الميت لا الحي» وعند زفر تبطل في الكل» ولو رضي الوارث وهو كبير 
ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر» جازهء انتهى. 

قوله : (وَهُوٌ الجيلة فِي إِجَارَةٍ المشاع) الأولى تقديم هذه على قوله أو آجرًا 
لواحد. 

قال في «الجامع»: والحيلة في إجارة المشاع أن يلحق بها الحكم أو يعقد 
في الكل ثم يفسخ في البعض» انتهى. 

والمحكم كالقاضي إن تعدر المرافعة إليه «هندية». 

قوله: (فَيَجُورُ) أي: في ظاهر الرواية عنه وروي عنه أن لا يجوز» انتهى 
«جامع). 

قوله أ (وعَوَارْهُ یکل حال سواء کان من رة أو لآ ا يمل المة 
أو لاء انين جل 

قوله : (فَلَا يُعَوّلَ عَلَيّه) والمعول عليه ما في «فتاوى فخر الدين» أن الفتوى 
على قول الإمام» وبه جزم أصحاب الشروح والمتون؛ فكان هوالمذهب» 
أفاده المصنف. 


قوله : (وَفِي «البدائع)... إلخ) تخريج على قول الإمام. 





۹٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
وَسَلَْمَ جَارَ لِزَوَالٍ المَانِع ولو أَبْطَلْهَا الحَاكِمْ ثم قَسَمَ وَسَلمَ لَمْ يَجُْرْ وَيُمْنَى 
بِجَوَازِهِ لو الينَاءً لِرَجُلٍ وَالعَرْصَةَ لاحر فَصُوليْنِ مِنَ المُصْل الحَادِي وَالِعِشْرِينَ : يَعْنِي 
الوَسَط مِنْه. 

(و) تَفْسُدُ (بِجَهَالَةٍ المُسَمّى) كُلَهِ أو بَعْضِهِ كُتَسْميَة نَوْبٍ أو دَابَةِ أو مَائة دِرْهَم 
على أذ ئها المج ضبرورة الترئة يئ الأجرة يعي الجر مولا 

(فَِنْ قَسَدَتْ بِالأَخِيرَيْنِ) بجَهَالَةِ المُسَمّى وَعَدَم النَسْمِيَةٍ (وَجَبَ أَجْرٌ المئل) 

قوله: (وَسَلْمَّ جَارّ) ظاهره : ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعله. فإنه 
اعتبر الحكم. 

قوله : إن لبان عقا اي ايد السو فيرع الخلاف. 

قوله: (لو البنَاء لِرَجْلٍ وَالعَرْصَة صَه لآخَرَ) أي : فآجر رب البناء بناءه من 
أجنبي › Ee‏ ولو اساچ الغ فة اا يتات جاز» 
انتهى (جامع». 

قوله: (يَعْنِي الوّسَط مِنْهُ) أي : من الفصل المذكورء والأوضح أن يقول: 
أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه. 

قوله : (كُتَسْمِيَةِ نَوْبٍِ أو دَابَّةِ) هذا مجهول الكل. 

قوله: (أو مَانَةِ دِرَهم. .. إلخ) هذا مجهول البعضء ويلزم منه جهالة الكل ؛ 
فصح قوله بعد: (قَيصِير الاجر مَجْهُو ¥( 

قوله: (لِصَيْرُورَةٍ المَرَمّةِ) أي : ما يتفق عليها. 

قوله: (وَتَفْسّدُ بِعَدَم النّسْمِيَةٍ أضلا) بأن قال: أجرتك داري شهرًا أو سنة 
ولم يقل بكذا (منح) 
الأجر بالعًا ما بلغ. 
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يَعْنِي الوّسَط مِنْهُ وَلَا ينقّصٌ عَن المُسَمَّى لَا بِالتّمْكين بل (بِاسْتِيمَاءِ المَنْفَعَةِ) حَقِيفَة 
كَمَا مر بالا ما بَجّ) لدم م واواج O‏ 

(وإلَا) تَْسْدُ هما بل بالشُرُوط أو اسيع مع اللْم بالمُسمّى. 

َم بر أَخْرُ اليل (عَلَى المُسَمّى) لِرِضَاهُمَا به (وَيَنْقُصٌ عَنْهُ) لَِسَادٍ النَسْمِبَةِ. 
واشتنى الرنلي ها لن اشتاخز a E‏ 
المِثْلٍ بَالِعَا ما بَلَمَّ» وَحَمَلَّهُ في «البَحْرِ» عَلَى مَا إِذَا جَهِلَ المُسَمَّى) يي 


قوله : (يَعْنِي الوّسَط مِنْهُ) أي : عند اختلاف الناس فيه. 

رل :ولا تق عن التشكن) فيه أنه الآ سمية أطلا أما غند غدمينا؟ 
فالأمر ظاهر وأما عند جهالة المسمى» فهو كالعدم أيضًا لعدم معرفة ما يرجع 
إليه على أنه عند التسمية بنقص عنها كما يأتي. 

قوله : (بِالتَمْكِينِ) أي : تمكين المالك له من الانتفاع» وإن لم ينتفع بالفعل. 

وفي نسخ: بالتمكن أي : تمكن المستأجر من الانتفاع كما مر في قوله: 
وحكم الأول وجوب الأجر بالاستعمال. 

قوله : (وَلَا ينقّصُ عَن المُسَمّى) فيه أنه لا مسمى» وهو ينافي ما قبله من 
قوله: لعدم ما يرجع إليه. 

قوله: (لرضًاهمًا به) قال في «الدرر»: وإنما يجب أجر المثل في الفساد 
بهما بالعًا ما بلغ ولم يزد على المسمى في الفساد بغيرهما؛ لأن المنافع قيمة 
لها في أنفسها عندناء وإنما تتقوم بالعقد أو شبهته فإذا لم تتقوم في أنفسها 
وجب الرجوع إلى ما قومت به في العقد وسقط ما زاد عليه لرضاهما به في 
إسقاطه» وإذا جهل المسمى أو عدمت التسمية» لالم ووجب 
الأصل»ء وهو وجوب القيمة بالعًا ما بلغت» | 

قوله : 00 وق سين أ ا 

قوله: (وَحَمَلَهُ فِي «البَحْر)) عبارته: وفيه نظر؛ لأن الأجرة إن لم تكن 
مسماة» فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة» ينبغي ألا يجاوز المسمى 
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كن أراجعه ا خان في «شزح الجامِع» إلى جَهَالَةٍ المُسَمّى فَافَهَمْ وغل گل 
قلا استشاءً قَتَبّهُ! 


قلت : يبي اوقا لوقنب لان الراب فيه مر الئل بلي ما بلع َتَأَمَلْ ! 


كغيرها من الشروط › انتھی. 

وفي «حاشية الشلبي» على المسألة المذكورة» فيه نظر! 

وينبغى ألا يتجاوز المسمى؛ لأن فساد الإجارة هنا للشرط المذكور وهو 
عدم el‏ لا لعدم تسمية الأجرة» انتهى. 

وفى حاشية «سري الدين»: فيه نظر إذ الفساد ليس لجهالة المسمى ولا 
لحم ال بل الاشتراط خلاف مقتضى العقذ فى وتظير ما لوزناع على آلا 
يفلك المسدرى البيع أي : فإنه فاسد أيضًا. ونقله عن «المحبي». 

قال العلامة المقدسي: لا نظر فيه؛ لأن هذا قسم آخر وهو وإن كانت 
الأجرة مسماة لكنها في حكم غير المسماة لكونه شرط عدم السكنى» فلم يكن 
راضيًا بالأجرة المسماة في مقابلة السكنى» وكما تصير مجهولة بعدم ذكرها أو 
ذكر بعضها تصير مجهولة بعدم ما يقابلهاء انتهى. 

قال الحموي : وفيه تأمل» انتهى» ولعل وجهه ما ذكره المحبي. 

قوله: (لَكِنْ أَرْجَعَهُ..... إلخ) هو ما في «البحر» فلا وجه لاستدراك الشبه. 

قوله: (وَعَلَى كُلٌ) لا لا وجه له أيضًا فإن الذي ذكره عن «البحر» وقاضي 
خان شيء واحد فتدبر! 

قوله : (ويْبَغِي اسْتَفْنَاءً الوَقفٍ) كذا استثناء العلامة المقدسى أي : فإنه 
يجب فيه أجر المثل بالعًا ما بلغ وإن وجدت التسمية. 

قال الحموي: ومما استثنى ما لو استأجر دارًا بعبد فسكن المستأجر شهرًا 
ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح وكان على المستأجر للشهر الماضي أجر المثل 
بالعًا ما بلغ وتنتقض الإجارة فيما بقي لفسادها بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في 
«خزانة الأكمل)». 








OTE 1‏ وام سه اتش ابامسشهاسه 


مسي أبس ی سيم مس م وص مب حمست 
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(فَإِنْ آجَرَ دَارَهُ) تَمْرِيعٌ عَلَى جَهَالَةِ المُسَمّى. 

(بعَبدٍ مَجْهُولٍ سكن مُذَةٌ وَلَمْ يَددَعْهُ فَعَلَيِْ لِلمُدَّا جْرَ المثْل بَالِعا مَا بَلَعَ» وَنُفْسَحُ 
في البَاقِي) من المُدَةِ (آجَرَ حَائُوثًا كُلَ شَهْرٍ بكَذا صَحٌّ في وَاحِدٍ فَقَظ) وَكْسَدَ في الباقِي 
TS‏ لاك رك عقوا تعد اناف الى 
ل ا ل ال 


(وَفِي كُل شَهْرٍ سَكنَ في أَوَلِو) هُوَ اللَّيَْهُ الأولى وَيَوْمُهَا عُرْفَاء وَبِهِ يُمْتّى. 


ومنه ما لو استأجر دارًا بعين فهلكت قبل تسليمهاء انتهى أي : فعليه الأجر 
كله أو بعضه ما بلغ «منح». 

قوله : (وَتَفْسَح في البَاقي مِنَ المُدَّةِ)؛ لأن كل جزء من المنفعة كأنه معقود 
عليه باستقلاله والعقد الفاسد يجب فسخه لحق الشرع. 

قوله: (آجَرَ حَانُونًا كلَّ شَهْر بكذًا) بنصب كل على الظرفية؛ لأآن «كُل» لها 
حك ما ات له ون امت إلى قرت كات فط ا او شار کارت 
مصدراء انتهی «(حموي). 


و 0رر و 


قوله ب فما لا عرف ما الا و 

قوله: (وَبِهِ يُفْتَى) قال «الزيلعي»؛ 55 حرجًا عظيماء 
والمقصود هو الفسخ في رأس الشهرء وهو عبارة عن الليلة الأولى ويومها 
عرفا ان 

آلا تر إلى ما ذكره محمد فى كثاب الآيمان فيمن حلف ليقْعَنين دين 
فلان رأس الشهرء فقضاه في الليلة التي يهل فيها الهلال» أو في يومهاء لم 
خت سانا النين. 

قال الرملي: أقول: وفي «البزازية»: وفي إجارة كل بكذا الأصح أن وقت 
الفسخ اليوم الأول مع ليلته» واليوم الثاني والثالث؛ لأن خيار الفسخ في أول 
الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى «مكي». 

ونقله «الشلبي» في حاشية «الزيلعي» عن الصدر الشهيد في «الواقعات» 
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( صح العَقْدٌ فِيو) أَنْضَاء وَلَيْسَ لِلمُوَجْرٍ إِخْرَاجْهُ حَنَّى يَنْقَضِي إِلّا بِعْذْرِء كَمَا لو 
عل اجره شَهْرَيْنِ ؛ َأَكْثَرَ لو کال «رَيُلَعِيّ). 
(إلّا أَنْ يُسَمّي الكُل) أي : جمْلَة شهور مَعْلُومَةِ قَيَصِح لِرَوَالٍ المَانِع. 


2 


وزذا قفا سل E E‏ شَهْرِ) وَُقَسّمُ سَوِية. 


لكنه عبر بالصحيح › دون الفتوى 

قال الرملي: وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى؛ فالاعتبار لما 
في الشروح. والذي جرى عليه في «الكنز» اعتبار الساعة» حيث قال: وكل 
شهر سكن أوله ساعة صح فيه أي : من غير خيار. 

قال «الزيلعي»: وهو قول بعض المشايخ. ثم ذكر المفتى به وجعله ظاهر 
الروانة: 

قوله: (وَلَيْسَ لِلْمُوَجر إِخْرَاجُهُ) أي : بعد مضي المدّة على الأقوال الثلاثة. 

قوله : (حَتّی ر ق ينْقَضي) أي : ال 
Nek‏ 
قوله : (كَمَا لَوْ عَجَلَ أجْرَةَ شَهْرَيْنِ) تشبيه في عدم الإخراج. 

قوله : (لكؤنه كالمُسّمّى) قال «الزيلعي»: ؛ لأن بالتقديم زالت الجهالة في 
aS‏ 

ys 
ودعي اا فالتعبير‎ e 
بالزوال حينئذ صحيح.‎ 

قوله : (وَنْقَسَّمُ سَوِية) أي : ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان «منح). 
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(وََوَلُ المُدَّةِ ما مَا سَمَّى) إن سَنَّى (وَإِلَا قَوَقْتُ العَقّْدِ) هُوَ أَوَّلهًا (فَإِنْ كانَ) العَقْدُ 
ر لس 


(حِينَ يُكَلُ) بِضَمْ فقنْح : أَيْ : يُنْصِرٌ الهلالَ» ASSO‏ 


قوله: (مَا سَمّى) بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة» انتهى «درر) 
أي: إن لم يكن خيار شرط» فإن كان فجر وقت سقوطه» انتهى سري الدين 
عن «الكافي». 

قوله : : (وَإِلَا فَوَقْتُ العَقْدِ) لأن الأوقات كلها في كم الإجارة سواء. 

رف مئله يتمق ايعان الذي يفقت القبت كقافن الا حال الانيا 
حَلَف لَا يُكَلّعُ فُلَانَا شَهْرًا حيث اعتبر فيهما الابتداء بعد الفراغ من التكلم» 
انتهى «درر). 

وهذا بخلاف ما إذا قال: لله علي أن أصوم شهرًاء فإنه لا يتعين ابتداؤه؛ 
لأن الأوقات في صوم ليست سواءء فإنه لا يجوز في الليل» ولا يصير شارعًا 
فيه إلا بالعزيمة» فلا يتعين عقب السبب «منح». 

قوله: (حِينَ يُهَلَ) قال في «المغرب» أهل لهلال واستهل مبنيًا لمفعول 
فيهما إذا أبصرء انتهى. 

قال في «الهندية»: ولو آجر شهرًا أو شهورًا معلومة» فإن وقع العقد في 
لاي لي ا رو اوري لاك لكا 
الأجرة» وإن وقع بعد ما مضى بعض الشهر» ففي إجارة الشهر يقع على ثلاثين 
يومًا بالإجماع. 

وأما إجارة الشهور ذ ففيها روايتان عن الإمام في رواية اعتبر الشهور كلها 
0 الشهر بالأيام من الشهر الأخير» والباقي 
بالأهلة. كذا في (البدائع». 

وإن وقعت الإجارة على كل شهر وكان في وسط الشهر يعتبر الشهر الذي 
يلي العقد بالأيام» وكذلك كل شهر بعد ذلك بلا خلاف» كذا في «المحيط» 
فإن استأجرها سنة مستقبلة» وذلك حين يهل الهلال يعتبر السنة بالأهلة إثنى 
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وَالمُرَادُ اليَومُ الأَرّلُ مِنَ الشَّهْرٍ اشمني». 
(اعْتَبْرَ اْأَهِلَةَ ولا قالأيام) كل سَهْر تَكَانُونَ وَقَالَا : يي الأوّل بالأيّام وَالبَاقي 


و رو 6م a‏ عومسم وه مهرم م واف “مق 5ه 001/0 
(اسَتَأجَرَ عبدا بأجر مُعلوم وَبِطعَامِهِ لم يَجَرْ) لِجَهَالةَ عض الاجر كما مر. 


عن د ل 


وَجَارَ (إجَارَةٌ الحَمّام) لأنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ O OO‏ 
عشر شهرًا وإن كان ذلك في بعض الشهور تعتبر السنة بالآيام ثلاثمائة وستين 
يومًا في قول الإمام» وهو رواية عن الثاني» وعند محمد وهو رواية عن الثاني 
يعتبر شهر بالأيام وأحد عشر شهرًا بالأهلةء انتهى. 

قوله: (وَالمُرَادُ اليَوْمُ الأَوّلُ مِنَ الشّهْر) أي: وليس المراد أول ساعة من 
أول ليلة منه. 

قوله : (اسْتَأَجَرَ عَبْدَا... إلخ) قال في «الهندية»: رجل استأجر عبدًا كل شهر 
بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر. 

أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر» ذكر في الكتاب أنه لا يجوز. 

قال الفقيه أبو الليث: فى الدابة نأخذ بقول المتقدمين» أما فى زماننا ؛ 
فالعبد يأكل من مال ا «ظهيرية» وقد سبق البحث فيه. ۰ 

وكل إجارة فيها رزق أو علف فهى فاسدة إلا فى استئجار الظئر بطعامها 
وكسوتهاء انتهی «مبسوط). ۰ 

قوله : (وَجَارَ إِجَارَة الحَمّام) مع جهل مدّة مقامه فيه وقدر ما یستعمله منه» 
فإن ما فيه من الجهالة ساقطًا للضرورة «(حموي» ملخصًا. 

وقال الإتقاني: لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام» وإن لم 
يكن مقدار ما يستعمل من الماء معلومًا ولا مقدار القعود؛ فدل إجماعهم على 
جواز ذلك» وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة» انتهى. 

وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على 





كِتَابٌ الإِجَارَةِ/ بَابُ الإِجَارَة الَاسِدَةٍ 
دَحَلَ حَمَّامَ الجْحَْفَةٍ لتَعارْفٍ النّاس. 
وقال عَلَيْهِ الصلاة والسلام: (مَا رَآهُ المُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهْوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ). 


or 2‏ 5 ا 0 سه 2 
قلت : وَالمعْروف وَقفه عَلَى ابن مَسْعُودِء کَما ذگره ابنْ حجر. 


المستاجر ولو امعلات البالوعة مه هة المستا خر فعلى الاجر تفريغه. 

وإذا استأجر حمامًا سنة بكذا فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم سلم في 
الباقى وأبى المستأجر» فإنه يجبر على قبضه. 

وإذا موضع الغسالة يكون على المستأجر. 

ولو امتلأت البالوعة من جهة المستأجرة فعلى الآجرة تفريغه. 

وإذا استأجر حمامات سنة بكذاء فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم سلم 
فى الباقى وأبى المستأجرهء فإنه يجبر على قبضه. 

وإذا استأجر حمامًا واحدًا فانهدم منه بيت قبل القبض أو بعده» فله أن 
يتركه. ولو اسا بحيام ودخل الآجر مع أصدقائه الحمام لا يجب عليه؛ 
لأنه يرد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة» ولا يسقط شيء من 
الأجرة؛ لأنه ليس بمعلوم «هندية». 

وفي ذكرى أن أول من وضعه نبي الله تعالى سليمان - عليه الصلاة 
والسلام» انتهی «(حموي). 
حديثه دخوله ييو حمام الجحفة موضوع» انتهى «سري الدين). 

قوله : (كَمَا ذَكَرَهُ ابنُ حَجَّر) وكذا رواه أحمد فى كتاب «السنة» من حديث 
أبي وائل عن ابن مسعود قال : «إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار له أصحابًا 
فجعلهم أنصار دينه ووزارء نبيه» فما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما 
رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح» وهوموقوف حسن. 
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() جَارَ (بتاؤة لجال وَالسَاء) هُوَ الضّحِبح لِلحَاجَةٍء بل حَاجَمهَنَ أكثر لكثرَة 
سْبَابٍ اغْتِسَالِهنَ ‏ وَكَرَاهَةٌ عُفْمَانَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فيه كَشْفٌ عَوْرَة. «رَيْلَعِنٌّ). 

وَفِي إِحْكَامَاتٍ «الأَشْبَاو): و ارك عط رقي دراي ودار 
لِمَرِيضَةٍ أو تَفْسَاءٍ وَالمُعْتَمَدُ ألا كَرَامَة مُظْلَق 

ES‏ ي 


َو ر 


(وَالحَجام) لآنه عليه الصَّلاةٌ والسلام (احَتَجم وَأَعْطَى الحَجام أا 


ا 


وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود 
من «الحلية» انتهى من «المقاصد الحسنة)”". 

قوله : (بَلْ حَاجَْهَنَ أكئَرُ لِكَثْرَةِ أسْبَاب اغْتِسَالِهِنَ) من الحيض والنفاس 
الوسخ مقصودة؛ وذلك يحصل بدخول الحمام»ء انتهى «منح». 

قوله: (وَكَرَامَة عْفْمَانَ... إلخ) روي عن عمارة ابن عقبة قال: قد قدمت 
على عفان بن عفان فا ی عن ال فا ان ل غلذما اا 
عل فكره لي غلة الحجامين وغلة الحمام وقال: إنه بيت الشيطان» وسماه 
السات : 

ومنهم من فرق بين حمام الرجال والنساءء فقال: يكره إيجار حمام 
واجتماعهن قل ما يخلو الك اتوي نمه 

قوله : (فى الكرَاهَة) أي : التحريمية» e‏ فيكون المراد 
الكراهة اللغوية» فتعم الحرام. 

قوله : (احْتَّجَمَ وَأَعْطى الحَجّام أَجْرَتَهُ) روي مسندًا إلى أنس بن مالك قال: 


.)۲١۱/۱۸( تقدم تخريجه. (۲) ذکره السرخسی فى «المبسوط)‎ )١( 








كِتَابُ الإجَارَةِ/ بَابُ الإِجَارَةٍ القَاسِدَةٍ 


وَحَدِيتُ التي عَن كُسْبِهِ منسوح. 

ييه 5 ًِ 

E 

(بَأجْرٍ مُعَيّنِ) لِتَعَامُلٍ النّاسٍ؛ بخلاف بَقِيّةِ الْحَيّوَانَاتِ عدم التعارق: 


عنه من خراجه''' ولأنه عمل معلوم أبيح استيفاؤه» فجاز أخذ الأجرة عليه 
كسائر الأعمال» انتهى «إتقاني». 

وفي «الجوهرة» وإن شرط الحجّام شيئًا على الحجامة فإنه يكره؛ لأن قدر 
الحجامة مجهول» انتهى. 

قوله: (مَنْسُوخٌ) بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل: "إن لي 
عيالا وغلامًا حجامًا أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: نعم)”'' انتهى «١منح).‏ 

أو يحمل حديث الخبث على الكراهة طبعًا من حيث المروءة ما فيه من 
الخبث والدناءة «إتقاني». 

ولو كان خبيثا شرعًا لم يعط ييو أجرته» قال «الشمني»: فإنه كما لا يحل 
لأحد أكل الحرام لا يحل له دفعه إلى غيره ليأكله» انتهى. 

قوله: (بكسْر فَهَمْزْ) ويجوز تخفيفها احموي). 

قوله (المْرْضعَة) قال التحموي فق بباتها : الناقة تعطف على ولد غيرها 
ومنه قيل: لامرأة تحضن ولد غيرها راا الحاضن أيضّاء والجمع أظار 
كأحمال» وربما جمعت المرأة على ظئار بكسر الظاء وضمها وظأرت أظار 
بفتحتين اتخذت ظثتراء انتهى. 


\ 


3 


قوله: (بأجُر مَعَيِّن) فإن سمى دراهم» فلا بد من بیان قدرها وصفتها. 

وإن استأجرها بمكيل أو موزون» فلا بد من بیان قدره وصفته» وإذا 
استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلم «محيط». 

قوله: (لِعَدَم النَّعَارْفٍِ) ولأن العقد يرد فيها على استهلاك العين قصدًا. 


.)۲۱/۱۸( (؟) ذكره السرخسي في «المبسوط»‎ .)5١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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(5) ذا (بظْعَامِها وكسْوَتها) وَلَهَّا الوْسَّص وَهَذَا عِنْدَ الإمَام لِجَريَانِ العَادَة 
بالتَوْسعة عَلّى الظْفرٍ شَفَقَةَ عَلّى الوَلَدِ. 

«وللرؤج ان يَظأما) ڃلاًا َالِ (ا في بيت المُساچر) لان له قا يذ ا 
ل دنه و( الرّوْجُ (لَهُ ِي نِكَاحٍ طَاهِرِ) أي : مَعْلُومٌ بعَيْرِ الإفْرَارٍ (قَسْحُهَا مُظلَقًا) 
شَأَنَهُ إِجَارَتُهَا و لا في الأَصَح (وَلو عَيْر ظاهِر) بان عَلِمَ بِفْرَارِجِمَا (لا) يَفْسَحُهَا؛ 


قال الإمام محمد: استحقاق لبن الآدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا 
يجوز بيعه وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد 
الإجارة» انتهى. 

قوله : (وَكَذَا بطْعَامِهًا وَكِسُوَتِهًا) وهما عليها إذا لم ي: يشترطا في عقد الإجارة 
على المستأجر» انتهى «خلاصة). 

ولا يسع الظئر أن تطعم واحدًا من طعامهم بغير أمرهم» فإذا زارها أحد 
من ولدها فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندها «مبسوط». 

قوله : (وَلَهَا الوَسَطّ) أ إن لم يوصف لها شيء «هندية». 

والتاقنك شرط في استئجارها إجماعًا كما في «الفتاوى الكبرى». 

قوله: (لِجَرّيَانٍ العَادَةِ بِالنَّوْسِعَةِ) وعدم المنازعة» بل تعطي ما طلبت» 
ويوافق على مرادهاء والجهالة إذا لم تفض إلى المنازعة لا تمنع الصحةء 
وقالا: لا يجوزء وهو قول الشافعي وهو القياس؛ لأن الأجرة مجهولة. 

قوله : (وَلِرّوْج أَنْ تطاما) لاق e a E‏ 
أن يمنعها من الخروج» وأن يمنع الصبي الدخول عليها «زيلعي». 

وليس للظئر أن تمنعه نفسهاء ولا ب يسع أهل الصبي أن يمنعوها من ذلك 
ااغاية». 

قوله : (شَأَنَهُإِجَارَتُهَا) بأن كان وجيمًا بين الناس؛ لأن الأوضاع والسهر 
بالليل يضعفها ويذهب جمالها فكان له المنع منه كما يمنعها من الصيام 
تطوعاء انتهى. 





كُتَابُ الإِجَارَةِ/ بَابُ الإِجَارَة الَاسِدَةٍ 


1۰0 


اَن و لا غل في ق المُسْتَأَجرِ (وَلِلمْسْتََجرٍ كَسْحُهَا حَبَلِهَا وَمَرَضِها وَفُحُورِهًا) 
6 وتخو ذَّلِكَ مِنَ الأَعْذَارٍ. 


وفسر الإطلاق أيضًا بسواء كان التزوج بعد الإجارة أو حدثت بعده بغير 
إذنه في الأصح. 

قال العلامة المقدسي: فيه تأمل أنه إذا كان أذن لها ليس له الفسخ» فإذا 
تزوج بعد العقد ينبغي ألا يكون له ذلك بطريق أولى» انتهى. 

قوله: (لأَنَّ قَولَّهُمَا... إلخ) وفي «الشمني»: لأن عقد الإجارة لزمها وقولها 
غير مقبول في حق المستأجر. 

وفي «الهندية» : وإن لم تَكُنْ مَعْرُوفَةَ بِالظَكُورَة وهي ممن يعاب عليها فلها 
الفسخ بخلاف ما إذا كانت تعرف بذلك ومعنى كونها غير معروفة أن تكون هذه 
أول إجارة منها «مضمرات» وتفسخ إن لم تعلم بمشقة الإرضاع» ثم عملت 
ااعتابية»). 

وإذا كانت ممن يشينها الإرضاع فلأهلها الفسخ؛ لأنهم يعبرون به ولها 
ذلك أيضّاء أفاده صاحب «الجوهرة». 
عما هو مقصود المستأجر «حموي). 

قال في «التبيين»: لأن لبن الحبلى والمريضة يضرٌ بالصغير» وهي أيضًا 
يضرها› فكان لهاء ولهم الخيار دفعًا للضرر عنها وعن الصبي» انتهى. 

قوله : (وَفْجُورِمَا) أي : زناهاء انتهى «شلبي» لأنها تشتغل بالفجور «تبيين» 
أي : عن حفظ الصبى» انتهى (غاية». 

قوله: (وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الأغذَارِ) كما لو كان الصبي يتقاياً لبنها أو كانت 
سارقة لأنهم يخافون على متاعه وعلى حلي الصبي» وكذا إذا كان الصبي لا 
يأخذ ثديهاء وكذا إذا عيروها به كان لها الفسخ؛ لأنها تضرّ به على ما قيل : 
تجوع الحرة ولا تأكل بثديهاء انتهى «تبيين» 





۱۰٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


o 2 


(لَا بكَفْرِهَا) لأَنَهُ لا يَضْرٌ بالصَّبِىٌ» وَلَّو مَاتَ الصَّبِئُ أو الظِئْرٌ انْتَقَضَتْ الإِجَارَةٌ 
ولو مات ابوه لاء ل 


سس 


قال في «الهندية»: وكل ما يضر بالصبي نحو الخروج من منزل الصبى 
زمانًا كثيرًا أو ما أشبه ذلك» فلهم أن يمنعوها عنه وما لا يضرٌ بالصبي» فليس 
لهم منعها عنه لحاجتها إلى ذلك ويصير ذلك القدر مستثنى من الإجارة كأوقات 
الصلاة ونحوها ومعنى قولهم كل ما يضرٌ بالصبي أي: لا محالة وأما ما كان 
يوهم الضرر فليس لهم منعها عنه» كذا في «المحيط). 

قوله : (لا بكَفْرهًا) كذا فى «التبيين» ويخالفه ما فى «الخانية» إذا ظهرت 
الظئر كافرة أو 00 5 زانية أو حمقاء» فلهم فسخ الإجارة» انتهى. 

قال في «النهاية»: ولا سعد أن تقال عيب الفجور في هذا فوق عيب 
الكفرء ألا ترى أنه كان في نساء بعض الرسل كامرأتي نوح ولوط - عليهما 
السلام - وما بغت امرأة نبي قط هكذا قال ي" انتهى «تبيين». 
قال فیه: وقوله تعالی: صرب آله مشا لیت قروا نرت وج وَامْرَآتَ 
وط [التحريم: ]٠١‏ أي: بين الله تعالى للكافرين تنبيهًا أنهم لا ينفعهم 
الوصلة بالنكاح وغيره مع اختلاف الدين. 
٠‏ وَفِيه: نَْحٌ تنه لِأَرْوَاج النَِّيَ يل أن وَضْلْتَهُنَ مَعَ التب بي لا تُمْبهِنَ مِنَ 
الله شَيْنَا إِذّا عَصَيْنَ وَحَالَفْنَ الآمْرَ. 

وقوله تَحََمَاهُمَا4 [التحريم: 1٠١‏ أي: فِي الدَّينٍ أي كَمَرَنَا وَلَمْ يُسْلِمَا 
وَلّمْ يَنْصَحَا لِلرّسُولَيْنِ بِالْمُسَاعِدَةِ عَلَى الْإِسْلَام وَقِيلَ كَاننَا مُنَافِمَتَيْنِء وَكَالَ ابْنُ 
عباس : قَحَانَتَاهُمَا بالثمَاقِ وَلَمْ N‏ بي قط انتهی «شلبي». 

EEE Nal EEO Es 
: له مال أو لاء انتهى «زيلعي).‎ 

وفي «الهندية»: وهو قول البعض» وكان الفقيه أبو بكر البلخي يقول: إنما 


.)١١( أخرجه الآجري في «ذم اللواط»‎ )١( 








كِتَابٌ الإجَارَة/ باب الإِجَارَةِ الفاسدة ۰۷ 


وَعَلَيْهَا غَسْلَ الصَّبِىٌ وَنِيَابهِ وَإِضْلَاحُ طَعَامِهِ وَدَهْنْهُ بِمَنْح الدّالِ: أيْ: طَلْيُهُ ِالدَهْنٍ 


لا تبطل إجارة الظئر بموت الأب إذا كان للصبي مالء أما إذا لم يكن له مال 
تبطل بموت الأب وإطلاق محمد فى الكتاب يدل على الأول وأجر الظئر فى 
ف ا ی ا يدوه مسا يفا على 
اا 000 

ولو قالت عمة الصغير للظئر بعد موت الأب : أرضعيه حتى أعطيك الأجر 
فأرضعته شهورًا إن لم يكن للصبي مال حين استأجرها الأب» فمن يوم مات 
الأب الأجر على العمة ثم ينظر إن كانت وصية للصغير رجعت بذلك في مال 
الصغير» وإلا فلاء وإن كان له مال يوم استأجرها الأب؛ فالأجر كله في مال 
الصغير «ذخيرة». 

وإن حدث للصبى مال بعد إجارة الأب الظئر؛ فأجر ما مضى قبل حدوث 
الوا لني لالت سرع انق مال سين قوري 

قوله: (وَعَلَيْهَا غَسْلٌ الصَّبِيّ... إلخ) الأصل أن الإجارة إذا وقعت على 
عمل» فكل ما كان من توابع ذلك العمل» ولم يشترط ذلك على الأجير في 
الإجارة يرجع فيه إلى العرف وليس عليها من أعمال أبويه شيء إلا أن تتبرع 
ولااتترك الصبى وحيدًا «عناية»). 

قوله : (وثِيّابه) بالجر عطف على الصبي وأطلق في غسل الثياب. 

وفي «الكفاية»: الصحيح أن غسل ثياب الصبي من البول ونحوه عليهاء 
ومن الوسخ والدرن لا يكون عليهاء كذا في «الحموي». 

وفي «الهندية» عن «جواهر الفتاوى» أنه الأصح. 

قوله: (وَإِضْلَاحُ طَعَامِهِ) بأن تمضغه له» ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضر 
به» وعليها أيضًا طبخ طعامه «هندية» عن السراج. 

وفي «غاية البيان»: عليها أن تهيئ له الطعام» انتهى. 


وهذا آعم» فإنه يعم نحو تقديمه له ووضعه في غناء ومناولته له. 





۱۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
لِلُرْف وَهُوّ مُعْتَبّرٌ فيمَا لا ص فيهِء ولا يَلْرَّمْهَا ثْمَنُ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَء وَمَا ذَكْرَهُ 
محمد ين أن اتن وَالوَانَ عَلِها عا أل الكوقَة. 

(وَهُوَ) أي : نمه وَأَْرَة عَمَلِهَا (عَلَى أ بيو) إِنْ لَمْ يكن لِلصّغِيرٍ مَالُ» ولا قفي 
مَالِهِ لأَنَهُ كَالنَمَفَةِ (َإِنْ أَرْطَ ضَعَْهُ بَبْن شا أ أو هَذَّنْهُ بام وت المد لا حر يلان 
الصَّحِيحَ أَنَّ المَعْقُود عَلَيْهِ هُوَ الإِرْضَاعٌ وَالتَربيَة ا ال وَالتّعْذِيَةَ ١عِنَايَةً).‏ 


(بخلاف ما لو دَفَعَْهُ إلى حَادِمَتِهًا حَنَّى أَرْضَعَنْةُ) أو اسْتَأَجَرَتْ مَنْ أَرْضَعَنْهُ 


قوله: (لِلعَرْفٍ) علة للمذكور. 

قوله : (عَلَيْهَا) أ اليه 

قزل (وَآخِرَةُ عم وهو ال رقا وما يكيعة: 

قوله : (لَا أَجْرَ لََا) لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الإرضاع» 
وهذا إيجار وليس بإرضاع وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة؛ ولهذا لو أوجر 
بلبن الظئر في المدّة لم يستحق الآجر «منح» عن «العناية». 

وإن جحدت الظئر ذلك» وقالت: ما أرضعته بلبن البهائم» وإنها أرضعته 
بلبن الشاة وما أرضعته بلبن نفسها. 

أما إذا اكتفوا بقولهم ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهم؛ لأن هذه 
شهادة قامت على النفي مقصودًا بخلاف الفصل الأول؛ لأن النفي هناك دخل 
في ضمن الإثبات وإن أقاما البينة أخذ ببينة الظئر «منية» عن (الذخيرة». 

قوله : (هُوّ الإرْضَاع) ولا يكون إلا بلبن الآدمية. 

قوله : (لا اللَبَنُ) أي : مطلقًا. 

E Ie لاون‎ ETE 
اسا جر هات وله الأخر كاماد التحينانا:‎ 

وفي القياس يتصدق بالفضل مبسوط؛ لأنها أخذت زيادة لا على عمل 
منها» انتهى «غاية). 
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حَبَّى تَسْتَحِقٌ الأَجْرَة إِلَّا إِذَا شَرَط إِرْضَاعَهًا عَلَى الأَصَح «شرنبلالية» عن «الذخِيرَةا. 
ولوا ا ِقَوْم آحَرِينَ وَلَمْ يَعلَمْ الأوَلُونَ E RN‏ 
ألمت وله الأخرٌ كاي عَلَى المَرِيقَيْنِ لِشَبَههًا بالأجير الخَاصٌ والمشترك. وتحافة 


لومم يي اذاي ايليل 


قوله: (حَتَى تق الأجرَة) تفريعية وما بعدها مرفوع وفي نسخة: 


قوله: : (إِلَّا إِذَا شَرَطَ إِرْضَاعَهًا عَلَى الم صَحُ) والأوجه أنها تستحق «هندية» 

عن «الصغرى» وقوله عن «الذخيرة» الذي في «الهندية» عنها الصحيح أنها لا 
تستحق الأجرء ثم ذكر الأوجه الذي قدمناه. 

قوله: (وَكَمْ يَعْلَمُ الأَوّلُونَ) أما إذا علمواء فلا إثم كما يؤخذ من مفهومه. 

فول لها الاجر الكاص وال فال ساح اهام الت 
أن الأجير الواحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء 
ل 0 

ولذ كانت اجر راع حَقِيفَة لّمْ َسْتَحِقَّ الأَجْرَ كَامِلّاء فلشبهها بالأجير 
ال ك تستحق الأجر كاملا ري بالوحد تأثم. 


عر و 
هه 6م 


وقال شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي في (شرح «الكافي» الذي هو 
«مبسوطه»: والمسائل متعارضة فى هذا الباب بعضها يدل على أنها فى معنى 
أجير الوحد وبعضها بدل على أنها في معنى الأجير المشترك؛ الخ ان إن 
دفع الولد إليها لترضعه فهي أجير مشترك» وإن حملها إلى منزله» فهي أجير 
واحد انتهى «شلبي» مختصرا. 

قوله: (لِعَسْب التيْس) التيس في الأصل : الذكر من المعز إذا حال عليه 
الحول» وهو هنا : مطلق الفحل» والعسب ضراب الإبل ويقال: ماؤه (صحاح). 


وفي «المجمل»: العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل فقوله: 
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وَهُوَ نَرُوهُ عَلَى الإتاث: 
() لا (لأجل المَعَاصِي مِثْلُ الفَِاءِ وَالنوْح وَالمَلاهِي) 0 0 5271010 


(وَهُوَ نَوُوهُ)» هو أحد أقوال» وخصه؛ لأنه المراد» وإنما لم تجز إجارته على 
ذلك؛ لقوله كك : «إن من السحت عسب التيس ومهر البغي وكسب الحجام»”" 
ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال» فلا يجوز أخذ الأجر عليه؛ ولأنه أخذ 
الما ا ا وهو ی من ا له فا نو اخ ال رة عد 
انتهى (تبيين). 

وقد علم من ذلك أن المنهي عنه أخذ الأجرة على ذلك. 

وأما إعارة الفحل لضرابه فمندوب إليهاء فقد جاء في الحديث: «ومن 
حقها إطراق فحلها)”) انتهى «شلبي». 

قوله: (وَهُوَ نَرُوهُ) قال في «القاموس»: نزا نزوًا ونزاء بالضم ونزوا ونزوانا 
وثب كضرب ثم قال: والنزاء كسماء وكساء الفساد. 

قوله : (مفْل الغتاءِ) بالكسر والمد الصوت» وأما المقصورء فهو اليسار 
«(صحاح). 

واا بالفتح» والمد فهو النفع» وفي «المصباح»: الغناء ككتاب وقياسه: 
الضم؛ لأنه صوت» أبو السعود. 

كر (والتوح) يقال: تاحف الزراة على الميث و حا من بات قال 
والاسم: النواح كغراب» وربما قيل: نياح بالكسر «حموي» عن «المصباح». 

والنوح: البكاء على الميت وتعديد محاسنه» أبو السعود عن «البرجندي». 

قوله : (والمَلاهي) كالمزامير والطبل وغيرهم أي: طبل اللهوء أما إذا كان 
لغيره كطبل الغزاة وطبل العرس » فيجوز. 

قال الإتقاني: عن ظهير الدين إسحاق الولوالجي: رجل استأجر رجلا 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (/ »)١١0‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ .)۲٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5755). 
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وَلّو أَحِدَ بلا شَرطٍ يُباحُ .() لأخل الطّاعَاتٍ مِثْلُ: (الأَدَان وَالحَجٌ وَالإِمَامَةٍ 


ليضرب له الطبل إن كان للهوء لا يجوز؛ لأنه معصية» وإن كان للغزو أو 
القافلة يجوز؛ لأنه طاعة» انتهى. 

وفى كون طبل القافلة طاعة نظر ومثل الغناء الحداء» وقراءة الشعر› 
وغيره. ولو استأجره ليخصي له عبدّاء لا يجوز. وقيل : في الفرس والبقرء 
يجوز «هندية» عن «العتابية). 

قال في «التبيين»: في علة عدم جواز الإجازة على المعصية؛ لأن المعصية 
لا يتصور استحقاقها بالعقد» فلا يجب عليها الأجر من غير أن يستحق هو على 
الأجير شيئًا إذا المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر. 

ولو استحق على المعصية؛ لكان ذلك مضافا إلى الشارع من حيث إنه 
شرع عقدًا موجبًا للمعصية - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء انتهى. 

قوله: (يباح) كذا في «المحيط» وفي «الملتقى»: امرأة نائحة أو صاحبة 
طبل أو صاحبة زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا لا تتصدق به» وإن 
من غير شرط فهو لهاء قال الإمام الأستاذ: لا يطيب والمعروف كالمشروط» 
النهن: 

قلت: وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا للعلم أنه لا يذهبون إلا بأجر البتة. 

قوله: (مِئْلُ: الأَدَانِ) بأن يقول: استأجرتك بكذا على أن تؤذن كما في 
«المستصفى»: أما إذا أمره بالأذان من غير ذكر إجارة فيجوز» وإنما لا يجوز؛ 
لأن منفعة عمله تحصل للمؤذن؛ لأنه بكثرة الجماعة يزداد ثوابه» انتهى «حموي). 

قوله: (وَالِحَجٌ) بأن يقول: استأجرتك على أن تحج عني بكذاء فيكون المعقود عليه هو 
الحج حتى يجب عليه تسليمه» ويجب على المستأجر تسليم الأجرة. أما إذا أمره بالحج بأن 
قال: أمرتك أن تحج عني يجوز من غير ذكر الإجارة. 

قوله: (وَالإِمَامَةِ) بأن يقول: استأجرتك على أن تؤم عني؛ لأن الإمام 
يصلى لنفسه » فلا يستوجب أجرًا على غيره «(حموي). 
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وليم القرآن وَالفِقُو) وَيْمْنَى اليوْمُ صتا لتَغليم الَرآن وَالمْقْهِ وَالإِمَامَة وَالأَدَانِ. 


قوله: (وَتَعْلِيم القّرْآنِ) بأن يقول استأجرتك على تعليمي قرآة القرآن 
لقوله بيا : «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به”'' ولأن التعليم مما لا يقدر عليه المعلم 

قوله : (والفقه) مثله التذكير والتدريس والعمرة مثل الحج. 

أما لو استأجره لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير» جاز 
بالاتفاق ولو استأجر كتبًا ليقرأ فيها شعرًا كان أو فقهًا أو غير ذلك» لا يجوزء 
ولا أجر لهء وإن قرأ وكذلك إجارة المصحفء وكان هذا كله نظير من استأجر 
كرمًا لفتح بابه؛ فينظر فيه للاستئناس من غير أن يدخله أو استأجر مليحًا لينظر 
إلى وجهه فيستأنس بذلك أو استأجر جبًا مملوءًا من الماء؛ لينظر فيه إذا سوى 

عمامته» فهذا كله باطل لا أجر عليه بحكم هذه العقودء انتهى «هندية». 
قوله: (وَيُفْتَى اليَوْمُ بصِحَتِهَا) أي : في هذا الزمان لظهور التواني في الأمور 

الدينية وهذا مذهب المتأخرين من مشايخ «بلخ» استحسنوا ذلك» وقالوا: بنى 

أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ» ورغبة الناس 
فيهم › وكان لهم عطيات من بيت المال وافتقاد المتعلمين فى مجازاة الإحسان 

بالإحسان من غير شرط مروءة؛ ليعينوهم على معاشهم ومعادهم. 
وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن» وتحريضًا على 

التعليم حتى ينهضوا لإقامة الواجب؛ فيكثر حفاظ القرآن. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2»178/9 رقم 2)١150548‏ وأبو يعلى (”/88» رقم 18١5١)غ2‏ والطبراني كما 
في مجمع الزوائد /٤(‏ ۷۳)» قال الهيثمي /٤(‏ ۷۳): رواه أحمد» ورواه الطبراني في الكبير» 
ورجال الجميع ثقات. وقال في موضع آخر :)١58/1(‏ رواه أحمد» والبزار بنحوه» ورجال 
أحمد ثقات. وقال في موضع ثالث (5/8”): رواه الطبراني وأحمد ورجالهما رجال 


الصحيح. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٠٥۳۲‏ رقم .)٠۲١‏ وابن أبي شيبة (۲/ 
۸ رقم 5, والطبرانى فى الأوسط (۳/ ۰۸٦‏ رقم .)٤‏ وقال المناوي (۲/ )٦٥‏ : 


قال ابن حجر في الفتح : سنده قوي. 








كِتَابُ الإجَارَةِ/ بَابُ الإِجَارَةٍ المَاسِدَةٍ ۱۳ 


(وَيُجْبَرٌ المُسْتَأجِرٌ عَلَى دَفْع م ما قَبلَ) فم َيَجِبُ المْسَّمّى بِعَفْدٍ وَأجر المفْلِ إا لم 


ع ا ل ا i‏ 
تذكر مدة. «شزح وَهْبَانِية» مِنَّ الشَّرِكَةِ. 


وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم» وقل من يعمل 
حسبة ولا يتفرغون له أيضّاء فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك» فلو لم يفتح لهم 
باب التعليم بالأجر؛ لذهب القرآن» فأفتوا بجوازه لذلك ورأوه حستاء وقالوا: 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان» انتهى «منح» وهذا ظاهر في تعليم القرآن. 

قال السمرقندي: وخصه بالذكر للإشارة إلى أنه لا يجوز لسائر الطاعات 
المذكورة» انتهى «مكي» والذي في «النقاية» واشرحها للقهستاني» : ولا يصح 
للعبادات كالآذان والإقامة والتذكير والتدريس والحج والغزو وتعليم القرآن والفقه. 

وقراءتهما لقوة الرغبات والاستغناء بالعطيات من بيت المال» ويفتى اليوم 
بصحتها لهذه العبادات؛ لفتور الرغبات ولعدم الحظ من بيت المال» انتهى 
بتصرف. 

وفي «التبيين) عن «النهاية» عن «رَوضة الرندوسئ گان شَبْحُنَا أَبُو مُحَمّدٍ 
عَبْدُ الله الْخَيْرَاحَزِيّ يَقُولُ: : فِي زَمَانِنَا يَجُورُ مام وَالْموَدْدِ وَالْمُعَلَمِ أَخدُ 
الأجرة» نهن 

قوله: (مَا قبل) أي: من الأجر. وفي «الهندية»: إذا استأجر المعلم بأجر 
معلوم ولم يبين عدد الصبيان يجوزهء انتهى «ملتقط). 

والمختار: جواز الاستئجار على قراءة القرآن على القبور مدّة معلومة. 

وفي «فَتَاوَى آهو): بعَتَ صَِيُ إلى مُعَلَم وَبَعَتَ لَه أشيّاء > ير مَعَلُم 
شَهْرَا فَعَاتَ مَل لِأَبِي الصَّبِيّ ان خد م مَا أَعْمَطَاءُ قَالَ: لَوْ بَعَتَ ذَلِكَ لأخل 
اي ایکون قَاضِلًا عَنْ اة اسر اشد ا 

وفي «الحموي» ما نصه: ونقل العلامة المقدسي من هامش نسخة من 
«القنية» ما نصه: وفى «الكواشى): : المستأجر للختم ليس له أن يأخذ الأجر 
ا قينا من الجر كما ذكره 
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(وَيُحْبَسُ بو) به يُمَنَى (وَيُجُْبَرٌ عَلَى) دَفْع (الحَلْوَةٍ المَرْسُومَةِ) هِيَ ما يُهْدَى لِلمُعَلم 
على وروس عفن سور اران ست ها لآن العادة إهذدّاء الجاذوق: 


في «الأصل» ف «المبسوط»: في رجل قال للقارئ: اختم القرآن لي ولم 
يسم شيئًا من الأجر وختمه ليس له أن يأخذ أقل من خمسة وأربعين درهمًا 
لمخالفة النص إلا أن يهب الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى خمسة 
وأربعين درهمًا بعد العقد عليه. 

أو شرط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسهء فلا يأثم. 

وعلى هذا لو قال القارئ: اقرأ ختمًا بقدر ما قدرت من الأجر حين أمره 
المستأجر بالختم بأقل من خمسة وأربعين» فقرأ من القرآن ذلك المقدار من 
الثلث أو الربع أو النصف أو نحوهاء فلا يأثم» وهذا مما يجب حفظه لابتلاء 
العوام والخواص بذلك» انتهى. 

ومن خط العلامة المقدسي نقلت هذاء انتهى. 

ووجد نقلا عن نسخة «البحر» للشيخ عبد الحي الشرنبلالي ما نصه: ذكر 
الكواشي ما نصه: المستأجر للختم ليس له أن يأخذ الأجر أقل من خمسة 
وأربعين درهمًا شرعيّاء هذا إذا لم يسم شيئًا من الأجرء كما ذكره في 
«الأصل»: في رجل قال للقارئ: اختم لي القرآن ولم يسم شيئًا من الأجر 
وختمه ليس له أن يأخذ أقل من خمسة وأربعين درهمًا شرعيًا. 

أما إذا سمى أجر ألزم لكن يأثم المستأجر أن عقد على أقل من خمسة 
وأربعين لمخالفة النص إلا أن يهب الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى خمسة 
وأربعين بعد العقد عليه أو يشرط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسه. فلا يأثم» ثم ذكر 
العبارة الأخيرة وهي قوله: وعلى هذا إلخ» ونقل ذلك كله عن إجارات 
«الحاوي». 

قوله: (عَلَى رُؤُوس بَعْضٍ سُوَرِ القَرْآنِ) كتبارك والفتح وياسين. 

قوله: (لأنَّ العَادة) لعلها كانت وبانت أو هي في بعض البلاد. 
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(وَلّو دَكَعَ عَؤْلُا لآخَرَ ليَنسِجَهُ لَهُ بنِضْفِهِ) أي : بِنِضفٍ العَرْلٍ. 
و اجر بلا لول امه مضه أو نؤرًا يظح رم بعْضِ دَقِيقه) قَسَدَتْ 
فی الكل ااا چ E‏ وَالأَصْلٌ فى ذَلِكَ 


wececeseccenencacenesesnesenesesesecccsees 


وفي «المنح2: هى المسماة فى عرف ديارنا بالصرافة. فإن المؤدب يوم 
يأخذها يصرف المتعلمين من عنده في أول النهار؛ فيفرحون بذلك اليوم رغبة 
في الراحة والبطالة» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وهذا غير ما اصطلح عليه أهل مصرء فإن الصرافة عندهم تكون إذا ختم 
الصبى القرآن فقط. 

قوله : (لینسجه) من باب ضرب» انتهى شلب ) عن (المص باح). 

قوله: (بنضفه) أي : مثلا. 

قوله : (أي: بِنِضْفٍ القَرْلٍِ) أي: المنسوج. 


ES 


قوله : (لأنّهُ اسْتَأَجَرَهُ بجزءِ مِنْ عَمَلهِ) أي : من معموله. 
قال في «العناية»: قوله والمعنى فيه يعني المعنى الفقهي في عدم جواز 
ذلك هو أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجرء وهو بعض المنسوج أو 
المحمول؛ لأن حصوله بفعل غيره والشخص لا يعد قادرًا بقدرة غيره» انتهى. 
فالقدرة على التسليم شرط صحة العقد» انتهى «زيلعي). 
قال في «الهداية»: وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات. 
قال الإتقاني: أي: جعل» أي : جَعْلُ الجر بَعْض ما يَخْرُج مِنْ عَمَلٍ 
الأجير أل عَظِيمٌ يعر به حَكُمْ كير من الْإِجَارَاتِ كما استأجره لِيَعْصِرَ لَه 
َفِيرَ سِمْسِم بِمَنَّ مِنْ دهْيو» وكذلك إذا دفع اوا لرن ھا را لی ان 


يكون الأرض والشجر بينهما نصفين لم يجز والشجر لرب الأرض» وعليه قيمة 
الشجر وأجر ما عمل» كذا فى «الشامل). 


وكذا إذا استأجره ليغزل هذا القطن أو هذا الصوف برطل من غزل» وعلى 
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هيه (45) عن قفيز الان ا َدَمْنَاُ في بَيْع الوَقَاءِ 


وَالحِيلَةٌ أَنْ يَفْرِرَ الأخرٌ وار ست لرطوواة قي E‏ 
فكوا رل اناغ اشير E E‏ 


ص 


01 اسْتَشْكُلَهُ الريلَعِيُ. أا ف 
قال وا پان د دَلَالَةَ النّصّ لا عُمُومَ لها ٠‏ قَلَا يُخَصَّص عَنْهَا شَيْءٌ بالعُرْفٍ 


ر 


قال : 


هذا اتختداء E E E E E E‏ 
ونحو ذلك کله لا یجوز»› انتهی «شلبي). . 

تقولد ن 0 عن تف الطكان) وهو اتاج ر اط ج 
بقفيز من دقيقه «زيلعي). 1 

قوله : (أو يُسَمّي قَِيرًا با نَّعْيين) فيكون ديئًا في ذمته. 

قوف زلا اخ له اقل [8 الیو اجر الكل ا عا 

قوله : (لِصَيْرُورَتِهِ شَرِيكًا) أي: ومن حمل طعامًا مشتركًا بينه وبين غيره لا 
يستحق الأجر لأنه لا يعمل شيئًا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسهء فلا يستحق 
الأجرة «زيلعي». 

قوله : (وَمَا اسْتَشْكَلَهُ الرَيلَعيُ) حيث قال : وفيه إشكالان: 

أحدهما: أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة منها بالعقد 
عندنا سواء كان عيئًا أو دينًا على ما بيناه من قبل؛ فكيف ملكه هنا من غير 
تسليم» ومن غير شرط التعجيل. 

والثانى : أنه قال ملكه فى الحال وقوله: لا يستحق الأجرة ينافى الملك ؛ 
OER a EE‏ يمسق نيك وك مل 
وبأي سبب يملكه. انتهى «حلبي». 

وله '(أخات عله المعتت )يف فال أدول: بيك التجرات عن 

أما عن الأول فلأن صورة المسألة أنه عجل له الآخرة» فإنه قال: ملك 
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weccuneuconoseececasceccodddceconacsonceoveacnacaansnccnancacanenancccancunuavenncconrzdconecvecoenanacenacnnbQcQtnnncnoovevoenaccoos 


النصف في الحال بالتعجيل» وهي تملك به كما تملك بشرطه آي : التعجيل 
كما تقدم تقريره» انتهى. 

وقد سبقه إلى هذا الجواب قارئ «الهداية» وقاضى زاده والأكمل فى 
«العناية» والعلامة المقدسى. 

وأما عن الثاني ؛ فلأنه لما ملكه بالتعجيل كما ذكرنا وعمل تبين بعد ذلك 
عدم استحقاقه لشيء من الأجرة كما لو عجل له الأجرة عند العقد» فإنه يحكم 

قال قاضي زاده: وما الثاني ؛ فلأن المنافاة بين قولهم ملك الأجر في 
الحال» وبين قولهم لا يستحق الأجرء راجتالا خر مو إذ معنى 
بالتعجيل» ومعنى الثاني أنه لا يتسحق الأجر لبطلان العقد قبل العمل بعد أن 
ملك الأجر بالتسليم بسبب أنه صار شريكًا في الطعام قبل إيفاء شيء من 
المعقود عليه» فلا يذهب عليك أنه لا تنافى بين هذين المعنيين» بل الأول 
منهما يؤدي إلى الثاني » انتهى. 


وفيه: أن ملك الأجرة إنما هو بالعقد الصحيح» وقد صدر هذا العقد 
فاسدًا ولا يجب الأجر فيها إلا بحقيقة العمل ولم يعمل بعد وأيضًا لا تعجيل 
بدون الإفراز ولم يوجد إلا أنه وقع بوصف الصحة ثم فسد؛ ولذا قال بعضهمء 
ونقله «الشلبي»: إن ملكه للأجر في الحال منظور فيه إلى التقدير. 

يدل عليه ما أجاب العلامة المقدسي به عن هذا التنافي بقوله: قولهم إنه 
لا يستحق شيئًا أي: على فرض كونه ملك النصف في الحال وبتقديره» وإذا 
لزم من تقدير ملك النصف عدم استحقاق شيء من الأجر»ء والمؤجر لم يجعل 
له شيئًا إلا هذا النصفء. فلا يستحق شيئًا أصلا وهو قريب مما قاله بعض 
الفضلاء أن مرادهم بنفي الاستحقاق نفي الملك؛ لأن وجوده يؤدي إلى عدمه 
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كُمَا رَحَمَهُ مَشَايحُ «بلخ2]. 
eR‏ و ٤‏ مالل م ويك * £$ aL‏ 6 ترا سوم 04 
قالَ المصَنف: [(أو) استاجر (خبارًا يحبر له گذا) كقفيز دفيق (اليوم بدرهم) 


سا ماه r0‏ - لاه له م م r‏ ديه يه 2 Kf‏ و 
فَسَدَتْ عِنْدَ الإِمَام لِجَمْعِهِ بَيّنَ الْعَمَل وَالوَقتِء وَلا تَرْجِيصَ لأَحَدِهِمًا فيفضي لِلمتارَعَةَ 


وما هو كذلك يبطل؛ فقولهم ملك الأجر في الحال» كلام ورد على سبيل 
الفرض والتقدير؛ فيكون تقدير الكلام لو وجب الأجر في الصورة المفروضة 
لملك الأجير الأجرة في الحال بالتعجيل» انتهى. 

قوله: (كُمَا رَعَمَهُ مَشَايحُ «بَلُخْ)) قال في «التبيين»: وكان مشايخ «بلخ) 
والنسفي يجيزونه حمل الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج. 
لتعامل أهل بلادهم بذلك» ومن لم يجوزه» قاسه على قفيز الطحان» والقياس 
يترك بالتعارف. 

ولقق اقلنا + إله ليسن تظريق القياسن فل النصن اول دلالة 4 فالس يخ 
بالتعامل» ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه وخص من القواعد الشرعية 
بالتعامل ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك 
تعامل أهل بلدة واحدة» وبه لا يخص الأثرء بخلاف الاستصناع» فإن التعامل 
به جرى في كل البلادء وبمثله يترك القيام ويخص الأثرء انتهى. 

وفى «العناية»: فإن قيل : لا نتركه بل يخص عن الدلالة بعض ما فى معنى 
قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ «بلخ» في الثياب لجريان عرفهم 
ذلك 


0. 
0 


فلك الدلالة لا عموم لها حتى تخص› اھ 
قال الشارح: قوله : (عِنْدَ الإمَام) وقالا: هو جائز لأنه يجعل المعقود عليه 
العمل حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملاء وإن لم يفرغ في اليوم» 
فَعَلَيْه أنْيَعْمَلَ فِي الْعَدِ لأن المقصود هو العملء وَِكْرٌ لْوَفْتِ لِلِاسْتِعْجَالٍ لا 
لتَعْلِيقٍ الْحَقْدِ؛ ES‏ يفرغ منه في أسرع الأوقات «عناية». 
قوله : (لِجَمْعِهِ بَيْنَ العَمَلٍ وَالوَقْتِ) أي: وكل منهما صالح للإجارة؛ لأن 
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حَنَّى لو قَالَ فِي اليَوْم أو عَلَى أَنْ تَفْرَعَّ مِنّْهُ اليوْمَ» جَارَت إِجْمَاعًا. 

(أو أَرْضًا بِشَرْط أَنْ يئنيهًا) ا O‏ 
عليه وليس أحدهما بأولى من الآخرء والجهالة المفضية إلى النزاع تفسد 
العقدء وإنما كانت تؤدي إلى النزاع؛ لأن نفع المستأجر في العمل حتى لا 
يجب عليه الأجر إلا بتسليم العمل ونفع الأجير في المدّة لاستحقاقه الأجر 
بتسليم نفسه» وإن لم يعمل» فإذا مضى اليوم ولم يفرغ من العمل جاز أن 
يطلب الأجير أجرة» نظرًا إلى المدة» ويمنعه المستأجر نظرًا إلى العمل ؛ 
فأفضى إلى النزاع وجعلهما ذكر الوقت للتعجيل تحكم لتفاوت الأغراض فيه. 
فقد يكون للتعجيل» وقد يكون لكون المنفعة معلومة «عناية). 

قوله: (حَتَّى لو قَالَ في اليَوْم جَارَتْ) أي: إجماعًا لأنه للظرف والمظروف 
لا يستغرق الظرف فكأنه قال: إن عملت في بعض اليوم؛ وذلك يفيد التعجيل» 
فكان العمل هو المعقود عليه بخلاف قوله اليوم» فإن المنفعة تستغرق الوقت؛ 
فيصلح أن يكون معقودًا عليه وتلزم الجهالة» انتهى (عناية». 

ول او را ن ا ا لاسر ا ا 
اثنين » انتهى. 

وجعله من الأفعال أو التفعيل» أبو السعود عن الحموي. 
الأصل أن ما كان ملائمًا للعقد لا يكون مفسدًا له والأراضي إنما تستأجر 
لمنفعة المستأجر خاصة؛ فكل فعل ينتفع به المستأجر خاصة كالكراب 
والزراعة والسقي يكون ملائمًا للعقد وكل فعل ينتفع به المؤجر خاصة يكون 
مخالفا للعقد مفسدًا له كشرط بقاء السرقين» ورد الأرض مكروبة «شلبي» عن 
«الإتقاني» بتصرف. 


وفي «المنح»: إن كان المراد أن يردها مكروبة» فلا شك في فسادهء فإنه 
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أي : يخرنها مَرَتَيْن (أو يَكري أَنْهَارَها) العِظام. 
(أو يُسَرْقِنَها) لِبَقَاءِ ار هَذِهِ «الأَفْعَالٍ) رب الأزض» لولم د بقلم ا 


سه سد سم 


(أو) بِشَرْطٍِ (أَنْ يَرْرَعَهَا زرَاعَةٍ أَرْضٍ أُخْرَى) وو ممم 


شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع لأحد العاقدين وهو المؤجرهء وإن لم يكن 
المراد هذاء فإن كانت الأرض لا تخرج الربع إلا بالكراب مرتين لا يفسد 
العقد؛ لأن الشرط مما يقتضيه العقد» وإن كانت مما تخرج بدونه» فإن كان 
أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد؛ إذ فيه منفعة رب الأرض» وإن كان أثره لا 
بق لا تعس اتھی: 

قوله: (أيْ: يَحْرنَها) الحرث هو الكراب وهو إثارة الأرض للزراعة من 
كرب وبابه نصرء وفى المثل: الكراب على البقراي: لا تكرب الأرض إلا 
البقر» يعنون أن ممارسة كل أمر جرّب بآلته «شلبي» مزيدًا. 

قوله : (أو يكري أَنْهَارَها) أي: يحفرها من باب : رمى «(حموي». 

قوله: (العِظَامَ) أما الجداول فالإجارة بشرط كريها صحيحة؛ لأنه يجب على 
۱ لا چ دون فط وأنه لا يبقى أثره بعد العام» فلا تفسد» وهو ا لصحيح. 

قال الصدر الشهيد: واختاره الوالد برهان الآئمة» وإليه ذهب فى «الهداية» 
وسوى بعضهم بين الكبار والصغار في الفساد لإطلاق محمدء وصححه فى 
«الذخيرة» واختاره خواهر زاده» وبه كان يفتي ١‏ انتهى «(حموي» بتصرف. 

قوله: (أَو يُسَرْقِتها) أي: يضع فيها السرقين وهو الزبل لتهييج الزرع. 

E ا‎ 
O O 
بالركوب.‎ 


قال «سري الدين»: ولو سكنى دار بسكنى حانوت. 
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لكا يَضة أن الح بالْفوَاقوَ رم الا ورل لإقسللة) وات الشرط وهر 
وله ولو دع إلّخ. 
مع همه 5 0 1 9 و 2 و کے 2ه ماعل 6 00 
(وَصَحَت لو استاجرها على أن يكريها وَيَزْرعَها أو يُسَقِيهَا ويَرْرَعها) لانه شرط 


رةس موي 


قال الشارح في كتاب القسمة: قال في إجارة «الأصل»: إن إجارة الدار 
بمنافع الحانوت لا تجوز» انتهى. 

وذكر الخصاف أن الدار والحانوت جنسان فيحتمل أن في المسألة 
روايتين. 

وفي «منية المفتي» أن إجارة البقر بالحمار تجوز بخلاف الثيران» انتهى 
اوا ۰ 

قوله: (لِمَا يَجِيءٌ أَنَّ الجنْسَ بِانْفِرَادِهِ يُحَرّمُ النْسَا) حكي أن محمد بن 
سفاعة ارس كنانا إلى محمد بن الحسن يسأله لم لا يجوز إجارة سكنى دار 
شک دار؟ 

واجا بع قو ند SEE NE EEE‏ 
وكانك رلاعظييةة ا ا ا چان کے الک کے رھ باقر 
ية انتهين . 

وفيه نظر؛ لأن حرمة ذلك فى المقدرات» وما نحن فيه ليس منها ؛ ولأنه لو 
كان كذ ناك لجان بسكن امسن أب لأن الدين بالدين لا يجوزء وإن كان 
بخلاف الجنس ؛ ولأن العقد ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنفعة فقبل 
وجودها لا ينعقد عليها. فإذا وجدت فقد استوفيت فكيف يتصور فيها النسيئة ؛ 
فالاآولي اتيمال عدت عازه عن سلاف الفبان للحاجة و ا ا 
اسْيِئْجَارٍ الْمَنْمَعَةِ بحِنْسِهَاء فبقى على الأصل بخلاف مختلف الجنس» وإذا 
NEE‏ عند الاتحاد: SES as‏ لآنه استوفئ 
A NOS E‏ 
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(وَلُو) اسْتَأَجَرَءُ (لِحَمْلٍ طَعَامِ) مُشْتَرَكِ (ببْنّهُمَا قلا أجرَلَّهُ) لان لا يَعْمَل سيا 
لِشَرِيِكه إلا وَيَقَعُ بَعْضُهُ فيه كلذ تق الخد 


وروي عن أبي بشر أنه لا شيء عليه؛ لأنه تقوم المنفعة بالمنفعة وقد 
فسدت. انتهى. 

والحناني بفتح المهملة وتخفيف النون نسبة إلى حنان اسم رجل محدث 
متهم في دينه كان ينكر الخوض على ابن ¿ سماعة في هذه المسألة وجنسها 
ويقول: لا برهان لكم عليها والقوهي منسوب إلى «قوهستان» كورة من كور 
فارسء والكورة المدينة» وقد تكلم الأكمل وغيره في هذه المسألة بما يطول؛ 
فراجع عن شئت. 

قوله : (وَلَو اسْتَأَجَرَهُ لِحَمْلٍ طَمَامٍ مشترّك) ومغل 'الشويك فده ودا تة کا 
يأتي لا نحو السفينة. 

قال في «الولوالجية»: طعام بين رجلين لأحدهما سفينة» فأرادا أن يحملاه 
إلى بلد. وقال الشريك لرب السفينة: اجرني نصف سفينتك فهو جائز. 

ولو استأجر أحدهما عبد صاحبه أو دابته ليحمل عليهاء فإنه لا يجوز 
والأصل أن كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون له عمل لا يجوز. 

ولو عمل فلا أجر له وإن لم يكن له عمل» فهو جائز مثل الجوالق 
وغيره» انتهى «سري الدين». 

قوله : (قََا آَجْرَ لَهُ) لا المسمى ولا جر المثل «زيلعي». 

قوله : (لأنَهُ لا يَعْمَلُ سَيعًا لِشَرِِكه إِلّا وَيَقَعُ بَعْضّهُ لِتَفْسِه) قال في «العناية) : 
لقائل أن يقول لا يخلو من أنه عامل لنفسه فقط أو عامل لنفسه وغيره والأول 
ممنوعء فإنه شريك والثاني حق لكن عدم استحقاقه للأجر على فعل نفسه لا 
يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره والجواب إنه عامل لنفسه فقط ؛ لأن عمله 
لنفسه أصل وموافق للقياس وعمله لغيره ليس بأصل بل بناء على أمر مخالف 
للقياس للحاجة وهي تندفع بجعله عاملًا لنفسه لحصول مقصود المستأجر فاعتبر 








كِتَابُ الإِجَارَة/ بَابُ الإِجَارَةٍ الفَاسِدَةٍ 

(كَرَاحِنِ اسْتَأجَرٌ الرّهْنَ مِنَ المُرّْنٍ) ا ته لا أَخْرَ لَهُ لِتفْعِهِ بملكه. 

(وَفِي «جَوَاهِرٍ المَتَاوَى)») ل حَمَّامًا َدَحَلَ المُوّجْرُ مع بَعْضِ أَصْدِقَائهِ 
الحَمَّامَ لا أَجْرٌ عَلَيْه؛ لأنه يكرد عض المَعْقُودٍ عَلَيِْ وَهُوَ منمَعَةُ الحَمّام فِي المُدََّء 
وَلَا يَسْقظ شَيْء مِنَ الأَجْرَةِ؛ أله ليِسَ بمَعْلُوم. 

(اسْتَأَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَذْكُر أنه يَرْرَعْهَا أ وأيّ: شَيءِ يَزْرعُها) فَسَدَتْ إِلَا أَنْ يَعْمَمى 
جهة كونه عاملًا لنفسه فقط فلم يستحق الأجرة» انتهى ١حلبي»‏ وفي قوله: وهي 
تندفع إلخ تأمل. وفي «التبيين»: ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيهء 
فيكون عاملًا لنفسه. فلا يتحقق تسليم المعقود عليه؛ لأن كونه عاملًا لنفسه يمنع 
تسليم العمل على غيره وبدون التسليم لا يجب الأجرء انتهى وتمامه فيه. 

قوله : (لِتَفْعِهِ بملكه) قال فى «التبيين» : وهذا؛ لأن حقيقة الإجارة هى تمليك 
انان ير هر ر E‏ 
غير المالك محال والراهن إنما يتمكن من الانتفاع فيه من حيث إنه مالك له؛ إذ 
الملك هو المطلق للتصرف إلا أنه ممنوع منه بسبب ما تعلق به من حق المرتهن› 
فإذا بطل حقه بالإيجار صار منتفعًا به على أنه ملكه لزوال المانع» انتهى. 

وفي «الحلبي»: الأولى أن يقول لانتفاعه بملكه. 

قوله: (لا أَجِرَ عَلَيْه) وهل يحرم عليه» أما إذا كان بغير رضا المستاجرء 
فلا شك فى الحرمة» وأما إذا كان برضاه؛ فالظاهر أنه لا حرمة؛ لإسقاط 
ا 

وله او ای شیو زر فیا ی او کر ا زر ا رلم باکر آی شی 

قوله: (فَسَدَتْ)؛ لأن المعقود عليه مجهول» فإن الأرض تستأجر للزراعة 
وغيرها من الْبِنَاءِ وَالْمَرَاح وَنَضْبٍ الْخِيّم» وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ما 
يضرٌ بالأرض» ومنه ما لا يضر. 


قوله: (إلا أنْ يَعْمَم) بأن يقول: ازرع ما شئت. 





۲4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


بخلاف الذَّارٍ لِوُقُوعِهِ عَلَى السُكنَى كما مَرَّ وَإِذَا قَسَدَثْ «(فزرَعَها فَمَضَى الأجَل) 
عَادَ صَحِيحًا (قَلَهُ المُسَمّى) اسْيِحْسَانًا: وَكَذَا لو لَمْ يَمْضٍ الأجل لارتقاع المجَهَالَةٍ 


ونقل «سري الدين» عن «المحبي»: أنه إذا استأجر أرضًا بأجر معلوم مدّة 
معلومة مقيلًا ومراحًا إن كان معنى ذلك عند الناس سواء انتفع أو لم ينتفع ؛ 
فالإجارة فاسدة؛ لأنه ينحل إلى أنها مسلوبة المنفعة» ولو صرح بذلك كانت 
فاسدة» فكذلك إذا قال مقيلًا ومراحًا وإن كان معناه أنه ينتفع بها سائر 
الانتفاعات فهو أيضًا محل توقف ونظرء انتهى. 

وأيده بما يؤيده على بعد» وقوله: لأنه ينحل إلخ غير ظاهر؛ لأن معناه 
انتفع بالفعل أولا لا أنها مسلوبة المنفعة وقوله: وإن كان إلخ غير ظاهر أيضًا؛ 
لأنه عند التعميم تصح الإجارة. 

قوله: (عَادَ صَحِيحًا) الصواب حذفه؛ لآن عوده إلى الصحة لا يتوقف 
على مضي الأجل بل على الزراعة قبل مضي الأجل» وإنما هذا قيد في لزوم 
المسمى كيف والمسألة من مسائل «الجامع الصغير» وقد ذكر فيه: مضي 
الأجل» ونصه: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يؤاجر الأرض ولم 
يسم أنه يزرع فيها شيئًا قال: الإجارة فاسدة., فإن اختصما. قبل أن يعمل فيها 
شيئًا أفسدتهاء وإن زرعها ومضى الأجل ؛ فله الآأجر الذي سمى» انتهى فتدبر ! 

قله فل المُسَمَّى اسْيِحْمَانا) والقياسن أن يقي أجن الكل وهو قول 
معروف على هذا الخلاف إذا أسقط الأجل المجهول قبل مجيئه» والخيار 
الزائد على ثلاثة أيام قبل مجيء اليوم الرابع» انتهى «تبيين». 

وإنما ذكر هذه ال اله هنا وإن كان قباسها أن تذكن عند قوله وارض 
للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو قال: على أن أزرع فيها ما أشاءء انتهى لفائدة 
وتوت المسمى عند مضي الأجل› وقد زرع. 


ري 


قوله: : (وَكَذَا لَولَمْ يَمْضٍ الأجَل) إنما حاء هذا من قوله الذي زاده على 
المصنف» وهو قوله: : (عَادَ صَحِيحًا)» وإلا فالمصنف لا يرد عليه شيء؛ لان 





كِتَابٌ الإجَارَة/ بَابُ الإِجَارَةٍ الفاسدة 
ِالرَّرَاعَةٍ قَبْلَ تَمَام العَقَدِ. 
ل كلو خوك قَؤْله فَُمَضَى الج كَقَاضِي خان في «(شرح الجَامِع) لَكَانَ 
َوْلَى. اا 0 
(وَإِن اسْتَأَجَرٌَ جِمَارًا إِلَى بَعْدَادَ وَلَمْ يْسَمٌ حِمَلَهُ كَحَمَلَهُ المُعْتَادَ فَهَلَكَ) الجمارٌ (لَمْ 
يَضْمَنْ) لِمْسَادِ الإِجَارَقٍ ا ا كي في «الصَّحِيحَةً). 
(إن بَلَعَ كلّهُ المُسَمَّى) لِمَا مَرَّ ني الرَّرَاعَةِ (كَإِنْ تَتَارّعَا قَبْلَ الزَّرْع) فِي مَسْأَلَةٍ 


كلامه في وجوب الآجرء وحيئئذ لا بد من هذا التقييد. 

قوله : (قَبْلَ نَمَام العَقْدِ) الأولى المدّة بدل العقد. 

قوله : (وَإن اسْتَأَجَرَ حِمَارًا إِلَى بَغْدَاة) في حكم هذه المسألة ما إذا استأجر 
عبدًا ولم يسم ما استأجره كما في «شرح الكافي». 

وما إذا استاجر ثوبا لليس ولع يعين اللايس لا يجوز؛ لان الناس 
يتفاوكؤث». فإن عبن اللاسن بعد ذلك يجوز استحساثا كما قاله.:فخر الدين 
قاضي خان. 

قوله : (فَحَمَّلَهُ المُعْتَادَ قَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ) أما إذا حمله غير المعتاد فهلك 
يجب أن يضمن «إتقاني». 

قوله: (لِمْسَادٍ الإجَارَة) الأولى أن يقول فى التركيب؛ لأنه أمانة وإن كانت 
الإجارة فاسدة» انتهى «حلبي». ۰ 

وقال الإتقاني: وإنما لم يجب الضمان في الحمل المعتاد؛ لأن مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد ولم يتعد المعتاد والعين أمانة في يد المستأجر؛ لأنه 
قبضها بإذن مالكها ولم يوجد منه خلاف بعد فلا يضمن ؛ لأن حكم الفاسدة 
يؤخذ من الصحيحة» وفي الإجارة الصحيحة إذا لم يوجد منه خلاف لا يجب 
الضمانء فكذا فى الإجارة الفاسدة» فكيف وقد انقلب العقد جائز بالحمل 
العا اا ا 


قوله: (لِمَا مَرَ ني الرَّرَاعَةِ) من ارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد 





هن حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


الرّرَاعَةٍ (أو الحَمْل) فِي مَسْأَلَينَا (فسِحَت الإجَارَةٌ دَفْعَا لِلفَسَادِ) لِقِيَامِهِ بَعْدُ. 

(اسْتَأجرَ دَابَة نم جَحَدَ الإجارَة في بَعْضِ الطَرِبقٍ وَجَبَ عَلَْهِ أَجْرُمَا َكب بل 
الإنكَارِء وَلَا يَحِبٌ لِمَا بَعْدَُ) عِنْدَ أبي يُوست: لأنَّهُ بِالجْحُودٍ صَارَ خَاصِبًا وَالأَجْرُ 
وَالعيان لذ يَجْتَمِعَانِء وعند مَحَمَّدِ: يجب المسَمّى «ذرَرٌ). 

وَكَأَنّهُ لّا قَوْلَ للإمَام. 

فی «الأشتاية: فصر الثوت المجخووة قان َبلَهُ قَلَهُ الأجى ل 


فيقال نظيره هناء وقال الأسبيجابى : عليه ما سمى من الكراء؛ لأنا جعلنا 
التعيين بالفعل كالتعيين بالقول في حالة لها حكم ابتداء العقد؛ لأن العقد في 
حق الحكم ينعقد عند حدوث المنفعة» ولو بين في الابتداء صحء فكذا في 
هذه الحالة» انتهى. 

قوله: (فُسِحَتْ الإجَارَة)؛ لأن الحمل يختلف باختلاف المحمولء فلا بد 
من بيانه ليصير العمل معلومّاء فإذا لم يبين فسد العقدء انتهى «أسبيجابي». 

قوله: (دَفْعَا لِلمَسَادِ) الأولى أن يقول رفعًا بالراء لا بالدالء انتهى «شلبي». 

وسبقه إليه الإتقاني وأبو السعود؛ لأن الدفع بالدال قبل التحقق والثبوت» 
والرفع بعده وهو المناسب هنا. 

قوله : (لِقِيَامِهِ بَعْدٌ) أي: في الحال. 

قوله: (نُمّ جَحَدَ الإِجَارَة) أي : وأقيمت البينة عليه كما يدل عليه كلامهم. 

قوله: (وَالأَجْرُ وَالضَّمَانُ لا يَجْتَمِعَانِ) أي: أجر ما بعد الجحود مع ضمان 
الدابة لو هلكت بعد الجحود. انتهى «حلبي). 

قوله: (وَعِنْدَ مَحَمَّدِ: يجب المُسَمّى) أي : كله لأنه سلم من الاستعمال 
فسقط الضمان «تبيين). 

قوله: (قَصَّرَ النَّوْبَ المَجْحُودَ) ثم جاء به مقصورًا وأقر به «ولوالجية». 

قوله : (فَإِنْ قَبلَهُ فَلَهُ الآَجْرُ)؛ لأن العمل وقع لصاحب الثوب. 





كِتَابُ الإِجَارَة/ بَابُ الإجَارَة الفَاسِدَة ۱۲۷ 


ولا لا وَكَذَا الصَّبّاعٌ وَالنْسَاحُ. 

(إجَارَةُ المَنْمَعَةِ بِالمَنْمَعَةٍ تَجُورٌ إِذَا اخْتَلّمًا) جِنْسًا كَاسْيِئْبَارٍ سُكْنَى دَارٍ بزِرَاعَةٍ 
أَرْض (وَإِدَا انَحَدَا لا) تَجُورُ كَإِجَارَةِ السّكْنَى بِالسُّكْنَى وَاللَّبْس باللْبْس والرگوب 
لكوت :وخ للق للها تقوو أن العلى بالوواو لز القناة تتبث اشر الور 
باسُتيمًاء ء الع کا ادك 


(اسْتَأْجَرَهُ لِيَصِيدَ لَه أو يَحْتَطِبّ لَه فَإِنْ) وَنَتَ لِذَلِكَ (وفتً 


ومو ووم 


قوله : (وَإِلَا لّا)؛ لأن العمل وقع للعامل؛ لأنه غاصب بالجحود. 

قوله : (وَكَذَا الصَّبَامُ) إن صبغه قبل الجحود له الأجر وإن بعد الجحود 
قرب الثوب بالخيارات شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه» وإن 
شاء تركه وضمنه قيمة ثوب أبيض «ولوالجية». 


يو 


قوله: : (وَالنسَاحُ) أي : إن نسجه قبل الجحود له الأجر وإن بعده لا أجر له 
والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل كما إذا كان حنطة فطحنها. انتهى «ولوالجية» 
وبه يتضح ما في كلام المؤلف و«الأشباه» من الإجمال. 

قوله: (إِجَارَة المَنْمَعَةِ بِالمَنْمَعَة... إلخ) هذه أعم من المسألة السابقة في 
قوله: أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى» وقد عللت بعلتين الأولى ما ذكره 
المؤلف» وقد تقدم البحث فيه الثانية ما ذكره صاحب «القنية» أنه إنما فسدت 
للاستغناء عن ذلك» فإن عنده من ذلك الجنس ملكا أي: والإجارة إنما جوزت 
بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة. 

قال المصنف: وجاز أن يعلل الحكم بعلل شتى. 

قوله: (كإِجَارَةٍ السّكنَى بالسّكنَى) قد سلف أنه لا يجوز إجارة سكنى دار 
بسكنى حانوت على ما ذكره محمد فى «الأصل» ويجوز على ما ذكره الخصاف. 

قوله: (لِمَسَادٍ العَقْدِ) الأولى أن يقول بحكم عقد فاسدء ويكون الجار 
متعلقًا باستيفاء. 


قوله : كن رقت للك وق ان انا جه ن نوما إلى الليلن: 





۱۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


جَارً) ذَلِكَ (وَإلا ا) فلو لم يوقت وَعَيّنَ الْحَطبَ فَسَدَ (إلا إِذَا عَيِّنَ الحطبّ وَهُوَ) 
عع عرو 


0 0 ا ر 2 واه سم 2 وہ و 
أيْ: الحَطبٌ (ملكه فِيَجور) «مجْتَبَى) وَبهِ يفتّى «صَيْرَفِيّة)]. 


ا ر و ا اه ا ا 2 o‏ وه م 5 orp‏ رد ته 
قَالَ المصَنف: [فْرُوع : اسْتَجَرَ امْرَأَتَهُ لِتَخْيرَ له حبرا للأكل لم يَجْرْء وللبيع جاز 
0 5 2 


م 


(صيرفية). 
or Gf‏ ع چ سه ا و ل ی و وس ۴ ر < هك 
أجرَت ذارَها لِرَوَحجِهًا فسكتناها فلا أجر «أشياه») و«خانية». 


قوله: (ججارَ)؛ لأن الاستئجار على المنفعة» وهي تحصل بتسليم نفسه 
عمل أو لا. 

وقال فى «الولوالجية»: لأن هذا أجير وحده» وشرط صحته بيان الوقت 
وقد وجد. [ 

قوله : (وَإِلا لا أي : والحطب للعامل. 

قوله: (وَعَيِّنَ الحَطبّ فَسَدَ) قال فى «الهندية»: ولو قال: هذا الحطب؛ 
فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر و خر له ا هي 

قوله: (وَبِهِ يُفْنَى) أي : بما ذكر من أنه إذا ذكر اليوم يكون للمستأجرء 
ويصح العقد وهو الذي في «الحاوي». 

أما الذي في «الصيرفية» فعدم الجواز» ولو ذكر اليوم كما تفيده عبارة 
«المنح). 

قال الشارح : قوله : (لَمْ يَجُرْ) ؛ لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة؛ لأن 
النبي ية قسّم الأعمال بين فاطمة وعلي- عليهما السلام- فجعل عمل الداخل 
على فاطمة» وعمل الخارج على علي» وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار 
المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد» ونقله عن «المضمرات». 

قوله: (وَلِلبَيْع جَارَ) حيث كان القدر معلومًا لتنتفي الجهالة. 

قوله : (قَلَا أَجْرَ)؛ لأن منفعة السكنى تعود إليهما ؛ ولأن الزوج يخرج من 
الدار في بعض الأوقات› وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق» وتكون الدار 
في يد المرأة «منح» عن (الخانية». 





كِتَابُ الإجَارَة/ بَابُ ضَمَانِ الأجير ۲۹ 


: لكِنْ في «حَاشِيتِها) : «تنوير البَصَائْرٍ) ء ا مَعْزِي «لِلكُبْرَى)‎ E 
! قال قا قَاضِي خان: هُنَا المَنْوَى عَلَى الصّحَةَ لتبَعِييَهَا لَه في السّكتى فَلْيْحْمَظ‎ 
وَجَارَ إِجَارَة المَاشِطَةٍ لِتْرَيَنَ العروسَ إن ر العم وَالمُدَّةٌ ©بَرَّازِيّة).‎ 
وَجَارَ ِجَارَةُ القََةِ وَالنَهْرِ مَعَ المَاءء به يُْتَى لِعْمُوم البَلْوَى «مُضْمَراتٍ» الْتَهَى].‎ 
بَابُ ضمَان الأجير‎ 


ا ور ل ا س 4 o0‏ و ر ے2 0 
قال المصنف: [(الآجَرَاءٌ على ضصربين : مشترك› وخاص. 


قوله : (قَالَ قَاضِي خان) لعله في شرح «الجامع الصغير» أو «الزيادات» له 
وإلا فالذي في « فتاواه» هو ما تقدم عنها. 

قوله: (المَنْوَى عَلَى الصّحَةِ)؛ لأن سكناها معه لا يمنع التسليم والتخلية؛ 
لأنها تابعة للزوج في السكنى ولأن إجارتها الدار من الزوج انعقدت صحيحة 
حتى لو لم تسكن معه يجب الأجر بلا شك بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز 
ولسائر أعمال البيت؛ لأنها لم تنعقد» انتهى. 

قوله: (إِنْ ذُكِرَ العَمَلُوَالمُدَةُ) قال الشرنبلالي في «شرح الوهبانية»: الواو 
بے ای ای جلي از 

قوله: (لِعُْمُوم البَلوَى) أي : أنه لا يصح استئجار الماء لكون العقد يرد 
على استهلاك العين وحيلة الصحة أن يؤجر مجرى الماء مدّة معلومة من 
المؤجر مع الماء تبعًا لإجارة ما ذكرء ويجري الماء المحتاج إليه فيهاء هذا ما 
ظهر لي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ ضَمَانٍ الآجير 

لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدهاء شرع في بيان 
الضمان؛ لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى 
بيانه «إتقاني٠‏ و«أل» في الأجير للجنس ليشمل نوعيه» وإن كان سبب الضمان 
فيهما مختلفًا واقتصر على ذكر الضمان وإن بين في الباب غيره؛ لأنه أهم. 





۳۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


الاو م يَعْمَل لَا لِوَاحِدِ) كَالحَيّاطِ وَنَحْوِهِ (أو يَعْمَلُ لَهُ عَمَلّا غَيْرَ مُوَقَّتِ) كَأَنْ 
اسْتَأَجَرَهُ لِلحيّاطةٍ في بيه عير مُقَيّدةٍ يمُدّةٍ كَانَ أجيرًا مُشْتَركًا e‏ 
او بلا تخيس) كأن اشنا حر يزعي عننة هون رركو كادي مشر كاه 


إلا أن يَقُولَ : وَلَا تَرْعَى غَنَمّ غَيْرِ ي» وَسَيئَضِحْ. 


وفي الحموي: عن «المجمل» أجرت الرجل مؤاجرة» إذا جعلت له على 
فعليه أجرة. 

وفي باب فاعل من «جامع» الغوري› و«ديوان الأدب»» والمصادر. 

والعين: أجره الدار وأجرته الدار إيجارّاء انتهى. 

فهما مصدران لآجر ممدود إلا أنه فى الأول على وزن فاعلت» وفى 
الثاني على أكرمت. ٠‏ ۰ 

قال الشارح: قوله: (فَالأَوّلُ) قال المصنف: والسؤال عن وجه تقديم 
الشترك على البقاصن دوری» التهن: 

قلت: إنما قدمه لكثرته أو لكثرة الانتفاع به. 

قال الحموي: ولما كان له أن يعمل لأشخاصء. لكون المعقود عليه عمله 
أو أثره سمي مشتركاء انتهى. 

قوله : (وَنَحْوِِ) لا حاجة إليه مع الكاف. 

قوله: : (كأن اسْتَأَجَرَهُ لِيَرْعَى غَنَمَهُ شَهْرَا بِِرْهَم) قال في «الهندية» عن 
«الذخيرة» : فإ جمع بين العمل والمدة وذكر العمل أولا نحو أن يستأجر 
راعيًا مثلّا ليرعى له غنمًا مسماة بدرهم شهرًا بعينه» فهو أجير مشترك إلا إذا 
صرح في آخر كلامه بما هو حكم أجير الواحد بأن قال: على ألا ترعى غنم 
غيري مع غنمي» وإذا ذكر المدّة أولًا نحو أن يستأجر راعيًا شهرًا ليرعى له 
غنمًا مسماة بدرهم يعتبر أجير وحد بأول الكلام إلا إذا نص في آخر كلامه بما 
هو حكم الأجير المشترك فيقول: وترعى غنم غيري مع غنمي» 

قوله : (وَلَا تَرْعَى عَنَمَ غَيْري) إلا فصح حذف حرف العلة للجازم. 





كِتَابٌ الإجَارَةِ/ بَابُ صَمَانٍ الأجير ۳۱ 


وَفِي «جَوَاهِرٍ الفَتَاوَى): اسْتَأَجَرَ حَائِكًا لِيَنْسِجَ تَوْبَا ثُمّ آجَرٌَ الحَائِكٌ نَفْسَهُ مِنْ آخَرَ 
نسح صَح كلا العَفْدَيْنِ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عَلَيِْ العَمَلُ لا المَنْفَعَةُ. 


(وَلَا يَسْتَحِقٌ المُشْتَرَكُ الأخِرَ حَنَّى يَعْمَلَ كَالقَصَّارٍ وَنَحْوِو) كَمَئّالٍ وَحَمَّالٍ وَدَلَالٍ 
ول 0 في 0 1 يَحْتَلِفُ با حلاف الْمَحَلَّ امُجْتَّبَى). 


قوله: (وَفِي «جَوَاهِر المَتَاوّى»... إلخ) هذا الفرع صريح في الأجير 
الكت وما ذكره حكمه وهو ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه. 

قوله : («حَتّى يَعْمَلَ) قال الإمام الأسبيجابي في «شرح الطحاوي»: والأجير 
المشترك ما لم يفرغ من العمل لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل في بيت 
المستأجرء فكل ما عمل استوجب له الأجرة بعد أن عمل لذلك القدر فى 
العمل أجرة» انتهى «مكي». 

وإنما كان استحقاق الأجر بالعمل؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضى 
المساواة بين العوضين فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر وهو العمل لا 
يسلم للأجير العورض وهو الأجرء انتهى «منح»). 

قوله: (وَلَهُ خَيَارُ الرؤيَةِ... إلخ) أي : للأجير. 

قال في «المنح» عن «المجتبى» شارط قصّارًا على أن يقصر له ثوبًا مرويًا 
بدرهم ورضي به» فلما رأى الثوب القصار قال: لا أرضىء فلهذلك» وكذا 
القياظ: 

والأصل فيه أن كل عمل يختلف باختلاف المحل يثبت فيه خيار الرؤية 
عند رؤية المحل» وما لا فلا كي استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم 
عبده» فلما رأى محل العمل امتنع ليس له ذلك» ثم قال: والأصل أن 
الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائز. وما ليس عنده فلا » كبيع ما ليس 
عنده» انتهى. 

قوله: (وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ) عند الإمام سواء هلك بسبب يمكن 





۱۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


leeeaucbCuuUOCELEOOLOLOODOCCOLOCCCCOVCOLDCOOOCVOCDOOCCCONDOLCCLLOCDCCCCOCOTEOCCSOVCGGCGNORCGGDOCOROCOAanconsacoescesesecsnocees 


التحرز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب والغارة» وهو 
مروي عن عمر وعلي وهو قول إبراهيم النخعي» كما روي عنهما مثل قولهما. 

وفي «الإتقاني»: روي في «شرح «الكافي» أن عليًا كان يضمن الخياط 
والقصار» ومثل ذلك من الصناع احتياطًا للناس أن يضيعوا من أموالهم» وهذا 
كان من رأيه بدأ ثم رجع ذكره أول كتاب الإجارات» انتهى. 

وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن شريحًا 
لم يضمن أجيرًا قطء انتهى. 

وكان حكم شريح بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير» فحل محل 
الإجماع» انتهى. 

وقالا: لا يضمن إلا إذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه. 

وروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. 

قال في «التبيين»: وبقولهما يفتى لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة 
أموالهم. انتهى: 

وفي «الخانية» و«المحيط» NS‏ الفتوى على قوله» انتهى. 

فقد اختلف الإفتاء ثم إن محل الخلاف إذا كان المتاع المستأجر عليه محدثا 
فيه عمل أما لو أعطاه مصحقًا ليعمل له غلافًا أو سيقًا ليعمل له جهارًا أو سكيتًا 
ليعمل له نصابًا فضاع المصحف أو السيف أو السكين» فإنه لا يضمن 
بالإجماع؛ لأنه لم يستأجره على إيقاع العمل في ذلك» وإنما استأجره على 
یر ا 

وفي الحقيقة هذا مما هلك في يده لا بعمله. 

وفى «المحيط): والخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة» فإن كانت 
ا ضمان بالاتفاق؛ لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود عليه 
وهو المنفعة مضمونة بأجر المثل أبو السعود عن «شرح المجمع» لابن ملك. 





كِتَابُ الإجارَ/بَابُ ضَمَانٍ الأجير rr‏ 


م 


وَإِنْ شَرَط عَلَيْهِ الصَمَانَ) لأنَّ شَرْط الصّمَّانٍ في الأَمَانَةٍ بَاطِلٌ گالمودع. 

(وَبِهِ يُفْتَى) كما فِي عَامَةَ المُعْتَبَراتِ وَبهِ جَرَّمَ ا وات ال رد كان هة 
المذهت خلاقا «للأشاءة: 

رای الما رون املع عي ولك ليا وَقِمِلَ إِنَّ الأجيرٌ مُصْلِحًا لَا 
يَضْمَنُ» وَإِنْ بخلافه يَضْمَنُ وَإِنْ مَسْتُورَ السَالٍ يُْمَرُ بِالصُلّح ١‏ «عمَادِية). 


قوله: (وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الصَّمَانَ) قال في «التبيين»: وإن شرط الضمان على 
الأجير المشترك فى العقد. فإن شرط عليه فيما لا يمكن التحرز عنه لا يجوز 
بالإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحدهما ففسدت» وإن 
شرط عليه فيما يمكن الاحتراز عنه» فعلى الخلاف فعندهما يجوز؛ لأنه 
يقتضيه العقد وعنده تفسد؛ لأن العقد لا يقتضيه» انتهى مختصرًا. 

قوله: (خلانًا «اللأشْبَاهِ)) أ من أنه إن شط ضمانه ضمن إجماعًاء 
انتهى «حلبي) وهو منقول عن «الخلاصة». 

قال الفقيه أبو الليث: الشرط وعدمه سواء؛ لأنه أمين واشتراط الضمان 
على الأمين باطل وبه يفتى» انتهى. 

وفي «البزازية») الفتوق عل أنه لا أثز له:واشتراطة وعلمه سواء: 

قوله : (وَأَفْتَى المُتَأَخَرُونَ بالصُلْح عَلَى يضف القِيمَةِ) قال الحموي: وفي 
«الظهيرية»: لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي: في ضمان الأجير 
المشترك أي: وعدم ضمانه اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة» انتهى 

قال البزازي: وبعضهم أفتى بالصلح جبرًا عملا بالقولين» ومعناه عمل في 
كل نصف بقول حيث حط النصف» وأوجب النصفء. انتهى «مكى). 


قوله: (وَقِيلَ إِنَّ الأجيرَ مُضْلِحًا) هو فتوى القاضي الإمام جلال الدين 
الرهدون «(منح. 





۳4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
و و ت ر ونو o‏ ول 5 ننه 2 هھ ته وتر , ر 
قلت: وهل يجبر عليه؟ حرر فِي «تنوير البَصَائِرٍ) نعم» كَمَنْ تمث مدته فِي وَسَط 


البَْرٍ أو البريِّ َبقَى الإجَارَةُ الجَبْر. 
() يَضْمَنُ (مَا هَلَّكَ بِعَملِهِ كَتَخْرِيقٍ الوب ا 


قوله: (وَهَل يُجْبَرُ عَلَيْ) أي: على الصلح. 

قوله: (حُرّرَ نِي اتَنُوير البَصَائِرٍ) نَعَمْ) عبارته: وبعضهم أفتى بالصلح عملا 
بالقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف» وأوجب النصف. 

فإن قلت : كيف يصح الصلح جبرًا؟ 

قلت: الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاء؛ ألا ترى أن من استأجر دابة أو 
سفينة مدّة معلومة وانقضت مدتها في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر» 
ولا يجري الجبر في ابتدائها وهذه الحالة حالة البقاء فيجري فيها الجبر» انتهى. 

وما في «المنح» يفيد أن القول بالجبر مهجور رجع عنه قائله» وعبارته هو 
والشيخ الإمام ظهير الدين: أفتى بقول أبي حنيفة. 

قال صاحب «العمدة) a es Se‏ جبار 
الخصم لو امتنع؟ قال : كنت أَفِْي بالصّلْح بالْجَبْرِ في الاِْدَاءِ مَرَجَعْت لِهَذًا. 

وفي «حاشية المكي» أئمة (سمرقند» أفتوا بجواز الصلح بلا جبر» انتهى. 

قوله: ١تَبْقَى‏ الإِجَارَة بِالجَبْر) بيان لوجه الشبه الذي تضمنه الكاف. 

قوله : (وَيَضِْمَنُ مَا هَلَكَ بِعَمِلِهِ) لأن التلف حصل بعمل غير مأذون فيه فيكون 
مَضِمِوئًا 4 لأن الذاغل تحت الإذن هو الداخل تحت العقد وه العمل المصلح 
والإذن ثبت في ضمن العقد على التسليم؛ لأن مطلق عقد المعاوضة يقتضي 
سلامة المعقود عليه عن العيوب فإذا تلف كان التلف حاصلا بما ليس بمأذون فيه 
فصار كما إذا وصف له نوعًا من الدق فأتى بنوع آخرء أفاده «الزيلعي». 

وعمل أجيره كعمله 


قال العلامة الأسبيجابي في «شرح الكافي»: وإذا دق أجير القصار ثوبًا 





كِتَابُ الإجارَة/ بَابُ ضَمَانِ الأجير شض 


م اسك كام ك همه الى مس مسالا ا “a + Toff rio‏ ل 
مِنْ دَقَهِ وَزَلقٍ الحَمَالٍ وَعْرَقٍ السَفِينةِ) مِنْ مَدهِ جَاوَرَ المَعْتَادَ أَمْ لاء بخلافف الحَجام 


فخرقه فضمانه على الأستاذ دون الأجير؛ لأننا نقلنا فعله إلى الأستاذء فكان 
الضمان عليه» انتهى «شلبي». 

فى الي انه ا ج الو جك عد اساد وأخير الوجد لا يجت غايه 
فيان E a‏ أفسذه التلميذ بعمله؛ لأن الأستاذ أجير مشترك 
دون التلميذ» انتهى بحروفه. 

فو ن اى الخاص ج اولي اا لو استعان ي اا ف 
دقة فتخزق ولا يدري أنه من أي : ذل انعا قزل الونادييي اليف 
الضمان؛ لأنه أمانة عنده وليس بمضمون عليهء فلا يجب الضمان بالشك. 

وروي عن الثاني أن القصار يضمن نصف النقصان كالقصار إذا أراد 
امالك أ حل EE EAS A Ted‏ 
نصف الخرق» انتهى «(حموي» ملخصًا عن «الظهيرية». 

قال في «التبيين»: ثم صاحب الثوب مخير إن شاء ضمنه غير معمول ولم 
ا جر وان اء مه مرل واغطا الا جا کهی: 

وفى «منية المفتى» وإن حمل أجير القصار ثوب القصارة بإذن الاستاذ 
N SP o‏ لمع ال سكا وإن 
سقط على غير ثوبها ضمن الأجير» وإذا سقط من يد المودع شيء على وديعته 
فأفسدها يضمن › نقله أبو السعود. 

قوله: (وَرَلَق الْحَمَّالِ) زلق من باب طرب» أبو السعود عن «المصباح». 

والذي في نسخ «الكنز) : الجمال بالجيم ومثله انكسار الظرف من انقطاع 
الحبل الذي يشد به الجمل كما في «الكنز). 

قوله: (وَغَرَقٍ السَّفِيئَةِ مِنْ مَدَه) قيد بالمد؛ لأنها لو غرقت من ريح أو موج 


أو شيء وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام رضي 
الله تعالى عنه. 
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وَنَحْوَهِ كُمَا يَأَتِي ١عِمَادِيَة).‏ 
ل TT‏ 2 8 0 2 ع ع 8 0 سا f‏ 0 
وَالَرْقُ في «الدَرَرِ) وَغَيْرِهِ عَلَى خلاف ما بَحَنَهُ صَدْرٌ الشَّرِيعَةِ قَتَأمّلْ! 
لَكِنْ قَرّى الفَهُسْتَانِنُ قَوْلَ صَدْرِ الشَّرِيعَةٍ A RS‏ 


قلت: ويجب على صاحب الطعام أي : مثا من الأجر بقدر ما سارت 
السفينة قبل الغرق؛ لأنه قطع مسافة من المدّة التي عقد عليها الإجارة وتعذر 
لذلك» انتهى «سري الدين» عن «المجتبى» وهذا إنما يظهر إذا كان صاحب 
المتاع معه» وإلا فلم يوجد تسليمء وقد امسق ان لا بج الاجر للا جير 
المشترك إلا بالتسليم فتأمل! 

وفي «حاشية أبي السعود» عن «جامع الفصولين»: لو دخلها الماء فأفسد 
المتاعء فلو بفعله ضمن عندنا» ولو بلا فعله ضمن عندهما لا عنده لو أمكن 
التحرز» وإلا لا يضمن بالاتفاق» انتهى. 

قوله : (وَنْحْوِهِ) كالبزاغ والفصاد. 

قوله: (وَالمَرْقَ فِي «الدرّرِ») حاصله أنه بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله 
من الدق بالاجتهادء فأمكن تقييده بالسلامة منه بخلاف الفصد ونحوه.ء فإنه 
ينبئ على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمله من الجرح› 
فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره» انتهى «حلبى». 

قوله: (عَلَى خِلافٍ ما بَحَنَهُ صَدْرٌ الشّريعَةِ) حيث قال: شعن أن يكون 
البؤاةقولة دا كلنث :غدل عمل عا وذ هيه القدر العام علن عا ديا تن ف 
الحجام» انتهى «حلبي). 

قوله: (لَكِنْ قَوَّى الفَهْسْتَانِيٌ قَوْلَ صَدْرِ الشّرِيعَةِ) حيث قال: بل يضمن 
عله ها هلك هن عيو ان وغيره عملا غيز ماذوة فيه كالدق السغرق للنوت كما 
فى (المحيط» وغيره. 


فهو غير معتاد بالضرورة؛ ولذا فسر المصنف رحمه الله تعالى العمل به 
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َتَتبّهًا وَفِي «المِنْيّةِ) : هَذَا إِذَا لم يَكُنْ أو 0 لف تن كان ا 
يَضْمَنٌ إذَا لم EES‏ مَحَل العمل ع غير مسّلم إِلَيْهِ 

aE ا رَبّ المَمَاع مَتَاعَهُ عَلَى الذَابَة َه وکا‎ NY 
المَتَاعَ لا يَضْمَنُ إِجْمَاعَاء وَقَدَّمْنًا.‎ 


و عَن «الْأَشْبَاو) معزي للا زَيْلَعِيَ) : إن الْوَدِيعَة بِأَجْرٍ ا مض ! 
(وَلَا يَضْمَنٌ به ب بني آَم مُظلَمَا مِمَّنْ غَرِقَ فِي السّفِيئَةٍ أو سَقَط عَن الدَابَّةِ وَإِنْ كا گان 


فمن الباطل ما ظن أنه بطل تفسير المصنف بما فى «الكافى» أن قوة الثوب 
ورقته مثا يعرف بالا جتهاد فأمكن التقييد بالمصلح» انتهى «حلبي». 

قوله : (فْتَتَبّهُ) أشار به إلى أن المسألة ذات خلاف» وما في القهستاني عن 
«المحيط» وغيره أرفق وأليق بالحنيفية السمحة. 


قوله : (إذَا لَمْ يَتَجَاوَرْ المُعْتَاَ) ولم يتعمد الفساد «شرنبلالية» عن «الخانية» 
وكان بأهر يكن السجرز عنه ) أفاده المكى. 


قوله: (وَفِيهًا حَمَلَ) هي نظير ما في «المنية»؛ لأن محل العمل غير مسلم 
إليه. 


0 


قوله : (قلت وَقَدَمْنَا... إلخ) لم يظهر لي وجه مناسبة ذكر هذا الفرع هناء 
نعم ذكره «الزيلعي» في هذا الباب لمناسبة وعلله بأن الحفظ واجب عليه 
مقصودًا. 

قوله : (وَلَا يَضْمَُ به ب بني آدم) أي : : ديتهم (مكي) عن (المعدن). 

قوله: (مطلقًا) صغيرًا أو كبيرًا على الصحيح كما في «التبيين» وقيل: عدم 
الضمان إذا كان كبيرًا يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع» 
انتهى «مكى). 


قوله: (أو سَقَط) ضميره يرجع إلى من المفسر لبني آدم من غير نظر إلى 
صلته. 
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بسوقِه أو قَودِو) لأن الآدَمِيَ لا يَضْمَنْ بالعَمَدِ بل بالجتاية» ولا جناي لاذه فيه. 
(وَإِنِ انسر دَن فِى الطريق) إن سَاءَ المََالِكُ (ضَمَّنَ الحَمّال قِيمَتَهُ فى مَكَانِ 


قوله: (لأنَّ الآدمِىَ لَا يَضْمَنٌ بِالعَقّْدِ) قال في «الجوهرة»: لأنه لو ضمنهم 
لكان موجب ضمانه على العاقلة والعاقلة لا تضمن بالأقوال وعقد الإجارة 
قول؛ ولأن بني آدم في يد أنفسهمء انتهى «مكي». 
والصغير. 


قوله: (وَإِنِ الْكَسَرَ دَنَّ في الطريت) الدن بفتح الدال. 

قال في «المصباح»: هو كالحب إلا أنه أطول منه وأوسع رأسًا زو 
دنان كسهم وسهامء انتهى «(حموي». 

ولا فرق في هذا الحكم بين كوب صاحبه معه أو لا وبالأول صرح به في 
«البزازية» أبو السعود. 

وسواء كان على ظهره أو دابة كما فى «مسكين» وقيد بقوله فى الطريق؛ 
آنه لق اتكسن بعل ماء كرا كمد ل لمكا 8 OE EB‏ 
الأجرء انتهى «معدن» عن «المبسوط» و«الفوائد الظهيرية». 

وعلله في «العمادية» بأنه لما انتهى إلى المكان المشروط لم يبق الحمل 
مضمونًا عليه لوجوب جميع الأجر له» فصار الحمل مسلمًا على صاحبه 
والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونًا. 

ومثله في «جامع الفصولين» غير أنه نقل عن «الذخيرة» أن هذا قول محمد 
آخرّاء أما على قوله الأول وهو قول أبى يوسف» فإن الحمال يضمن ولو انتهى 
إلى المقصدء انتهى «مكي» ملخصًا. ٠‏ 


قوله: (صَمّنَ الحَمّال... إلخ) لأنه لما انكسر في الطريق والحمر شيء واحد 
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مله ولا اجر أو فِي مَوْضِعْ الكَسْرٍ وَأَجْرَهُ بحِسَابِو) وَهَذَا لو الْكْسَرَ بِصنْعِوء وَإِلَّا 


بان رَاحَمَه الا فَانْكسَرَ قلا ضَمَانَ خلاقًا لَهُما]: 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَامٍ براغ أ أي : 


4 


حكمًا إذا الحمل المستحق بالعقد ما ننتفع به وهو أن يجعله محمول إلى موضع 
عينه ظهر أنه وقع تعديّا بنداء» وفي الحقيقة ابتداؤه سليم» وإنما صار تعديًا عنه 
الكسرء فإن مال إلى الوجه الحكمى فلا أجر له؛ لأنه ما استوفى من عمله شيئًا 
أا إن مال ا اال قله ا ج در ها سكوف وال ج ر الان 
لم يجتمعا في حالة واحدة لأنه إذا ضمنه في مكان الكسر فقد جعل المناع أمانة 
عنده من حيث أنه حمل إلى موضع الكسر»ء فوجب الأجر في حال الأمانة» وإنما 
صار مضمونًا في حالة الكسر وهذه حالة أخرى «شلبي» ملخصًا عن «الكاكي). 
قوله : (بصنعه) بن زاحم الناس كما في «الشلبي» وغيره قوله : (بأن 
رَاحَمَهُ النَّامنٌ) أو أصابه حجر احموي»؛ لأن ذلك بمنزلة الحرق والغرق 
الغالبين «شلبى» عن «(شرح الطحاوي». 

قوله : (خلافًا لَهُمَا) فقالا بوجوب الضمان في موضع الكسر ويعطيه أجره 
ولا يخير؛ لأن العين مضمونة على الأجير المشترك عندهماء انتهى «زيلعى). 

قال الشارح : قوله: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجّام... إلخ) لأنه التزمه بالعقد فصار 
واجبًا عليه والفعل الواجب لا يجامعه الضمان كما إذا حد القاضى» أو عزرء 
ومات المضروب بذلك» انتهى. 

والأولى زيادة: ونحوهم لأجل أن يحسب تفريع قوله: (فلو قطع الختان 
إلخ) عليه ؛ لأن الختان ليس واحدًا من هؤلاء الثلاثة» فليتأمل. 

قوله: (وَبرَاغْ) البزغ خاص بالبهائم «مكي» عن السمرقندي. 

قوله : (وفصاد) خاص بالآدمى «مكى» عن السمرقندي. 

وفي «شرح الحموي»: الحجام مبالغة حاجم من حجمه» وبابه قتل واسم 
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لور ہے وت 


ار المؤضع المعْتَادٌ قن جَاوَرٌ) المعْنَادَ (ضَمِنَ الزيَادَةَ كلها ِذًا لَمْ يَهْكَكُ) 

(وَإِنْ مَلَكَ ضَمِنَ يضف دِيَّةَ النَفْس) لِتَلفِهَا بِمَأَذُونٍ فبه وَغَيْر مَأَذُونِ فيه فَيتَنضَّفْ 
م ع عب (قلو ع لان الحَََ وير التفظوع تب لهو كايلة) أنه 
ما رئ گان علي ضَمَانُ الحَسََة وَِيَ عُضوٌ كامِل كَاللسَانِ (َإِنَ مَاتَ قَالوَاحِبُ عليه 


00 


نِصِفُهَا) لِحُصُولٍ تلف التمس بفغلين: : أَحَدُهُمَا مَأْدُونُ فيه وَهُوَ قَظعٌ الجِلْدَة وَالآخَرٌ 
الصناعة حجامة بالكسرء والبزاغ من البزغ وهو الشق» والفصاد مبالغة فاصد 
من فصد من باب ضرب» انتهى. 

قوله: (لَمْ يُجَاوِرُ المَوْضِعَ المُعْتَاد أي: لم يتعده في الحجم والبزغ. 
والفصد كما في (شرح مسكين» انتهى «مكي). 

قوله : (صَمِنَ الرَّيَادَةَ كُلّها) لم بين طريق الضمان ولعله في البزاغ أن تقوم 
الدابة وبها الجراحة لمأذون فيها وتقوم» وبها قدر الجراحة الزائدة ومثله 
القصد والحجامة في الغلام. 

وأما في الحرء فإن كانت في الرأس يجري فيها حكم الشجاج» وإن كان 
حرّاء عبر عبدًا بالكيفية المتقدمة ES‏ 
لديه ويحرر ذلك قوله: (وَهِيَ عْضْوٌ كَامِلَ كَاللسَانٍ). 

قال في «المنح»: فإن قيل : هذا مخالف لجميع مسائل الديات» فإنه كلما 
ازداد أثر جنايته انتقص ضمانه أجيب بأن محمدًا قال فى «النوادر»: إنه لما برئ 
al E A DEO E USES‏ 
لفن كما في قط السات راما ذا مات ققد عمل تلف القن بعخلين إل 

وقال الرازي: هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأقل 
بالهلاك. 

قوله : (لِحُصُولٍ تَلَفِ التفس) أعاده وإن قدمه قريبًا لما فيه من إيضاح الفعل 
المأذون فيه وغيره. 
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E لحشفة رضم 2 .وو ا ارام ع سر ت‎ So رامع و چ 2ر‎ Fe 
غير مَاذونٍ فِيهِ وهو قطع الحخشفة فيَضمَنْ النصف» و‎ 
عو مم‎ PTE > و اه يرق ماع‎ 
العَمَلَ عَلَى وَجْهِ لا يَسْرِي لا يَصِحّ ؛ لاأنه ليس فِي وَسْعِهِ . ء إِلّا إذَا فَعَلَ غَيْرَ المُعْتَادٍ‎ 
له ر‎ 
فيضم (عِمَادِيَة).‎ 
2 e, ERT SS ع سار او رن 0 و حك‎ 
وفيها : سيل صَاحِبَ «المحيط) عن فصّاد قال له غلام أو عَبْد: افصدني ففصّد‎ 
E ا ا‎ o2 9 a 8 ا‎ r ا م ار‎ lo 62-6 
فَصَدًا مَعْتَادّاء فَمَاتَ بِسَبَبِهِ» قالَ: تجبٌ ديه الخرّ وَقِيمَة العَبّد عَلى عَاقَلَةِ الفضَّادِ؛‎ 
2 3 5 
د طاً.‎ 


0 


(وَالثَاني) وَهْوَ الأجيرُ (الخَاصٌ) وَيُسَمَّى أَجيرَ وَحْدٍ 


eeucseacecassasecesscsocenonnsaecoseacences 


قوله : (لا يصح) حتى لو هلك لا ضمان عليهم «منح». 

قوله : (قال لَه عْلَامُ) أي: حر 

قوله: (عَلَى عَاقِلَةِ المَضَادِ) مرتبط بالصورتين كما في «المنح» وذلك؛ لأن 
فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما في الأقوال» انتهى 
«حلبي). 

قوله : (لأَنَهُ حطأً) أي : من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله والدليل عليه عدم 
مجاوزة الفعل المعتاد. 

قوله: (قَالَ: يَجبٌ القصّاضص) لأنه قتله بالمحدد. 

قوله: (وَهُوَ الأَجِيرُ الخَاضٌ) إنما ذكر ذلك هنا وفى المشترك قال: فالأول 
لقرب الأول من التقسيم دون هذاء أفاده الحلبي. 

0 لتنى اجر يخيا وان ی : أجير الوحد على الإضافة 

ومعناه: اج السا الو اجه وفي معناه الأجير الخاص› ولو حرك 
الحاء يصح؛ لأنه يقال: رجل وحد بفتحتين أي : منفرد» انتهى. 
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(وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ لِوَاجِدٍ عَمَلُا مُوََنا بالشَخْصِيصٍِ وَيَسَجق الأجر ليم نَفْسِهِ ف 
المد وإ ا كس 


وفيل : الوحد مصدر بمعنى التوحيد» والمعنى عامل التوحيد. والإضافة 
لأدنى ملابسة أي : المتوحد فى العمل. 

قوله: (وَهُوَ مَنْ يَعْمَّلَلِوَاجِدِ) قال الحموي في «اشرحه): وعرفه بعض 
المتأخرين بأنه من يعمل لواحد أو ما فى حكمه عملا موقنًا بالتخصيص» 

وإنما قال: أو ما فى حكمه. لكلا يرد عليه ما لو استأجر اثنان أو ثلاثة عبدًا 
لخدمتهم مدّة أو لرعي غنمهم» فإن الظاهر أنه أجير خاص بل صرح به «البزازية» 
اتفال واج الوحد ففرركزة الرعلين :يا اجاح | وجل فی ااا 

ثم نقل عن المقدسي أنهم إذا استأجروا واحدًا أو أزيد لرعي غنمهم 
مشتركة أو مجموعة بعقد واحد على أن لا يعمل لغيرهم كان خاصًا وإن جوزوا 

eT‏ والأجير الخاص د سح ي ما رة 
واحدًا أو أكقن فلو امعان وجلان أو ثلاثة زجلا لرعي غنم لهما أولهم خاصة 
كان أجيرًا خاصًا كما في «المحيط) وغيره. 


ولاق 


قوله : (عَمَلَا مُؤَقَنَ) خرج من يعمل لواحد فقط من غير توقيت كالخياط إذا 
عمل لواحد ولم يذكر المدة» انتهى «حلبي). 
تخصيص كالراعي إذا عمل لواحد فقط عملا موقنًا من غير أن يشرط عليه عدم 
العمل لغيرهء انتهى «حلبي». 

وف نةا اسو جر شرا لري ي الغنم كان خاصًاء وإن لم يذكر 
التخصيص؛ فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عمومّاء سواء ذكر التخصيص 
أو آهملهء فإن الخاص يصير مشترضًا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة «الدرر». 

قوله : (للخذمة) أي : لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة 
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بأَجْرٍ مُسَنّىء بخلاف مَا لَوآجَرٌَ مده بن اسْتَأجَرَهُ لرّغي شَهْرًا حَيْتُ يَكُونْ مُشْتَرَكَاء 
إلا إِذا شَرَط أَلَا يَخْدُمَ غَيْرَهُ وَلَا يَرْعَى لِغَيْرِِ فيَكُونُ خَاضّاء ويي في «الدرَر». 

ول لِلِخَاصٌ أَنْ يَعْمَل لِغَيْرِو ولو عمل نَقَص مِنْ ات بِقَذْرِ مَا عَمِلَ. «قْتَاوَى 
النوّازل». 

(إنْ مَلَكَ في امد ضف العتم او غکر) من نضفه (َة الأجرة كايلة) ما دام 
یری نها شيا لِمَا مَرّ ان المَعْقُودَ عَلَيْهِ نَسْلِيمُ نَفْسِهِ «جَؤْهَرَةة. 
المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجرء 
فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد» كذا فى كثير من الكتب لكن 
قال الفقيه في زماننا: العبد يأكل من مال المستأجر «حموي» عن «الظهيرية» 
و«الخانية» وتقدم ما فيه. 

قوله: (بأجر مُسَمّى) متعلق بقوله استؤجرء وهذا بيان لعقد الإجارة 
الصحيح» فإنه إذا لم يسم الأجرء كان فاسدًا. 

قوله: (تَسْلِيمُ تفسه) فيستحق الأجر بذلك عمل أو لم يعمل» انتهى «زيلعي» 
إلا إذا أبى العمل ولو حكمًا كمرض أو مطرء فلا أجر له» انتهى «در منتقى». 

قوله: (وَتَحْقِيقُهُ فِي «الدَرّرِه) نصها: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي 
الغنم إنما يكون أجيرًا خاصًا إذا شرط عليه ألا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره» 
أو نذكن الها ولا تو ان ن جر راغا شرا لر ع له غا اة بار 
معلوم» فإنه أجير خاص بأول الكلام. 

E‏ فتكون منافعه للمستأجر 
في تلك المدّة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضًا. 

ل ل ل ل 
فض ا خا س ؛ لأنه من يقع عقده على العمل» وأن يكون لبيان نوع 
العمل الواجب على الأجير الخاص في المدةء فإن الإجارة على المذة لا 
تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول: استأجرتك شهرًا 
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َطاجِرٌ اليل بَقَاءُ الأَْرةٍ لو مَلَكَ كُلَّاء وَبهِ صَرَّحّ في «العِمَادِيّةَا. 
(وَلَا يَضْمَنُ ما مَلَكَ فِى يَدِ أو بِعَمَلِهِ) كَتَخْرِيقٍ النَّوْب من دَق إِلّا إِذا تَعَمَّدَ 


TS 
ينص على خلافه بأن يقول: على أن ترعى غنم غيري مع غنمي» وهذا ظاهر أو‎ 
فحينئذ يكون‎ aE اوا ا اول عه س‎ 
أجيرًا مشتركًا بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله.‎ 

وقوله: : شهرًا ف في آخر الكلام» يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة 
فيصير أجير واحد. 

ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه 
بالاحتمال ما لم يكن بخلافه. انتهى «حلبي». 

وتعقب الشرنبلالى تصويره الأجير الخاص فيما إذا ذكرت المذدّة أو لا 
بصورة أن يستأجر راعيًا شهرًا ليرعى له غنمًا مسماة بأجر معلوم فقال: إن 
العقد إذا وقع على هذا الترتيب كان فاسدًا وهي مسألة الخيار السابقة 

قوله: (وَبِهِ صَرَّحّ فِي «العِمَادِيّةه) وهو الموافق لما مر عن «الزيلعي) 
وللمتون فهو مقدم على تقييد «الجوهرة» بقولها ما دام يرعى منها شيئّاء أفاده 
الحلي: 

قوله : (وَلَا يَضْمَنْ م مَا هَلَّكَ فِي يَدِهِ)؛ لأن العين أمانة في يده أما عند 
الإمام؛ فظاهر وأما عند صاحبيه فلن تما الا ر اله نها هو 
استحسان لصيانة أموال الناس حتى لا يقصر الأجير فى حفظها ولا يتقبل إلا 
ما يقدر على حفظه والأجير الخاص يعمل للمستأجر في موضعه ولا يتقبل 
عملا من غيره فقالا فيه بالقياس» انتهى. 

قوله: (أو بِعَمَّلِهِ) كالفساد في الطبخ والخبز والتخريق في الغسل ونحو 
ذلك» انتهى «شلبي»؛ لأن الأجير لما علم نفسه للمستأجر صار عمله منقولا 
إلى المستأجر وصار كأنه فغله بنفسه» انتهى. 





كُتَابُ الإجَارَة/ بَابُ ضَمَانٍ الأجير 
الب فَيَضْمَنٌ كالمودع. 


م فوع عَلَى هذا الأضل بقَوْلِه : (قلَا ضَمَانَ عَلّى فر في صَبِيّ ضَاعَ في يَدِهَا أو 
سرق ما عَلَيْ) مِن الحُلِى لِكَوْيْهًا ر ا SSA SS‏ 


وهذا إذا كان العمل معتادًا أما لو ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها 
ضصمن ؟ إذ الضرب لم يدخل في عقده على الرعي› وهو يتحقق بدونه كصياح 
وصفح ؛؟ إذالغنم في العادة تساق كذلك ولا يضمن لو هلك شيء في سقي أو 
رعي ٠.‏ 

ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي ضمن لو رجى حياتها أو كان آمرها مشكلا 
ولا يضمن لو تيقن موتها؛ إذ الأمر بالرعي أمر بالحفظ والحفظ الممكن حال 
تيقن الموت الذبح فيصير مأمورًا به والإذن لالأجنبى موجود دلالة فى هذه 
لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده؛ إذ الصحيح عنده كراهة التحريم 

ولو قال الراعي: ذبحتها لمرضها وأنكره ربها صدق ربها؛ إذ أقر بسبب 
الضمان ولو شرط على الراعي أن يأتي بسمة ما ملك لم يصح هذا الشرطء 
وصدق الراعي في الهلاك وإن لم يأت بالسمة «حموي» ملخصًا عن «جامع 
الفصولين». 
مع عينيه ا اه عن (الجوهرة)». 

قوله: (كالمودغ) م إذا تعمد الفساد. فإنه يضمن. 

فول (لكوْنها جو واحد) قال ابو السفيؤة الال او الال ي 
الظئر تعارضت فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم بعدم 
الضمان فى هذه المسائل : أعنى ما ذكر فى المصنف. 

ومنها: ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم: إنها تستحق الأجر 
على الفريقين إذا آجرت نفسها لهما. 
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وَكَذَا لا ضَمَانَ عَلَى حارس السُوقٍ وَحَافِظٍ الكَانِ. 
(وَصَحٌ تَرُوِبدٌ الأر بالَّرْدِدِ ِي العَمَلِ) كأن حَطّه فَارِسِيًا بِدرْهَمٍ أو رُوميًا 
بدِرْهَمَيْنِ. ٠‏ 
(وَرَمَانِهِ في الأَوَّلِ) كَذَا خط المُصَنْفٍ مُلْحَفَاء وَلَمْ يَشْرَحْهُ وَسَيئّضِح. 


قال الإتقاني : والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه» فهي أجير مشترك 

قوله : (وَكَذَا لاضَمَانَ على حارس السو وَحَافِظٍ الخَانِ) فإنهما من الأجير 
الخاص على ما ذكره الفقيه أبو جعفر ونقل عن صاحب «المحيطح» أنه أجير 
فرك 

وفى «الذخيرة» الفتوى على الأول «حموي» عن البرجندي. 

قوله: (بِالتَرْدِيدٍ في العَمّلِ) لأنه سمى نوعين معلومين من العمل وسمى 
لكل منهما بدلا معلومًا فيجوز كما إذا خيره في البيع بين عبدين» انتهى "تبيين». 

قوله: (فِي الْأَوَّلِ) قال في «البرهان»؛ لأن العقد المضاف إلى الغد لم 
والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد؛ لأنه لم ينقص بمضي اليوم لما صار ذكر 
اليوم للتعجيل» لا للتوقيت فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم 
فيكون الأمر مجهولا جهالة مانعة من التسليم والتسلم وهي تمنع جواز العقدء 
انتهى «مكي» وهذا مذهب الإمام وعندهما الشرطان جائزان» وعند زفر 
الشرطان فاسدان. 

وقد بين الدليل للجميع صاحب (التبيئن 4 ونقله إالمصنف فی لاشرحه). 

قوله: (مُلْحَقَا) أي : بمتنه. 


قوله: (وَلَمْ يَشْرَحْه) قد شرحه بأتم شرح ونقل عبارته الحلبي. 


قوله: (وَسَيْنَضِحُ) أي : بقوله الآتي فيجب بخياطته في الأول إلخ. 
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قَالَ شَيْحُنا الرّمليُ : وَمَْنَاهُ يَجُوزْ في اليّوم الأول دود النَانِي» كأن حَطله اليو 
قَِِرْهَمٍ أو عَدَا فُبِنضْفِهِ؟ وَمَكَانِهِ گن سنت َو الدَّارَ فَدِرْهَمٍ أو هَذِه در 
(والعَامِل) گان TL‏ ا فَبِدِرْهَمَيْنٍ (وَالمَسَافَةِ) کن ذَهَيْتَ 
لِلْكُوقَةِ فَبِدِرْهَم أو لِلبَصْرَة فَبِدِرْهَمَيْن 

لحمل گإن حلت جيرا بكم أو بريه وكذا لو خثرة بي كلا 
شْاء» وَلَويَبْنَ أربعةلَمْيَرْكَمَا ني البيِع» وَيَجِبُ أَجْرُمَا وَجَدَ إلا في تحبر الزّمَان 
قَيَجِبُ جياه فِي الأول ما سى » رفي الد جر الل لا يراد علَى رهم ولو تحاظه 
ص5 ا (بَتَى المُسْتَأجِرٌ تَنُورًا أو دُكَانًا) عِبَارَة 


2 


«الدّرَرِ»: أو كَانُونًا. 


ا 


قوله: (قَالَ شَيْحُنا) لا حاجة إلى هذا بعد ما وعد بإيضاحه» انتهى «حلبي». 

قوله : (وَكَذَا لو خَيِّرَهُ يَيْنَ نَلَانِّ) أي : من هذه المسائل كلها. 

ول 0 لاندفاع الحاجة بثلاث غير أنه 
لا يشترط اشتراطًا الخيار هنا وفي البيع روايتان» انتهى «زيلعي». 

ا ل ولا ينقص عن نصف 
درهم؛ لأن التسمية الأولى باقية في الغد فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر الثانية لمنع 
النقصان» وهذا ما في «الجامع الصغير» وهو ظاهر الرواية كما في «(سري 
الدين» وذكر «الزيلعي» إنه لا يزاد على نصف درهم في الصحيح؛ لأنه هو 
المسمى فيه وقدمه في الذكر على ما في «الجامع). 

قوله : (لا يُرَادُ عَلّى ضف درْهَّم) عند الإمام؛ لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد 
بأكثر من نصف درهم؛ فأولى ألا يرضى إلى ما بعد الغد أي : بأكثر من نصف 
درهم والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه» انتهى 
«تبيين». قوله : (وَفِيهِ خِلَافَهُمَا) وخلاف زفر كما سلف. 

قوله : (تَنُورًا) بفتح التاء وشد النون المضمومة. 

قوله: (أو كَانُونَا) هو المناسب لذكر الاحتراق» أفاده الحلبي. 
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(فِي الدَّارٍ المُسْتَأَجَرَةٍ كَاخْتَرَقَ بَعْضُ بيُوثٍ الجيرَان أو الدَّارُ لا ضَمَانَ عَلَبِْ 
مُظْلًَّا) سَوَاءٌ بَنَى بِإِذْنَ رَبّ الدَّارٍ أو لا (إِلّا آَنْ يُجَاورٌَ ما يَصْنَعُهُ النّامِنُ) فِي وَضْعِهِ 
وَإِيقَادٍ نَارِ لا يُوقِدُ مِثُلّها في التَّنُورٍ وَالكَانُونِ. 

اسا حيار مَضَلّ عَن الطّريقٍ, ِنْ عَلِمَ أنَهُ لا يَجِدُه بَعْدَ الطََلَبٍ لا يَضْمَنُ 
گا راع َد مِن قَطَيعِهِ شَاةٌ تحاف عَلَّى البَاقِّي) الهَلَاكَ (إن تَبِعَها) لأَنَهُ إِنَمَا تَرَكَ الحِقْطَ 
بِعُذْرءِ فا يَضْمَنُ. كَدَفْم الوَدِيعَةٍ حال العَرَقي. 


وَقَالَا: إن كَانَ الرّاعِي مُشْتَركًا ضَمِنَء وَلّو خَلَطَ العََّمَ إِنْ أَنْكَنَهُ التََمْييرُ لا 


1١ 


مر 
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0 


Eo 


الباقي إلى النقصان» انتهى «درر». 

قوله: (في وَضْعِهِ) بأن ترك الاحتياط في الوضعء انتهى «درر» بأن وضع 
البعض خارج الكانون أو غفل عنه حتى احترق ما كان خارج الكانون فحرق 
بعض البيوت. 

قوله : (لا يُوقِدُ مِنْلّها) الأولى أن يقول بأن لا يوقد مثلها في التنور وعبارة 
«الدرر» كالمصنف سالمة من الركاكة حيث قال صاحب الأولى: إلا أن يصنع 
ما لا يصنعه الناس من ترك الاحتياط في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في 
التنور والكانون» انتهى «عمادية». ٠‏ ۰ 

قوله: (اسْتَأَجَرَ جمارًا) أي : مثلا. 

قوله: (إِنّْ عَلِمَ أنه لا يَجِدّهُ) الظاهر: أن المراد به غلبة الظن» وظاهر هذا 
الصنيع حيث اعتبر حاله أنه يصدق في دعواه أنه لا يجله. 

قوله : (كذا راع تد... إلخ) قال في «المنح» ولو ندت بقرة من الباقورة وترك 
الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما تلف بالإجماع إن 
كان الراعي خاصًا وإن كان مشتركا فكذلك عند الإمام وعندهما يضمن »› وإنما 
لا يضمن عنده وإن ترك الحفظ فيما ندت؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ 
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َوْمَ الحلا وَالقوْل لَهُ في قَْرِ القيَة. «عمَاويث. 

وَلَيْسَ لِلرَاعِي أن يُنْزِي عَلَى شَيءِ مِنْهَا بلا إذن بها فَإنْ َعلَ فُعَِبَتْ ضَمِنَ 
وَإِنْ تَرَى بلا فِعْلِهِ قلا ضَمَانَء «جَوْهَرَة)]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(ولا يُسَافِرُ بِعبْدٍ اسْتَأَجَرَهُ لِلخِدْمَةِ) لِمَشَقَيم 1210111 
إذا ترك بغير عذر. أما إذا ترك لعذر» فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة إلى 
أجنبي حالة الحريق» فإنه لا يضمن» ولو ترك الحفظ لأنه ترك بعذر» وإنما 
ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي. 

وعندهما: يضمن؛ لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه. 

قال صاحب «الذخيرة»: ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت 
إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك» وكذلك لو تفرقت 
فرقًا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن؛ لأنه ترك 
الحفظ بعذر» وعندهما: يضمن» انتهى. 

وفي «جواهر الفتاوى» بَقَّارٌ ترك البقر مع صبي ليحفظها؛ فهلكت بقرة 
وقت السقي بآفة فإن كان للصبي قدرة الحفظ لم يضمن؛ لأنه ما ضيع» وإن لم 
يكن له قدرة الحفظ ضمن ؛ لأنه تركها بلا حفظ» انتهى بتصرف. 

قوله: (يَوْمَ الخَلْطِ) لأنه يوم الاستهلاك. 

قرل: (قلاضمان) لأنة مما لآ يمكنه مراغاته: 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يُسَافِرٌ ِعَبْدٍ... إلخ) قال في «البزازية»: استأجر 
عبدًا ليخدمه ليس له أن يسافر به بل يخدمه فى المصر وقراه فيما دون السفر؛ 
ان هة اف اشن قلا كدخ يلا ي وه ا وي الا ده 
وضيفانه وامرأته ويكلف أنواع الخدمة المباحة وليس له أن يضربه» انتهى 
«مكي» فقد علمت أن المراد السفر الشرعي» وقد توقف في ذلك سري الدين. 

وفي «القهستاني»: وفيه رمز إلى أنه يخرجه إلى القرى وأفنية البلد. 

و( ی لعفقة النفرايى؟ الخلامة فواضك "تجدية احفر 
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(إذْ بشَرْطِ) لأن الشَّرْط أملَّكُ عليكَ أَمْ لَكَ وَكَذدَا لو عَرَفَ بِالسَّمَرِ؛ لان المَعْرُوف 
كالمشروظ: 

(بخلان العَبْدٍ المُوصَى بِخِْدَمَتِهء فَإن لَهُ أَنْ يُسَافِرَ به مُظَلَقَا) لآنَ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِ 


3 
ره 


م 
س 
کو 


(وَلو سَاقَرَ) المُسْتَأَجِرٌ (به فَهَلَكَ ضَمِنَ) قِيِمَتَهُ لأنَهُ غَاصِبٌ. 
(وَلَا آَجْرَ عَلَبْهِ وَإِنْ سَِمَ) لأن الاجر وَالضَّمَانَ ألا يَجْتَمِعَانِ. 


ولأن مؤنة الرد على المولى ويلحقه ضرر بذلك فلت يمكنه إلا بإذنه» انتهى 
«تبيين). 

قوله : (إِذْ بشَرْطِ) أو يرضى به بعده «مكى» عن «البرهان)». 

قوله : (لأَنَّ الشَّرْطً أُملّكُ) أي : أشد ملكا وأدخل في الاتباع» وهو أفعل 
تفضيل من المبنى للفاعل أو المفعول أي : أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن 

قوله* (غَليك) متغلق بمخلوف حال من الضمير فى أملك. 

قوله : (أَمْ لك) فيه الجناس التام اللفظي. 

قوله : (وَكَذَا لو عَرَفَ بالسَّمَر) الذي فى «التبيين»: إلا أن يشترط ذلك أو 
يكون وقت الإجارة متهيئًا للسفر وعرف بذلك؛ لأن الشرط ملزم والمعروف 
كالمشروط. 

قوله: (بخلافٍ العَبْدٍ المُوصَى بِحِدْمَتِهِ) مثله المصالح على خدمته» انتهى 
«سري الدين». 

قوله : (مُطْلََا) سواء شرط السفرية أم لا «منح». 

قوله : (لأَنَّ الأَجْرَ وَالضَمَانَ آلا يَجْتَمِعَانِ) أي: فى حالة واحدة» فلو أوجبنا 
الأجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك فى سفره لاجتمعا فى حالة 
واحدة» وهى حالة السفر. 
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(وَلَا يَسْئَرِدٌ مُسْتَأُجِرٌ مِنْ عَبْدِ) أو صَبِيَ (مَحْجُور) أَجْرًا دَفَعَهُ إِلَيْهِ (ل) أخل 
(هَمَلو) لِعَووِا بعد القَرَاْ صَحِيِحةٌ اشيخماًا. ۰ 

را بن غات ها آل الاس ن ارق الذي بز لقب ب 

قوله: (مِنْ عَبْدِ أو صَبِيَّ) أي : آجرًا أنفسهما. 

قوله: (أَجْرَا) الأجر الواجب هنا أجر المثل كما في «النهاية». 

وفي «شرح العيني» : وعليه أجر المثل «حموي». 

قول (لِعَوْدِهَا بَعْدَ المَرَاْ صَحِبِحَة) قال في «التبيين»: وهذا؛ لأن العبد 
محجور عن تصرف يضرٌ المولى لا عن تصرف بنفع المولى ألا ترى أنه يجوز 
قبوله الهدية بغير إذن المولى لكونه نفعًا في حق المولى وجواز الإجارة بعد 
ما سلم من العمل تمحض نفعًا في حق المولى لأنها إذا جازت يحصل 
للمولى الأجر بغير ضررء ولو لم تجز ضاعت منافع العبد عليه مجانًا فتعين 
القول بالجوارء فإذا جازت الإجارة صح قبض العبد الأجرة؛ لأنه العاقد 
وقبض البدل إلى العقاد» ومتى صح قبضه لا يكون للمستأجر أن يرده منه» 
ا 

وذكر مثله في الصبي وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى. 

وفي «حاشية الشلبي» عن «الكاكي»: لو هلك الصبي من العمل» فعلى 
ls eg E EE‏ عدن قبل اليادلة: بخلاف العبد 
المحجور إذا هلك من العمل يجب عليه قيمته» ولا أجر عليه» انتهى؛ لأنه إذا 
فحن سار مالك هن اوقت الاستعمال فبصير مهستو نا دة عك تة فلا 
يجب عليه الإجراء «زيلعي). 

قولة + (اسبخسّانا) والقباس أن يكون له أخذه) لآن عقد الميحجور علي لا 
يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصبًا له» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبٌ... إلخ) صورته: إذا غصب رجل عبدًا فآجر 
العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد» فأكلها لا ضمان عليه «زيلعي». 
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و 0 معيو 


ِعَدَم تَقَْمهُ عِذْدَ أبي حَنِيفَة (كمَا) لا يَضْمَنُ اتَمَاهًا. 

(لّو آجَرَهُ لِقَاضصِب) لأنَّ الأجْرَ لَهُ لا لِمَالِكَهِ (وَجَارَ لِلعَبْدٍ قَبْضُهًَا) لو آجَرَ نَفْسَهُ لا 
لوا لر بوَكَاَة لَنّهُ العَاقِدُ ١عِنَايَةٌ).‏ 

(قلو وَجَدَهَا مَوْلاه) قَائِمَةَ (فِي يدو أَخَدها) لِبقَاءِ مله گمَسُروق بَعْدَ القَطع. 

قوله: (لِعَدَمِ تَقَومُهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وذلك؛ لأن الضمان يجب بإتلاف مال 
محرز متقوم وهذا ليس بمحرز؛ لأن الغاصب ليس بنائب عنه والعبد ليس في 
يد نفسه بل هو في يد الغاصب فما في يده يكون في يد الغاصب أيضًا تبعًا 
a‏ 0 لون لج ايه قود الخاييت: 
فكيف يحرز ما في يده عنه» وما لم يقع في يد المولى حقيقة أو حكمًا 
بالاستنابة لا يكون معصوماء وقالا: عليه ضمانه؛ لأنه أتلف مال الغير بغير 
إذنه من غير تأويل» وتمامه في «التبيين». 

قوله: (كمَا لا يَضْمَنٌ انَقَانَا) أي : عندنا وعند الأئمة الثلاثة يرجع المالك 
على الغاصب بأجر المثل كما لو أجر العبد نفسه.ء انتهى اشلبي» عن 
«الكاكى)». 

قوله: (لو آجَرَ نَفْسَّهُ) لمباشرته للعقد والقبض نفع محض؛ فيخرج 
المستأجر عن عهدة الأجر بأدائه إليه «حموي». 

ق( العاف أ الهولق كا تفت عبار ة الحا ةه فليس عله 
لقوله» وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه؛ وإن كان صالحًا لهاء وانظر ما لو 
آجره الغاصب هل يملك العبد القبض» ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه 

ag AE SS OAS 
۰ انتهى (مكي).‎ 

قوله: (كُمَسْروقٍ بَعْدَ القَطع) قال «الزيلعي»: كما في المسروق بعد 
القطع» فإنه لم يبق متقومًا حتى لا يضمن بالإتلاف ويبقى الملك فيه حتى 
يأخذه المالك» انتهى. 
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و م ار نوه 


(اسْتَأَجَرٌ عَبْدَا شَهْرَيْنِ: شَهُرًا بأَرْبَعَقٍ وَشَهُرًا بِحَمْسَةَ بِحَمْسَةٍ صَمَّ) عَلَى التَّرْتِيبِ 
المَذكُورِء حَتَّى لو عَمِلَ فِي الْأَوَّلٍ فَقَط فَلَهُ أَربَعةٌ وَبِعَكْسِهِ حَمْسَة. 

(اخْمَلَكَا) الآجرٌ وَالمُسْتَأَجَرُ. 

(فِي إِبَاقٍ العَبّْدٍ أو مَرَضِهِ أو جَرِي مَاءُ الرّحى حُكُمُ الحَال؛ فَيَكُونْ القَوْلُ كَوْلَ 


>5 >» ےھ مر 


من يشهد له) E E E‏ 
(لو بَاعَ شَجَرًا فيو ثَمرٌ وَاتَلهَا في بَِعِه) أي : الثَمَر (مَعَهَا) أي : السَجَرِ. 


قوله: (صَحّ عَلَى التَرْتِيب المَذْكُورِ) والمذكور أولًا ينصرف إلى ما يلي 
العقد تحريًا للجواز كما إذا قال: استأجرت منك هذا العبد شهرًا وسكت» فإنه 
ينصرف إلى ما يلى العقد أو نظرًا إلى تنجز الحاجةء فإن الإنسان إنما يستأجر 
الشيء لحاجة 00 على ذلك. 

والظاهر: وقوعها عند العقد وإذا انصرف الأول إلى ما يلي العقد والثاني 
معطوف عليه ينصرف إلى ما يلي الأول ضرورة» انتهى «عناية». 

قوله : (حُكُم الحَالٍ... إلخ) أي : يجعل الحال حكمًا بينهماء فلو كان العبد 
مريضًا أو آبقا في الحال؛ فالقول للمستأجر؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الإباق 
والمرض ظاهر في الحال وهو يدل على ما مضى فكان عدم التمكن من 
الانتفاع فيما مضى ثابنًا ظاهرًا ؛ فالمؤجر بقوله ما أبق إلا في الحال يدعى أنه 
كان متمكنًا من الانتفاع والمستأجر منكرء فكان القول قوله: وإن كان صحيحًا 
فى الحال أو غير أبق فالقول للمؤجر؛ لأن التمكن منه ثابت فيما مضى ظاهرًا 
بدلالة الحال؛ فالمستأجر يدعى فوات التمكن فيما مضن والمؤجر ينكرء 
فيكون القول قوله والحال» وإن لم يصلح حجة عندنا يصلح مرجحًا إذ الترجيح 
أبدًا إنما يقع بما لا يصلح حجة» انتهى «مكي» عن «البرهان». 

قوله : (فَيَكُونُ القَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الحَالُ) قال «الزيلعى» : ولا يشكل ما 
إذا شهد للمستأجر لدفعه الاستحقاق عنه بل يشكل إذا شهد للم نكر جيف 
استحق به الأجر ولا يصلح له وجوابه أنه يستحق بالسبب السابق وهو العقد. 
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(كَالقَوْلُ قَوْلُ مَن فى يَدِهِ الثَّمَرُ) الأضل أَنَّ القَوْلَ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ. 

وَفِي «الخُلاصَة»: الْقَطعَ مَاءُ الرَّحَى سَّقَطَ مِن الْأَجْرِ بِحِسَابِوء وَلّو عَادَ عَادَتْء 
وَلّو اخمَلَهَا في قَدْرٍ الاقطاع ؛ فَالقَوْلُ لِلمُسْتَأْجِرِ وَلَو فِي نَفْسِهِ حُكْمْ الحَالٍ. 

(والقول فول وت الف ن 127111111000000 


والظاهر شهد ببقائه لذلك الحين لاتفاقهما على سبب الوجوب وبإنكاره 
تعرض لنفيه› فلا يقبل بلا حجة» انتهى. 

قال العلامة المقدسي: وفيه أنهم قالوا لا يجب الأجر بالعقد بل 
بالتعجیل › انتهى. 

وفيه أن المذكور في كلامهم أن الأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو 
شرطه أو بالاستيفاء والكلام في الملك غيره في الوجوب فتدبر! 

قوله : (فَالقَوْلُ قَوْلَ مَن فِى يَدِهِ النَمَرُ) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيًا ؛ 
نأننا إذ كان مالك أو اا دت بتكل عه وا اهر اه ر لدم 
هلك عنده أو استهلك ويحرر! 

قوله: (وَلّو عَادَ عَادَتْ) أفاد به أن عقد الإجارة لا ينفسخ بقطع الماء. 

قوله : (فَالقَولُ لِلمْسْتَأجِر) لأنه ينفي الضمان الزائد عن نفسه. 

قوله: (ولّو في تَفْسِه حُكمٌ الحَالٍ) هو من تتمة عبارة «الخلاصة» وهو 
معلوم من قول المصنف حكم الحال. 

قوله: (وَالقَوْلُ قَوْلُ رَبِ النَّوْبٍ بِيّمِينِهِ) قال فى «التبيين»: أما إذا اختلفا فى 
الخياطة والصبغ فلأن الأذن يستفاد من جهة رب الثوب» فكان أعلم بكيفيته ؛ ولأنه 
لو أنكر الإذن بالكلية كان القول قولهء فكذا إذا أنكر وصفه؛ إذ الوصف تابع 
للأصل لكنه يحلف؛ لأنه ادعى عليه شيئًا لو أقربه لزمه» فإذا أنكره يحلف فإذا 
حلف؛ فالخياط ضامن وصاحب الثوب مخير إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول 
فلا أجر له أ و قبمعه معمولا» قله جر هله لا يجاوز به المسمى؟ لآنه موافق مد 
وجهء وهو أصل العمل مخالف من وجهء وهو الصفة فيميل إلى أيهما شاء»ء انتهى. 
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١ مه‎ 


( ني القَميص والقباء ور رَالصُفْرَة وَكَذَا في الاجر وَعَدَمِه) قال ألو يوسفت: 
إن گان الا فة له قله الاح وَإِلّا قلا. 
ده )”/ n e‏ و و دوم #2 ده ok‏ 
(وقِيل) أي : وقال محمد: (إِنْ كَانَ الصَّانْعٌ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةَ ؛ بالأجر جر وَقِيام 


ڪال بها أي : :يذ لشن كان يمن الول تو قا الاجر إلا قلا 2 


ا 


Ê 


ا و 


لصتف î‏ ف الأجبر في زه الشتابع يضاف لاذ فا ااه 
شا «احْتِيّارٌ) : يَعْنِي ما ل يَتَعَلَّ فيَضْمَبَهُ هُوَ «عمادِية». 


قوله : (في القميص... إلخ) أي : ذلك أدعى فالقول له فيه. 

رف زركلا في الأخلى E Nee E‏ 
والصانع بدعيه فكان القول للمنكرء انتهى. 

والموضوع أنهما اتفقا على عدم التسمية كما تدل عليه العبارة المذكورة 
بعد. 

قوله: (إن كَانَّ الصَّانِعُ مُعَامِلًا لَهُ فَلَهُ الآَجِرُ) قال في «العناية»: بأن تكررت 
تلك المعاملة بينهما بأجر وفي «التبيين» بأن كان يدفع إليه شيئًا للعمل ويقاطعه 
عليه» فله الأجر وإلا فلا؛ لأن ما تقدم منهما من المقاطعة يدل على أنه يعمله 
بأجرء فقام ذلك مقام الاشتراط؛ لأن العادة جرت بالدفع للعمل إلى من 
يخالطه من غير تسمية الأجرة للعلم به» انتهى. 

قوله: (بشَهَادَةٍ الظّاهِر) قال في «التبيين»: لأنه لما فتح الدكان لأجلهء 
جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتبار الظاهر المعتادء انتهى. 

قوله: (فَيَتَحَالَمَانِ) فيه: أن المالك يدعي التبرع بالعمل أن حصلء فإذا لم 
خب العمل امو اميس واحساحة البمين 

قال الشارح: OE‏ يتقل عمله إلن أستاذه وهو أجير 


شرك تضم واا اليك ٠‏ فإنه أجير خاص» فلا يضمن ما تلف فى يده إلا 
إذا تعدى. 





ذه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
وَفِي «الأَشْبَاو): اذَّعَى نَازِلُ الحَانٍ وَدَاخِلُ الْحَمَّام وَسَاكِنٌ المُعَدَ لِلاسْتِعْكَالٍ 
العَصْبّ لَمْ يُصَدَّقْ وَالأَجْرُ وَاحِبٌ. ّْ 
قُلْتُ: وَكَذَا مَالُ اليتيم عَلَى المُفْتَى بو بها 
وَفيِهًا: الأَجْرَُ لِلأَرْض كَالحَرَاجٍ عَلَى المُعْتَمِدِء فَإذَا اسْتَأَجَرَهَا للزّرَاعَةٍ قَاصْطَلَمَ 
الرَرْعَ آقَةٌ وَجَبَ مِنْهُ لِمَا قَبْلَ الاضطلام وَسَقَط مَا بَعْدَهُ. 


قوله: (اذعَى نَازِْلُ الخَانِ... إلخ) أي: أنه فعل ذلك من غير إذن على وجه 
الغصب. 

قوله : (وَالأَجْرُ وَاجِبٌ) أي: أجر المثل. 

قوله : (وَكَذَا مال اليتِيم) أقول مثله الوقف» انتهى «حلبي» بحنًا. 

قوله: (كَالخَرَاج) أي: الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهرء ائھ 
«حلبى). 

قوله : (عَلَى المُعْتَمِد) مخالف لما ذكره الولوالجي من الفرق بينهماء وهو 
أنه إذا زرع أرضًا خراجية فأصاب الزرع آفة 5 لا يجب الخراج؛ لأنه 
لم يسلم له النماء لا حقيقة ولا اعتبار؛ لأن الفوات لم يكن من جهته حتى 
يصير سالمًا اعتبارًا؛ لأن سبب الخراج ملك أرض نامية حولا كاملا أما حقيقة 
أو اعتبارّاء فإذا فات النماء في مدّة الحول ظهر أن الخراج لم يكن واجبّاء وقد 
ذكرنا قبل هذا ما يخالف هذا والاعتماد على هذه الرواية» أبو السعود عن 
«تنوير الأذهان» عن «الولوالجية». 

قوله : (وَسَقَطَ ما بَعْدَهُ) خلاف المفتى به. 

قال في «المحيط»: الفتوى على أنه إذا لم يبق بعد هلاك الزرع مدّة يتمكن 
فيها من إعادة الزرع لا يجب الأجر على المستأجر»ء وإلا يجب حيث تمكن من 
زرعها مثل الأول أو دونه في الضرر ومثل ذلك لو منعها غاصب أي : إن بقي 
من المدّة بعد زوال الغصب ما يتمكن المستأجر من زرعها فيها لا يسقط 
الأجرء أبو السعود في «حاشية الأشباه». 





0 س‎ e 
كاب الإجَارَة/ باب ضَمَان الأجير‎ 


١ /اه‎ 

2 ر کو و ي ا چ ا 8 ی ر چ EL‏ سے وی ےر 2 
قَلتٌ: وَهُوَمَا اعْتَمَدَهُ في «الولوالجية» لكِنْ جَرَّمّ في «الخَانِيّةَ) برواية عدم 

عو 5 ماو لو اس ا عي 2 ١ E a e‏ 32007 تعر فر "لق فر ا ر مي ا 
سقوط شيْءٍ حَيث قال: أصَاب الزرع افة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الاجر؛ لانه 


ا ی 


َذ رَرَعَّ» وَلّو غَرقَتْ قَبْلَ أن يَزْرَعَ فلا أخرَ عَلَِْ انتهَى]. 

قوله : (لَكِنْ جَرّمَ في «الخَانِيّة؛ بروَايَةِ عَدَم سُقُوطٍ شَيْءٍ) الذي نقله الشيخ 
صالح عن «الخانية» أنه إن بقي من المدّة قدر ما يتمكن من زراعتها مثل الأول 
أو أقل ضررًا لم يسقط وهو المختار للفتوى» انتهى ذكره أبو السعود. 

وهو موافق لما قدمناه عن «المحيط» وقد ذكر أن عليه الفتوى فيكون ما 
عداه من الأقوال غير مفتى به. 

وقد نقل في «الهندية» عن «الخانية» هذه المسألة وجعلها رواية عن 
محمد ونصها: وإن استأجر أرضًا فغرقت قبل أن يرزعها فمضت المدة 
فلا أجر عليه كما لو غصبها غاصب» وإن زرعها فآصاب الزرع آفة» فهلك 
الزرع أو غرقت بعد الزرع ولم تنبت» عن محمد في رواية: کان عليه 
الأجر كاملا. 

وعنه في رواية: إذا استأجر أرضا فزرعها فقل ماؤها وانقطع, فله أن 
يخاصم الآجر إلى القاضي حتى يترك الأرض في يده بأجر المثل إلى أن 
يدرك الزرع؛ فإن في زرعه بعد ذلك لم يكن له أن ينقص الإجارة والمختار 
للفتوى أنه إن هلك الزرع لم يكن عليه لما مضى من المدّة بعد هلاك الزرع 
أجر إلا إذا كان متمكنًا من أن يزرع مثل ذلك ضررًا بالأرض أو أقل ضررًا 
من الأول» وإن اختل الزرع ونقصت غلته كان عليه الأجر كاملاء وإن لم 
يسقه إذا كان لم يرفعه إلى الحاكم» كذا في «فتاوى قاضي خان» وهكذا في 
«المحيط)» انتهى. 

قوله : (قَا أَجْرَ عَلَيْه) لعدم التمكن من الانتفاع» وقياس ما سبق أن يقال: 
إلا إذا جفت الأرض» وقد بقي من المذّة ما يتمكن به من زراعة ما استأجر 
الأرض له أو ما هو أقل ضررًا منه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





10۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
بَابُ هشخ الإحجارَة 
قَالَ المُصَنَفٌ: [تفْسَحُ بالقَضَاءِ ءِ أو الرّضًا (بِحِيًا يار شط ورو 
بَابُ فشخ الإحجارَةٍ 

ذكر الفسخ آخر الآن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة» فناسب ذكره 
آخراء انتهى اشلبي). 

قال الشارح: قوله: (تُفْسَحُ بِالقَضَاءِ أو الرّضًا بِخِبّارٍ شَرْطِ) أي : قبل انقضاء 
الأيام الثلاثة. 

فلو استأجر دكانًا شهرًا على أنه بالخيار وثلاثة أيام بفسخ فيهاء فلو فسخ في 
0 لآن ابتداء المدّة من وقت سقوط الخيار. 

قها ران اتدل سقيو رن كي وال عام هاة نا اللطر قن 

ا المختار كما في «المضمرات»» انتهى «قهستاني». 

وهذا يفيد أن اشتراط القضاء أو الرضا قول الطرفين فتدبرواء أفاد أن 
القضاء أو الرضا لا بد منه في الخيارين» وهذا خلاف ما في «القهستاني» فإنه 
قال في الفسخ بخيار الرؤية. 

وفيه إشعار بأنه لا يشترط في هذا الفسخ القضاء ولا الرضاء وينبغي أن 
يكون فيه خالاف خيار الشرط» انتهى. 

قوله: (وَرَؤْيَةِ) لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «من اشترى شيئًا ولم يره. 
فله الخيار إذا رآه». 

والإجارة شراء المنافع فيتناولها ظاهر الحديث لفظا أو دلالة» انتهى «منح». 

قوله : (خلافا لِلشافِعِيّ) فقال: لا يصح اشتراط الخيار فيهاء ولا يصح 
استئجار ما لم يره» أفاده «الزيلعي». 


.)١۳ /١( نقله عنه المصنف صاحب «حاشية رد المحتار»‎ )١( 





كِتَابٌ الإجَارَة/ بَابٌ فسخ الإَجَارَة 1۹ 


() بخيار (عيب) ا ا ا و ا 
قوله: (وَبخَيَارٍ عَيْبِ عيب... إلخ) قال في «حاشية الشلبي» عن «الإتقاني»: 
الأصل فيه أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة» فإن أثر ذلك في المنافع 
يكبت الخيار للمسخا هر كاعد اذا مرفي والداية إذا 'مرضت: والدار إذا 
قن هن يوسب لخب رد لام يون للق ا ا ا 
كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه؛ وذلك لا بش بالخدمة او 
سقط شعره وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع بها في سكناها؛ لأن العقد 
ا e‏ و بالعين دون المنفعة والنقص 

بغير المعقود عليه لا يثبت يثبت الخيار ثم فيما يثبت يثبت له الخيار إذا استوفى المنفعة 
تنه تة الا كا eT‏ یا حدث ما يوجب 
نائبهما شرط الفسخ» انتهى. 

وفي «الحموي» عن «الزيادات»: أن خيار العيب في الإجارة يفارق خيار 
العيب في البيع» فإنه ينفرد المشتري بالرد في البيع قبل القبض. 

وأما بعد القبض فيشترط القضاء أو الرضا وفى الإجارة ينفرد المستأجر 
بالرد قبل القبض وبعده كما في «البرجندي» انتهى. 

. وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج شاهدًا صاحب الدار أو غائبّاء انتهى. 

ولا أجر عليه فسخ أو لم يفسخ» واعتبر امتناعًا من القبول» وهو يصح 
حال غيبة صاحبه (حموي) عن شمس الأئمة. 

قال الحموي في الشرح: وحاصله أنه لو انهدمت الدار وسكن بالعرصة لا 
داره على أنها بها ثلاثة بيوت. فإذا فيها بيتان يتخيرء ولا يسقط شىء من 
الأجرء ونحوه فى «الهندية). 





۱1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ص 


حَاصِلٍ قَبْلَ العَقْدِ أ أو بَْدَهُ بعْدَ القّْض أو مَبْلهُ (يَفوتُ النّقْعُ بو) صِمَةُ عَيْبٍ (كَكَرَابٍ 
الدّارٍ وَانْقِطاع مَاءِ ءِ الرَّحَى و( الْقِطاعَ (مَاءِ الأزض) وَكَذَا لو كَانَتْ تُسْقَى بِمَاءِ 


وفي «المنتقى»: لو انهدم بيت يرفع من الأجر بحصته إلا أنه خلاف ظاهر 
اوا 

قال العلامة المقدسي: يحمل ما فيه على ما لو كان كبيرًا يحصل بهدمه 
خلل فاحش» وظاهر الرواية على خلافه فليتأمل» انتهى. 

ف (حَاصِلٍ قَبْلَ العَقّدِ) كما إذا اما ها جدها فيه 

قوله : (أو بَعْدَهُ بَعْدَ القَبْضِ او ا العقد السلامة» فإذا لم يسلم 
فات الرضا فتفسخ والمنافع تحدث ساعة فساعة فما وجد من العيب كحادث 
قبل القبض في حق ما بقي ثم قوله: تفسخ بخيار شرط ورؤية وعيب يشير يشير إلى 
أن الإجارة لا تنفسخ بهذه الأشياء ولكن يثبت له حق الفسخ» وبه أفتى شمس 
الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام. 

واستدل لذلك بما روى هشام عن محمد أنه لو استأجر بينًا فانهدم ثم بناه 
ا ل ا فهذا دليل على أن 
العقد لم ينفسخ وهو الأصح. وقال بعضهم : ينفسخ» واختاره القدوري» وإليه 
ذهب صاحب (التحفة» و نصر البغدادي في (شرحه). 

قولف (وَاقِطاع مَاءِ الرّحَى) سواء كان الانقطاع دائمًا أو في بعض 
الأحايين والرحى يكتب بالياء وهو مؤنث» انتهى «مكي» عن المعدن وفي 
الحموي عن «الدراية». [ ٠‏ 

قال محمد: لو نقص ماء الرحى إن كان النقصان فاحشًا فله حق الفسخ 
وإلا فلا؛ لأن مدّة الإجارة لا تخلو عن نقصان غير فاحش غالبًا» وتخلو عن 
نقصان فاحش. 

قال القدوري في «الشرح»: إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو 
فاحش» انتهى. 





كِتَابُ الإجَارَة/ بَابُ فسخ الإِجَارَةٍ 5 


السَّمَاءِ فَانْقَطمَ المَطَرُء قلا أَخْرَ «حَانِيّةُ»: أي: وَإِنْ لَمْ تَنقَسِحُ عَلَى الأَصَحٌ كَمَا مَرّ. 
وَفِي السَجَؤْهَرَة: لو جَاءَ في المَاءِ مَا يَرْرَعُ بَعْضَهًا فَالمُسْتَأْجِرُ بِالخَيَارِ: إِنْ شَاءَ قَسَمّ 
اجار كُلّهَا أو تَرَكَ وَدَقَعَ بحِسَابٍ ما رُوِي مِنْهًا. 

وفِي «الولوالجيّةِ» : لو اسْتَأَجَرَهًا بِعَيْرٍ شرْبِهَا فَانْقَطعٌَ مَاءْ ارزع على وجو لا 
ر قالخا وإن انققح فللا قلیلاء ورج ية السفي ؛ e‏ 

في الِسَانِ الحكّام» : اسْتَأجَرَ حَمَامًا في فَرية ففَرعُوا E EE,‏ 

ولا يخفاك أن النقصان غير الانقطاع. 

ونقل في «الهندية» أنه يثبت له حق الفسخ في طحن النصف. ولكن إذا 
ا ر 

قوله: (وَإِنْ لَمْ تَنْمَسِحُ) أي : بدون فسخ. 

قوله: (كُمَا مَرّ) أي: في قوله قريبّاء وفي «الخلاصة»: انقطع ماء الرحى 
سقط من الأجر بحسابه» ولو عاد عادت» انتهى. 

وفي قول المصنف تفسخ؛ فإنه يفيد عدم الإنفساخ. 


ع 


قوله : (لو اسْتَأْجَرَهَا بِعَيْر شُرْبِهَا) أما لو اسع حوره بشربها وانقطع الشرب 
عنها فمن يوم فسد الزرع من انقطاع الشرب الأجر عنه ساقط «هندية» عن 
«الكبرى» و«المحيطين». 


قوله : (مَانقَطعَ ماع الرْرْع) قال في «الهندية»: إذا اساچ من آخر أرضا 
وزرعها ولم يجد ماء يسقيها فيبس الزرع. 


قال: إن كان استأجرها بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه 
السقي فعليه الأجرء وإن انقطع, كان له الخيارء انتهى. 


قوله : (سَقَطَ الأَجْد ء ع مطلقاء > کذا a‏ 


وأجاب شمس الأئمة: إن لم يستطع الترفق بالحمام سقطء انتهى أي : 





۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


وَإِنْ تَمَرَبَعْضُ النّاس لا يَسْمَط الأرُ. 

(أو يْخْل) عَظفْ عَلَى يَفوتُ (يو) أي : بِالئّفْع بِحَيْتُ يتَفّع به في الجُمْلَةِ (كَمَرَضٍ 
العَبدِ وَدَبرٍ الدّابّة) أيئ: قَرْحَيهاء وَبِسْقُوطٍ حَائْطِ دَارٍ. 

وَفِي «التَبْيينَ»: لو انْقَطَعَ مَاءُ الرّحَى وَالبَيْتُ مِما يُنْتَمَعْ به لِغَيْرٍ الطََحْنٍ فَعَلَيْهِ مِنَ 
الأجر بحطجه بض اقفوو ليو إا شزا رة ئة 


وإن استطاع الترفق به لا. 

قوله: (فِي الجُمْلَةِ) أي : ليس كالانتفاع المعتاد في مثله. 

قوله : (وَدَبِر الدَابّة) بالفتح: جرح ظهر الدابة أو خفهاء قاله ابن الأثير. 

قوله: (وَبِسُقُوطٍ حَائْطٍ دَارِ) أي : أخل بالدارء أما إذا كان لا ينتفع به في 
سكناها لم يثبت الخيار» بلا خلاف بين الأئمة الأربعة (حموي». 

قوله : (وَالبَيْتَ) أي : بيت الرحى. 

قوله: (فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ لَرِمَنْهُ حِصّنْهُ) ظاهره: أنه لا يلزمه أجر حصته إلا 

وفي «الحموي» عن نص الأصل أنها لا تنفسخ في الرحى وله النقضء فإن 
لم ينقض يرفع عنه من الأجر بحسابه» انتهى. 

واختلف في معنى قوله بحسابه قيل: مراده حساب أيام الانقطاع» فلو 
انقطع عشرة أيام سقط عنه حصة عشرة أيام وقيل : بقدر حصة الماء أي: يرفع 
عنه أي: وينظر إلى كم يسكن هذا المحل مجردًا عن الماء والأول أصح بدليل 
قوله: إذا انقطع ومضى الشهر فلا أجر له وهذا؛ لأن الرحى لا تستأجر 
للسكنى بل للطحن قصدًا» والسكنى تدخل تبعًا والبدل لا يقابل التبع» انتهى» 
كذا فى «المحيط». 

وظاهر قوله هذا: لأن الرحى إلخ يفيد أنه لا يلزمه أجر بسكنى بيت الرحى 


إذا انقطع الماء. 
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(فَإِنْ لّمْ يُخْلَّ العَيْبُ به أو أَرَالَهُ المُوَجُرٌ) أو انْتَقَعَ بِالمُخِلٌ (سَقَط خِيارُةُ) لِزَوَالٍ 
السَبَب. 

(وَعِمَارَةُ الدَّارِ) المُسْتَأَجَرَةٍ (وَنَظينْهَا وَإِصْلَاحُ المِيرّابٍ وَمَا كَانَّ من البنَاءِ عَلَى 
رب الدّار) وگذا گل ما جل بالشكتى: 

(َإِنْ أَبَى صَاحِبُهَا) أنْ يَنْعَلَ (كَانَ لِلمُسْتأجِر أَنْ يَخْرُجَ بنْهَا بِنْهَا إِلّا آَنْ يَكُونَ) 
المُسْتَأَجِرُ (اسْتَأْجَرَهَا وَهِىَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَآهَا) لِرضَاهُ بِالعَيّْب. 


وفى «فتاوى قاضى خان»: إن استأجر بيئًا بالرحى والحجرين» فله حقوق 
الرحى» فإن انقطع الماء ولم يرده حتى مضت السنة» فإن كان البيت ينتفع به 
بدون الرحى يقسم الأجر عليهما ويسقط حصة الحجرين ويلزمه حصة البيت» 
وإن لم يكن منتفعًا به إلا بمنفعة الرحى لا شيء على المستأجر وإن لم يرد 
اكه" ادن جاه 

وقوله والأول أصح يفيد أن الأقوال غيره مرجوحة. 

قوله: (فَإِنْ لَمْ يُخْلَّ العَيْبٌ) كعور العبد وسقوط شعره وحائط دار لا 
يوجب خللًا في الانتفاع بها. 

فولة:” (أو أزاله الشوخة) قينا [ذاانس الداز الميدومة دوتهن ن 
العيب» أفاده «القهستانى». 

قوله : (بالمُخل) بصيغة اسم المفعول. 

قوله: (لِرَوّال السَبَب) أي : الموجب للرد قبل الفسخ والعقد يتجدد ساعة 
فساعة فلم يوجد فيما يأتي بعذه فسقط خياره» انتهى (تبيين» 
العبارات: تطيين سطحها. 


وو اع 


قوله: (كَانَ لِلمُستأجر أَنْ َخْرْجَ مِنْهَا) أي ولخ چا کا ل 
يخفى. 
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(وَإضْلَاحٌ بثْرٍ المَاءِ وَالبَالُوعَةٍ عَةٍ وَالمَخْرَج عَلَى صَاحِبٍ الدَّارٍ) لَكِنْ (بلا ‏ ج جَبْر عَلَيْهِ) 
أل امد على إضلات بترن قعل الاجر ر فهر هو شرم وله أن رج إن أَى 
لا إا رَآهَا كُمَا مر. 


م 


ار 4 i.‏ 
ربها «(خحابية) : اي 


! 


وَفِي «الجَوْهَرَةِا: وَلَهُ أَنْ نرد افخ بلا قَضَاءِء وَلَو اسْتَأَجَرَ دَارَيْن فَسَقَطتٌ أو 
تَعَيبَتْ ِحَدَاهُمَا قَلَهُ تَرْكُهُمَا لو ءَمَ عَقَدَ عَلَيْهِمَا صَفْفَةَ وَاحِدَةَ. 

1 : 520 1 رن 3 و ر روم ير 8 

قُلْتُ: وَفِي «حَاشِيةٍ الأشْبَا؛ مَعْرِيّا «لِلنْهَايَةه: إِنْ العُذْرُ ظَاهِرًا يَنْمَرِدُ وَإِنّْ 


مُشْتَبَهَا لا يَنْمَرِدُ وَهُوَ الأصَحٌ. 


قوله : (وَإِصْلَاحُ بكر المَاءِ... إلخ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجهء 
فلا معنى لفصلها بكلام على حدة» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَالبَالُوعَةٍ وَالمَخْرَج) وإن ملئا من قبل المستأجرء وهذا استحسانء 
والقياس أن يجب ذلك على المستأجر؛ لأن الشغل حصل من جهته وجه 
الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض وشغل باطن الأرض لا 
يمنع التسليم بعد انقضاء العقد؛ ولهذا قلنا: إذا سلمه المؤجر له مشغولاء 
كذلك يجب الأجر كاملاء وعلى المستأجر رمي التراب والرماد المجتمع في 
الدار من كنسه؛ لأنه ليس من باب السكنى «منح» 

وإن أنكر أن يكون الرماد من عمله؛ فالقول قوله. 

قوله : (لأنّهُ لا مُجبرٌ عَلَى إضلاح مِلْكو) قال الحموي : يفهم من هذا التعليل 
أن لدان لو کان و فا اا و دل | ی 

قوله : (لّو عَقَدَ عَلَيْهِمَا صَفْقَة وَاحِدَة) أما إذا تعددت الصفقة فكل تختص 
بحكمها. 

قوله: (وَفِي «حاشية الأشْبَاه) مثله في ١‏ الهندية» عن «الخانية». 


قوله : (إِنْ العُذّْرٌ ظاهِرًَا) كمسألة قلع الضرس» انتهى «حلبي». 
قولة: (وَإِنْ مُشْتَبَهَا لا يَنْمَرِدُ) كالمدين إذا زعم ألا وفاء له إلا من ثمن ما 
ا اچوی 
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> مك 


کرو وااو او ور ا TT‏ 
و( بعْذر (لُرُوم كيْن) سوا كان تَابنًا (بعِبان) مِنّ النّاس (أو بَيَانِ) أي : بو (اوإقرار 


قوله: (وَبِعُذْر... إلخ) قال في «الكنز»: وهو عجز أحد العاقدين عن 
المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به. 

قال فى «التبيين» وهذا؛ لأن جواز هذا العقد للحاجة ولزومه لتوفير 
الف ف المتعاقدين» فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بالقياس. 

فقلنا : العقد في حكم المضاف في حق المعقود عليه والإضافة في عقد 
التمليك تمنع اللزوم في الحال كالوصية» انتهى. 

قوله: (اسْتُؤْجِرَ لِقَلْعِهِ) قال في «المنح»: فإن العقد إن بقي لزمه قلع من 
صحيحء وهو غير مسمى بالعقد» انتهى. 

قال الحموي: ويفهم من كلام المصنف ك«الهداية» أنه لو لم يسكن وجعه 
لا يكون له الفسخ. 

وفي «المبسوط): إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهم بناء له ثم بدا له في 
ذلك كان عذرًا؛ إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أو مالهء وهذا صريح 
في أنه لو لم يسكن الوجع يكون له حق الفسخ. 

قوله: (اسْتُؤْجِرَ طَبَّاحٌّ لِطَبْحْ وَلِِمَيِهَا) فإن العقد إن بقي تضرر المستأجر 
بإتلاف ماله في غير الوليمة» انتهى «منح). 

قوله: (بعِيانٍ مِنَّ النّاس) بحيث لا ينكر» قالوا في تعليله: لأن في إبقاء 
عقد الإجارة ضررًا لم يلزمه بالعقد» وهو الحبس إلى سقوط حق المستأجر من 
العين» فإن قيل: ينبغي أن لا يحبسه القاضي إذا تعلق به حق المستأجر بل 
يتأخر إلى أن تنقضي الإجارة. ٠‏ 

قلنا: القاضي لا يصدقه لأنه لا وفاء له إلا من ثمن المستأجر؛ فلذا يحبسه. 

قوله : (أو إِقْرَارِ) قال الحموي في «اشرحه عن شرح الزيادات»: فإن لم يكن 
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و) الحَالَ أنه (لَا مَالَ لَه له عَيره) أي : غَيْرُ المُسْتَأجَر لأَنَّهُ يُحْبَسُ بو فَيتَضَّرُإِلّا إِذّا كَانَتْ 
الأَجْرّةٌ لعجل تَسْتَعْرِقُ قِيمَتها «أَشْبَاةٌ). 


)0 ِعْذْرٍ (إفلاس مُسْتَأْجِرٍ دان ليتر و) بِعْذْرِ (إفلاسٍ حَيًا ياد ط يعمل يما 
بِإِبِرَتِهِ. 


الدين عليه ظاهرًا فأقر الآجر بالدين لرجل وا عرو الما ريه 
بيعت الأرض ونقضت الإجارة به عنده» وعندهما لا : تنقض ؛ لأآن هذا الإقرار 
يضرٌ المستأجرء فلم يجز الإقرار في حقهء فوجب إخراج المقتر من السجن لأنه 
ظهر عجزه» ولا ر يمنع الغريم من ملازمته على ما عرف حتى ينتهي عقد الإجارة ثم 
يعاد إلى السجن ليبيع الأرض» وللإمام أن الإقرار يلاقي ذمة المقر ولا حق لأحد 
فيه فيصح ثم يتعدى» وإذا صح وجب البيع» وإذا صح البيع كان على المستأجر 
في هذا كله الأجر المسمى إلى أن يباع ثم يقضي القاضي بالبيع ؛ لأن الإجارة لا 
تنفسح إلا بقضاء القاضي» فلا يسقط عنه الأجر «حلبي» انتهى بتصرف. 

قوله : (وَلَا مَالَ لَه غَيْرْهُ) أما لو كان له مال غيره لا تفسخ الإجارة احموي». 


ب ر 


قوله: (إِلَّا ذا كَانَتْ الأَجْرَةُ المُعَجِلَهُ تَسْتَفْرِقُ قِيِمَتَها) أي: فإنها لا تفسخ 
ال ع ی ا ع اا له نون لسر 
وليس له وفاء إلا من العين المستأجرة وهو أحق بها من غيره» فلا فائدة في 
ال ر ا اما ا و ف( كان تمه يد 
على :دين المستاجر:. 

وفي «الهندية»: وإذا باعه القاضي يبدأ بدين المستأجر من ثمنها فما 
فضل ؛ فللغرماء حتى لو لم يكن في الثمن فضل لم يفسخ وبعد الفسخ له أن 
يحبس الدار حتى يصل إليه ما عجل» انتهى. 

قوله: (وَبِعُذْرِ إفْلاس مُسْتَأَجِر دُكَانَ) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه 
التجارة كما في «القنية». - ازا 

قوله: (بِمَالِهِ لا بإِبْرَتِ) قيد بما له؛ لأن من ليس له مال ويعمل بالأجر 
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(اسْتَأَجَرٌ عَبْدَا يخبط كَتَرَكُ عَمَلَهُ وَ) بعُذْرِ (بَدَاءِ مُكُترِي دَابَةِ مِنْ سَفَرِ) وَل ني 
ضفي الطريت قَلَّهُ نِضْفٌ الأخر إن اسْتَوَيًا صعُوبَةٌ وَسْهُولَة وَإِلّا قَِقَدْرِ ضَرْحُ 
وَهْبَانيّة) اشاتان 

(يخلافي بَدَاءِ المُكاري) فته ليس بعذر» E‏ 
فرأس ماله إبرة ومقراض» فلا يتحقق العذر في حقه» انتهى «منح». 

قوله: (وَيعُذْرِ بَدَاءِ مكتري دَابَِّ) هو بالمد وبفتحتين مصدر بدا له أي: ظهر 
له رأى غير الأول منعه منه «منح» أي : لو استأجر دابة إلى بغداد ثم بدا له أن 
يقعد عن السفر أو اكترى إبلا للحج ثم بدا له أن لا يحج من عامه ذلك أو 
خاف أمرًا أو عثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب معه فبعض هذا 
عيب في المعقود عليه وبعضه عذر للمستأجر في التخلف عن الخروج ولو 
احتاج إلى مال الإجارة بسبب العجز عن الكسب أو الفقر أو المرض ليس له 
أن يفسخ الإجارة» وإذا استأجر إنسانًا ليقصر ثيابًا له أو ليخيط أو ليقطع قميصًا 
أو ليبني بِينَا له أو ليزرع له أرضًا ببذره ثم بدا له ألا يفعل كان ذلك عذرّاء وكذا 
إذا استأجره لحفر بئر أو للحجامة أو الفصد وبغلبة الرمل على الاأرض 
المستأجرة أو صيرورتها سبخة تبطل الإجارة كما في «الخانية». 

وغلبة الماء عليها وإصابة النز بحيث لا يقدر على الزراعة عذر. 

وإن عجز عن الزراعة› وكان ممن يزرع بنفسه له الفسخ كما إذا أبق العبدء 
أو كان سارقًا أو عمله فاسدًاء لاء إذا لم يكن حاذقًا في العمل» وإن وجد بينًا 
هو أرخص منه أو اشترى منزلا وأراد التحول إليه لم يكن عذرًا الكل من 
«الهندية» والأولى للمصنف حذف دابة؛ لأن البداء ليس قاصرًا عليها. 

وله (وَسهولة) الوا ومع ا 

قوله: (بخلان بَدَاءٍ المُكاري) كما إذا وجد زيادة على الأجرة التى آجر 
بهاء وإن كانت أضعافًا أو انهدم منزله ولم يكن له منزل آخر؛ فأراد أن يسكنه. 





۱۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
إِذْ يُمْكِنْهُ إِرْسَالُ أجيره. 


وَفِي «المُلتمّى»: وَلّو مَرِضَ هو عدر في رِوَايَةِ الكرخيٌ دُونَ رِوَايَةٍ الأضل. 


ص 


ت 
.عي 


قُلْتٌ : وَبالأولى : يُفْنَىء َم قَالَ: لو اشا دان لِعَمَلِ الخِيّاطَة قَتَرَكهُ لِعَمَلٍ آخَرَ 
كا لو 2 ا تم اراد انسر ای 


ي <8 195 0. مه 2 8 لا ا وى هي ادم 
وَفِي الفُهْسْتَانِيَ : سَفَرُ مُسْتَأْجِرِ دَارٍ لِلسُكْتَى عُذْرٌ دُونَ سَفَّر مُوَجْرِهَاء 12710717 


فليس له نقضها أو أراد التحول من المصر؛ لأنه يخرج المنزل مع نفسهء فلا 
دابته أو حبسه غريمء أما إذا أراد نقض إجارتها وبيعها؛ لأنه لا نفقة 
ولعياله» فله ذلك كما في «الكبرى). 

ولو أراد أن يبيع المنزل الذي أجره لربح ظهر له في ب بيع المنزل لم يكن له 
أن يفسخ الإجارة. 

ومن الأعذار: فساد العقد. 

قوله : (إِذْ يُمْكِنْهُ... إلخ) هذا التعليل قاصرٌ على ما إذا بدا له عدم السفر مع 
دابته» والبداء أعم. َ 

قوله : (قلتٌ: وبلأوَى ُفْتَى) لأنه تعذر خروجه لا باختیاره وغیره لا يقوم 
مقامه إلا بضرر» وذكر الحدادي في «شرح النظم» عن الكرخي أنه عذر مطلقًا 
وهو الأظهرء انتهى (حموي). 

قوله : ا قَالَ) أي : في «الملتقى» انتهى «حلبي». 

قوله : (متََكَهُلِعَمَلٍ آخَرَ فَعُذْرٌ) هذا خلاف ما في «الهندية» عن «الكبرى» من 
التفتضيل وعو أه أناتهبآ أن يعمل الصفعة العاكية فى ذلك التحاتوت لين له 
التقضن : وإلا فله النقض؛ لأنه تحقق العذرء انتهى وهوالمذكور بعدعن 
«الولوالجية». 

قوله وکا لو اا .. إلخ) هو من إفراد بداء المكتري 
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وَلّو اخْتَلَهًا فَالقَوْلُ لِلمُسْتَأَجِرٍ فَيحلِفٌ بِأَنَّهُ عَرّمَ عَلَى السَّمْر. 
وَفِي «الولوالجيّة»: تَكَوْلَهُ عن صَنْعَيَهِ إلى غَيْرِهًا عُذْرٌه وَإنْ لم يُفْلِس حَيْتُ لم 
يُمْكِنْهُ أن يَتَعَاطَاهَا فيه. 


وَفِي «الْأَشْبَاِ) : : لَا يَلْرَمُ المُكَارِي الذَّمَابِ مَعَهَا وَلَا رسال عُلام» وَإِنَّمَا يَجِبُ 
ال 00 


وا 

و بخلاف (بیع ما آجَرَهُ) فإ 
بَيْعْهُ إلى انْقِضَاءِ ما اا E‏ 

قوله: (وَلَو اخْتَلََا) أي: فقال رب البيت: إنه يتعلل ولا يريد الخروج 
«هندية» أي : وقال المستأجر: أريد الخروج. 

قوله: (وَلَا إِرْسَالُ غلَام) كذا ذکره شیخ الإسلام خواهر زاده» وذكر محمد 
في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلامًا يتبع الدابة» انتهى. 

ويمكن التوفيق بأنه إن قال له: إذا وصلت مقصدك فادفعها إلى فلانء لا 
يلزمه الإرسال» وإلا يلزمه؛ لأنه يمكن ألا يجد من يأتمنه عليهاء وإن تركها 
هملًا ؛ لزمه ضمانهاء وإن أنفق كان متبرعَاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (وَبخلَافٍ نَرْكِ خِيَاطَةٍ... إلخ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع 
الإضافة» ولو قال: وبخلاف خياط استأجر عبدًا للخياطة فتركها ليعمل في 
الصرف؛ لكان أوضح. ۰ 

قوله: (لإمْكَانٍ الجمْع) إذ يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية» ويعمل 
في الصرف في ناحية» انتهى. 

قوله: (هُوَ المُخْتَارٌ) قال البزازي: باع بغير إذن المستأجرء اختلف فيه 
ألفاظ محمد قال في «الأصل»: بطل البيع» وفي المزارعة جاز البيع» وفي 
البيع موقوف» وهو المختار ويمكن صرف اللفظين إلى المختار» انتهى. 
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لَكِنْ لو ف نچوارو هد و في «شَزح الوَهْبَانية وَفِيه مَعْزِيّا «لِلحَاِيّة؛: لو بَاعَ 
الآجِرٌ المُسْتَاجِرُ قَأَرَادَ المُسْتأجرٌ أن يَفْسَعٌ بيع ENS‏ ولو بَاعَ 
الرّاهِنُ الرّهْنَ لِلمُرْتَهِنِ فَسْحَهُ. 

(وَتَنْفَسِحُ) بلا حَاجَةٍ إلى المَسْخْ (بِمَوْتٍ أَحَدٍ عَاقِدَيْنِ) عِنْدَنَا لَا جنوه مُظبِقًا 


َه 


(عَقَدَهَا لِتَفْسِه) إِلّا ِضْرُورَةٍ كَمَوتِهِ في طَرِيقٍ مَك مَكَةَ ولا حَاكم في الظَرِيقٍ 2 فتبقى إل 


قوله : (لو قَضَى بِجَوَازِ) أي: بيع المستأجر ومثله المرهون كما في اشرح 
العلامة عبد البر). 

قوله: (تَقَدَ) لأنه عند الإمام الثاني يجوز البيع» انتهى منه. 

قوله: (وَلّو بَاعَ الرّاهِنُ الرّهْنَ لِلمُرْتهن فَسْحْهُ) من تتمة عبارة «الخانية». 

وفي «العمادية» عن «الصغرى» يفتى بأن بيع المرهون نافذ في حق 
لمسائل السابتة وإنما ت ا وتيت تصير التعة الملوكة أذ لخر 
انتهى «درر). 

قوله : (عِنْدَنَا) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا تنفسخ بالموت. 

قوله : (لَا بِجُنُونِهِ مُطْبِقًا) قال في «الدر المنتقى»: ولا تبطل الإجارة بجنون 
أحدهما ولا بردته إلا أن يلحق بدار الحرب ويقضي به» فإن عاد مسلمًا في 
المدّة عادت الإجارة كما فى «الباقانى» عن «الظهيرية». 

قوله : (وَلَا حَاكمَ في الطريق) فله أن يركبها على حاله حتى يأتي مكة فيرفع 
ذلك إلى القاضي قالوا: هذا إذا كان موت رب الدابة في موضع يخاف أن 
ينقطع فيه وليس ثمة قاض ولا سلطان ليرفع الأمر إليه؛ فكان المؤثر في بقاء 
عقد الإجارة كلا المعنيين؛ لأنه يخاف على نفسه وماله؛ إذ هو في موضع لا 
يمكنه أن يمكث فيه» ولا يستأجر دابة أخرى بخلاف ما إذا مات فى المصر؛ 





كتَابٌ الإجَارَة/ بَابُ فَسْخ الإِجَارَةٍ ۷۱ 


مَكَةَ فيَرْكَمُ الأمْرٌ إِلَى القَاضِي لِيَفْعَلَ الأَصْلَّح فَيُوَجّرها لَهُ لّو أَمِيئاء أو يَبِيعَها بالقِيمَةٍ 


8 رس ال 
م 
0 


رھ ا 2 2 او :عورد مله 82 اضر 2 ا / 3 3 
وَيَدْفَعَ له أَجْرَةَ الإيّاب إِنْ بَرْهَنَ عَلي دفعهاء وتقبا البَيْئَه هنا بلا حَضم؛ لأنه بريد 
> ع سم ٠‏ 0 شاع 
الاخذ من دمن ما شي يده (اشناة). 
5 اقم و علطام مض 6 فاص 618 مون يداع سكاع ا ءامو ا سام لواو 
وَفِي «الخانية»: استاجَر دارا أو حماما أوارضا شهرا فسَکنَ شهرَين هل يلرمه 
جر الثاني؟ إن مُعَذا لِلاسْيَغْلَالٍ نَعَمء وَإِلَا لاء وَبِهِ يفتّى. 


قُلْتُ: فَكَذًا الوَقْفُ وَمَالُ اليتِيم» وَكَذَا لّو نَقَاضَاهُ المَالِكُ وَطَالَبَهُ بالأخر؛ 


ا 


فإنه لا ضرورة في بقاء عقد الإجارة مع الموجب للفسخ وهو الموت» أبو 
السعود عن «تنوير الأذهان». 

قوله : (فَيْوجُرها لَه) بيان للأصلح. 

قوله: (وَتُقْبَلُ الْبَيَنَهُ هُنَا با خَضْم) قال في «شرح البيري»: وطريق قبول 
البينة أخد شيئين : إما أن ينصب لقاضي وصيا. 

وإما أن يقبلها من غير نصب وصي؛ لأن الخصم إنما يشترط لقبول البينة 
إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئًا. 

أما إذا أراد أن يأخذ من ثمن مال كان في يده وهو يد المقيم للبينة لا 
يشترط الخصم لقبول البينة» انتهى. 

قوله : (إِنْ مُعَذًَا للاسْتَفْلَال) ولا يصير للاستغلال بالإجارة سنة أو ستثين أو 
أكثر إلا إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في 
حق المشتري وعليه اتفاق ائمتنا الثلاثة ونقل عن نجم الأئمة البخاري إذا آجرها 
ثلاث سنين متواليات تصير معدة للإجارة» أفاده العلامة عبد البر. 

قوله: (فَكَذَا الوَقْفٌ وَمَالُ اليّيِيم) صرح بذلك في «شرح الوهبانية» 
للشرنبلا لي. 

قوله : (وَكَذَا لو تَقَاضَاهُ المَالِكُ) أي: طلب منه أجر الشهر الثاني في غير 
المعد. 


قوله : (وَطَالَبَهُ) عطف تفسير على تقاضاه؛ انتهى «حلبى). 
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گك يلرم الاجر شتا بده وو سكن المُسْتأَجِرُ بعد مَوْتٍ المُوَجْرٍ هَل يَْرَم اجر 
ذَلِكَ؟ قِيل نَعَمْ ِمْضِيهِ عَلَى الإجَارَة وَقِيلَ: هُوَ كَالمَسْأَلَةٍ الأولى» ويَنْبَفِي ألا يَظْهَرَ 
الانِْسَاحُ ْنَا مَالَمْ يُطالِبه الوَارِتُبِالتَمْرِيْ أو بالرّام جر آحَرَ وَل مُعَدا لِلاسْيَمَْالٍ؛ 
روط باحق رز اماد ا ع 

قوله: (وقيل: هوّ كالمَسالةٍ الآولى) أي : مسألة ما إذا سكن شهرين» انتهى 
«حلبى)». 

وهو إن كان معدًا للاستغلال ونحوه أو تقاضاه الوارث في الملك الأجر 
لزمه وإلا لا. 

قوله: (ويَنْبَغِي ألا يَظْهَرَ الانْفِسَاحُ) يحتمل رجوعه إلى المصنف» وإلى 
المسألة التى قبله فإنها من أفراد ما فى المصنف» وقد نقله المصنف فى 
((شر حه) عن س عخه . 

والمعنى أنه لا بحكم بانفساخ الإجارة إذا سكن المستأجر بعد موت 
الآجر إلا فيما ذكر فالمعنى أنه لا يظهر أثر وهو عدم وجوب الأجرة» وهذا 

قوله: (مَالَمْ يُطَالِبه الوَارِتُ) أي : إلا إذا طالبه الوارث بالتفريغ أي : 
فامتنع وسكن بعد موت المؤجرء فإن طلبه التفريغ دليل عدم رضاه بسكناه. 

قوله: (أو بالتِرّام أخر آخَرَ) أي : غير الذى.عقد عليه المورت أئ: فأبي 
وسكن» فإنه يحكم بانفساخ الإجارة في هاتين الصورتين» ولا يلزمه الأجرء 
يفيده نظائرها. 

قال فى «الأشباه»: السكوت فى الإجارة رضا وقبولء قال الراعى: لا 
أرضي بالسيس انما ارفين يكذا سكت الفالت فرعن ل م ركذا لو قال 
للساكن: اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكن لزمه ما سمى. 

قوله : (وَلُو مُعَدَا لِلاسْتِغْلَالِ) الأولى ولو غير معد للاستغلال» فإن المعنى 
أنه لا يظهر الانفساخ» انتهى في هاتين الصورتين. 





كِتَابٌ الإجَارَةِ/ بَابُ فسخ الإجَارَة ۷۳ 


أله قضل مُحْتَهدٌ فية» وغل َم الستى أو أجِرٌ الوذل؟ ظامرٌ «القتية» الثاني. 

ق 

وَفِي الف E‏ وَالرَرْعَ بَقُلَ بَقِي العَقَدَ بالمَسَمَّی حَتّی يُذْرِكَ وَبعْد 
المُدَّةِ بأَجْرٍ المئل. 

رَفِي جاع الفُصُولَيْنِ»: لو رَضِيَ الوَارِتُ وَهُوَ كَبِيرٌ بَِقَاءِ الإجَارَة وَرَضِيَ به 
المُسكأجرٌ جار انَهَى: أيئ: فَبَجْعَلْ الَضَا بالبَمَاءِإنْمَاء عَفْدٍ: أي: لِجَوَازِمَا 
ِالتَّعَاطِيء قَتََملهُ! 


ولو غير معد؛ لأنه هو الذي يتوهم فيه الانفساخ عند عدمهما. 

قوله : (لأنَهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيه) قال في «المنح»: لأن موت أحد المتعاقدين 
يوجب انفساخ الإجارة عندنا خلافٌ للشافعي» فإذا كان مختلمًا فيه لا يظهر ما 
لم يطالبه الوارث بالتفريغ أو بالتزام أجر آخر. 

وفيه: أنه وإن كان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول بعدم الانفساخ 
بالموت لا يلزم الحنفي أن يجري على مقتضاه بل الحنفي يخبر بمذهبه فليتأمل ! 

قوله: (وَهَل يَلرّمُ المْسَمّى) أي: نظيره في الشهر الثاني» وهذا إذا رجع 
إلى قوله. 

وفي «الخانية»: استأجر دارًا إلخ. 

وأما إذا رجع إلى قوله: ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر إلخ» فهو 
محمول على أنه مات المؤجر قبل انقضاء المدّة فتدبر! 

قوله : (ظَاهِرُ «القُنيّة) الكّانى) ونسبه إلى أبى يوسف. 

قوله: (بِالمُسَمَى حَتَّى يّذْرِكَ) أعلم أنه لا يتأتى اعتبار المسمى إلا إذا 
كانت المدّة باقية فلو قال فى المدّة ليقابل قوله بعد وبعد المدّة بأجر المثل لكان 
حستاء والمراد بكون الزرع بقلا أنه لم يدرك. 

فونه ا لخر ارا الا الطاهر انل اطي و اتاق غا 
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وَفِي ا الا : المُسَْأجرٌ وَالمُرْتهُِ رَالمُشْتَري اح بالعَيْن مِن سَائِرِ 
الْخْرَّمَاء ل العقل حا E u‏ وا 


(فْإِنْ عَقَدَهَا لِعَيْرِهِ لا تَنقخُ سخ كَوَكيل) أَيْ : بالإجَارَة. 


بألفاظ» فقول الوارث منه تركتها في يدك بالقدر الذي أخبرك به مورثي بمنزلة 
قوله أجرتكها بكذاء وقول المستأجر نعم» أو رضيت» قبول دلالة» نعم يظهر 
ا 

قوله لياع ر والمرتهن. .. إلخ) قال في « الهندية): ولو مات الآجر 
وعليه ديون فالمستأجر أحق به من الغرماء كما هو في الرهن» انتهى. 

قوله : (وَالمُشْتَرِي) أي: لو اشترى العين شراء صحيحًاء ولم يقبضها من 
البائع حتى مات وعليه ديون فالمشترى أحق بها من سائر الغرماء. 

قوله : (وَلَو فَاسِدًا فَأَسْوَةُ الغْرَمَاءِ) أي : لو كانت الإجارة أو الرهن فاسدًا 
فإن المستأجر والمرتهن يكون أسوة للغرماء في دين. 

قال في «حاشية المكي»: ويخلفه ما قدمه قبل باب ما يجوز من الإجارة 
عن «الأشباه» من التسوية بين العقد الصحيح والفاسد في الحكم بأن له الحبس 
لو العين في يده» وقد صرح في «العمادية) أن له الحبس في الصحيحة 
والفاسدة لاستيفاء الأجرة المعجلة إذا مات المؤجر أو انقضت الإجارة لو 
العين في يده وأنه أحق بثمنه إذا مات الآجر. 

وأما قبل القبض فصرح في «العمادية» و«الخانية» بأنه ليس له إحداث يده 
على المؤجر إجارة صحيحة أو فاسدة إذا مات المؤجر أو فسخت لاستيفاء 
المعجل منهاء انتهى. 

ولو كان عقد الشراء فاسدًا ولم يقبضه من بائعه فهو أسوة لهم. 

أما إذا قبضه فإنه يكون أحق به من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه» فله حق 
حبسه حتى يأخذ ماله فيأخذ المشتري دراهم الثمن بعينها لو قائمة ومثلها لو 
هالكة» انتهى مختصرًا. 





كِتَابُ الإِجَارَة/ بَابُ فُسْخ الإِجَارَةٍ ۷۵٥‏ 


عر ی 


راما الوَكيلٌ بِالاسْيَئْجَارٍ إِذَا مَاتَ تَبْظلْ الإجَارَةٌ؛ لأنَ التَؤْكِيلَ بِالاسْيِمْجَارٍ تَؤكيل 
RR‏ 
لِلمُوَكلِء فَهُوَ مو مى قلغا إن الموكل بالاستجار بمترلة الماك كذا قله الَف 


عن «الدْخِيرَة). 


قلت a E EEE‏ : قَلْتُ: 
هذا يَسْمَقِيمُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الكَرْحِي مِنْ أن المِلك يَتبتْ لِلوكيل ثم يِل إلى المُوكل. 

و راص 
ss‏ 

قلت : وَتَعَقَبَهُ شَيْحْنا بأَنهُ غَيْرُ مس CS‏ 
ا ا ا 


ا 


نَم قَالَ : وَالحَاصِل أن الأصَحّ أن الإجَارَةَ لا تنْمَسِحُ بِمَوْتِ المُسْتَأَجِر وَالتَقَلُ به 
مستفيف :ا ی: وَاللّهُ أغلّم]. 
قَالَ المُصَنْف: [(وَوَصِيْ) اب وا د وَقَاض (ومت مُتَوَلّي الوَنْفٍ) لقاء ال جى 
ِ عي ارات لمر للك ترق إلا رذ كاذ نشول e E‏ 
ا في وَقْفِ «الْأَشْبَاء) مَعْزِيًا لِلوَهْبَانِيّة. قَالَ: وَإِظلّاق المُتُونِ بخلافه. 
قَلْتُ: وَبإظلاق المُنُونِ اَی قًارئ «الهدَایة» فَكَانَ هُوَ المَذْمَبُ المُعْتَمَدُ كُمَا قَالَه 
الصف في ااخاقيية على الأشباءة؛ وَلذَا قَالَ في (الأشاوة تعد ربع أَوْرَاقٍ : لا 
قوله : (وَالمَسَادِ) أي: فساد النكاح فيما إذا اشترى امرأته من سيدها لرجل 
بطريق الوكالة› انتهى «حلبي). 
قوله: (بِمَوْت المُسْتَأَجِر) أي : الوكيل المستاجره انتھی «حلبي» وقد وجد 
ف جع 
قال الشارح: #قولةة (المُسْتحق عَليْه) وهو الموج والمستحق هر اسو جر له 
قوله: (إلّا... إلخ) استثناء من المصنف. 
قوله: (قُلْتٌ: وَبإِطْلّاق المُيُونِ) قد ذكر هذه العبارة صاحب «الأشباه»» وفي 
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9 و راسج امه بر ا ب ٠.‏ ل و ol‏ َه اب مت رست را 2ه هه 
تَنْفْسِخ الإجَارَةَ بِمَوْتِ مُوَّجْرٍ الوّقفٍ إلا فِي مَسْأْلتَيْنء أمّا إذا آجَرَهَا الوَاقِفْ ثم ارَتَد 
ر 116 8 0 ىَّ سو اس سور 6و بر ولع د 00 و - 
ثم مَاتَ لِبطلانِ الوّقفٍ بِرِدَتِهِء وَفِيمَا إذا آجَرَ أَرْضَه ثم وَقَمَهًا عَلى معَيّن ثم مَاتَ 
و ممه ا مو ةده 0 لس ا 7 f‏ ر 0 
شرم . o2 E‏ ع3 7 م 2ه ES . e‏ ا 4 ٠‏ 
الإجَارَة في الوَفٍ بِمَوْتٍ المَوَّجْر وَالمَسْتَأْجِرِء كذا رَأَيْتَهُ في عِذَةٍ نسّخ» لكنه مالف 


لِمَا في إِجَارَةِ قَتَاوَى قَارِئ «الهِدَايََا فَتَتَبَّه. وَفِيِهَا أيْضًا: لا تَنْفَسِحُ بِمَوْتِ المُتَوَلَي وَلّو 


ر سو و 


الله له تمفر ديا 


بعض النسخ قال: وضميره إلى صاحب «الأشباه). 

قال العلامة عبد البر: والدي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان 
الإجارة في الوقت بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصي 
والقاضي ؛ وذلك مقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظر ألا تبطل بموته. 
وإن كان مستحقا لجميع الريع ؛ إذ لا ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة» 
وذكره الشرنبلالي. 

قوله : (نُمَّ مَاتَ) أي: أو قتل على ردته. 

قوله : (لِبُطْلَانِ الوَقْفٍ بردَّتِه) ويصير ميرانًا ولو كان على الفقراء» وهذا كما 
نذا U‏ المرتدة فوقفها صحيح ماض على ما سبلته 
عند الإمام إلا أن يكون لقوم بغير أعيانهم مثل الحج والعمرة وما أشبه ذلك فلا 
يجوز» انتهى من «شرح الشرنبلالي للوهبانية». 

قوله : (تَنْفَسِحُ) ؛ لأن ابتداء العقد كان لنفسهء انتهى «حلبي». 

قوله : (لَكِنّهُ مُخَالِفٌ) أي : فى ذكر المستأجرء قال الحلبى: وهو مخالف 
ار او O O AS‏ من 
شخص من مال الوقف ليستغلها للوقف» انتهى. 

فول ا ا يزة علق ما فل سا حت الا شا فيا 
إذا كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له؛ فالأولى ذكر ذلك قبل قوله 
وفي «فتاوى ابن نجيم» وأشار بقوله: فتنبه إلى الرد المذكور. 





كِتَابُ الإجَارَة/ بَابُ فسخ الإَجَارَة ۷۷ 


وَفِي «المَيْض) الوَاقِفُ: لو آجَرَ الوَقْف بَِفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ: فَفِي الاسْيِحْسَانْ: لَا 
َبْظل لأنّهُ آجَرَ لِعَيْرِه انتَهَى. 
وَمِثْله فى «البَزَّازَيَةِ) وَفِى «السْرَاجِيّة) : و حكم عَرْل القاضى ول كالموت 


. وهم - ءًَ ع مه 5 كىن مه‎ fF or گە‎ 4 a2 
(و) تنفسح أيضا (بمَوتِ أحدٍ مستأجرين أو موَّجِريِنٍ فِي جصته) آي : جحصة‎ 
المَيّتِ لو عَمَدَهَا لِنَفْسِهِ (فُقَظ) وَبَقِيّت فى حِصّةٍ الحئ.‎ 


7 ° ر - 0 0 ھر ر کا س ا ر‎ DE 6 o 2 aU 
NS 


قوله : (قَفِي الاسَُحْسَان... إلخ) وفي القياس : إنها تبطل ؛ لأن إجارته بمنزلة 
إجارة المالك ملكه لعدم المزاحم؛ فترجحت مشابهته للمالك على مشابهته 
للوصى والوكيل» ذكره صاحب «الروضة» وقد سبق ما قاله العلامة عبد البر. 


قوله: (فلا تَنْمسخ) هذا هو الصواب» ووقع في نسخة «المنح» التي 
عندي : تنفسخ الإجارة» وليس بصواب. 

قوله: (وَتَنْمَسِحُ أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدٍ مُسْتَأَجِرَينِ) قال في «الهندية»: رجلان 
استأجرا من رجل أرضًا ثم مات أحد المستأجرين لا تبطل الإجارة في حق 
الحي ولا تنفسخ إلا من عذر. 

وأما الريع الحاصل على نصف الأرض» فهو للمستأجر وعليه نصيبه من 
الأجرة والريع الحاصل على النصف الآخر؛ فلورثة المستأجر وعليهم تسليم 
الأجرة من التركة والإجارة لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع قائمًا في الأرض 
حتى يستوفى الريع ويترك في يد ورثته بالأجر المسمى لا بأجر المثل حتى 
يدرك الزرع»› وهو الصحيح› بخلاف مالو انقضت المدة» وفيها زرع» فإنه 
يترك في يده بأجر المثل» انتهى «جواهر الفتاوى». 


ص 


كول ازا عد )كال قن «اليسدية»ة ولو كان الخو انو والسوا هر 
واحدًا ففسخ مع إحداهما انفسخت في حصته دون الآخرء وكذا لو مات 
اهنا انتهى. 
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يَصِحْ تَخْلِيَتُهَا عَلَى الأصَمْ فيَنْبَفِي لِلمُتَوَلَي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى القَْيَةِ مع المُسْتَأَجِرِ أو 

غَيْرِو فَبْخَلَي يَبْنَهِوَبيتهاء أو يُرْسِلْ وَكِيلَهُ أو رَسُولَهُ إِحيَاء لِمَالٍ الوَقْفِء َلْيُسْمَظ ! 
كلث: لكن ثقل محشيها ا بن المُصَنْفُ فِي «زَوَاهِرٍ الْجَوَاجِرٍ) عَن بُيُوع «قتَاوَى 

yy 


ore 4 


(مسائل شتی) 
قَالَ المُصَئّفٌ: [(أَخْرَقٌ حَصَائَدَ) أي : بَقَايَا أضولٍ تَصَب مَحْصُودٍ E‏ 


قوله: (أو غَيْرِ) ليس في عبارة الإشارة» ولكنه صحيح المعنى بأن يذهب 
مع وكيل المستأجر. 

قال البيري: وظاهر «تلخيص الكبرى» أن الخروج إلى القرية واجب 
بنفسه أو بوكيله. 

قوله: (وَالدَّخُولِ) لا فائدة في ذكره لعدم اشتراط الدخول. 

وما في بيوع «الفتاوى» مذكور في «ذخيرة الناظر» وعبارتها كما في 
«البيري»: تخلية المكان البعيد باطلة» فلو استأجر قرية» وهي بعيدة عن المصر 
e GEG O,‏ 
يذهب فيها ويتسلم العين أو يقر بعد مضي مدة يمكنه فيها التسليم أو يرسلا 
رسولهما أو وكيلهما فيتسلمها هو مثل الإجارة البيع» وقد ذكر صاحب 
«الظهيرية» ذلك في البيع. 

(مسائل شتى) 

قال الشارح: قوله: (أَيْ: بَقَايَا... إلخ) هذا تفسير مراد وإلا فالحصائد جمع 
حصيدة بمعنى محصودة, والأولى أن يكون بيانا لتقدير مضاف» وهو بقاياء ثم 
الحكم ليس قاصرًا على ما ذكره؛ ولذا قال الحموي في «الشرح»: والمراد بها هنا 
ما يبقى في الأرض من أصول القصب المحصود أو ما يحصد من الزرع والنبت» 
انتهى. وإنما خص هذا المراد لجريان العادة بحرقه. 





تاب الإْجَارَةٍ/ مسائل شتى ۱1۷۹4 


(في أَرْضٍ اجره 5 مَسْتَعَارَةِ) وله أرقن تسق المَالٍ امعد لط القَوَافِلٍ 
ال 27 الدَّوَابِ وَطرْح الحصائد . 


قُلْتُ: وَحَاصِلَهُ أَنَّهُ إن لَمْ يَكْنْ لَه حى الانمًاع في الأزضٍ يَضَمَنُ ما أخْرَ رنه 


َكانه بَفْسٍ الوّضع لا ما قله الرَيحُ عَلَى مَا عَلَيْهِ المَنْوّى. قَالَهُ شَيْحْنَا (فَاخْتَرَقَ شي 


2 
o2‏ کک و 


مِنْ اض عَيْرِِ لَمْ يَضْمَنْ) لا E RE‏ 


(إن لَمْ تَضطرٍب الرّيّاحُ) فَلّو كَانَتْ مُضْطَرِبَةَ ضَمِنَ؛ لأَنَهُ يَعلَمُ أَنّهَا لا تَسْتَقِرٌ في 
أَرْضِهِ فِيَكُونَ مُبَاشِرًا. 

قوله: (فِي أرْض مَُسْتَأَجَرَةٍ أو مسْتَعَارَة) ويفهم حكم المملوكة بالأولى» 
انتهى (مكي). 

0 : (بتفس الوّضع) متعلق بأحرقته» انتهى «حلبي». 

له: (لَامَا نَقَلَنْهُ الرّيحُ) أي: التي هبت بعد وضعها كما يعلم مما سيأتي 

ل 

فوله: (غلى ما عله الفترى) مقا بل فا دذكره شم الأكمة الحلوانى أنه إذا 
وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه لا يضمن» وأطلق الجواب. 

قوله : (قَالَهُ شَيْحُنَا) يريد به عند الإطلاق «الرملي». 

قوله : (لأنْهُ نَسَيّبٌ) أي : وشرط الضمان فيه التعدي ولم يوجد كمن حفر 
بئرًا فى ملكه فتلف به واحد» بخلاف ما إذا رمى سهمّاء وهو فى ملكه فتلف به 
شىء» فإنه يضمنه؛ لأن المباشرة علة لا يبطل حكمها بعذر» انتهى. 

قوله: (إن لَمْ تَضْطَرب الرَّيَاحُ) بأن كانت هادئة أي: ساكنة من هدن هدونًا 
ا 

وفى بعض الكتب : هادئة من هدا بالهمزة أي : سكن» انتهى. 

ويؤخذ من هذا التعبير أن المراد بعدم اضطرابها سكونهاء فلو أحرق 
الحصائد حال قيامها قيامًا خفيفًا فزادت بعد ونقلته أنه يضمن لعدم سكونها 
عند الوضع » وحرره. 
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(وَكَذَا كل مَوْضِعٍ كَانَ لِلوَاضِعٍ حَقَّ الوضع فِيو) أي : فِي ذَلِكَ المَوْضِع (لا 
يَضْمَنُ عَلَى كُلّ حال ذا تيت يديك اضوع د حي جر سين زر في كار 

ِْدَمَا زَالَ عَنْهُ (يخلافي ما إِذَا َمْ يَكُنْ لِلوَاوِ فيه حَقُ الَضع) حَيْتُ يَضْمَْ الوَاضِعْ 
ذا لات به شَئْة وَُوَ في مكَانو» وَكذَا َعْمَا َال لا بمُزيل تموضع جر في الطريقٍ 
نم آجرَ أخرّى كَتَدَحْرَجَا كَانْكَسَرَنَا ضَمِنَ كل جَرةِ صا جِبهء وَإِنْ زَالَ ميل كيح 
وَسَيْلٍ لا يَضْمَنُ الوَاضِعُ» هَذَا هُوَ الأضل فِي هَذِهِ المَسَائْلٍ كَمَا حَمَقَهُ في «الخانيّة). 


er dF‏ شا سر داس هاس 


ٿم َرّعَ علَيِْ بِقَوْلِهِ (فلّو وَضَعَّ جَمْرَةٌ في الطَرِيقٍ ا ځتَرَق ٻڌَلِك شَيءَ صَوِنَ) لَِعَدَيهِ 
بالوّضع. 
(وَكدَا يَضْمَنُ (فِي كُلَ مَوْضِع لَبْسّ لَهُ به حَقُ المُرُورِ إلا إِذَا دَهَبَتْ بِوِ) 


متسس 


يي : 


قوله : (وَكَذَا كل مَوْضِع كَانَ لِلوَاضِع حَقَّ الوَضْع فِيهِ) هي كما ذكره سابمًا 
أراضى بيت المالء ومثله فيما يظهر إذا أوقد قناديل المنارة فأحرق شيئًا فيها 
أو انتقل منه إلى آخر وكذا إذا أضاء قناديل المسجد أو المدرسة. 

وقال الحلبي: هو عطف على فاعل الوضع المحذوف أي: كوضع 
شخص جرة في الطريق» ثم وضع آخر أخرى. انتهى فليتأمل! 

قوله: (وَإِنْ رَالَ بِمُزِيلٍ كريح وَسَيْلِ) قال في «ال. نح عن «الخانية» : 
الا ادي 1 E‏ 
وأحرقت شيئًا لا يضمن الواضع» وكذا لو وضع حجرًا في الطريق فجاء السيل 

ا ل 

قوله: (وَكَذَا يَضْمَنُ في كل مَوْضِع لَيْسَ ل لَه فيه حَق المُرُور.. .. إلخ) هذا لم 
يذكره صاحب «الخانية» بل اعتبر حق الوضع وعدمه. وقد يثبت يثبت حق المرور» 
ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق› ا 
صاحب «الخلاصة» وذكر أن عليه الفتوى. 





كِتَابُ الإِجَارَة/ مسائل شتى 4 


ِالمَوْضِع (الرّبحُ قا صَمَانَ: لِتَسْخِهَا ْله وَكَذَا لو حرج السّيْلُ الحَجَرٌ وَبهِ يُقْنَى) 
احَانيّة». وَلَو أَخرّج الحَدّادُ الحَدِيدَ مِنَ الك في ذُكَانِهِ ثم صَرَبَهُ بِظرَقَةٍ َحَرَجَ الشَرَار 
إِلَى الطّرِيتٍ وَأَحْرَقَ شَيْكَا ضَمِنَ» وَلَو لَمْ يَضْرِبْهُ وَأَخْرَجَهُ الرّيحُ لا (رَيْلَعِيَ). 

(سَقَى أَرْضَهُ سَفْيّا لا تَحْتَمِلَهُ فَتَعَدَّى) المَاء (إِلَى أَرْضٍ جَارِه) فَأَفْسَدَمَا 


قال في «المنح» وفصل في «الخلاصة» فيما لو سقط منه جمرة في موضع 
ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن وبين أن ذهبت بها الريح لا 

قال: وهذا أظهر وعليه الفتوى وغالب الكتب على ما ذكره قاضي خان. 

قلت : كلام «الخلاصة» في الساقط من غير اختيار لا في الموضوع به 
وبينهما فرق فتدبر! 

قوله ET‏ ا 
فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران» انتهى «قاموس» فالمناسب الكور؛ 
لأنه هو الذي يخرج منه. [ 

قوله: (فَخَرَجّ الشَّرَارٌ إِلَّى الطريق) مفهومه أنه إذا أتلف شيئًا في دكانه مع 
رجل دخل به عنده لا يضمن لعدم التعدي فهو كحفر البئر في ملكه ومثل ذلك 
بل أولى إذا أصابت شرارة في دكانه ذخيرة بندقية؛ فخرجت وقتلت شخصًا 
فيما يظهرء وهي حادثة الفتوى. 

تقولد ی ار فا عو ص اه عا اه این 
«شلبي» عن الإتقاني. 

قوله : (وَلَولَمْ يَضرِبْهُ وَأَخْرَجَهُ الرّيحُ لَا) بقي ما إذا ضربهء وأخرجه الريح 
هل يزول فعله بنقل الريح أو يعتبر» يحرر!! 

قوله: (لا تَحْتَمِلَهُ) بأن كانت صعودًا وأرض جاره هبوطًا يعلم أنه لو سقى 
أرضه نفذ إلى جاره ضمن» ولو كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض 
جاره» فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن ويكون هذا كإشهاد على حائط. 
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۵ َر ج E‏ 
(صمن) لانه مباشر لا متَسبب. 


4» 


ت 


معد حَبَاطا أو صَبَاًا في حَانُوتِِ مَنْ بَظرَحُ علب المَمَلَ بالنضفي) سَوَا انّحَدَ 


رار و وعم اه ير - 211 
ر ت ا م 9 2 :1< e‏ عو a‏ ور E‏ 2 ەھ 
(صمّ) اسْيِحْسَانًا لأنه شرگة الصَتَائِم » فَهَذا بوَجَاهَيه يُقْبَلَء وَهَذا بِحَذَاقَيِهِ يَعْمَلَ 


ولو لم يتقدم لم يضمن «شرنبلالية) عن «جامع الفصولين». 

وظاهر قوله بأن كانت صعودًا إلخ: أنه يضمن بمجرد السقي» وإن كانت 
تحتمله بقرينة قوله بعد: ولو كان يستقر في أرضه» وفيه حرج على رب الأرض 
الصاعدة؛ فالتصوير خلاف المصورء فتأمل! 

قوله: (ضَمِنَ) لأنه لم يكن منتفعًا فيما فعل بل كان متعديًا «زيلعي». 

قوله : (أفُعَدَ... إلخ) قال «ملا مسكين»: صورته: خياط أو صباغ أقعد في 
حانوته خياطًا أو صباعًا على أن يتقبل العمل ويطرح ويكون الأجر بينهما 
تضفين + انتهن: 

قوله: (صَمَّ اسْتِحْسَانَا) والقياس ألا يصح والطحاوي أخذ في هذه المسألة 
بالقياس. 

وقال: القياس عندي أولى من الاستحسان.ء انتهى «شلبي» عن «الكاكي». 

ووجه القياس أنه استئجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز 
الطحان. 

قوله : (لأنَهُ شَرِكَةُ الصَّنَائِع) فيه تعريض بصاحب «الهداية» حيث جعلها 
شركة وجوه ورده «الزيلعي» بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا شيئًا 
بوجوههما ويبيعا وليس في هذه بيع ولا شراء بل هي شركة الصنائع» وهو أن 
يكون العمل عليهماء وإن كان أحدهما يتولى العمل بحذاقته والآخر يتولى 
القبول بوجاهته؛ فيكون العمل واجبًا عليهما والقبول جائرًا لهما؛ إذ ليس في 
كلامهما ألا تخصيص أحدههما بالتقبل والآخر بالعمل وتعسيس الف لير 
لا يدل على نفي ما وراءه» انتهى «حلبي). ب 
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(كَاسْيَئْجَارٍ جَمَلٍ لِيَحْوِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلُا وَرَاكِبَْنِ إِلَى مَكَةَ وَلَهُ المَحْمَلُ المُعْنَادُ وَرُؤْيَيِ 
أحَثّ) ركذا ذا لَمْ يَرَ العلرّاحَةَ وَاللْحَاف. 


وق #الولوالجية»: ولؤ تكارى إل مكة إبل مسمأة بكثر أغباتها تجان» يهل 


وأجاب العلامة عزمي زاده بأن صاحب «الهداية» لم يرد بشركة الوجوه ما 
هو المصطلح عليهاء بل مراده بها هنا ما وقع فيها تقبل العمل بالوجاهة يرشدك 
إليه قوله هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل» انتهى إلا أنه غير المتبادر من 
الإطلاق؛ إذ ألفاظ الفقهاء في كتبهم تنصرف إلى مصطلحهم. 

قوله : (كَاسْيَئْجَارٍ جَّمَل) أي : یر م 

قوله : رع ا ف الأولى وكسر الثانية وبالعكس: 
الهودج الكبير الحجاجي» انتهى «مغرب». 

قوله : (وراكبّين) التقييد به اتفاقي» إذ الراكب الواحد كذلك «مكي». 

قوله : (وَلَهُ المَحْمَلٌ المُعْتَادُ) وعلى المكاري تسليم الحزام والقتب والسرج 
والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس والبردعة للحمارء فإن تلف منه شيء 
في يد المكتري لم يضمنه» وأما المحمل والغطاء فعلى المكتري» وعلى 
المكاري إشالة المحمل وحطه وسوق الدابة وقودهاء وعليه أن ينزل الراكبين 
للطهارة والصلاة الفرض» ولا تجب للأكل وصلاة النفل لأنهم يمكنهم فعلهما 
على الظهرء وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف» انتهى 
«(مكي» عن «الجوهرة). 

قوله : (وَرُؤْيَتهِ أَحَبُّ) لأنه أنفى للجهالة «حموي». 

قوله : (وَكَذَا إِذَالَمْ يَرَ الطَرّاحَةَ وَاللّحَاف) أي: فإنه يجوز العقد. 

قال في «الشامل»: استأجر بعيرين إلى مكة ليحمل على أحدهما محملًا 
فيه رجلان ومالهما من الوطاء والأثر فرآهما ولم ير وطاءء وعلى الآخر كذا 
مختومًا من السويق» وما يكون من الماء ولم يبين قدره وما يصلح من الخل 
والزيت والمعاليق ولم يبين وزنه أو شرط أن يحمل من مكة هدايا ما يحمل 
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المَعْقُودُ عَلَيْهِ حَمْلُا ِي ذِمَّةِ المُكَارِيء والإبل آله وَجهالتها لا تفيد. 

قُلْتُ: قَمَا يَفْعَلُهُ الحجّاج مِنّ الإجَارَةِ لِلحَمْل أو الرُكُوبٍ إِلَى مَكَةَ بلا تَعْيين 
الإيل صَحِيجٌ : وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. َ 

(اسْتَأَجَرٌ جَمَلا لِحَمْل مِقَذارٍ مِنَ الرّادِ تأكلَ مِنْهُ رد عِوَصَهُ) مِنْ زَادٍ وََحْوهِ (قَالَ 
لِعَاصِب دارو مُرَّغْهَا وَِلّا كَأَجْرَتُهَا كُل شَهْرٍ بِكَذًا فَلَمْ يَُرّعْ وَجَبّ) عَلَى الخَاصِبٍ 


الاش نمر فاد اهاه لحهالة الحمل وجاز استتضا نا + لآن التعامل تحر 
ويحمل قربتين من ماء وأداوتين من أعظم ما يكون» انتهى. 

قال في «التبيين»: وجه الاستحسان أن المعقود عليه هو الراكب وهو 
معلوم والمحمل تابع وما فيه من الجهالة يزول بالصرف إلى المعتاد» كَذَا إذَا 
لَمْ ير الْوِطَاءَ وَهُوَ الْمِهَادُ وَالذَثْرَ وَهُوَ مَا يُلْقِيهِ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِه انتهى. 

قوله: (حَمْلَا) بفتح الحاء وسكون الميم مصدر. 

قوله : (قُلْتٌ: قَمَا يَفْعَلَهُ الحجّاج) وينصرف المطلق في ذلك على التعارف. 

قوله: (مِقَدَارٍ مِنَ الرَّادِ) أو من غير الزاد من المكيل أو الموزون هذاء 
وأفاده المؤلف بعد بقوله: ونحوه. 

قوله : (رَدَ عِوَضَهُ) وقال بعض أصحاب الشافعى : ليس له أن يرد عوض ما 
أكل. ۰ 

قال الكاكي : وهذا الخلاف إذا أطلق أما إذا شرط الاستبدال يستبدل بلا 
خلاف ولو شرط عدمه لا يستبدل بلا خلاف ولو سرق أو هلك بغير أكل أو 
بأكل غير معتاد يستبدل بلا خلاف» انتهی «شلبي». 
فرع: 

يصح استئجار العقبة وهو أن يستأجرا دابة ليتعاقبا في الركوب ينزل 
أحدهما ويركب الآخرء وإن لم يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لجريان 


العرف بذلك» انتهى «حموي ) وغيره. 
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(المُسَمّى) لان سُكُوئَهُ رضًا (إِلَّا إذَا أَنْكَرٌ القَاصِبٌ مِلْكَهُ وَإِن أَنْبتهُ ببيَْةِ) لأنّهُ ذا 
كن رايا بالاكان. 


22 بملكه 00 ف e: Rg‏ 0 
أو آة َرّ) عَظف عَلَى أَنْكرَ (بو) أَيْ : بِمُلْكِهِ (وَلَكِنْ لَمْ يَرْضّ بِالْأَجْرَ) لأر ۶ 


مع 
ِعَدَمٍ الرَضًا 

فِي «الْأَشْبّاوه: السُّكُوتُ فِي الإجَارَةِ رضًا وَكَبُولٌ e‏ لخن 
بكَذَا وَإِلّا فَانْتَقِلُ أو قَالَ الرَّاعِي : لا أَرْضَى بِالمُسَمّى بل بِكذَا فَسَكَتَ لَرْمَ مَا 


و 


بِقِيَ لو سَكُتٌ ثُمَ لما طَالَبَهُ قَالَ: لَمْ أُسْمَعْ كَلَامكَ هَل يُصَدَّقُ إِنَّ به صَمَمْ؟ نَعَْ 


(وَلِلِمُسْتَأَجِرٍ أَنْ يُوَجُرَ المُوَجَرَ) بَعْدَ قَبْضِهِ قِيلَ : : وقبلهُ (مِنْ غَيْر مُوّجُروء وام م 


قوله : (إلا إا أَنْكرَ) ظاهره ولو لم يكن الإنكار وقت قول المالك» ويحرر! 

قوله : (لأنَهُ صَرَّحَ) الأولى أن يقول كما قال المصنف أي : : صرح بعدم الرضا. 

قوله : (قلو قال لِلسّاكن. .. إلخ) صورته لمعا ع رخا كراشي اد درام 
فبعدل ما مضى مدة» قال له رب الحانوت : إن رَضِيتَ كُل شَهْرِ بِخْمْسَةٍ دَرَاهِمَ وَإلَا 
مَرّعْ الْحَانُوتَ فلم يفعل» و ایر اکا يبحت لكل شهر خمينة»: لآن السكوك 
رضاء انتهى «تنوير الأذهان» والظاهر : أن محل ذلك إذا قاله فى ابتداء الشهر. أما 
إذا مضى منه أيام ثم قال له ذلك يكون على المسمى الأول» ويحرر! 

قوله: (فسَكة) أي: الستاجر. 

قوله: (لَزِمَ مَاسَمَى) لأن تركه على الرعاية بعد قوله ما ذكر رضي منه بما 
امدهيون ٠‏ 

قوله: (نُمَ لَمّا طَالَبَه) أي : وقد أقام بينة على ما قال. 

قوله : (أَنْ يوجر الموَّجَّرَ) ولو كان دابة كما في المشرعء انتهى «بيري». 


قوله : (قيلً: وقبلّه) أشار بقيل إلى أن الراجح عدم الصحة» وقد نبّه عليه 
الغلامة دال 
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مُوَجْرِهِ فَلَا) يَجُوز وَإِنْ تَحَلََّ تالت ب نش للزوم تعليك المالليء ار 
بالإِجَارَةٍ لِلْمَالِكِ؟ الصجيح له وشا نة 

اه هُ قَاضِي نان وَغَيْرَهُ وَفِي «المضّمَّراتٍ» : وَعَلَيْهِ المَنْوَّى» وَقَدَّمْنَا عن 
البَحْرِ مَعْرِيًا لِجَوْهَرَةِ الأصَح نَحَمْء َأكَرهُالمُصَنْفُ ثَمَهَه وَتَقَلَ هُنَا عَن «الخُلاصَةَ) ما 
يفي أنه ِن قَضَهُ مِنهُ بَعْدَمَا اسْتَأَجَرَهُ يطلب إلا لا مَلْيَكُنْ التَؤْفِيقٌ» فَتَأَمّل! 


اا ا ع عو 
وهل تسقط الا جرة اروم A ARA‏ ا 


قوله : (للرُوم تمُلِيكِ المَالِكِ)؛ لأن المالك للعين مالك لمنافعهاء وقد قام 
المستأجر مقامه. 

قوله: (الصَّحِيحٌ لا) قال شمس الأئمة: لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى ؛ 
لأن الثاني فاسد فلا يرفع الصحيح» وهو الأصح «منح». 

قوله: (إِنْ قَبَضَهُ مِنْه) أي : إن قبض الآجر العين المستأجرة بعدما 
استأجرها بطلت؛ لأنه لو قبضه منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجرء 
فهذا أولى. 

قال في «المحيط»: وإن لم يقبضه منه» فعلى المستأجر الأول الأجر «منح». 

قوله: (قَتَآمَلُ) الذي يظهر ما في «الوهبانية» نظرًا للعلة؛ ولتصحيح قاضي 
خان و«المضمرات» انتهى «حلبي» قلت: الذي يظهر التوفيق. 

قوله : (وَهَل تَسْقْطُ الأَجْرَةُ... إلخ) هذا لا يخرج عن التوفيق» فإن المؤجر إذا 
قبض بطلت الإجارة الأولى وسقط الأجرعن المستأجرء وإن لم يقبض لا تبطل 
والأجر على المستأجرء ذكر هذا الخلاف في «شرح العلامة الشرنبلالي». 
فرع: 

قال في «الأشباه» آجرها المستأجر بأكثر مما استأجرها لا تطيب له الزيادة 
ويتصدق بها إلا في مسألتين أن يؤجرها بخلاف جنس ما استأجره أي: استأجر 
به» وإن يعمل فيها عملا كبناء كما في «البزازية». 

وزيد عليهما أخرى وهو: ما إذا آجر مع العين المؤجرة شيئًا آخر له» ومثل 
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ما دام في يَدٍ الْمَوّجَر؟ جلاف مَبْسُوظ في شرح الوَهْبَانِيةِ). 

(وَكلَهُ ِاسْيَفْجَارٍ عََارٍ كَمَعَلَ) الوَكِيلْ (وَكَبَضَ وَلَمْ يُسَلْمْهَا) أي لَمْ يسَلْمْ الركيل 
العَيْنَ المُوَجَرَة (إلَبْ) أي : إِلَى المُوَكُل (حَتَّى مَضَتْ المُدَّمُ) فَالأَجْرُ عَلَى الوكيل؛ أنه 
أَصِيلُ في الحُفُوقٍ وَرَجَعَ الؤكيلٌ بالأَجرَةَ عَلّى الآمر) لابه عَْهُ في القَبْضٍ قَصَارَ 
قَابضًا حُكمًا (وَكَذَا) الحَُكُمُ (إِنْ شَرَط) الوَكِيلُ (تعجيل الأجر وَكْبَضٌ) الدَّارَ. 

(وَمَضَتْ المُدّةِ وَلّمْ يَظُلّبُ الآمِرُ) الدَّارَ مِنْهُ فَإنهُ يَرْجِعٌ أَيْضًا لِصَيْرُورَةِ الآمِرٍ 
فاضا بِقَبْضِهِ ما لَمْ يَظهّر المَنْم. 

(وَإِنْ ظلّبّ) الآمْرُ الدّارَ (وَأَبَى) الوَكِيلُ (لِيْعَجُلَ) الأَخْرَ (لا) يَرْجِمُ لأَنّهُ لَه 
حَبَسَ الدَّارَ بِحَقَّ لَمْ تبْقَ يَدَهُيَدَ نَِابَةِ فلم يَصْرَّ المُوَكلَ قَابضًا حُكْماء قلا يَلْرَمُهُ الأخِرٌ. 
(يَسْتَحِقٌ القَاضِي الأخِرَ عَلَى كُتُبِ الوَنَائِقِ) وَالمَحَاضِرٍ وَالسَجِلَاتٍ (كَذْرَ مَا 
َجُورٌلِعَِْهِ كالمُفِْي) فَإِنْهُ يَسْتَحِقٌ أَجْرَ المذْل عَلَى كِتَابَةِ المَْوَى؛ لأنَّ الوَاجبَ عَلَيْه 
الجَوَابٌ باللسان دُونَ الكِتَابَةِ بالبَنَانِء وَمَع هَذَا الكت أؤلى احدرارًا عن القيل وَالمَالٍ 
وَصِبَانَةَ لِمَاءِ الْوَّجْهِ عَن الابْيَدَالٍ : «بَرَازِيَة) وَتَمَامُهَ في قَضَاءٍ «الوَهْبَانِيّة). 


1 


5 


البناء الحفر والتطيين والتجصيص وعمل المسناة وكري النهر على ما قاله 
الخصاف» وبعض الأصحاب. وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة وعلل 
وأعدم حل الزيادة بأن الفضل ربح ما لم يضمن؛ لأن المنافع لا تدخل في ضمان 
المستأجر بدليل أنه لو هلكت العين وصار لا يمكن الانتفاع بها هلكت على 
المالك» وكذا لو غصبها من يده غاصب. فإنه يسقط الأجر لفوات التمكن» فكانت 
الزيادة ربح ما لم يضمن. وقد نهى عنه بء انتهى أبو السعود بتصرف عن «البيري». 

قوله : (رَجَعَ الوّكيلٌ بالأجْرَةٍ عَلَى الآمْر) سواء منعها من الآمر أو لاء انتهى 
(درر). 

قوله: لين القّاضى... إلخ) الظاهر: أن محل ذلك عند طلب أحد 
الأخصام منه» فله طلب الأجرة من الطالب. 

قوله: (قَدْرَ مَا يَحُوزُ لِعَيْره) أي: على هذه الكتابة أفاد بهذا أنه لا يزاد 
أجره لعلو منصبه. 
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مھ ي 2 0 رر وم ر ا ع 2ے ا ا ا ا ا ر 8 4 
وفى «الصيرفية) : حَكمَ وَطلبّ أَجْرَة ليَكتبَ شهادته جازء وكذا المفين لو فى 
البَلدَةِ غَيْرُهُ وَقِيل : مُظَلْقَا لآن كِتَابَتُه لِيْسَتْ بِوَاحِبَةٍ عَلِيْهِ. 
وَفِِهًا : اسْتَأجَرَهُ لِيَكنْبَ لهُ تغويذا لأخل السَّحْرِء جَارَ إِنَ بين قَذْرَ الكَاغِدِ وَالحَطَ 
وَكُذا المكتوات. 
م ريه + بي ى ك ت o‏ ت 2 3 َم 0 
(المَسَْأجر لا يكون حَصْمًا لِمَدَعِي الإِيجَارٍ وَالرّمْنِ وَالشرَاءِ) لأن الدَغوّى لا 


َكُونُ إِلّا عَلَى مَالِكِ العَيْن؟ بخِلَاف المُشَْرِي وَالمَؤْمُوبٍ لَهُ لِمِلْكِهِمَا العَيْنّ» وَمَل 


و 


يَشْتَرِط خْضورٌ الآجر مّع المَشْتَرِي؟ قؤلان]. 


قوله : (لِيَكَيّبَ شَهَادَتَهُ) لعل المراد بها خطه الذي يكتب على الوثيقة» وإلا 
فالكلام في القاضي لا الشاهد, ولا تنس ما مر أن الأجر قدر ما يأخذه غيره 
لعلك الكتابة. 

قوله : (لّو فى البَلْدَةِ غَيْرُهُ) ينبغى أن يجري هذا التفصيل فى القاضى؛ إذ لا 
ا 0 

قوله : (لِيَكْدْبَ لَهُ تَعْویدًا) أو کتابًا ليرسله لصديقه مثلا. 

قوله : (إِنْ بَيّنَ قَدْرَ الكَاغِدٍ وَالخَطّ) لأنه إذا بين الكاغد ليظهر مقدار ما 
يسعه من السطور عرضّاء والتفاوت في الزيادة لبعض الكلمات مغتفر» وقوله: 
والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر؛ لأنه لا يلزم من بيان الكاغد بيان 
عدد الأسطرء وحينئذ فلا حاجة إلى قوله بعد» وكذا المكتوب ولم يوجد في 
نقل «المنح) عنهاء وليس المراد به بيان خط الكاتب؛ فإن الظاهر يجاري 
العادة أنه يرى خطه أولا. 

قوله : (بِخِلَافٍ المُشْتَري) أي: فإنه يكون خصمًا للكل. 

قوله: (مّع المُشْتَرِي) الأولى مع المستأجرء فإن المستأجر مدع مثلا 
والمشترى مدعى عليه» ولا بد من حضورهما إنما الكلام في الأجر وهو تابع 
للمستأجر في حضوره؛ لأن جهتهما واحدة. 

قوله: (قَوْلَانِ) فهم ذلك المؤلف من عبارة «الذخيرة» الدالة على 





ناب الإجارَة/ مسائل شتى 1 


قَالَ الْمُصَنَفُ: [(وَتَصِحٌ الإِجَارَةٌ وَمَسْحُهَا وَالمُرَارَعَةُ وَالمُعَامَلَةُ وَالمُضَارَبَة 
وَالوَكَالَةُ وَالكَفَالَةُ وَالإِيصَاء وَالوَصِيةُ وَالقَضَاءُ وَالإمَارَهُ) وَالطَلَاقُ (وَالعِنَاقُ وَالوَفْفُ) 
حَالَ كن كُلّ وَاحِدٍ مِمًا ذَكَرَ (مُضَاًا) إِنَى اليَّمَانِ المُسْتَقِلُ كَأَجَرْتُكَ أو فَاسَحْمُكَ 
0 


الاشتراط» ومن عبارة «فتاوى القاضي» الدالة على عدمه. 

قال الشارح: قوله: (وَفَسْخُهَا) كما إذا قال: فاسخنتك هذه الإجارة رأس 
الشهر» ولو قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد فاسختكء لم يجز على ما عليه 
الفتوى. 

وعن صاحب «المحيط): إنه لا يصح إجماعًا «قهستاني). 

قوله : (وَالمُعَامَلَةُ) هي المساقاة. 

قوله: (وَالوَكَالَةُ) ولو عزله في الوكالة المضافة قبل الوقت لا ينعزل عند 
الثاني» وعند محمد: ينعزل. 

قوله : (وَالكَمَالَةَ) كقوله كفلت بنفس فلان غدًا. 

قوله : (وَالإِيضصَاءٌ) بأن قال: جعلت فلانًا وصيًا بعد موتى؛ لأن الإيصاء لا 
يتصور في الحال إلا إذا جعل مجارًا عن الوكالة «منح». ۰ 

قوله: (وَالوَصِيّةُ) لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت «منح» بأن يقول 
ثلث مالي لفلان بعد موتي احموي). 

قوله : (وَالقَضَاءُ وَالإِمَارَة» ويصحان معلقين كما في «الحموي». 

وفيه: الفرق بين القضاء والإمارة أن مبنى الإمارة على السلطنة والغلبة 
ومبنى القضاء على الأمانة والعدالة والملك من ملك إقليمًا أو إقليمين 
والسلطان من ملك ثلاثة؛ فأكثر والوزارة اسم جامع للمسجد والشرف 
والمروءة وهي تلو الملك»› التهي. 

قوله: (وَالوَقْفٌ) يصح مضافًاء أما تعليقه فقال في «الفصول»: وتعليق 
الوقف بالشرط يصح.ء وفي رواية لا يصح ومشى الأكمل في «خزانته» على 





۱4۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


وَمَسْخِهِ وَالقِسْمَةٍ وَالشَّرِكَةٍ وَالهِبَةٍ وَالنْكَاح وَالرّجْعَةٍ وَالصّلْح عَن مَالٍ وَإبْرَاءِ الديْنِ) 
وَقَد م في مُتَعَرَقَاتَ الشَّهَادَات. 1 1 

(زَادَ أَجْرٌ الول فِي نَفْسِهِ من غَيْرٍ أن يَزِيدَ أَحَدٌ؛ لِلمتَولي مَسْحُهَاء وَمَا لم يمس 
گان عَلَى المُسْتَأْجِرِ المسَمّى) به ف 

(فيحَ العَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلٍ البَدَلِ فَلِلمْعَجُل حب المُْبَدّلٍ حَنَّى يَسْتَوْفِي مالَهُ ين 
المُبّدلِ) وَصَحِيِحًا کان العَمْدُ أو فَاسِدًَا لو لعن في ند المُسْتَأْجِرٍ و 


(لا) يَصِحٌ مُضَافًا لِلاسْتِقْبَالٍ كل مَا كَانَ تَمْلِيكًا لِلِحَالٍ مِثْلُ : (البَيْع وَإِجَارَتِهِ 
1 


عدم الصحة كما مشى عليه المصنف في هذا الكتاب» انتهى (حموي). 

وفي «القهستاني»: وتصح العارية والإذن في التجارة مضافًا كما في 
«العمادي» انتهى. 

قوله: (وَإِجَارَتِهِ) بأن باع فضولي عبد غيره» فقال المالك: أجرت البيع 
غداء انتهى (حموي). 

قوله: (والشركة) الفرق بينها وبين المضاربة أن مطلق المضاربة يقع 
مضافاء فإنه مالم يربح المضارب لا يكون شريكاء فلم تفسد بالإضافة 
بخلاف الشركة «(حموي» عن (البرجندي». 

قوله : (والنكاح) أي : لا تصح إضافته ولا تعليقه إلا بكائن كما إذا قالت: 
إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك» وقيل : الرجل صح إذا خلت عن 
الزوج وعدته. 

قوله: (وَالصُلْح عَن مَالٍ)؛ لآن فيه كجليكا فلا يجوز تعليقةه ولا ضاف 
واحترز بذكر المال عن الصلح عن دم العمدء فإنه يجوز إضافته (حموي». 

قوله: (وَإِبْرَاءِ الدَّيْنِ) احترز بالدين عن الإبراء عن الكفالة يصح مضافًا عند 
بعضهم (حموي). 

قوله: (أو فَاسِدًا) ظاهره: أنه لا يكون أسوة للغرماء» بل هو مقدم عليهم في 
الفاسد وهو ينافي ما قدمه قبيل قوله فإن عقدها لغيره كوكيل» وقد سلف ما فيه. 





كمَابُ الإجارَة/ مسائل شتى - 
ل ل ل ل 
محشّي «الْأَشْبَاة) و 0 ا إِجَارَةٍ المَشْعُولٍ وَيُؤْمَرُ الترِيغ وَالتَسْلِيم الم 
كن فيه ضََر كَلهُ الفَشخ» فتن 0 
(اشتا جر شَاء لاع وَلَدِوِ أو جَذْيةَ لم جز عدم العْرْفٍ (المُسْتَأجِرٌ َاسِدًا إِذَا 
جَرٌ صَحِيححا جَارّث) لو بَعْدَ قَيْضِهِ في الأصَح مني 
(وَقِيلَ 0 وَتَقَدَّمَ الكل» وَالكُلُ في «| لشب و). 


يدوه 


فُروعٌ: تاغل أن المُقَاطَعَةَ إِذَا وََعَتْ بشُرُوط الإجَارَةٍ فَهِي صَحِيحَةٌ؛ اأ اة 
لِلمَعَانِيء وَقَدَّمْنَاهُ في الجهاد. 
صَحَّ اسْيَْجَارٌ قَلّم ببَيَانِ الأخر وَالمُدَة. 


أ 


قوله: (اسْتَأَجَرَ مَشْعُولَا وَفَارِهًا) كما إذا استأجر دكانين أحدهما فارغ 
والآخر مشغول. 

قوله: (وَيُؤْمَرُ بالتَفرِيغ) هذا في نحو البيت أما الأرض فقال في «فتاوى 
البزازي» : استأجر أرضًا فيها زرع أو ما يمنع الزرع لا يجوز» وإن آجرها ثم 
حصد الزرع وسلمها انقلب جائدَاء 5 إذا لم يكن الزرع مدركًاء فإن أدرك 
الحصاد جازت الإجارة ويؤمر بالحصاد والتسليم وعليه الفتوى› انتهى. 

قوله: (أَنَّ المُقَاطَعَةً) أي : إذا أقطع الإمام أرضًا لشخص بأن قال: 
أقطعتك هذه الأرض كل سنة بكذا تكون إجارة. 


م عه 


قوله: (وقدمتاه فی ي الجهاد) الذي قدمه أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة 
المقطع له وأن للإمام أن يخرجه متى شاءء انتهى. 

قوله: (صَح اسْيَنْجَارُ قَلّم ببيَانِ الآخر وَالمُدَّة) ظاهره: أنه من قبيل الأجير 
الواحد فيلزم أجرته» وإن لم يستعمله في المدة. 


وظاهر تنكيره: أنه يصح ولو غير معين ولم يكتب عليها من رأيته ممن 
حشى «الأشباه» فتحرر! 





۱۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


اسْتَأجرَ شَيَْا ينفح به َارِجَ المضر فَالْتَفَح به في المضر: فَإِنْ كَانَ نْبا َم 
الجر وَإِنْ کان دَابّةَ لا. 

سَاقَهَا وَلَمْ يَرَْبْهَا لَِمَ الأجْرٌ إِلّا ِعذْرِ يهَا. 

أخطاً الكَاتِبُ فِي البَغض: إِنْ أخطأ فِي كُلّ وَرَقَةِ حير إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ وَأعطى أَخْرٌ 
O DN E‏ 

الصَيرفي باج َا ظهَرَّٺ اليا في الكل اسرد الأجرَة وَفِي البَعْضٍ بِحِسَايه. 


قوله: (لَرْمَّ الأخْرُ) لأنه خلاف إلى خير. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ دَابَةَ لا) لأنه خلاف إلى شر ولأن الإجارة فى الدابة لا 
تجوز ما لم يبين المكان» وأما في الثوب فيحتاج إلى بيان الوقت دون المكان» 
أبو السعود عن الحموي أي : فيكون فى الدابة كالغاصب ويضمن بهلاكها. 

قوله : (سَاقَهَا وَلَمْ يَرْكْبْهَا) أي : وقد استأجرها للركوب. 

قوله : (إلَا لِعُذْرِ بِهَا) الظاهر : أن الراد به عذر لا يمكن معه الركوب» فإن 
المدار في الصحيحة على التمكن من الانتفاع. 

قوله : رافظ اج مل لا اروا ك ول اة 

قوله: (وَأَخَدَّ مِنْهُ القِيمَةٌ) أي: قيمة ما دفع من الكاغد والحبر؛ لأنه ما 
وجده على شرط «ولوالجية». 

قله (أغطاة ا ا السو ويعطيه لما 
أخطأ أجر مثله؛ لآنه وافق في البعض وخالف في البعض «حموي» عن 
«الولوالجية». 

قوله : (اسْتَرّد) بالبناء للمفعول أي : منه وبالبناء للفاعل وضميره للدافع. 

قوله: (وَفِي البَغض بِحِسَابهِ) لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من 
الجياد وهو لم يميز ولو أنكر الدافع» وقال: هذا ليس من دراهمي؛ فالقول 
قول القابض؛ لأنه لو أنكر القبض أصلَا كان القول قوله «بيري». 





كِنَابٌ الإجَارَةِ/ مسائل شتى ۱4۳ 


إِنْ دلي عَلَى كَذَا و كلَهُ ذا فَدَلَهُ جر مله إن مَشَى لأَجْله 


مَنْ دَلَيي عَلَى كَذَا ؟ قلَهُ كذ فَهُوَ يَاطِلُ» وَلَا أَجِْرَ لِمَنْ دَلَّهُ إِلَّا إِذا عَيّنَ الْمَوْضِعَ. 


اسْتَأَجَرَُ لِحَفْرٍ حَوْض عَشَّرَةٍ في عَشَرَةٍ وَبَيّنَ العُمْق ؛ فَحَمْرَ حَمْسَةٍ فِي حَمْسَةٍ كَانَ 
له ربع الأجر. الكل مِنَ «الأَسْبَا). 


E E E 
E E و‎ 
يستحق به الأجرء ولا أجر لمن دله» وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال‎ 
لرجل بعينه : إن دللتنى على كذا فلك كذاء إن مشى له فدله» فله أجر المثل‎ 
للمشى لأجله؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر‎ 

فقد علم منه أن المدار على التعيين والمشي لا على التعبير بأن أو من فإن 
كلا شرط وعبارة «الأشباه» كذلك فإنه قال: من دلنى على كذا فله» كذا فهو 
باطل» فلا أجر لمن دله إن دليتنى على كذا فلك كذا فدله له أجر المثل للمشى 
لأجله» انتهى. 
القبول» فيجب له المسيى كما أفاده أ السهرد و في «حاشية الأشباه» فرجع ر 
الكلام الأول. 

قوله : (لِحَفْرِ حَوْض) بالتنكير وقوله : (عَشْرَةٍ في عَشَرَةِ) خبر لمبتداً 
محذوف أي : هو عشرة رل ي ف را واا عة خرن 


قوله : (وَبَيّنَ العُمْق) أي : كذراع. 

قولة : كان لَهُ رُبْعُ الكلُ) ؛ لأن العشرة في العشرة مائة والخمسة في 
الخمسة خمسة وعشرون فكان ربع العمل» انتهى «أشباه» وبه استفيد أن 
الضرب معتبر في الأجسام لا فى نحو الطلاق (حموي). 





۱۹٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


|r‏ فيو سرع مرا وو لهم امو هيع 

وَفِيهَا: جَازَ اسينْجار طريقٍ للمرورٍ إن بِينَ المدة. 

ES‏ جوج عواه رج اسم أو لاص لا قر لوا اق سل اق ب و کوت 
قلت : ويي (حاشيتها»): هذا قولهما وهو المختار. ااشرح مجمعا. 


۶ 
ا 


وَفِي «الاختيّار) : مَنْ دَلَنَا عَلَى كَذَا جار ؛ انالا يْنّ بدَلالته. 
وَفِي «العَايَةِ) : داري لَك إِجَارَةَ هِبَهَ صَحَتْ غَيْرَ لازِمَةٍ؛ EOE‏ ولواتحد 


عر - 


القْضء كُلْبُحْمَظ ! 


قوله: (جَارَ اسْتَنْجَار طريق لِلمَرُورِ) وهي في ملك رجل وأطلق الجوازء 
N CD‏ وهذا اتفاقي أو غير محدود وهو 
قولهما وهو المختار» وهذا الخلاف مبنى على خلافهم في جواز إجارة المشاع 
من غير الشريك» فهما إجارة وعليه الفتوى «مضمرات). 

وفى «الحقائق»: الفتوى على قوله: واعتمده النفى وبرهان الأئمة وصدر 
الشري EA‏ ا رينت أجر اتدل عقده بالاهاء 
على الصحيح من الروايتين 

قوله: (وَفِي له وقد تقدم أنه 
امحمو للخل أن لمكا لي معو برقة رتح نه الثير لوط عليه تون لان 
الأَجْرَ يَتَعيّنَ بدَلَالَه) فإن المراد المسمى» أفاده أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (وَفِى «العَايّةِ)) أي : «غاية البيان» للإتقانى» وعبارتها: لو قال: هى 
كنع ان کل شير يدرف أو عار فی اجار ی الچ جميعا؛ 
لأنه نص على جهة الإجارة قال: ولا إشكال فى قوله: (هبة إجارة)؛ لأنه ذكر 
فى آخر كلامه ما يغير أوله» وإنما شكال ف قر (إجَارَة هِبَّهٌ) كل شهر 
0 فإنها لا تكون هبة بل إجارة أي : زلور اعرالا ار لآن الأول 
اھا عو ذا کان محقياد للغييرة وها لا عله راخره؟ لان ارك معارضة 
وآخره تبرع والمعارضة لا تحتمل التغيير إلى التبرع. 

قوله: (صَحَتْ غَيْرَ لَارْمَة) لأنه أمكن العمل باللفظين أي : لفظ الإجارة 
والهبة فعدم اللزوم فيها والتمكن من الرجوع نظر للهبة ولزوم الأجر نظر للإجارة. 





كاب الإجَارَة/ مسائل شتى 
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وَفِي لزُوم الإجَارَةِ المضَافةٍ تضجيحَان أريد عَدَمَ لزُومِهَا بن عَلَيْهِ الفتْوَى. 
ار سم و سد ع ا ت 

دقن "الخد لا شور ا لا 

دي و و 4 و N2‏ ا ويو 

وعن محمكل: تجوز لو منتفعا به كجدارٍ وَسَمَفيِء وبه يمتى. 


ر 9:8 - ري م ت کے 0 eA‏ أ 
وَمِنهِ إِجَارَةَ بناء مكة وكره إِجَارَة أرْضِهًا. 


والظاهر: وجوب المسمى كقول صاحب «البحرا: إنه إن سكن وجب 
الأجرء والذي في «البيري» عن «الذخيرة» التصريح بوجوب أجر المثل فتعين 
المصير إليه. 

قوله: (وَفِي لَرُوم الإِجَارَة المُضَافَةٍ... إلخ) قال «القهستاني»: وفيه إشعار 
بأنه لو أراد نقض هذه الإجارة قبل مجيء ذلك الوقت لم يجز فلو عجل الأجرة 
تملك وفي رواية: جاز فلم تملك بالتعجيل» والفتوى على الأول؛ فجعل 
الفتوى على اللزوم» ولو باع قبل ذلك صح البيع» وعليه الفتوى» انتهى. 

قوله: (وَعَن مُحَمَّدِ: نَجُورُ) نص في «المبسوط» على جواز استئجار بيت 
في علو دار ومنزل على ظلة على ظهر طريق» وعلله بأنه منزل معد للانتفاع من 
حيث السكنى. وفى «الخلاصة» عن «البحر) عن شمس الأئمة لو كان البناء 
لرجل والعرصة ووا بناءه لا من صاحب العرصة» اختلف 

قال: والفتوى على أنه يجوز ولو آجر من صاحب العرصة يجوزء وكذا لو 
استأجر العرصة دون البناء. 

وفي «البزازية»: لو كان البناء مملوكًا والعرصة وقمًا فآجر المتولى بإذن 
انالك او هنم خلن البكاء والعراضة وين بكم يسناج كر كما 
أَصَاب الْبِنَاءَ فَهُوَ لْمَالِكهء انتهى» ذكره عبد البر. 

ول (وَمِنَهُ إخارة بكاء انكةافان الكاء متلوة لالح 'لظهوو الاعيصاض 
الشرعي به ااا «الهداية». 

قوله: (وَكَرة إِجَارَةٌ أَرْضِهًا) لقوله ية : «من آجر أرض مكة فكأنما أكل الربا 
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وَفِى «الوَهْبَانِيّة) : 
وَفِي الْكَلْبٍ وَالْبَازِي قَوْلَانِ وَالْبِنَا كأم الْقُرَى أَوْ أَرْضِهَا لَيْسَ تُوْجَرٌ 
ولو دقع الال توبالشاجس, يقلبةلوراخ ليس لخكم 
أو إنما يأكل نارًا”". 

وفي «مختارات النوازل»: لا بأس ببيع بناء مكة وإجارته» ويكره بيع 
أرضها عنده وعندهما : لا بأس ببيع أرضها وهو رواية عنه أيضّاء ذكره العلامة 
عبد البر. 

وله (وَفِنَ الكلب) مبواء كان كلت صيد أو حراضة. 
للإجارة» وإذا لم يبينه لا يجوزء ولا يجوز استئجار سنور ليأخذ الفارة من بيته 
باتفاق» وليس كالكلب والبازي؛ لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي» 
فيذهب بإرساله فيصيد ولا كذلك السنور والقولان فيما إذا استأجر قردًا لكنس 
الست 

قوله : (وَالبَازي) بالتشديد للنظم. 

قوله : (أمٌ الْقُرَى) أي: كإجارة بناء أم القرى قال المصنف وإنما نصصت 
عليه مخافة أن يتوهم أنه لا يجوز بيعه كما يجوز بيع الأرض. 

قوله : (لَوْ رَاحَ) بأن ذهب به التاجرء ولم يظفر به الدلال ليس يخسر أي: 
الدلال لأنه مأذون له في الدفع عادة. 

قال قاضي خان: وعندي إنه إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه» 
أما إذا فارقه ضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي وتركه عند من يريد الشراء» 
انتهى من «شرح العلامة عبد البر). 


() ذكره ابن الهمام في فتح القدير (۳/ .)٠١‏ 








تاب الإجَارَة/ مسائل شتى ۱۹۷ 


وَعق فال قطوي LOE Ss ED‏ 
وَيْمْسَح مَنْ تَرَكَ التَجَارَةِ ما اكتَرَى ولو گان فِي بَعْض الطَريقٍ مُوَجَرٌ 

قوله: (قضدي أنْ أَسَافِرَ) أي: وأراد فسخ الإجارة بهذا العذرء وأنكر 
ال 

وقال: إنما أراد التحيل للفسخ. 

قوله: (فَافْسَخَنْ) أشار به إلى ما قال بعض المشايخ: أن القاضي يحكم 
رؤية ثيابه» فإن كانت ثياب السفر يجعل مسافرًا. 

وفي بعض النسخ : فأفسخت ولا وجه له. 

قوله : (فَحَلَفْهُ) أشار به به إلى ما مال إليه الكرخي والقدوري من التحليف. 

ولو قال: وحلفه وتكون الواو بمعنى أو» ويكون إشارة إلى» توابع 
الخلاف لكان أولى. 

قزل او فَاسْألَ رِفَاقًا) أشار به إلى ما في «الذخيرة» من أن القاضي يسأل 
م ا اال ا 

قوله : (وَيُفْسَحٌ مَنْ تَرَكُ التَجَارَةِ) من جارة» تعليلية ية» ولا يستقيم الوزن على 

قوله: (مَا اكُتَرَى) ما مفعول بفسخ. 

قوله: (وَمَوَجَرٌ) هو بكسر الجيم مبتدأ خبره الجملة بعده. والمعنى أن 
المؤجر لو آجرًا بلا معينة لتحمل فلانًا وأثقاله فماتت انفسخت» بخلاف ما إذا 
وقعت على دواب لا بعينها وسلمها الآجر إلى المستأجر فماتت لا تنفسخ ؛ 
لأن العقد لم يقع عليها وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها. 
ي: أطلق الفسخ في «المنية» وغيرها وهو ضعيف؛ لآنها خلاف رواية الأصل 


عله . 


0س 
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يجار ذِي ضَعْف من الل ججابِڙ وَلَوْأَنَ أجرَ الْمِئْلٍ مِنْ دَاكَ أكُمَرْ 
وَمَنْ مَاتَ مَدْيُونًا وَأَبجرٌ عَقَارِوو قَوَفَاءلِلْمُسْتَأَجِر الْحَيْسٌ أَجِدَرً] 


وقوله: (لَهُ كَسْحُْهَا) فيه إنها تنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ» وقوله: ولو كان 
في بعض الطريق إلى قوله: يذكر من نظم العلامة عبد البر لا من «الوهبانية». 

قوله: (وَإبِجَارٌ ذي ضَعْفٍ) أي : مريض. 

فول( انگل خان ى ن كل اا لأنهالو أخازها 'وشى مريضن 
جازت فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى. 

وفي «العمادية»: تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال؛ لأن 
المريض يحجر عن التصرف فيما يتعلق به. 

حق الغرماء والورثه وحق الغرماء إنما يتعلق بأعيان ماله لا بمنافعها؛ 
لأنها مما لا يبقى بعد الموت حتى يتصور التعلق عند ذلك» انتهى عبد البر 
بتصرف. 

قوله: (مِنْ ذَاكَ) أي: الأجر الذي آجر به المريض. 

قوله: (وَأَجْرُ عَقَارِهِ قَوََاهُ) أي : معجلًا لمدة مستقبلة. 

قوله: (لِلْمُسْتَأجِر) أي : لا للغرماء وهو متعلق بأجدرء والحبس مبتدأ 
وأجدر خبر إلا أنه لو هلك عنده لا يسقط دينه» بخلاف الرهن» والله تعالى 


أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كنَابُ المُكاتب 


10 ا ا ا ك ا a‏ اق E O‏ 
قال المصنف: [مُتَاسَبْتْهُ لِلإجَارَةٍ أن فى كل مِنْهُمَا الرَقَبَةَ لشَخص وَالمَنْفَعَةَ لِغَيْره. 


كتابٌ المُڪاتب 

الأنسب أن يقول: كتاب الكتابة أي: ؛ لأن علم الفقه يبحث عن فعل 
المكلف» وهو الكتابة لا المكاتب. 

قال البرجندي: ويجوز أن يكون المكاتب مصدرًا ميميّاء فلا إشكال» 
شين 

قال الشريف الحموي: وفيه تأمل! 

قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبَنُه... إلخ) أي : ورقبة العبد ملك لسيده ومنفعته 
ملك للعبد» وإنما قدمت الإجارة لشبهها بالبيع في التمليك والشرائط وجريانها 
في غير المولى وعبده. كذا فيل. 

وفيه : أن البيع قد تقدم أول الجزء الثانى› ومضى كتب كثيرة بعده» فإن 
قيل: قدمت لتكون أقرب إليه» يقال عن هذا : بعيد لم تر مناسبة مثله. 

قال في شرح «الوهبانية»: كان الأولى ذكر المكاتب عقب الإعتاق؛ لأنه 
من فروعه وتعريفه يدل على أنه فرع منه واجب عن هذا جوا الأول: ان 
مناسبته للإجارة كما ذكره المؤلف نظر فيها للذاتيات» وأما من ذكره عقب 
العتق فقد نظر إلى أن الكتابة فيها الولاء والولاء حكم من أحكام العتق 
والحكم غارف والمتاسية بالذاتيات افو 

الجواب الثاني: أنه لو جعل مع العتق بأنواع من العتق على مال والتدبير 
والاستيلاء كثرت المسائل جذا من جنس واحد؛ وذلك يوجب السآامة والملل» 
وفي الفهم النقص والخلل» فأولوه الإجارة للمناسبة المذكورة وذكروا الولاء 

۱4۹ 
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(الكِتَابَة لغَةَ مِنَ الكثب) وَهْوَ جَمْعٌ الحَرُوفِء سمي به لأن فيه ضَم خريّة اليد 


إلى خرب الرَقبة. 


بعد العتق وبعده لتعلقه بالجملة والأول للأكمل» والثاني للعلامة علي بن غانم 
المقدسي. 

قال الشريف الحموي: ومن محاسنه أن العبد يصل إلى شرف الحرية في 
الذنيا ويكمن امات البعادة فى العقى» والحولن يفل إلى المال نالا 
رالراب مالا آي إن حتت ننه 

قوله: (وَهُوَ جَمْعٌ الخُرُوفٍِ) الأولى وهو الجمعء قال المصنف في 
«المنح»): والمكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة والمولى مكاتب بكسر التاء 
وأصله من الكتب» وهو الجمع ومنه كتبت القربة إذا خرزتها والكتيبة هي 
الطائفة المجتمعة من الجيش» وهذا الكتاب لأنه يجمع الأبواب والفصول 
والكتابة؛ لأنه تجمع الحروف وسمي هذا العقد كتابة ومكاتبة؛ لأن فيه ضم 
حرية اليد على حرية الرقبة أو لآن فيه جمعًا بين نجمين فصاعدًاء والآن كلا 
منهما يكتب الوثيقة وهو أظهرء انتهى. 

وفي «البرهان»: الكتابة أن يقول الرجل لمملوك: كاتبتك على ألف درهم 
واه کت لك على نفیی ان تع ونی إذا وت بالمال وكتيقه لى على 
مسك أن تى بذَلِك أو كَبَبْتُ عَلَيْك الْوَفَاءَ بالْمَالِء وَكَتَيْت عَلَىَ الْعِْىَّْ اننهى. 

وهذا يفيد أن كلا منهما بصيغة اسم الفاعل. 

وقال في «المصباح» عن الأزهري: الكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل 
عبده أو أمته على مال منجم ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم. 

وقال غيره بمعناه» وتكاتب كذلك؛ فالعبد مكاتب بالفتح اسم مفعول 
وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيده فالفعل منهما. 

والأصل في باب المفاعلة أن تكون بين اثنين فصاعد بفعل أحدهما بصاحبه 
ما يفعل الآخر به فحينئذ كل واحد منهما فاعل ومفعول من حيث المعنى. 





کاب المکاتب ۲۰۱ 


رع : (تَخْرِيرٌ المَمْلُوكِ يَدَا) أي : : مِنْ جِهَةٍ اليد (حَالَا رقب مَآلُا) يَعْنِي عِنْدَ 
اداو الیل کی لو أذاة خالا حي جال 
(وركتها : الإيجَابٌ وَالقَبُولُ) بِلَفْظِ الكِتَابَةِ أو ما يودي مَعْنَاهُ. 


قوله : (تَحريرُ المَملُوك) قنا أو مدبرًا أو أمة أو أم ولد انتهى احموي). 

قوله: (يَدَا) أي : تصرفا في البيع والشراء ونحوهما «حدادي». 

قوله: (أَيْ: مِنْ جِهَّةٍ اليَدٍ) أي: فهو منصوب على التمييز أي: تمييز نسبة 
التحرير إلى المملوك آي : أن التحرير المسند إلى المملوك إنما هو بالنظر إلى 
يده» ويصح أن يكون منصوبًا على البدل من محل المفعول» وهو المملوك بدل 
بعض من كل» والمعنى تحرير يد المملوك والوجهان يجريان في الرقبة. 

قوله: (حالا) أي: عقب التلفظ بالعقد حتى يكون العبد أحق بمنافعه 
وكسبه» انتهى (حموي). 

فله شبه بالعبد والحر فشبهه بالعبد؛ لأنه لا يعتق إلا إذا أدى بدل الكتابة 
وشبهه بالحر من جهة أنه أحق بمكاسبة. 

ويجب على المولى الضمان بالجناية عليه أو على ماله؛ وَلِهَذَا قِيل: 
اا فار ولا ود يد وَل يَنْزِلُ فِي سَاحَةٍ الْحْرَيّة؛ فَضَارٌ كَالْعَامَة إذا 
أُسّطيرَ تَبَاعَرَ وَإِنّْ اسْتُحْمِلَ تَطَايرٌ. 

قوله : (يَعْنِي عِنْدَ أدَاءِ البَدَلِ) أي : فليس المراد بالمال اشتر نراطا الا ير فن 
عقد الكتابة وفرع على تلك «العناية» قوله: (حَنَّى لو أَدَاهُ حال ع عَيَقّ)» فتدبر! 

قوله: (وَرُكْنْهَا: الإيجَابُ وَالقَبُولُ بِلَفْظٍ الكِتَابَةٍ أوما يودي مَعْنَاةُ) أشار 
الناظم إلى الفرق بين الكتابة» والعتق على المال وتعليق العتق. 

فقال في «العناية») : الكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي 
معناه من كل وجه فقوله: عقد يخرج تعليق العتق على مالء: فإن المراد به ما 
يحتاج إلى إيجاب وقبول؛ وذلك غير مشروط في التعليق يتم بالمولى» كذا في 
«النهاية»). 
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کک کک ا e‏ وَگؤن ارق في 


انْتِمَاءُ الات وَنُبُوتُ الخشرئة في حو 5 7 ا إل الأَداءِ وو وَفِي 5 


وأما الإعتاق على مال فإنه». وإن كان عقدًا لاحتياجه إلى الإيجاب 
والقبول لكنه خرج بقوله: (بلفظ : الكتابة أو ما يؤدي معناه). والفرق بينهما 
من جيك المع أن 'المكاتب بالعض غود رقيقًا دون المتعتق على مال اه 

وقد ذكر الحموي مسائل فيها الافتراق بين هذه العقود غير ما ذكر. 

قوله: (أومَا يودي مَعْنَاهُ) سيأتي بيانه وكقول السيد: أدي لي ألف درهم 
كل شهر مائة وأنت حر؛ فقبل» ومكاتبته جائزة؛ لأنه عطف الحرية على أداء 

ولو قال: إذا أديت إلي ألما كل شهر مائة درهم فأنت حر أول النجوم كذا 
وآخرها كذاء فقبل» فهو مكاتبة» انتهى. 

قال الإتقاني : اعلم أن الكتابة لا تجوز قياسًا لما فيها من إثبات الدين 
على العند والمولي لا ستو جا غل فده شتا ولك جورة | سانا 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» انتهى. 

قوله: (مَعْلُومَا قَدْرُهُ وَجِنْسُّهُ) فإن لم يكن كذلك كانت فاسدة؛ لأن تلك 
الجهالة تؤدي إلى المنازعة وسواء كان البدل مالا أو منفعة (درر). 

قوله: (مُنَكَمًا أو مُوَجَلُ) الفرق بينهما أن المؤجل مااجعل لجميعة أجل 
واحد» والمنجم كما سيأتي ما فرق على آجال متعددة لكل بعض منه أجل. 

قوله: (لِصِحَّتِهَا بالحَالٍ) ونقل في «الدرر» عن الشافعي رضي الله تعالى 
عنه: إنها لا تجوز إلا مؤجلة بنجمين. 

قوله: (انْتِمَاءٌ الْحَجْر فِي الحَالٍ. إل فال في ٠‏ رن : لأن الغرض من 


الكتابة وصول المولى إلى بدلها والحرية إلى العبد بِأَدَائْوء وَذَا لا يَتَحَقَّنْ إلا 
بلك انتھی 





كِتَابُ المُكَاتَبِ ۳ 


المَوْلَى تُبُوتُ ولَايّةِ مُطالَبَةِ البَدَلِ فِي الحَالٍ إِنْ كَانَتْ حَالَهء وَالِمِلكٌ فِي البَدَلِ إِذَا 
قَبضَهُ وَعَوْدُ مِلْكِه ذا عَجَرَ. 

(كَائبَ قِنَّهُ وَلَو) القِنُ (صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالٌ) أي : (تَقْدٍ كُلَهُ أو مُوَجَل) كُلَه. 

(أو مُتَجُم) أيئ: مُقَسّط عَلّى أَشْهُرٍ مَعْلُومَةٍ أو قَالَ: جعَلْتُ عَلَيْك أَلْمَا تُوَدّه 
نوما اوها کد ا واجرها ذا فإ أكعد فألك دخ وَإِنْ عجوت فقن وقل الد 
ذَلِكَ صم وَصَارٌ مُگاتبا لإظلاق قَولِه تَعالّى : ( متهم 4) [النور : ۳۳]. 

وَالأَمْرُ ِنْب عَلَى الصَّحِيح E‏ 


قوله : (وَعَوْدُ مِلْكِه إِذَا عَجَرّ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد» وأما بالنظر 
إلى المولى؛ فاسترداده إلى ملكه إذا عجز» وبه عبر في «الدرر». 

قوله : (وَلَو القِنُ صَغِيرًا يَعْقِلُ) أي : البيع والشراء» فإنه إذا عقل كان من 
أهل القبول والتصرف نافع في حقه فيجوزء انتهى «درر). 

قوله: (قَإِن أذَيْته فَأَنْتَ خُرٌ) O a I‏ 
يحتمل الكتابة والعتق على مال ولا يتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد. 

وها كود وان N E E‏ 
على الأداء عند النجوم» انتهى. 

قوله : (لإطْلَاقٍ قَوْلِهِ تَعَالَّى: ©تَكربوْهُم*) أي: وقد تناول الصغير والكبيرء 
وكل من يتأتى منه الطلب والحال والمؤجل والمنجم. 

قوله : (عَلَى الصّحِيح) وقال داود الظاهري: يجب عليه إذا طلب العبد 
للق انو ها ن اهال ادو ررر 

وقال بعض مشايخنا: هو للإباحة واشتراط علم الخير فيهم خرج على 
وفق العادة فإن العادة جرت بأنه لا يكاتبه إلا إذا علم فيه الخير فهو كقوله: 

ودا للم كأصطادوأ [المائدة: .]١‏ 

ولنا: أن الأمر قد يكون للندب وهو الظاهر هنا بدليل ما بعده من قوله: 


و 


وهم تن مال اَم الى َاتَدَكُم» [النور : ""] فإنه للندب» فكذا أمر الكتابة 
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وَالَُادُ بالحبرية 


م 
ا 


ع يو 


لا يَضْرَّ بالمُسْلِِينَ بَعْدَ العِئْتي» فلو يَضُرٌ كَالأَفْضَلْ تَرْكُُ وَلَو فَعَلَ 


ا 


مز« “فر 


ا ام کک عو 2 تاي وار ال وي ل a a‏ نان أ ا ع 

وَلو كاتبٌ يِصَفَ عَبدِه جاز وَبِْصفه الاخر ماذون له في التجَارَةَ» وَلو أَرَادَ منعهة 
كه م 3 TIM oC SIS‏ سه ساي 0 ےر و م ب ام 
ليس له ذلك كي لا يطل على العبدِ حَق العتق» وتمامه في «التاترخانية». 


۶ yı e ا ا ا ےک اسم 2 رت ر عه‎ 0 e 
وَإِذَا صَحَتْ الكِتَابَة خَرَجّ مِنْ يَدِهِ ذون مِلكهِ حَنَّى يودي كل البَدَلٍ لِحَدِيثِ أبي‎ 


وهذا الحمل يؤدي إلى أنه لا فائدة في ذكر الشرط ؛ لأن الكتابة جائزة وأن لم 
يعون لحك وكات للد را رد لحي ناكد ا جاد3 عون A‏ 
كقوله تعالى: «إوَمن لْمَ يَسَتَطِعَ منك طلا [النساء : 75] أفاده صاحب «التبيين). 

قوله : (وَالمُرَادُ بِالخَيْرِّةِ ألا يَضْرَّ بِالمُسْلِمِينَ) وقيل: الوفاء وأداء الأمانة 
والصلاح وقيل : المال» فإن الخير يطلق عليه. 

ومنه قوله تعالى: إن ترك حًا [البقرة: ]١8١‏ «وما مُنفِقُوا من حير 4 
[البقرة:۲۷۲] وهو أن يكون كسوبًا يقدر على أداء البدل» أفاده «الزيلعى». 

قوله : (وَنِضْفْهُ الآخَرُ مَأَدُونٌ لَهُ فى التَجَارَةِ) وعتق بالأداء نصفه وما فضا 
من الكسب نصفه له ونصفه للمولى وسعى فى نصف قيمته «(حموي)» عن 
«مختصر الطحاوي». 

قوله: (خَرَيجَّ مِنْ يَدِِ ذُونَ مِلْكهِ) تفرع على ذلك أنه لا يدخل في قوله: كل 
وهذا غير متحقق في المكاتب؛ لأنه يملكه رقبة لا يدّاء وكذا لا يعتق المكاتب 
إن قال له السيد: إن كنت عبدي فأنت حر؛ لأن فى كونه عبدًا له قصوراء 
انتهى «ولوالجية». 


قوله: (حَنَى يودي كل البَدَلِ) وهو مذهب زيد بن ثابت» وبه أخذ علماء 
الأمصار ومذهب عل 2 كرم الله تعالى وجهه - أنه يعتق بقدر ما أدى اعتبارًا 


للجزء بالكل. 


ومذهب ابن مسعود: أنه يعتق إذا أدى قدر قيمته والباقي دين في ذمته. 





و وس 
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داؤد: «المُکاتَبُ عبد ما بهي عَلَيْهِ دِرْهَعٌ) بِقَْلِهِ: ثُمَّ فرّعَ عَلَيْهِ بقَولِهِ : (وَغَرّمَ المَوْلَى 
العَفْر إن وَطِئ مَكَاَبتَه) لِحْرْمَتِه عَلَيْه. 

(أَو جَنَى عَلَبَِا) فَإِنّه يَعْرَم أرْشًَا. 

(أو جَنَى عَلَى وَلَدِمَا أو أَنْلّفت) المَوْلّى (مَالَهَا) أنه بعَقْدٍ الكتَابّةِ صَارَ كُلّ مِنْهُمَا 
كا لأجنبيٌ. 


ر 


وعند ابن عباس : يعتق بالعقد. 

قوله : (نُمّ فرّعَ عَلَيْه) تبع المصنف في هذا التعبير» ولا يظهره إلا أن يراد 
عقرها» ولم يذكر في «الكنز» ولا فيما اطلعت عليه من «شروحه» أن هذا مفرع 
على ما قبله. 

قوله : (العَفْر) هو في الحرائر مهر المثل وفي الإماء يراد به عشر قيمتها إن 
کا العشر إن كانت تبك ابو العو “قوال توفت السييد 

قوله: (إِنْ وَطِعَ مُكَاتَبتَهُ) ولو مرارًا ويكون العقر لها؛ لأنها صارت أحق 
بكسبها وأجزائها لتتوسل إلى المقصود بالعقد» وهو الحرية بأداء البدل ومنافع 
البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان» انتهى. 

ولو.شرطاوطأ. فما فسدت الكتابة وتعتق بأداء البدل :ولا يثبت لها شيء من 
as E‏ 
شىء بن E‏ ولو بعد الآداء إل yT‏ 9 
فيعتق به كسائر الشروط «شرنبلالية» عن «الجوهرة» و«الدراية» و«البدائع». 

قوله: (لِحَرْمَتِهِ) أي : الوطء. 

قوله: (أو جَنَى عَلَى) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في «مختصره) : 


و 


وای ادو غ نوالا أورقق قزل أو ماه فهو هدر كلك 
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َع لا خد ولا قود عَلَّى المَوْلَى للشبهَة اشَمَننٌ). 


مسي رانب 


(وَلَو أَعْتَقَهُ عټق مانا لإِسْقَاطٍِ 


(و) قَسَدَ (إن) كَاتَبَه (عَلَى حَمْرٍ وَخْنْزِيرِ) لِعَدَم مَالِيّتِهِ في حَقَّ المُسْلِمء فلو كان 
(أو عَلَى قِيِمَيه) أي : قِيمَةَ نَفْس العَبْدٍ لِجَهَالَةِ القَدْرِ 


وكذلك إن جنى المولى عليه فجنايته هدر. ولا يلزم المولى شيء؛ لأنه 
عبده» وكذلك أم المولى في جنايتها على المولى» وجناية المولى عليها؛ لأنها 

وأما المكاتب فجناية المولى عليه تلزم المولى وجناية المكاتب على سيده 
تلزم المكاتب» وكذلك جناية المولى على رقيق المكاتب أو ماله يلزم كلا 
منهما ما جنى على صاحبه فى نفسه أو ماله» انتهى. 

قوله : (لِلشّبْهَةِ) أي: شبهة الملك. 

قوله : (لإِسْفَاطٍ حَقَه) وهو ملك الرقبة أي: وهو يجوز له إسقاطه مجانًا. 

قوله: (وَفَسَدَ إِنْ كَاتَبَهَ عَلَى خَمْر وَخِنْرِير) الفرق بين الكتابة الجائزة 
والفاسدة أنه في الفاسدة يرده المولى في الرق ويفسخ الكتابة بغير رضاهء وفى 
الجائزة لا يفسخ إلا برضا العبد» وللعبد أن يفسخ في الجائزة والفاسدة جميعًا 
بغير رضا المولى (إتقاني». 

قولة: (وَفْسَدَ إن كاتنه) ا اة على تقد فسن لاسء عه قر 
المصنف بعد فهو فاسد» انتهى «حلبى». 

قوله: (فِي حَقَّ المُسْلِم) سواء كان كل منهما مسلمًا أو أحدهماء أفاده 

قوله : (لِجَهَالَةِ القَدْرِ) 6 قدر القيمة باختلاف المقومين ولجهالة الجنس 
اشا ؛ لأن القيمة تعتير ب بجنس الثمن» وهو النقد إن لم يتعين واحد منهما. 





ا عر جب 
كاب المکاتب 


(أو عَلّى عَيْنٍ) مُعيةِ (لِميرو) لِعَجْزِِ عن تَسْلِيِم ملكِ الغيْر. 
(أو عَلَى م مائة دي بتار ليرد سَيدَهُ عَلَيْهِ وَصِيقًا) غَيْرُ مُعَيّنِ لِجَهَالَةِ القَدْر. 


قال البرجندي: ومع ذلك إذا أدى القيمة يعتق ثم أداء القيمة يثبت 
بتصادقهما على أن ما أدى قيمته» وإن اختلفا رجع إلى تقويم المقومين» فإن 
اتفق اثنان منهم على شيء يجعل ذلك قيمته وإلا اعتبر أقصى ما يقع به تقويم 
المقومين ((حموی» عن (الظهي ية). 

قوله: (أو عَلَى عَيْن مُعَيّنَة) قيد بمعينة لإخراج النقودء فلو كاتبه بنقد لغيره 
يجوز لعدم تعينه في عقد تعاوض وفسخ. 

قوله: (لِعَيْرهِ) فلو كانت على عين في يده من كسبه بأن كان مأذوناء جاز 
فى رواية وصححها فى «البيانية» نقلا عن صدر الإسلام البزدوي «حموي). 

وأما إذا كاتبه على دراهم نفسه فتجوز باتفاق الروايات؛ لأنها لا تتعين في 
عقود المعاوضة. 

قوله: (لِعَجْرِهِ عن تَسْلِيمِ مِلكِ العَيّْر) فلو أجاز مالك العين» فعن محمد 
يجوز كما فى الشراء المبنى على المعاكسة» وهو المختار «ولوالجية». 

ولو ملك العبد هذه العين» فأداهاء روي عن الإمام أنه لا يعتق إلا أن 
يعلق الحرية على الأداء» وروى أصحاب «الإملاء» عن أبى يوسف: أنه يعتق 
مطلقًا كما لو كاتبه على خمر فأداهاء وظاهر كلامهم اعتماد الأول. 

قوله: (وَصِيمًا) الوصيف والوصيفة الغلام والجارية دون المراهقة 
«(مصباح). 

وفى «القاموس»: الوصيف كأمير الخادم والخادمة وجمعه وصفاء؛ 
فالوصيفة جمعها وصائفء. انتهى. 

قوله: (غَيْرٌ مَعَيّنِ) أما إذا كان معيئًا فتجوز الكتابة بالاتفاق. 

قوله: (لِجَهَالَةِ القَدْرِ)؛ لأن الوصيف لا يمكن استثناؤه من الدنانير إلا 


۲۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
(قَهُوّ) أي : عَمَدٌ الكَِابَة (قَاسد) في الكل لِمَا ذَگرنًا. 
(قَإنْ آَدّى) المُكَائَبُ (الحَمْرَ عتَقَ) بِالأَدَاءِ (وَكذا الخنرِير) لِمَاليتهمَا في الجُمْاة. 
(وَسَعَى فِي قِيِمَتِه) بَالِعَةَ مَا بَلَمَتْ: يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَترَاقَعَا لِلقَاضِي «ابنُ كَمَالٍ). 
(وَ) اغْلَم أَنَهُ مَتَى سمي مَالّا وَقْسَدَتْ الكِتَابَة بوجو مِنَ الوْجُوو. 


(لَمْ يُنْقَصْ من المُسَمّى بَلْ يُرَادُ عَلَيُو وَلّو) كَائَبَهُ (عَلّى مَبْمَةٍ وَنَحْوِهًا) كَالدَّم 


باعتبار القيمة وتسمية القيمة تفسد العقد» فكذا استنتاؤهاء انتهى. 

وقال أبو يوسف: تجوز الكتابة وتقسم المائة على قيمة المكاتب» وعلى 
قيمة وصيف وسطء فما أصاب الوصيف يسقط عنه ويكون مكاتيًا بما بقى. 

قوله : (لِمَّا ذكرتا) أي : من العلل الأربع» انتهى «حلبي». 

ف (فإن ى لكات الح لهه اوتر ريغن 
«الرمز). 

قوله : (عُتِقَ بِالأَدّاِ) وإن لم يعلق بأدائها لتعلق العتق به معنى» وموجبه 
الى ءادل 

قوله: (وَسَعَى فِى قِيمَتِه) أي : سعى العبد فى قيمة نفسه. 

قال فى «الهداية»: لأنه وجب رد رقبته لفساد العقد» وقد تعذر بالعتق؛ 
فيجب رد قيمته» انتهى «حلبي). 

قوله : (يَعْنِي قَبْلَ أنْ يَتَرَافَعَا لِلقَاضي) قال الحموي في «شرحه»: ويعتق 
بأداء القيمة قبل إبطال القاضى ؛ لأنها لما فسدت بتسمية ما نهى عن تمليكه 
وتملكه بقى تعليق العتق بأداء المسمى» والمعقود عليه فى المعاوضة الفاسدة 
يضمن بالقيمة» فانعقدت المكاتبة على القيمة فيعتق بأدائهاء انتهى أي : وأما 
إذا أبطل القاضي العقد قبل دفع العين فكأنه لم يكن. 

5 8 له 4ه ور و ك EE,‏ ع ع 
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(بَطل) العَمَّد لِعَدَم مَالِيّيهِمَا أضلًا عِنْدَ أَحَدِء فلا يُعْتَقْ بالأدَاء 


8 34 تيو :م 
لا إذا عَلمَه بالشرّط 
ع ٍ 

r Fo oss ¢ 


1 


سم ر ت را ميو 00 2ے سے ەر ٤ o‏ 8 اا ر رو 
(وصح) المد (على حَيَوَانِ بين جنسه فقط) آي : لا نوعه وصفته. 
مه ر2 1 


(وَيُوَدَي الوّسَط أو قِيمَتهُ) وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولها. 


(2) صَحّ أَيْضًا (مِنْ كَافِرٍ كَانَبَ قِنّا كَافِرًا مِثْلَهُ عَلَى حَمْر) لِمَالِييهِ عِنْدَهُمْ. 


قال في «حاشية المكي» عن «المعدن»: قوله ولم ينقص قيمته عن المسمى 
أي : الخمر أي : إن كانت قيمة نفسه أنقص من المسمى» انتهى. 

ثم قال نقلا عن «الدرر»: وعتق في أداء الخمر والخنزير» ثم سعى في 
قيمة نفسه لا ينقص منه» ويزاد عليه هذه مسألة لها نوع تعلق بما قبلها غير 
مختصة به يعنى أن القيمة في الكتابة الفاسدة إذا كانت من جنس المسمى» فإن 
كانت ناقضة عن الفسمى :لا يتقصن نةه وإن كانت زاكذة زيدت غلية؛ لآن 
الواجب رد رقبته لفساد العقد. وقد تعذر بالعتق فوجب رد قيمته بالغة ما 
بلغت؛ لأن المولى لم يرض بالنقصان والعبد رضي بالزيادة لئلا يبطل حقه في 
العتق فوجب ذلك» انتهى. 

قوله: (فَيُعْتَقُ لِلشَّرْطِ) أي : التعليق ولا يلزم العبد شيء لما ذكر من أن 
العتق يحصل بقضية التعليق لا بقضية المعاوضة. 

قوله : (بَيّنَ جِنْسَهُ) كعبد ووصيف؛ لأن الجهالة في ذلك يسيرة. 

ومثله يتحمل فى الكتابة ؛ لأن مبناها على المساهلة؛ فتعتبر جهالة البدل 
ا ی ا ا اا وت انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَيُوَدي الوّسَط) قال صدر الإسلام: في زماننا يجب أي : في العبيد 
عبد رومي وسط؛ لأن الأتراك جياد والهنود رداء والروميين أوساط. 

قوله: (وَيُجْبَرْ عَلَى قَبُولِها) كما يجبر على قبول العين؛ لأن كل واحد 
أصل ؛ فالعين أصل تسمية والقيمة أصل؛ لأن الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا 
«زيلعى). 
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(مَعْلُومَةِ) أي : مُقَدَرَةٍ لِيَعْلَمَ البَدَلَ. 

(وأي) مِنَ المَؤْلَى وَالعَبْدٍ (أَسْلَمَ قله قِِمَةٌ الكَمْرِ وَعْتِقَ بقَبْضِهَا) لِتَعْلِيقٍ عِتْقِهِ بأَدَاء 
الْحَمْرٍ لَكنْ مّع ذَلِكَ يَسْعَى فِي قِيِمَتِهِ كَمَا مر 

() صَحّ أيْضًا (عَلّى خِدْمَيهِ شَهْرًا لَهُ) أ : لِلمَوْلَى. 

(آَوْ لِعَيْرِ أو حَفْرِ بكر أو بنَاءِ دار إِذًا بَيِّنَ كَدْر | لمَعْمُولٍ وَالآجُرٌ ما يَرْمَعٌ النْرَاعَ) 


لِحُصُولٍ الرّكْنِ وَالشَّرْط. 


2 


قوله: (قَلَهُ قِيِمَةَ الكَمْر) لتعذر تسليم عين الخمر بحكم الإسلام؛ لأن 
المسلم ممنوع من تمليكها وتملكها والمكاتبة صحيحة » انتهى «حموي)». 

قوله: (وَعَتِقَ بِقَبْضِهَا) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة وعليه مشى 
المصنف› وهو مما لا خلاف فيه» ويحتمل رجوعه إلى الخمر» وهو ما قاله 
المؤلف وفيه روايتان: 

فقال قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»: يعتق. 

وكذا النيسابوري فى «شرحه» والقاضى ظهير الدين الشيرازي» ونجم 
| الأفقسء والسرخسي. وفي «شرح الطحاوي» و «التمرتاشي» : لو ادى 
الْحَمْرَ لا يُعْتَقُء ولو أدّى القيمة يعتق؛ لأن الكتابة انتقلت إلى القيمة ولم يبق 
ال د ف هاا الع نه اة ما وق ا غا ال 
يتصور بقاؤه صحيحًا على الخمر بعد الإسلام؛ فخرجت الخمر عن أن تكون 
ټل ضرورة وبأداء غير اليدل لا عق الک ن الین وغيره. 

قوله : (كمًَا مَر) في مسألة كتابة المسلم على خمر أو خنزير. 

قوله: (وَالآجِرٌ) بالمد وضم الجيم اللبن المحرق» انتهى «حلبي» عن 
الخ نات لا 

قوله : (لِحُصُولٍ الرّكْن) وهو الإيجاب والقبول ف«أل» فيه للجنس. 

قوله: (وَالشَرْطِ) وهو كون البدل معلومًا. 





5 ر NE‏ ع ا عه ر۹ رو 
كنات المكاتئب/ يَاتٌ ما يَحُورْ للمكاتب أنْ يَفعله 1 


© وبر 


(لا تَفْسدٌ الكِتَابَةٌ بشَرْط) لِسَبَهِهًَا بالتگاح ابتِدَاءً لأَنْهَا مُبَادَلَةٌ بغَيْرٍ مَالِ وَهُوَ 
النّصَرُفُ (لّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْط في صُلْبٍ العَقدٍ) فُتَفْسُدُ لِسَبَهِها بالبَيِع انتهَاء؛ لاله في 
البَدَلِ هَذَا هُوَ الأضل]. 
بَابُ مَا يَجُورُ لِلمُكَاتب أنْ يَفْعَلَهُ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(لِلمُكَائَبٍ البَيِعُ وَالشُرَاءٌ وَلّو بِمُحَابَاةٍ) عدر 


قوله: (وَهوَ) أي : غير المال التصرف أي: تصرف العبد تصرف الأحرار؛ 
وذلك كما إذا كاتبه على قدر من المال على أن لا يخرج من البلد فلا تفسد به؛ 
لأنه ليس فى صلب العقد. 

قوله : (إِلَا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطٌ في صُلْبٍ العَقّدِ) كما إذا كاتبه على خمر أو 
خنزير ونحوه من المسائل المتقدمة أو شرط عليه خدمة مجهولة كما سيجىء فى 
عبارة «الهداية»). 

قوله: (لأنَهُ) أي : الفساد فى البدل أي : أحد ركنى الكتابة. 

قال في «الهداية»: الكتابة تشبه البيع يعني انتهاء؛ لأنها مبادلة المال 
بالمال انتهاء» وتشبه النكاح ابتداء؛ لأنها مبادلة المال بغير المال وهو 
التصرف ابتداء؛ فألحقناه بالبيع في شرط يتمكن في صلب العقد كما إذا شرط 
عليه خدمة مجهولة؛ لأنه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه. 
انتهى «درر» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ مَا يَجُورُ للمُكاتب أن يَفْعَلَهُ 


ر (وَلو بِمُحَابَاةِيَسِيرَوَا ل لاه ا لاخ وأمنا عند 
الإمام:. فلا تتقيد المحاباة باليسيرة. 


قال الشريف الحموي في «الشرح»: وكذا البيع بقليل الثمن وكثيره وبأي 
جنس كان وبنقد ونسيئة عند الإمام. وقالا 5 إلا بما يتغابن الناس 
فيه » وبالدراهم والدنانير وبالنقد لا التسعةة 
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(وَالسَمَرٌ وَإنْ شَرَط) المَوْلَى (عَدَمَهُ وَتَرْويجَ أَمَيَهِ وَكتابة عَبْدِهِ وَالوَلَاءَ لَهُ إِنْ أَدّى) 
الثانى (يَعْدَ عِنْقِهِ وَإِلا) بأن أَذَاهُ قَبْلَهُ أو أَدَيَا مَعًا. 


ر صر 


سيدو لا ارو بتر إن مولا ا 007 


ويملك الإجارة والإعارة والإيداع والإقرار بالدين واستيفاء وقبول حوالة 
بدين عليه لا إن لم يكن عليه» وله أن يشارك عنانا لا مفاوضة» لاستلزامها 
الكفالة» وهو ليس من أهلها اشرنبلالية» عن «البدائع». 

قال الشارح: قوله: (وَالسَّفَرٌ) لأن قصده إلى البدل وقصد العبد الحرية» 
وهذا إنما يحصل بالبيع والشراء» وربما لا يتفق في الحضر؛ فيحتاج للسفر. 

قوله: (وَإِنْ شَرَط المَوْلَى عَدَمَهُ) لكونه شرطًا مخالمًا لمقتضى العقد» ولا 
يفسد العقد لعدم تمكنه في صلبه. 

قوله: (وَتَزُويجَ أمنه) أي هن أجتبى لآبه اكصت المهئن والتققة» آنا 
عبده» فلا يجوز. 

قوله: (وكتابة عَبْدِ) لأنها كالبيع بل أنفع منه» فإذا جاز البيع فأولى أن 
تجوز الكتابة؛ إذ البيع يزيل الملك بنفسه والكتابة بعد وصول البدل إليه. 

قوله: (وَالوَّلَاءَ لَه إِنْ أدّى النَانِى بَعْدَ عِنْقِهِ) لحديث: «الولاء لمن اعتق» 
وإنما اعتق الثاني بعد تمام الملك للأول في رقبته وهو أهل للولاء ا 

قوله: (فَلِسَيِّدِهِ) لتعذر إضافته إليه ولا ينتقل الولاء إليه بعد؛ لأن المولى 
جعل معتقًا وهو لا يقبل النقل كالنسب. 

قوله: (لا التَرَوْحُ بِمَيْر إِذْنِ مَوْلَاهُ) لأنه ليس من الاكتساب» وفيه ضرر 
بالمولى بلزوم المهر في رقبته» وإنما استفاد من التصرف بعقد الكتابة ما كان 
سببًا لأداء بدل الكتابة» فبقى على الحجر فى غيره» فإذا أذن له المولى بذلك 
Ol NLT E as‏ 
N ele Ca E aS‏ 
بنفسهاء وفيه تعييبهاء وربما تعجز فيبقى هذا العيب؛ فيكون على المولى 
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كاب المكاتب/ بَابُ مَا يَحُورٌ للمكاتب أنْ يَفْعَلَهُ ۱۳ 


و) لا (الهبَةُ وَلَو بعِوَضٍ» وَ) لا (التَصَدَّقُ إِلَّا ب بيَسِيرٍ مِنْهُمَا وَ) لا (التَكَفْل مُظلّمًا) 


ولو بإِذْنٍ بس ل تبرع. 
(5َ) لا (الإِفْرَاضُ وَإِعْنَاقُ عَبْدِِ وَلّو بِمَالِ 


مومحم 0 


ضررء وليس مقصودها بالتزوج المال» بل الإحصان والإعفاف. 

قوله : (وَلا الهبة ولو بعوض) لأنها تبرع ابتداء وهو ليس من أهله. 

قوله: (إلا يجيي رِنْهُمَا) فى «التاخيرة» : أنه يتصدق ويهب بقدر فلس 
ورغيف وفضة أقل 5007 ويتخذ الضيافة اليسيرة بالطعام المهياً للأكل 
بقدر دانق» ولو وهب أو أهدى درهمّاء لا يجوزء انتهى. 

وإقيناسعوة السورء اندي فنوؤراك العخارةة الأو لا كيه ذا مك اتاد 
دعوة للمجاهزين» وهم الأغنياء من التجارء والإهداء إليهم وإعارة مسكن» 
ونحو ذلك استجلابًا لقلوبهم » ومن ملك شيئًا ملك توابعه. 

قوله: (وَلّو بإِذْنِ) أي: من المولى. 

قال الحموي فى «شرحه»: أي : لا تجوز له الكفالة بنفس أو مال سواء كان 
او امكف عمف SE ٠‏ لأنه تبرع 
ابتداءء فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لوقوعها صحيحة فى حقه؛ لأنه أهل الأداء 
إلؤأآنه لاابطالت عاق الصال الیل حجر ا و اجا 
المولى كفالته أو هبته لم يصح؛ لأنه لا ملك له في ماله وإنما حقه متعلق به فهو 
كالغريم إذا أجاز عتق الوارث وهبته في مال مورثه لا يجوزء ولو كفل عن سيده 
E‏ » فلم يكن متبرعَاء انتهى مختصرًا. 

قوله : (وَلَا الإِفْرَاض) لأنه تبرع وليس من ضرورة التجارة والاكتساب» 
وهو وإن كان يستوجب به بدلًا لكنه يخرج عن ملكه للحال ببدل في ذمة 
المفلس ؟"لأن الستقرضن يكون مفلسًا غالبا 

وفي «البرجندي»: ينبغي أن يجوز باليسير كالهبة بل هذا أولى. 

قوله : (وَلُو بِمَالِ) بأن يقول لعبده أنت حر على ألف درهم» فإذا قبل العبد 
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5 or 


وبيع نقبيلة م مِنْهُ وَتَرْوِيجحُ عَبْدِ) لَِقْصِهِ بالمهر والنمقَة 

وات وزیی قاي واب تی ین عو تق جر فف بنا ا 
(بخلافی مُضَارِبِ وَمَأدُونِ وَشَرِيكِ) ولا لاختصَاصٍ تَصَرّفِهِمْ 
بِالتَجَارَة. 
0 جارة 


يعتق من ساعته» ويكون البدل واجبًا في ذمته» وإنما لم يملكه المكاتب؛ لأن 
فية إؤالة نتلكه عن العند يدي ف ده الل و9 ا قدا لا لك 
المكاتب تعليق العتق بأداء لالات قال لعبده: إن أديت إل ألما فآئت حر؛ 
لأن فيه إثبيات الحرية مقصودًا ؛ E TTT‏ لا يقبل النقض 
والكتابة تقبله. 

قوله: (وَبَبْعُ نَفْسِهِ مِنّْه) أي : نفس عبده من عبده؛ لأنه إعتاق على مال في 
الحقيقة» وإن أدى المال نقدًا لا يجوز؛ لأنه مفلس عند العقد «برجندي». 

قوله : (وَتَرْوِيجٌ عَبْدِه) من أمته أو أمة غيره أو حرة. 

قوله : (فِيمَا ذُكِرّ) من التصرفات ثبونًا ونفيّاء فلهم إنكاح أمته وكتابة قِنّهء 
ولا يملكان إعتاق عبده ولو بمال وبيع نفس عبده منه وإنكاح عبده ولو من أمته. 

قال البدر العينى: لأن الأب والوصى يملكان الاكتساب؛ فيملكان ما 
e AE‏ 

قوله : (بخِلَافٍ مُضَارِب... إلخ) الأصل أن من كان تصرفه عامًا في التجارة 
وغيرها يملك تزويج الأمة والكتابة كالأب والوصى والجد والمكاتب 
والقاضي وأمينه وكل من كان تصرفه خاصًا في التجارة كالمضارب والشريك 
والمأذون لا يملك تزويج الأمةء ولا الكتابة عندهما. 

وقال أبو يوسف: يملكون تزويج الأمة؛ لأن فيه منفعة» وجوابه أنه ليس 
من باب التجارة فلا يملكونه. 

ر ا ي راع اق ورخ في اما ك 
الا عا لمكا تنه 
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(وَلَو استرّى آباة أ ائنة تكاقت علنه) تبعا له والمراذ ايه الو لذد لذ عد 

(وَلّو) اشْتَرَى (مَحْرمًا) غَيْرَ الولَادٍ (كالأخ وَالِعَمٌ لا) يُكَاتَبُ عَلَيْهِ خِلَاقا لَهُمَا. 

(وَلَو اشْترَى أمَّ ولد مَع وَلَدِهِ مِنْهَا) وَكَذَا لّو شَرَاهَا ثُمّ شَرَاهُ اجَؤمَرَة. 

قوله : (تَكَاتبَ عَلَيْه) أي : دخل في كتابته تبعّاء وإنما لم يقل صار مكاتبًا ؛ 
لان لو کات ماتا لقت کات د عجر المكاتن الأضلى» ولبسش كذلك 
حتى إذا عجز المكاتب تبعه الأب؛ لأن المكاتب من أهل أن يكاتب» وإن لم 
يكن أهلا للعتق لعدم ملك الرقبة. 

قوله: (وَالِمُرَاد قَرَبَةٌ الولّاد) وأقواهم دخولًا الولد المولود في الكتابة» ثم 
الولد المشتري ثم الوالدان» وعن هذا يتفاوتون في الأحكام, فإن الولد 
المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء 
يسعى على نجوم أبيه والولد المشتري يؤدي بدل الكتابة حالاء وإلا رد في 
الرق» والولدان يردان في الرق كما مات» ولا يؤديان حالا ولا مؤجلاء 
والتوجيه مذكور في «التبيين». 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) حيث قالا : يتكاتب عليه اعْيِبَارًا بِقَرَابَةِ الولَادِ؛ إِذْ 
وجَوبٌُ الصّلَةِ يَنْتَظِمْهُمَا؛ ولهذا لا يفترقان في حق الحرية» وله أن للمكاتب 
كيبا لا ملكا غير أن الكسب يكف للضلة فن الول و عت إن القادرعلئن 
الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد» ولا يكفي لغيرها حتى لا تجب نفقة الأخ 
الأعلى الموسرء انتهى «حلبى» عن «الهداية». 

قوله: (وَلَّو اشْتَرَى أمَّ وَلَدِهِ مَع وَلَدِو) قيد بشراء الولد؛ لأنها لو ولدت في 
ملكه لم يجز بيعها سواء كان ولدها باقيًا آم ميا (حموي». 

قوله : (وَكَذَا لّو شَرَاهَا نُمَّ شَرَاهُ) ومثله ما لو شراه ثم شراهاء انتهى «حلبي» 
بحمًا. وذكر ابن الملك في «شرح المجمع» ما محصله أنه إن اشتراه أولا ثم 
اشتراها حرم بيعها؛ لأن الولد تكاتب عليه أولا وبواسطته تكاتب أمة إذا 
اشتراهاء وإن اشْتَرَاهَا أَوَّلّا لا يَحْرُمُ بَيِعْهَا لِانْتِمَاءِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ تَكَاتْبُ الْوَلَدِ 
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(لمْ يَجْرْ بَيْعهَا) لِتبَعِييهَا لوَلَدِهَا. 

دم ° N‏ ص 2 > دوه E‏ € 7 فى مك لهم 

(9) كن (لا تَذْحُل فِي كِتَابَتِهِ) ثمَّ فَرّعَ عَلَيْهِ بِقَولِهِ : (قَلا تَعْتَقُ نق وَلَا يَنْمَسِحُ 
نِكَاحْةُ) لأَنَهُ لَمْ يَمْلِكُهَا (َجَارَ لَهُ أَنْ يَطَأمًا بِمِلْكِ النكاح, فَكَذَا المَكَاتبَة إِذَا اشْئرتْ 
بَعْلّهاء غَيْرَ أن لَهَا بَبْعَهُ مُظلَقَا) لأنْ الخْرّيّةَ لم تَنْْتْ من جِهّتِهًا. 


(وَلَو مَلَكَهَا بِدُونِه) أي : بِدُونٍ الوَلَّدٍ (جَارٌ لَهُ بَيِعْهَا) خِلاهًا لَّهُمَا. 


ثم إا اشْتَرَى الْوَلَدَ حَرُمَ بَيعْهَا عِنْدَ شِرَاءِ الْوَلَدِ لُوُجُودٍ الْمُقْنَضِي. 

قال أبو السعود: ومن هنا ظهر أن المدار على اجتماعهما في ملكه أعم 
من أن يكون قد اشتراهما معًا أو متعاقبّاء انتهى. 

قوله: (لِتَبَعِييَهَا لِوَلَدِهَا)؛ لأن الولد لما دخل في كتابته امتنع بيعها ؛ لأنها 
تبع له. 

قال ية : «أعتقها ولدها». 

قوله: (لأنة لَمْ يَمْلِكَهًَا) علة لقوله: ولا تدخل في كتابته ولقوله: (وَلَا 
نمی يكاحة). 

قوله: (فَكَذَا المُكَاتبَةٌ إِذا اشْئَرَتْ بَعْلّها) أي: لا ينفسخ النكاح. وله أن 
يطأها بملك النكاح. 

قوله: (مُطْلَهَا) الظاهر أن معنى الإطلاق ولو اشترت أولادها معه. 

قوله: (لأَنَّ الحُرَّيةَ لَمْ تَنْبْتْ من جِهَتِهًا) أي : بخلاف ما إذا اشترى أم ولده 
مع الولد فإنها تابعة للولد ولا يجوز بيعها؛ لأن الحرية أي: حق الحرية لم 
تبثت من جهته بواسطة الابن. 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) وجه قولهما إنها أم ولده» وله: أن القياس جواز 
يحتمل الفسخ وهو أمومية الولد إلا أنه ثبت هذا الحق فيما إذا كان معها ولد 


.)۱۲۹۳۷ أخرجه عبد الرزاق (7/ 27737 رقم‎ )١( 
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(وَن وُلِدَلَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدّ) قَاذّعَاهُ (تَكَائبٌ عَلَيْه) تَبَعَا لَهُ. 
(وَ) كَانَ (كَسْبْهُ لَهُ) لأَنَهُ كَسْبٌ كُسَبَهُ. 


٠ 
۶ 


(رَوّج) المُكَائَبُ (أَمَنَهُ مِنْ عَبْدِو فَكَائبَهُمَا قَوَلَدَتْ دَحَلَ فِي كِتَابَتِهَا وَكَسْبْهُ) وَقِيمَنْهُ 
5 فد 2 65 عل ہے سر هم 
لو قَتِلَ (لَهَا) لأن تَبَعِيتَهَا أَرْجَحُ. 


لثبوته فى الولد وبدون الولد لو ثبت ثبت ابتداء والقياس ينفيه «زيلعى» أي : 
مشى الإمام المحبوبي» انتهى «سري الدين». 

قوله: (وَإِن وَلِدَ لَه مِنْ أَمَتِهِ وَلَدّ) اعترض بأن المكاتب لا يملك وطء أمته. 

وأجيب بأن النسب لا يتوقف على الحل كما فى وطء أمة ابنه أو أمة 
مشتر كة » فإذا ثبت النسب من الأب» فمخ المولى أولىئ: 

قولةة (لأنه كشك كشية) ا کےا کر کے کیت 
الكسب. 

قوله: (رَوّجَ المُكَائَبُ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِ) استشكله الشرنبلالي بما تقدم من أن 
المكاتب لا يزوج عبده قال: وقد يقال: لا منافاة؛ لأن تزويج المكاتب أمته 
من عبده ليس مفيدًا صحة عقده وملكه إياه؛ فالعقد غير صحيح» ومع ذلك 
يثبت النسب كما في النكاح الفاسد» وكما أن المكاتب لا يملك التسري» ومع 
ذلك لو وطيع أمته فادعى ولدها ثبت النسب . 

وليس تزويج المكاتب عبده كتزويجه نفسه يكون موقوفًا؛ إذ لا مجيز له 
حال صدوره وتزويجه هو له مجيز وهو المولى الحرء انتهى. 
كاتب بعد وكذا هو المتبادر من «التبيين» وعليهما فلا إشكال. 

قوله : (لأَنَّ تَبَعِيَّهَا أَرْجَحُ) من إضافة المصدر إلى مفعوله» وإنما كانت 
أرجح؛ لأن المولود يسري إليه الصفات الشرعية الثابتة في الأم كالتدبير 
والاستيلاد والحرية والملك. وأفاد بذكر التبعية أنهما لو قبلا الكتابة عن 
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ت 2 َء رع 2 آم o‏ ر Tor 5: a‏ ب صر 
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(َوَلَدَتْ مِنْهُ نم اشَحَفّث 2 سْتَحَقَتٌ فَالوَلَدٌ رى) فلس 1 0 بِالقِيمَة خلافًا لِمُحَمَّدِ؛ٍ 
لاه وَلَدُ المَعْرُورٍ وَحَضًَا المَعْرُورَ باحر بإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَاسْتَشْكلَهُ الرَبْلْعِيُ. 


أنفسهما وعن ولد لهما صغير فقتل الولد حيث يكون قيمته بينهماء ولا تكون 
الأم أحق بها؛ لأن دخوله في الكتابة هنا بالقبول» وقد وجد منهما فيتبعهماء 
ولا يكون أحدهما أولى به من الآخر. 

قوله : (بإِذْنِ مَوْلَاهُ) أفرد الضمير؛ لأن العطف بأو. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمَّدِ) أي : فإنه قال: يأخذه بالقيمة وعلته ما ذكره بقوله: 

لأنَّهُ وَلَدُ المَْرورِ). والمذكور فى «المبسوط» وهو ظاهر الرواية عن محمد أن 

ا ا وفي افع اجات أن قيمة الأولاد عنده يتأخر أداؤها 
إلى ما بعد العتق» أفاده الأكمل في «العناية». 

قوله: (وَخَضَا المَغْرُورَ بالحرٌ) قال في «الهداية»: لا ات ولرد ت 
رقيقين» فيكون رقيقًا وهذا؛ لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية 
خالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة» وهذا ليس في معناه؛ لأن حق 
المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة» وهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد الإعتاق» 
فيبقى على الأصل ولا يلحق به» انتهى «حلبي». 

وهو إلزام لمحمدٍ بما يقوله من أن القيمة لازمة للمغرور بعد عتقه الإعتاق 
فيبقى على الأصل ولا يلحق به» انتهى «حلبي». 

وهو إلزام لمحمد بما يقوله من أن القيمة لازمة للمغرور بعد عتقه وهو ما 
صرح به في شروح «الجامع الصغيراء انتهى «(مكي». 

وقد علمت أنه مخالف لما فى «المبسوط» الذي هو ظاهر الرواية عنه من 
أنها حالة» ل E‏ 

قوله: (وَاسْتَشْكَلَهُ الرَبْلَعُِ) حيث قال: وهذا مشكل جدَّاء فإن دين العبد 
[1! رمه ان ف اکر ی ووی شی انرا وال م سان 
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(وَلَو اشْتَرَى المُكَاتبُ أَمَةٌ شِرَاءٌ قَاسِدًا قَوَطِكَهًا َم رَدهَا لِلفسَاد) يُنْظَرُ لِشِرَائِهًا. 
(آو) شراخا شراء 1 ات وَجَبَ عَلَيْهِ العَفْرٌ في حَالَةٍ الكِتَابَة) قَبْلَ 
عِنْقَهِ لِدَخُوَلِه في كِتَابْتهِ ؛ لان الإذْن ۽ بالشرَاءِ إِدْنُ د بارش 


والموضوع هنا مفروض فيما إذا كان بإذن المولى» وإنما يستقيم هذا إذا كان 
التزوج بغير إذن المولى؛ لأنه لا يظهر الدين فيه في حق المولى» فلا يلزمه 
المهر ولا قيمة الولد فى الحال» انتهى «حلبى». وأجاب الرازي بأن المولى 
إا و ن ب ارا فر کی 

أما الغرورء فليس بإذنه فلا يكون راضيًا به متأخر إلى ما بعد عتقه» انتهى. 

وقال العلامة الوانى: إن الإذن نالشىء إنما يكون إذنا بما يععلق :يه إذا كان 
مق لز ا نادو لرطاء بين ا 

فول (شِيرَاء فاا بان عقن الشراء بشي أو ويه اهي امک عن 
السمرقندي. 

قوله : (فَوَطِتَهَا) بإذن أو بغير إذن من المولى» أفاده أبو السعود. 

قوله: (أَو شَرَاهَا شِرَاءً صَحِيحًا) اعترض بأن الاستحقاق يمنع صحة الشراء. 

وأجيب بأنه وصف بالصحة باعتبار الظاهر. 

قوله: (لِدُخولِهِ في كِتَاتِتِ) أي : الشراء مطلمًا 

قال السيد الحموي في «الشرح»: وإنما وجب للحال؛ لأن هذا دين لزمه 
بسبب هو من توابع التجارة» فإن التصرف يقع صحيحًا وفاسداء والكتابة تنتظم 
البيع والشراء بنوعيهما فكأن المكاتب مأذون فيهماء انتهى. 

قوله: (لأَنَّ الإِذْنِ بالشّرَاءِ... إلخ) لو قال؛ لأن الإذن بالشراء أسقط الحد؛ 
فأوجب العقر لكان أولى لما يأتي. 

قوله : (إِذنُ بالوطء) أي : والعقر يوجب به. 

قال صدر الشريعة: لقائل أن يقول العقر يث يثبت بالوطء لا بالشراء والإذن 
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(وَلَو) وَطِعَهَا (بيكاح) بلا إِذْنِهِ (أَخِدَّ پو) بالعُفر (مِنْذُ عُيِقَ) أي : بَعْدَ عِْقِهِ لِعَدَم 
دُحُوله فا كَمَامَرٌ | 

(وَالمَدُونُ كَالمُكَانَبِ فِيهِمًا) فِي «المَصْلَيْنَ). 

(وَإِذَا وَلَدَتُ مُكَاتَبَةٌ مِن سَيِدِهَا) قَلَهَا الخِيَّارُ إن شَاءَتْ (مَضَتْ عَلَّى كِتَابَتَهًا) 


بالشراء لبن إذثا بالوظءة:والوطء لين من التهارة فى کے فا يكون كارتا 
فى حق المولى. وأحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال ما ذكره الأكمل من أن 


العقر ؛ فالكتابة أوجبت العقرهء أفاده أبو السعود. 

قوله: (بلا إِْنِه) أما بالإذن فيظهر في حق المولى» ويطالب المكاتب به 
E DNS‏ 

قوله : (أَخِدّ به بِالعُمْر مِنْذُ حُتِقَ) هذا إذا كانت الأمة ثيبّاء أما إذا كانت بكرًا 
فافتضها يؤاخذ به في الحال؛ لأنه ضمان جناية» انتهى «إتقاني». 

قوله : (لِعَدَم دُخُولِهِ) أي: النكاح بلا إذن» انتهى «حلبي). 

قوله: (كُمَا مَرّ) أي : أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوج بلا إذن» 
انتهى «حلبى). 

قوله : (وَالمَأَدُونُ كالمُكاتب فِيهمًا)؛ لأن التزوج ليس من الاكتسابء ولا 
من باب التجارة» فلا ينتظمه الإذن بالتجارة» انتهى «منح». بخلاف الوطء 
شراء؛ لأنه من توابع التجارة فيتناوله الإذن» انتهى «حموي». 

قوله : (فِي «الفَضْلَيْنَ)) أي: فصل الشراء بقسميه» وفعل النكاح. 

قولة: (وَتَأخْدَ العفو فنهُ) لتشعيو به فق ندل الكنابة إذ كان العلوق: حال 
الكتابة بأن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ كاتبهاء وإن جاءت به لأقل» فلا 
عقر عليه» أفاده الإتقانى وغيره» انتهى (مكى). 





7 00 00 و ا و رور 
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٤ء‏ ا ا م o‏ ا + > رز ايع رم ا ا 0 َر 
(أو) إن شاءث (عَجَرّتْ) نَفسَهًا (وَهِي أم وَلدِو) وَيَثْبْتَ نَسَبْهُ بلا تَصْدِيقِهًا ؛ لأنهًا 
دو 2 


is 


1 22 6 عل ے ت‎ ٤ ره‎ f 2 2 ا‎ eR 
قَالَ المصَنف: [(وَلو كاتبَ شخص أم وَلدِ أو مَدَبْرّه صَح وَعْتِقَتْ أم الوّلدِ)‎ 
انا بموّته با لاستىلاد.‎ 


قوله: (عَجَوَتْ نَفْسَهًا) أي: اعترفت بالعجز عن أداء بدل الكتابة» وإنما 
خيرت لأنه تلقاها جهتها حرية عاجلة ببدل وآجله بغير بدل» وفي كل منهما 
ا وهو جل ا بان را ر ب يذل عار اها عا 
وإذا مات المولى عتقت بالاستيلاء وسقط عنها مال الكتابة؛ لأنها ما التزمت 
البدل إلا لتسلم له نفسها بمقابلته بجهة الكتابة فإذا أسلمت له بجهة أخرى لم 
ترض بتسليمه له أو لورثته مجانا فلا يجب عليها. 


رر ی ر کک 


قوله : (وَيَنْيْت نَسَبْهُ بلا نَصْدِيقِهَا) وإن ولدت ولدًا آخر لم يثبت نسبة منه من 
غير دعوة لحرمة وطئها عليها حتى إذا عجزت نفسها وولدت بعد ذلك في مذة 
يمكن العلوق بعد التعجيز يثبت نسبة من غير دعوة إلا إذا نفاه صريحًا كسائر 
أمهات الأولادء ولو لم يدع الثاني وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد في بدل 
الكتابة؛ لأنه مكاتب تبعًا لهاء ولو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه 
السعاية؛ لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعهاء انتهى «منح». 

ثم حكمها أي: المكاتبة مع سيدها يخالف حكم جاريتها مع السيد» فإنه 
لاقيف السب من المولي إلا بتضديق المكاتية» لآنه تما له ق انفلك ها 
لا حقيقته فيحتاج فيه إلى تصديقهاء انتهى. 

قال الشارح : قوله: (صَحٌَ) أي : عقد الكتابة لعدم المنافاة بينهما حتى لو 
أديا بدل الكتابة قبل موت المولى عتقا لبقاء الرق فيهماء وإن كانت أم الولد 
غير متقومة عنذده «(حموي). 

قوله : (وَعُتقَتْ أُمُ الوَلَدِ مجان بمَوْتِه) قبل أداء بدل الكتابة والباء في بموته 
للمصاحبة وفي قوله: (بالاسْتِيلاد) للسبب أي: عتقت من غير شيء بسبب أنها 
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(وَسَعَى المَدَبّرٌ في تلنَيْ قِبِمَتِهِ إِنْ شَاءئ و سَعَى في كل البَدَلِ بِمَوْتِ سيد قَقِيرًا) 
لم بنرك عَيره. 


ع امه 


(وَلَو دَبَرَ مُكَائَبَةُ صَحّ» فَإِنْ عَجِرّ بَقِي مُدَبراء وَإِلّا سَعَى فِي ثُلنَئْ قِيمَتِهِ) إن شَاءَ. 


مستولدته وحكم الاستيلاد بعد الكتابة باقي» فإنها لا تنافيه فلا تطالب ببدل 
الكتابة؟ لأنها إثما التزمت المال فيها لتسلم له رقبتها بجهتهاء والحال أنها لم 
لمح ون الج اد بحي اباك 

قوله: (وَسَعَى المُدَبّرُ فِي تُلْنَئْ قِيمَتِه ته ... إلخ) لأنه سلم له بالتدبير السابق 
EGE E E U ESE‏ 
كان متجزئًا بقى ما وراء الثلث عبدًا وبقيت الكتابة فيه فتوجه لعتقه جهتان كتابة 
مؤجلة وسعاية معجلة» فيخير لكون أحد البدلين مؤجلًا. 

وفي التخيير فائدة لجواز أن يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار الأجل 
ا اغ لككوقه جا لا فكاة فى الستخبير فاكذة إن كان حدس المال 
متحدا انتهى «زيلعي). 

وعند أبي يوسف يسعى في الأقل منهماء وعند محمد يسعى في الأقل من 
ثلثي قيمته وثلثي بدل الكتابة. | 

قوله: (وَلَو دَبّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ) هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها؛ لأن 
التدبير هنا بعد الكتابة» انتهى «حموي». 

قوله: (صَحٌ)أي: التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه» فيملك التعليق 
بشرط الموت قوله: (يَقِىَ مَذَيْرَا) لبقاء تدبيره. 

قوله: (وَِلَا) أي : بأن لم يعجز نفسه ومضى على الكتابة فإن أدَّى بدلها 
قي :عونك تيده عتق» 0 

قوله: (أفِي تكن قِيمَته) لأن الثلث يستحق بالتدبير المتأخرء فيسقط به ثلث 
بدل الكتابة» وهذا ا وهو الأظهرء كما 


فى «المواهب» (حموي». 





كِتَابُ المُكاتب/ يَابُ ما يَحُورٌ للمُكاتب أنْ يَفْعَلَهُ ۲۴ 


0 ا 0“ ءَ مهم #6 چە ەو‎ E ۰ ٤ 

(أو فِى ثلثى البدلٍ بمؤته) أي : المَولى (معسرًا) لم يرك غيره. 

و ی و ا o‏ ع دسو 2 شر - َه 

(وَإِنْ كَانَ) مَاتَ (مُوسِرًا بحَيْتُ يَخْرُجُ) المُدَبّرُ (مِنَ الثلثِ عُتِقَ) بِالتّدبير. 
(وَسَقَط عَنْهُ بَدَلُ الكِتَابَق كُمَا لو أَعْتَقٌ المَوْلَى مُكَائَبَهُ) فَإِنَهُ يُعْتَقْ مَجَانًا لِقِيَام 


لواف و و 

(كاتبه على ألفٍ مؤجل ثم صالحه عَلى نِضّفِهِ خالا صَح) استخسانا. 

(مَرِيضٌ كَائَبَ عَبْدَهُ على الْمَْنِ إِلَى سَئَةٍ قَمَاتَ) المَرِيض. 

() الْحَالُ أَنَّ (قِيمَةَ المُگاتب أَلْف) دِرْمَم (وَلَمْ تُجِرْ الوَرَنَةٌ التأجِيل) وَلَمْ يتْرْكُ 
E) Slo‏ واد و الله 0 رر ف و د کی 0 8 2 
غيرّه (آدى) المكاتب (ثلثى البدل) وعند محمدٍ: ثلثى القِيمَةِ خالا وَالبَاقِى إلى أجَله. 


ص 
3 


کک ا ا 2 


قوله: (فَإِنْهُ يُعْتَقْ مَجَانَا) لحصول مقصود العبد وهو الحرية بدون بدل 
الكتابة» والكتابة تفسخ بالتراضي إجماعًا وقد وجد من السيد بإقدامه على 
العتق» ومن العبد لحصول غرضه بلا عوض وسلامة إكسابه له. 

قوله: (صَحَّ) أي : عند الإمام ومحمد استحسانًا والقياس ألا يجوز؛ لأنه 
اعتياض عن الأجل بنصف بدل الكتابة» وهو ليس بمال والدين مال فكان ريا 
وجه الاستحسان أنا نجعل لك الصلح فسخًا منهما للكتابة السابقة وتجديدًا 
للك مهما غل الحا خالا انتهى «حموي» وبالقياس أخذ أبو يوسف. 

قوله: (وَلَمْ يَئْرْكُ غَيْرَهُ) أما إذا ترك ما لا غيره يخرج هذا البدل من ثلثه 
صح التأجيل فيه؛ لأن الوصية تصح بعينه؛ فلأآن تصح بتأجيله أولى» كذا ظهر 
وحرره. 

قوله: (أَدَى المكائبُ تُلْنّي البَدَلِ) أي : ثلثي الألفين حالًا؛ لأن التأجيل 
تبرع فن العريقن موحيت إن الواريف يسور ممسر كاين امال ب اا جن 
كما يصير ممنوعًا بنفس التبرع وتبرع المريض يعتبر من ثلث المال وجميع 
المسمى هنا بدل الرقبة بدليل أنه يثبت فيه أحكام الإبدال» انتهى. 

قوله: (ثُلْتّي القِيمَة) وهي ألف والباقي إلى أجله؛ لأن له أن يترك الزيادة 
بأن يكاتبه على قيمته» فكان له أن يؤخر الزيادة وهي ألف درهم بالطريق 
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So 


(أو رَد رَقيقًا) لِقَيَام البدل مام الرَبة كتمذ في ثُلَيْه. 

ل 6 سا 5 0 8 “يني “+ د ت 3 ¢ چھ سام 0 ا dé‏ ووے 

(وَإن كَاتبَهَ عَلَى ألفي إلى سَّنَةٍ وَ) الحَالَ أن (قِيِمَتَهُ ألفان وَلمْ يُجِيرُوا أدّى ثلني 
القِيمَةٍ حَالا) وَسَقَطَ البَاقى. 

(أو رَد رَقِيِقَا) اتقَانَا لوْقُوع المُحَابَاةٍ فِي القَدْرِ وَالتَأَخِيرِ تمد بالثلْث. 

2 22م 2 o2‏ ا f 20 EG f 2 TT Alor‏ ا 

(رٌ قَالَ لِمَوْلَى عَبْدٍ كَاتِبْ عَبْدَكَ فُلَانا) العَائِبُ (عَلَى ألْف دِرْمَم عَلَى أني 
° 42م Ty rek‏ 8 ته اع و ليرت ت 5ه 2 1 
إن بت لبك الما فهو حر فَكَاتبَهُ المَوْلّى عَلَى هَذَا الشَّرْط وَقَبِل) المَؤْلَى 


الأولى فعنده الأجل فيما زاد على القيمة يصح من رأس المال» ويعتبر في قدر 
ال 

قوله : (لِقِيَام البَدَلِ مَقَامَ الرَّقبَة) تعليل لقوله : أدى ثلثي البدل. 

قوله : (قَتَنْقْدٌ ني تُلَئِه) أي : المحاباة في التأجيل. 

قال في «التبيين»: ولهما أن جميع المسمى بدل الرقبة» وحق الورثة متعلق 
بالمبدل» فكذا بالبدل والتأجيل إسقاط معين» فيعتبر من ثلث الجميع» انتهى 
مت 

قوله : (وَسَقَّط البّاقِى) لأنه قد أدى المكاتب أكثر مما كوتب عليه» ولنفاذ 
تفن نه اللهرية وني O‏ ني الا لقي وسيل ا د 
e‏ ۰ ۰ 

قوله: (لِوُُوع المُحَابَاةٍ ني القَدْرِ وَالتَأْخِيرِ) أي: وهو لا يملك إسقاط ما 
زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله؛ لأن حق الورثة تعلق بجميعه» وهذا بخلاف 
الأولى» فإن الزيادة على القيمة كانت حق المريض حتى يملك إسقاطها بالكلية 
بأن سيعه بقيمته فتأخيرها أولى؟ لأنه أهون من الإسقاط»-وهذا إشارة إلى 
الفرق بين هذه وما قبلها على خلاف قول محمد. 

قوله : (العَائْبٌ) لا حاجة إلى ذكره؛ إذ لا يختلف الحكم في هذه المسألة 
في الحاضر والغائب. 


قوله: (وَقَبِلَ المَوْلَى) الذي في عبارة «التبيين»: وقبل الرجل» وهو الذي 





5 ا 7 E‏ ع ت 2 ر 
کاب المكاتب/ بَابٌ ما يَحَورُْ للمكاتب أن يَفعَله يق 


(ثُمَ آدَى) الحُرٌ (آلًا عُيِقَّ) العَبْدُ بِحُكُم الشَّرْطِء وَكَذَا لو لَمْ يَقُل: إِنْ أَدَيْت فَأَدّى 
يعتَُ اسْيِسْسَانًا لِنقُوذِ َصَرُفِ الفُضُولِيَ في كُلَ مَا لَيِسَ بِضَرّرِء وَلَا يَرْجِعْ الخرٌ عَلَى 
العَبْدِ لأنْهُ مُتبَرَعّ .(وَإِذَا بَلَعَ العَبْدُ) هَذَا الأمْرَ (كَقَبِلَ صَارَ مُكَائبًا) إِنْمَا يَحْمَاجُ لِقَبُولِه : 
٤‏ 9 2 ٍ“ 

لأخل لرُوم البَدلِ عَليْه. 


في عبارة «منلا مسكين». وقال السيد الحموي في «حاشيته»: هذا صريح في أن 
الأمر لا يكون إيجابًا في باب الكتابة كالبيع» فليحررء انتهى. 

قوله: (ثُمَّ آَدَى الحُرُ أَلَهَا عُتِقَّ) محله ما إذا لم يرد العبد الكتابة. 

قال فى «التبيين» ولو قال العبد: لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه 
لبعز ذه أن "لمعته ريد رحد بو اسمن لدعا ولد ف 4 ون الكقالة 
ببدل الكتابة » لا تجوز» انتهى. ٠‏ 


قوله : (بحُكم الشَّرْطِ) أي : بحكم وجوده كما إذا علقه بغيره من الشروط. 

قوله : (يُعْتَقْ اسْتِحْسَانًا) والقياس ألا يعتق؛ لأن العقد موقوف» والموقوف 
لا حكم له ولم يوجد التعليق» انتهى «تبيين». 

قوله: ( ق كل قالش يفير عبارة «التبيين»؛ لأن الكتابة صحيحة نافذة 
ا ع اد وه ان ب عد ا ارو رة ا برج إلى وجرت 
البدل عليه» نظرًا للعبد وتصحيحًا للعقد بقدر الإمكان. 

قوله: (وَلَا يَرْجِعٌ) أي: الآمر على العبد؛ لأنه متبرع وحصل مقصوده وهو 
عتق العبد وقيل: إن ضمنه رجع على المولى بما أداه إليه لبطلان الضمان 
ببدلها كما فى الصحيحة وإن أدى بغير ضمان» ومحله إذا أدى كل البدل» فإن 
ا ق E‏ 
يحصل غرضه وهو العتق. 

قوله: (وَإِذَا بَلَعَ العَبْدُ) أي : قبل الأداء سواء كان بعد تحقق ركني العقد أو 
بعد الإيجاب. 


قوله: (صَارٌ مُكَاتَيَا)؛ لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته فى الانتهاء 
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So” 


(قَالَ عَبْدٌ حَاضرٌ لِسَيّْدِهِ : كَاتِْنِي عَلَى نَفْسِي وَعَن قُلَانٍ القَايِبٍ فَكَائبَهُمَا كَقَبِلَ 
العَبْدٌ الحَاضِرٌ صَحٌّ) العَقْدُ اسْتِحْسَانًا في الحَاضِر أَصَالَةَ وَالَائِبٍ تَبَعَا. 
توما ادى يَدَلَ الكتابة عقا جَمِيعًا) بلا رجوع. 


(وَيُجْبَرُ المَوْلَى عَلَى القُبُولِ) لِلبَدَلٍ مِنْ أَحَدِهِمًا. 


كقبوله في الابتداء» ولو قبله في الابتداء أو كله به نفذ. فكذا إذا أجازه. 
انتهئ: 

قوله: (صَمّ العَقْدُ اسْتِحْسَانَا) والقياس أن يجوز عن نفسه خاصة لولايته 
عليها لا عن غيره لعدمها. 

فول (فى الكاضز أضَالة وَالعَاكب تبعا) هذا وج الاستحسان يعن أن 
الو د اة وجعل الغائب تبعًا له والكتابة على هذا 5 
مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل في كتابتها ولدها المولود في الكتابة والمشترى 
فيها والمضموم إليها في العقد تبعًا لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم شيء 
من البدل؛ ولأن هذا تعليق العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق 
الغائب فيجوز من غير توقف ولا قبول من الغاتب» انتهى «تبيين؟. ٠‏ 

قول واوا ادى دل الا ا ل خود رط عه وهو ادل 
الكتابة ويجبر بر المولى على القبول أما إذا دفع الحاضر؛ فلآن البدل عليه وهو 
أصل فيهء وأما إذا دفع الغائب ؛ فلأنه ينال به شرف الحرية فيجبرا المولى على 
القبول لكونه مضطرًا إليه كما إذا أدى ولد المكاتب» فإنه يجبر على القبول وإن 
لم يكن البدل عليه» ان «زيلعي). 

قوله: (وله بلا رُجُوع) أي : لأحدهما على الآخرهء أما الحاضر؛ فلأنه 
قضى ديئًا عليه فلا يرجع به على غيره وإن عتق به كما لو أدى المكاتب البدل 
وعنده أولاده واباقة» فإنه لا يرجع عليهم بشيء وإن عتقوا معه لكونهم أتباعًاء 
وأما الغائب فلأنه أدى , بغير أمره وليس بمضطر فيعمهن جهته بل يطلب نفعًا 
هبتكأ © | نته: 





ص ت 2 ا ء 2 د 2 
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(وَلَا يُطالِبٌ) العَبْدُ (الغَايِبٍ بِشَيْء) لِعَدّم الترَامِه. 


(وَفتولة) لكان لذ ا يعبر گرد ياه ولو حَرَرَهُ سقط عَن الحَاضِرٍ 


حصته» ولو ر ال اف آ را ول ردا RE‏ 


ر سر 


0 


1١‏ غ 


(وَإِنْ كَائَبٌ الْأمَةَ عَلَى تَفْسِهَا وَعَن الَْيْنِ صَفِيرَيْنٍ لَهَا) وَقَبِلَتْ (صَحٌ) اسْتِحْسَانَاء 
ا 


قوله: (وَلَا يُطَالِبٌ العَبّدٌ العَائْبَ بِشَّيْءِ) ولو اكتسب شيئًا ليس للمولى أن 
يأخذه مزيده» وليس له أن يبيعه من غيره لأنه مكاتب تبعّاء انتهى. 

قوله: ES)‏ يعبر كَرَدُو)؛ لأن الكتابة قد نفذت وتمت من غير قبوله» 
فلا يعتبر بعد ذلك قبول ولا يتغير برده. 

قوله: (سَقَطَ عَن الحَاضِر حصَتَه)؛ لأن الغائب دخل فى العقد مقصودًا 
أي: وإن لم يكن مقصودًا بالخطاب» فكان البدل منقسمًا عليهما وإن لم يكن 
مطالمًا به. 

قله ادى الات حه خالا وار )ول مقر ادف 
المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات» كذا في (الدرر). 

فإن قلت هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعًا. 

قلت: هو أصل باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به 
بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقدء كذا 
يؤخدذ من «العناية»» انتهى «حلبى). 

و لا ی ا ال فا م واا 
أو وهب له بعضًا طالبه بالباقى؛ إذ لا مطالبة له على الغائب» ولا عتق لهما ما 
لم تبرأ ذمة الحاضر من الجميع فليتامل! 

قوله: (لِمَا مَمّ) أي: من التبعية» والقياس: ألا يجوز. 
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فَرَعَ: كات نَبَ نِصْف عَبْدٍِ َأَدَى الكِتابَةَ عُيِقَّ نِصْمَهُ وَسَعَى فِي بَقِيّةِ قيمَته. 


وفي «الحموي) عن «الأكمل»: ثبوت الجواز هنا قياس واستحسان؛ لأن 
الولد تابع لها بخلاف الأجنبي» وأرى أنه الحق» انتهى. 

قوله: (مِمَن ذَكرَ) ولو أحد الابنين» فإن قيل: إذا أدى أحدهما ينبغي ألا 
يعتق الابن الآخر؛ لأنه لا أصالة بينهما ولا تبعية. 

فالجواب: أن أحدهما إن أدى كان أداؤه كلمة» لأنه تابع لها من كل 
وجهء ولو أدت عتقواء فكذا إذا أدى أحدهماء انتهى «حموي». 

قوله: (إِلَى آخر ما مَو) قال في «التبيين»: وقبول الكتابة وردهم لا 

ولو أعتق الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال» 
ويطالب المولى الام بالبدل دونهم. 

ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومهاء ولو اكتسبوا 
شيئًا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ولو أبرأهم عن الدين أو وهبه لهم 
لا يصح ولهما يصح فتعتق ويعتقون معهاء انتهى. 

فهذه المسألة نظيرة ما قبلها في جميع الأحكام. 

قوله : (عَتِقَ نِضْفَهُ وَسَعَى في بَقِيِّةِ قِيمَتِهِ) قال في «خزانة المفتين»: رجل 
كاتب نصف عبده صار نصفه مكاتيًا لا غير» فإذا أراد العبد أن يخرج من 

وهذا مذهب الإمام فإن الكتابة عنده تتجزأ كالإعتاق ؛ فتقتصر الكتابة على 
الجزء الذي عينه ويسعى في باقيه وهو على مملوكيته. 





كاب المُكاتب/ باب كتَابة العَبْدِ المشسَرّك ۲۲۹ 


ولا الد كه محا على ديك الال وه اعد «خارى الد 
بَابُ كتَابَةِ العَبَّدِ المُشْتَرَكِ 
قَالَ المُصَنَّفُ: [(حَبْدُ الشَّرِيكَيْنِ أذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ) فِي (أَنْ يُكَاتِبَ حَطَهُ بألْفٍ 
وَيَفْيِض بَدَلَ الكِتابَة» فَكَائَبَ الشَّرِيكُ المَأَدُونَ لَهُ تَقَدَّ ِي حَظو مَقَظ) عِنْدَ الإمَام 


(وَكَالَا: المَئْدٌ كله مُكَاتَتٌ) لأتها غير متجرئة عتدهها » وكتابة البعض كتابة 

الكل؛ فكأنه كاتب جميعه على هذا القدر» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ كتَابَةٍ العَبّدِ المُشَْرَكِ 

لما فرغ من كتابة عبد غير مشترك شرع في كتابة عبد مشترك وقدم الأول؛ 
لأن الأصل عدم الاشتراك» أو لأن الأكثر من واحد يتحقق بعد الواحدء 
يشمل الأمرين؛ لأن الباب لبيانهما جميعًاء انتهى احموي». 

قال الشارح: قوله: (لِصَاحِبهِ) أي : شريكه. 

وآ و 


.6 
كع 


قوله : (وَيَفْبصَ) قال في «التبيين»: وفائدة الإذن بالكتابة ألا يكون له حق 


الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن. 

وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض بل يختص به القابض؛ لأن 
إذنه بالقبض إذن للعبد بالأداء إليه منه فيكون متبرعًا بنصيبه على المكاتب» 
فيصير المكاتب أخص به فإذا أقضى به دينه اختص به القابض وسلم له كله إلا 
إذا أنهاه قبل الأداء فيصح نهيه؛ لأنه تبرع لم يتم بعد» انتهى ملخصًا. 

قوله: (لِتَجَرِّي الكِتَابَةِ عِنْدَهُ) لإفادتها الحرية يدّاء فصارت كالإعتاق من 
هذا الوجه وهما جعلا المقبوض بينهماء وإن لم يعجز؛ لأنها لا تتجزأ عندهما 
فيكون الإذن بكتابة نصيبه إِذنًا بكتابة الكل» فإذا مكاتبه يكون مكاتبًا نصيبه 
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زو اف ت ر ات كالمنتوظة) را ق 
ار ون غار ت ا ج اا 
(مََبيَْ شَرِِكَيْنٍ كَائبَاها فَوَطِقَهَا أَحَدُهُمَا قَوَلَدَتْ فَادعَا الوَايلئ] (ثمَ وََِهَا) 


الشَّرِيكُ (الآخَرٌ فَوَلَدَتُ قَادَّعَا) الوَاطِئٌ الثَّانِي صَحَتْ دَعْوَنهُ لِقِيَام مِلْكِهِ ظَاهِرًا خلاقًا 
لَهُمَا. 
wur Nit TEC SZ SS CLE lÎ‏ 
(فإن عَجَرّتْ) بَعْد ذلك جعلت الكتابَة كأن لم تكنْ, وَحِينْئِذٍ (فهي) فِي الحَقِيمَةٍ (أم 


2 َه 
وَلَدِ يلوَّلٍ) E‏ 


بحكم الملك ونصيب شريكه بحكم التوكيل فيكون مكاتبًا لهماء ويكون بدل 
الكتابة بينهما فيرجع لو موسرًا وإلا فعلى العبد» انتهى «حموي». 

قوله: (فَيَكُونُ مُتَبَرّعَا) أي : على العبد. وظاهر كلام «الدرر» تبعًا لظاهر 
«الهداية» و«الإتقاني» أن التبرع على القابض. 

ر ف عط بقن را ن له ورلن م اليد قي تیب 
الساكت» أ اي ۰ 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) فقالا هي أم ولد للأول تكميلًا للاستيلاد؛ لأن الكتابة 
تفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب كما إذا أعتقه عن كفارة» وإذا صارت كلها أم 
ولد فَوَطَىَ الثاني صَادَفَ أمَّ وَلدٍ الغير» فلا يثبت نسب الولد منه» ولا يكون حرًا 
بالقيمة ولزمه كل المهر ؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الضمان الجابر 
أو الحد الزاجر» وقد تعذر إيجاب الحد للشبهة فيجب العقر» انتهى تبيين». 

قوله: (بَعْدَ ذَلِكَ) أي : بعد الوطئين والدعوتين. 

قوله: (وَحِيدَيِذٍ فَهِيَ فِي الحَقِيقَةٍ 1 وَلَدِ لِلأَوّلِ) قال في «التبيين»: فإذا 
عجزت بعد ذلك جعل كأن الكتابة لم تكن وتبين أن الأمة كلها أم ولد للأول؛ 
لأن المقتضى للتمليك قائم والمانع من التكميل الكتابة» وقد زالت» فيعمل 
المقتضى عمله من وقت وجوهه كالبيع بشرط الخيار للبائع إذا سقط الخيار 
يثبت الملك من وقت وجوده» انتهى. 





كاب المكاتب/ باب كِتَابَةِ العبد المَشْتَرَك ۲۳۱ 


ِرَوَال الماع مِنَ الانتقال وَوَظوه سَاب. 

(وَضَمِنَ) الأَوَّلُ (لِشَرِيِكهِ نِضفُ قِيمَتِهًا وَنِضْفٌ عُفْرهَا وَصَمِنَ سَرِيكةُ عُفْرَهَا) 
كَامًِا لِوظَيِهِ أمَّ وَلَدِ الَيْرِ حَقِيقَة. 

(وَقِيمَةُ الوَلَدِ) أَيْضًا (وَهُوَ ابْنْهُ) أنه بِمَِْلَِ المَعْرُورٍ. 

(وآي) ِن الشَرِيكَينِ (دَكَعَ العُفْرَ إِلَى المُكَائبَةٍ صَحٌ) أَيْ : قَبْلَ العَجُزْ لاخْتِصَاصِهًا 
بِمَنَافِعِهَاء فَإِذَا عَجَرَتُ تَرُدُهُ للمَؤْلَى. 


(وَإِن دَبّرَ الثاني وَلمْ يَطأْهًا) وَالمَسْأَلَةَ بحَالِهًا (فَعَجَرَّتْ بَظلَّ التَذْبِير وَضْمِنّ 


قوله: (وَوَطْؤّهُ سَابِقٌ) جواب عما عساه يقال: إن كلا له ملك فيها وقد 
وطئ كل وادعى» فما المرجح لاختصاص الأول بكونها أم ولد له. 

قوله: (وَضَمِنَ الأَوّلُ لِشريكه نِضفَ قِيمَتِهَا) أي : حال كونها مكاتبة وقيمة 
المكاتب نصف قيمته قنا لأنه حر يد أو بقيت الرقبة» انتهى «حموي» 
و(شرنبلالية» عن «الفتح». 

وله ون شریکه عَقْرَهًا... إلخ) قال ف «غاية البيان» وأما الشريك 
الثاني فقد أقر بوطء أمة كلها ملك الأول على اعتبار العجزء فيغرم عقرًا كاملا. 

وعلى اعتبار الكتابة يغرم عقرًا كاملًا أيضًا لأنها مكاتبة بينهما ووطء 
الرجل مكاتبته يوجب العقر كوطء مكاتبة الغير» انتهى. 

قوله: (لأنَهُ بِمَنِْلَةِ المَغْرُورِ) لأنه وطئها على ظن أنها على حكم ملكه 
وظهر بالعجز وبطلان الكتابة أنه لا ملك له فيها وولد المغرور ثابت النسب 
منه» حر بالقيمة لكنه وطئئ أم الولد» فلزمه كمال العقرء انتهى. 

قله ترد و ىا وال لأنه ظهر اختصاصه بهاء أفاده 
«الزيلعى). ۰ 

قوله : (وَالمَسْألَةُ بحَالِهَا أي : وقد كاتباها ووطىء الأول فولدت فادعاه. 


قوله : (بَطلَ التَدْبِير) أي: بالإجماع أما عندهما: فلآن المستولد يملكها 
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الأول لري بف مهارت فما والود لوزن ره اء رار 
(وَإنْ كَاتَبَاهَا مَحَرَرَهَا أَحَدُهُمًا مُوسِرَاء فُعَجِرَّتْ صَمِنَ المُعْيِق لشریکو ضف 


قِيِمَتِهَا وَرَجَعَّ الضَّامِنُ بِهِ عَلَيْهَا) لِمَا تَقَرّرَ أن السَّاكِتَء ذا ضَمِنَ المُعْيِقُ يَرْجِعْ عِنْدَهُ لا 
عِنْدَهُمَا انْتَهَى. 


وأما عنده: فلأنه بالعجز ظهر أن كلها أم ولد للأول فلم يكن له فيها ملك 
الما رط له الد 

قوله: (نصف قبمتها) أي : مكاتبة على ما مر؛ لأنة تملك فيه 
ا اساد 

قوله : (وَنِضف عَقَرهَا) لأنه وطئ جارية م: مشتركة بينهما فيجب عليه العقر 
بحسابه» انتهى. 

قوله : (وَهَِ أمُ وَلَدِو) لأنه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد. 

قوله : (فَعَجِرَّتْ) أما قبل العجز» فليس له أن يضمن المعتق عند الإمام ؛ 
لآ الإعتاق لها كان يعجر ا غمده كان أثره أن يتجعل نصييي غير المع 
كالمكاتب» فلا يتغير نصيب صاحبه لأنها مكاتبة قبل ذلك» وعندهما : لما كان 
لا يتجزأيعتق الكل» فله أن يضمن قيمة نصيبه مكاتبًا إن كان موسرًا أو 
يستسعى العبد إن كان معسرًا «(حموي). 

قوله : (ضَمِنَ المُعْتِقْ لِشَريكه) أي : إن اختار الساكت تضمينه» وإن شاء 
أعق أو انشسفى» انتهى (حموي). 

قوله : (إِذَا ضَمِنَ المُعْتِقٌ) أي : بعد التعجيز كما هو الموضوع. 

قال في «التبيين»: فإذا عجزت ظهر أثر العتق فيها وكان للساكت 
الحنارات المذكورة فى الإفقاق 6ك زهي إق كان ی ر کل ان موا 
شاع انيجي العيده و شاء و ل فإذا ضمن المعتق كان للمعتق أن 
يرجع على العبد المعتق؛ لأنه قام مقام الساكت» وإن كان المعتق معسرًا كان 
له خيار العتق أو الاستسعاء» انتهى. 





تاب المُكاتّب/ بَابُ مَوْتِ المُكائّب وَعَجْرْهِ وَمَوْتِ المَؤْلَى 


3 
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و 
° 


2 ۴ ر‎ 0 a واس 3 مه رعو اه عي 241 مر ا‎ Pen Por 
فرع : عبد لِرجلين دَبْرَهُ أحدهمًا ثم حَرَرَهٌ الآحر عيبا أو عَكسًا أعَيِق المد ا‎ 
TofS eat > e E ا‎ 
شاءَ اسْتَسْعَى في الصورَتين» أو ضمَنَ شريكه فِي الأولى فقظ. والله أغلم].‎ 


بَابُ مَْتِ المُكاتب وَعَجْرِهِ وَمَوْتِ المَولى 

قَالَ المُصَئَفٌ: [(مُكَاتِبٌ عَجَرٌ عَن أَدَاء) نَجَم (إِنْ گان لَه مَالُ سَيَصِل إِلَيْهِ 

قولة : راو را ی ار ی ای اتبيه تروف دبا ون اننا 
aN ECE E A ES‏ عرف لذ سه لزان 
OE a OE E a‏ 
عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه متعلقًا بشرط تملك العين بالضمان» وقد 
فوت ذلك بالتديير» انتهى «حلبي» عن «العناية». 

قال «الشلبي»: فرع: قال قاضي خان في شرح «الجامع الصغير»: منافع 
المملوك ثلاثة: الاسترباح بالبيع» والاستخدام» وقضاء الدين من ماليته بعد 
الموت» وبالتدبير تفوت منفعة واحدة» وهي الاسترباح» وبالاستيلاد تفوت 
منفعتان قضاء الدين بعد الموت والاسترباح» فتوزع القيمة على ذلك فيكون 
قيمة المدبر ثلثي قيمته قنّاء وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة» انتهى. 

وقد سبق أن قيمة المكاتب نصف قيمته قنًا ؛ لأنه حر يذدّاء» مملوك رقبة؛ 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ مَوْتِ المُكَائَبٍ وَعَخْزِهِ وَمَوْتِ القؤل 

تأخير هذا الباب ظاهر المناسبة لتأخر أحكامه عن عقد الكتابة؛ لأن 
المنوت وال عار فان خد الك فكان العاخب: هو الستاسي» لآن 
العارض بعد الأصل» انتهى «حموي). 

قال الشارح: قوله : (عَن أَدَاءِ نَجْم) أي : ق وا یا ل ت ا م 
عن استعماله بمعنى الوقت واستعماله بمعنى الوقت مجاز عن استعماله بمعنى 
الطالع ؛ فحينئذ يكون استعماله بمعنى القسط مجارًا بمرتبتين انتهى احموي). 


قوله: (سَيَِصِلْ إِلَيْه) أي: يرجى وصوله إليه بأن كان دينًا يقتضيه أو مالا 
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7 وبي و 


لَمْ يُعَجُرْ ره الحَاكِمُ إَِى لى نَكَانةِ أيّام) أَنْهَا مُدَةٌ ضْرِبَتُ لإِبْلاء الأَعْدَارٍ. 
(وَإلَا عَجرهُ) الحَاكم في الحَالٍ. 
(وَفَسَحَهَا بطلب مَوْلَاهُ أو َسَحَ مَوْلَاهُ بِرِضَاٌ وَلّو) كَانَتْ الكِتَابَةُ (قاسدة) 


7 :45 يَعَجَرْه الحاكم) إطلاق في الحاكم فشمل المحكم؛ لأن حكمه 
يصح فيما سوى الحدود القصاص إذا كان له أهلية القضاء (حموي) عن 
«البيانية). 

قوله : (ضُربَتْ) أي: جعلت وحددت. 

قوله: (لإبْلَاءٍ الأَعَدَارِ) أي: إظهار الأعذار» انتهى «شلبي) كما في مدّة 
الخيار وإمهال المرتد» وإمهال المدعى عليه للدفع بعد توجه الحكم عليه 
وإمهال المدين للقضاء؛ فإنه إذا استمهل ثلاثة أيام يمهل» انتهى. 

قوله : (وَإِلّا عَجَرَهُ الحَاكِمْ في الحَالٍ) ؛ لأن عجزه عن نجم إمارة عجزه عن 
الباقى. 

قوله: (وَفَسَحَهَا) وجوبًا وذكر الفسخ بعد التعجيز؛ لأن التعجيز غير كافٌء 
فلا بد من الفسخ بعده؛ إذ العجز المجرد لا تنفسخ به الكتابة ولا يعود به 
المكاتب إلى الرق بل يحتاج بعد ذلك إلى القضاء أو الرضا «حموي». 

قوله: (أو فَسَمَّ مَوْلَاهُ برضَاهُ) بعد أن عجزه. 

وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان؛ لقول علي - : 
الله تعالى عنه -: إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق وبقوله» قال أحمد 
وَابْنُ أبي لَبْلَى وَابْنُ عُيَيْئَة وَالْحَسَنُ بْنُ حَئ. قال فخر الإسلام على البزدوي : 
وقول أبى يوسف استحسان صار إليه تيسيرًا على العبد» انتهى «كاكى وإتقانى). 

وفي «القهستاني» عن «المضمرات»: الصحيح قولهما وإن لم يرض به 
العبدء فلا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقد لازم تام؛ فلا بد من القضاء أو 
الرضا كالرد بالعيب» انتهى «زيلعى). 





كاب المُكائب/ بَابُ مَوْتِ المُكاتب وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ المَوْلَى 0 


قَالمَوْلَى (لَهُ المَسْحٌ بمَيْرِ رِضَاه وَيَمْلِكُ المُكَائَبُ فَسْحَهَا مُظْلَمًا ِي الجَائِرَةٍ وَالفَاسِدَةِ) 
إن ل يَرْضْنَ القؤلى (وعاء رف خها: 

(وَمَا فِي يدِهِ لِمَوْلَاهُ وَ) المّكَائَبُ (إِذَا مَاتٌ وَلَهُ مَالّ) يَفِي بالبَدَلٍ ي لم تمسح 
وَنْوَدّى كِتَابتهُ مِنْ مَالِهِ وَحْكِمَ بِعِنْقِهِ في آخر) جُرْءٍ مِنْ أجْرَاء (حَبَّاتهِ 


ومو ووو 


وقيل : ينفرد المولى بالفسخ» ولا يشترط رضا المكاتب وقوله: (لأنه عقد 
لازم تام) أي : في حق المولى «شرنبلالية» عن «البدائع». 

قوله : (فَالمَوْلَى لَهُ المَسْحُ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع عن سببه. 

قل وك المكاكث نها مط لأنها قير لأزنة فى ج و 
(فِي الجَائِرَةٍ وَالفَاسِدَّة إلخ) بيان للإطلاق. ۰ 

قوله : (وَعَادَ رق بقَسْخْهَا) ؛ لآن فك الحجر كان لأجل الكتابة وقد انفسخت 
والأولى أن يقول عاد إليه أحكام الرق أي: من البيع وغيره من التصرفات؛ لأنه 
في حال الكتابة رقه موقوف» كما في «مسكين» و«الجوهرة» أفاده المكي. 

قوله: (ومَا في يَدِهِ لِمَوْلَاه) ولو صدقة والمولى غنئٌ في الصحيح. 

قوله : (وَلَهُ مَالَّ) يفهم منه أنه لو مات لا عن مال تنفسخ الكتابة حتى لو 
تطوع أحد بأداء بدل كتابته لا يقبل منه.ء وهذا قول «الإسعاف». 

وقال أبو الليث: لا تنفسخ الكتابة ما لم يقض القاضي بالعجز والفسخ 
حتى لو تطوع متطوع بأداء البدل قبل قضاء القاضي جاز وعتق» كذا في 
«المنصورية» انتهى (حموي). 

قوله : (لَّمْ تَفُسَحْ)؛ لأن عقد الكتابة عقد معاوضة لا ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين وهو المولى» فلا ينفسخ بموت الآخر وهو العبد كالبيع وهذا؛ لأن 
قضية المعاوضة الممتاواة وين العا قدي فاد جار قا الد عة موت امرك 
لحاجته إلى الولاء وغيره جاز أن يبقى بعد موت العبد لحاجته إلى مقصوده وهو 
رال اني 


قوله : (وَحَكِمٌ بِعِنْقِهِ قو في آخر جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ حَيّاتِه) هذا عند الجمهور إما؛ 





شف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


كما بُحْكُمْ بِعِئْق أَوْلَادِو) المَؤْلُودِينَ في كِتَابَيهِ ا مَبَْهَا (وَالبَاقِي مِنْ مَالِه مِيرَاتٌ 
رتوو وَلو) لَمْ يَتْرْكُ مَالَّا وَ(تَرَكَ وَلَدَا) وُلِدَ (في كِتَابَيِهِ وَلَا وَكَاءَ بَقِيَتْ كِتَابَتهُ 
لأن سبب الأداء موجود قبل الموت فيستند الأداء إليه فيكون أداء خلفه كأدائه 
بنفسه. وإما بأن يقام الترك الموجود منه في آخر جزء من أجزاء حياته مقام التخلية 
ن العا ل وبين الفولى »> وهو الآاداء الستعحق كله 

ؤقال: البعفن: ا تن بعد الوت بان يقن حب قاتا للق كما يقد 
المولى حيًا مالكا معتقًا بعد موته؛ ولهذا بقدر الميت حيًا في حق ما يحتاج إليه 
في أحواله كُتَجهِيزِهِ وَقَضَاء دَيْنِهِ وَتَنْفِيذٍ وَضَايَاهُ قاله «الزيلعي». 

2 کک NE‏ عد ميرم 
رسا E‏ 

وفي «الغرر»: وحكم بعتق بنية سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته 
أو كوتب هو وابنه صغيرًا أو كبيرًا بمرة أي : بكتابة واحدة» فإن كلا منهم يتبعه 
فى الكتابة وبعتقه عتقواء انتهى. 

قوله: (لِورتته) فإن كان له ورثة من القرابة أخذوه» وإن لم يكن له منهم؛ 
فالباقي لسيده بطريق الإأرث» انتهى «حموي». 

قوله : (ولو لم ب يرك مَالا) لا حاجة إليه مع قول المصنف ولا وفاء انتهى 
«حلبى». 

وله (وترك ولدا ولد فى کا فال ف «السوهرة رر 2 اتب 
اشترى جارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به في الرق ثم مات عنه فإن ترك 
معه أبويه وولدا آخر مشتري في الكتابة» فهو موقوف على أداء بدل الكتابة من 
ولده المولود في الكتابة» وليس للمولى بيعهم وله أن يستسعيهم» فإذا أدى 
المولود فيها بدلها عتق وعتقوا جميعاء وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه 
إلا أن يقولوا: نحن نؤدي المال الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي 





كاب المُكاتب/ بَابُ مَوْتِ المُكائب وَعَجْرْهِ وَمَوْتِ المَوْلَى 5 


سس مه 0 ٠.‏ سدم 2 ر 2 et‏ 
وسعى) الاي فى كنابَة أبيه ( على نحومه) المَفَسَطَة. 
(إدا کی حم پوق أيه َل موه وَعِمْقَِ با وَلَو ترك وَلَدّا اشَْرَاه) في كِتَابَته 


(آَدَى البَدَلَ حَالًا أو رُدّ إلَى حَالِهِ رَقِيقًا) وَسَدََ SERA dl‏ 
بعجز الولد المولود في الكتابة» انتهى «مكي» وعدم جراز التسري لا ينافي 
وت النسب إذا وطيء فولدت» أفاذه أبو السعود. 

قوله : (عَلَى نجُومِهِ المُقَسَّطَةِ)؛ لأن الولد المولود في الكتابة يتكاتب تبعًا 
لأبيه» وكان التأجيل ثابنًا لأبيه؛ فيثبت له فلا يسقط التأجيل بموت الأب» 
بخلاف الحر إذا مات وعليه دين مؤجل يحل؛ لأن حق التأجيل لم يثبت 
للوارث ثم إذا أدى الابن حكم بعتق الابن والوالد جميعًا لوجود سبب العتق 
وهو الأداء بطريق الاستناد إلى آخر جزء من أجزاء حياته» انتهى. 

ثم إنما يظهر هذا إذا كان الولد كبيرًا يعقل التحصيل» فإن كان صغيرًا 
وحل نجم من غير وفاء يجري فيه حكم أبيه؛ فيعجز الحاكم ويفسخ الكتابة» 
ولو وهب له مال وهو صغير لا يعقل هل يقيم القاضي عنه من يدفع البدل على 
النجوم» يحرر كل ذلك. 

وبعد رقمي هذا رأيت «الشرنبلالي» قال: وينظر الحكم فيما لو كان الولد 
صغيرًا رضيعًا أو لم يصل لقدرة الكسبء فيتأمل فيه. 

وبهامش «حاشيته»: أجاب رحمه الله تعالى عن هذا التأمل بأن القاضى 
ننصب له شخصًا وصيًا فيجمع له مالا وتنفك رقبته» وا ا 
والزمن والمجنون» انتهى. 

قوله : (وَسَوَيًا بَيْتَهُمَا) اعتبارًا للمشتري فيها بالمولود فيها وله أن الأجل 
ثبت شرطا في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى لم يدخل ؛ 
إذلم يضف العقد إليه ولم يسر حكمه إليه لانفصاله بخلاف المولود في 
الكتابة؛ لأنه متصل وقتها فيسري حكمه إليه وإذا دخل في حكمه يسعى على 
نجومهء انتهى «درر). 
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واا الا ران ردان رى كما ماتا وقالا : نا 


إل 


دَيَا حَالَا عُيِقَاء وَإِلَّا لا. 


ار 


(اشْتَرَى) المُكَاتَبٌ (ابْنَهُ قَمَاتَ عَن وَفَاءٍ وَرِنَهُ ابنه) لموته حرا عن ابن حر كُمَا ق 
مك01 يرك (نو كَانَ مُوَ) أيْ: المُكَائبُ (وَابْْهُ) الْكَبِيرٌ (مُكَائَبيْنِ كِتَابَة وَاحَدَةٌ) 


قوله : (وَآَمَا الأَبوَانِ) أي : اللذان اشتراهما في كتابته. 

قوله : (فَيْرَدَان للق لأنهما لم يدخلا عنده استحسانًا ويدخلان عندهما 
قياسًا » أفاده «القهستاني». 

قوله : (كمَّا مَاتَ) أي: بمجرد موته ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل 
عند الإمام. انتهى «حلبي). 

قوله : (وَكَالَا: إِنْ أَدَا حَالَا عُيِقَا وَإِلَا لا) المصرح به في «شرح المجمع» 
و«الشرنبلالية» أن الأصول كالفروع عندهما في السعي على النجومء فلينظر من 
أين أخذ الشارح هذا الكلام» انتهى «حلبي». 

وعبارة «الشرنبلالية»: قوله: (ترك ولدًا اشتراه فيها إلخ) إشارة إلى أن 
الوالدين ليما كالولد فيباغان كسائر أكسابه. 
أو أب 
أو يسعى على نجوم المكاتب كالولد المولود في الكتابة» كذا في مختصر 
«الظهيرية). 

ويدل عليه قول «القهستاني» قياسّاء فإن القياس على الفروع يقتضي السعي 
على النجوم مثل الفروع» وقوله: (حَالا) بالتخفيف أي: حال الموت والمراد 
بعده وهو بالتشديد بعيد. 

قوله : (لِمَوْتِهِ حرا عن ابن خُرٌ) قال في «التبيين»: لأنه لما أدى بدل الكتابة 
حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فيتبعه ولده في ذلك الوقت فيكونان 
حرين؛ فيظهر أنه مات حرًا عن ابن حرء انتهى. 

نول زوايك الكة) e E Ee O‏ 2 
قال: أو كوتب هو وابنه صغيرًا أو كبيرًا بمرة» انتهى «حلبي). 


وهذا عند أبي حنيفة وعندهما إذا قات المكاتت وترك و لدا مشت 





كِتَابُ المُكاتّب/ بَابُ مَوْتِ المُكائب وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ المَوْلَى ۳۹ 


لِصَيْرُورتِهِمَا كشَخْصٍ وَاجِدٍ ضَرُورَة انَحَادِ العَقْدِ (َإنْتَرَكَ) المُكَانَبُ (وَلَدَامِنْ حرا 


أَيْ : مُعْتََةِ (وَتَرَكَ ديْنًايفِي ِبَدَلِهَا فجَنّى الوَلَدُ قَقْضِيَ بِو) ما جَنَى (عَلَى عَاقَلَةِ أمُو) رور 
ا 


نَ الأب لَمْ يُعْتَنْ بَعْدُ (لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ) القَضَاءُ (تغجيرًا لأبيو) لِعَدَم المُنَاَاٍوَلَا رجُوعَ» فَيَدَ 

وقد يقال: إنما ذكر الكبير لتوهم استقلاله بسبب كبره. 

قوله: (ضَرُورَةَ انَحَادٍ العَقْدِ) أما إذا كان الابن مكاتبًا بعقد على حدة لم 
يرث الابن منه شيئًا ؛ لأنه لا يعتق بعتق أبيه بل يعتق بأدائه فيتأخر عتقه عن عتق 
أبيه فلا يرث؛ لأن الرق مانع من الإرث كالكفر «حموي» عن «غاية البيان». 

وقوله: فيتأخر عتقه إلخ يشير إلى أنه إذا أدى الابن قبل أبيه لا مانع من 
إرثهء انتهى أبو السعود. 

قولهة (أَىْ: فة فر الخرة ها ذلك لآ خرة الأفيل لا ولام لأحد 
على ولدهاء انتهى «عزمى زاده») ويدل على هذا التفسير قوله: ولو قضى 
بالولاء لقوم أمه. ۰ 

قوله: (فَجَنَى الوَّلَدٌ) أي ان حلا بكي عن ن «المعدن»: لأن العاقلة لا 
كفل العم وعدا فى اجالع اما الصغير فعمده خطا 

فول (ضَرُورَةَ أنَّ الأب لَمْ ي يعْتَْ بَعْدٌ) لأن العتق إنما هو بالأداء بالفعل. 

قال في «التبيين»: لآن المكاتب وإن ترك مالا وهو الدين لا يحكم بعتقه 
إلا عند أداء بدل الكتابة» انتهى. 

قال الحلبي : وهو علة للقضاء بالجناية على عاقلة الأم. 

قوله : (لِعَدَم المُنَافَاةِ) بل هو تقرير لها؛ لأن من قضية قيام الكتابة أن يكون 
موجب جنايته على موالي الأم» فإذا قضى بها القاضي عليهم كان القضاء تقريرًا 
للكتابة» فتبقى الكتابة على حالهاء فإذا أدى بدل الكتابة عتق المكاتب وظهر 
للابن ولاء فى جانب الأب فينجر إليه ولاؤه؛ لأن الولاء كالنسب» والنسب لا 
يثبت من قوم الأم إلا عند تعذر إثباته من قوم الأب, انتهى «تبيين» مختصرًا. 
قوله: (وَلَا رُجُوعَ) أي: لعاقلة الأم على موالي الأب لأنهم حين عقلوا 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


الدَّيْنِ؛ لأَنَ فِي العَيْنِ لَا يَتَأنَى القَضَاءُ ِالإنْحَاقٍ بالامٌ لإمكان الوَنَاءِ في الحَال. 


كان الولاء ثابتًا لهم» وإنما يثبت لقوم الأب مقتصرًا على زمان إعتاقه؛ لأن 
سببه وهو العتق يقتصرء فلا يرجعون به» كذا علله «الزيلعي» في كتاب الولاء. 

وفي «تكملة الديري»: ما نصه ثم في مسألة الأرش إذا ظهر للولد ولاء من 
قبل الأب عند أداء البدل فموالي الأم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في 
حياة المكاتب على موالي الأب؛ لأنه إنما حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء 
حياته» فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة» أما لو عقلوا عن جنايته بعد موت 
الأب قبل أداء البدل رجعوا؛ لأن عتق الأب استند إلى حال حياته» فتبين أن 
ولاءه كان لموالي الأب من ذلك الوقت وموالي الأم كانوا مجبورين على الآداء 
فيرجعون بما أدواء انتهى أبو السعود بزيادة من «سري الدين» عن «النهاية». 

قوله: (لأنَّ فِي العَيْنِ... إلخ) حذف اسم إن وهو ضمير الشأن» والمراد 
بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة. 

قوله : (لإمْكَانٍ الوَفَاءِ ني الحَالِ) إن قلت: إنه قد يمكن الوفاء من الدين في 
اال ان يكر ال حا هر لجاعة اموت الدكافي فتطالب بجا عليه قلقم 
حالا. 

فلك الهزاذ المكان القريت وعذ| المكان نعبد وقول اهدب فهو 
تعجيز؛ لأن هذا اختلاف فى الولاء مقصود وذلك ينبنى على بقاء الكتابة 
وانتقاضهاء فإنها إذا فكت مانت عبدًا واستقر الولاء و لذا شت 
واتصل بهما الأداء مات حرّاء وانتقل الولاء إلى موالى الأب» وهذا فصل 
مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه من القضاء؛ فلهذا كان عع اك انين حدر 

قال في «التبيين»: والحكم بالإرث من الولد لموالي الأم كالحكم بالولاء 
لهم حتى تنفسخ به الكتابة» ولا يجوز نقضهء انتهى. 

قال الإتقاني: وأما إذا مات الإبن بعد موت المكاتب؛ فاختصم موالي 
الأب وموالي الأم في ميراثه فقضى القاضي بالولاء لموالي الأم كان ذلك 





كُتَابُ المُكاتّب/ بَابُ مَوْتِ المُكَاتبٍ وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ المَولَّى 


(وَلُو قَضَى يو) بالوَلاء (لِقَؤْم امو بعد خُصُومَهِمْ مع ؤم الأب ب فی ولا قَهُوَ) 
اع 'القضاة ٤‏ بِمَا ذكرَ (تَغجيرٌ) لأَنْهُ في فَضْل مُجْتَهِدٍ فيه. 

(وَطَابٌ لِسَيّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْرٍ كَا) لِلصَّدَقَة. 

5 


ے 


د ى إِلَيْهِ مِنَ الصَدَقَاتِ فَعَجَرٌ) لَِبَدّلِ المِلْكِ. aa‏ 
القضاء فسخًا للكتابة؛ لأن خصومتهم وقعت في بقاء الكتابة وانتقاضهاء ولا 
مقر اللا لأسن الوليين الأبناء على ذلك إن ميت وأدية: الكتابة واعيق' الات 
كان الولاء لمواليه» وإن انتقضت كان لموالي الأم فموالي الأم يقولون: 
انتقفيث.حيثف اعتقدوا أن المكاتت مات عنداء 

وهو مذهب بعض الصحابة إذا مات المكاتب عن وفاء وموالى الأب 
يفولون مقت حية" اعققدوا أن المكاتت قاف حرا کا هو مدعت عضن 
الضحابة:إذا'مات المكاتت .عن وفاء وموالئ الآ يقولوق: يقيت حيث 
اعتقدوا أن المكاتب مات حرًا كما هو مذهب بعض الصحابة» وانتقل الولاء 
إلينا بحريته» ثم إذا قضى القاضي بالولاء لموالي الأم وقع ذلك في فصل 
مجتهد فيه» فنفذء فكان القضاء تعجيرًا ثم إذا خرج الدين كان للمولى؛ لأنه 
كسب عبده» انتهى. 

قوله : (لأنهُ في فَصْلٍ مُجْتَهِدٍ فيو) علة لما تضمنه قول المصنف فهو تعجيز 
من النفاذ؛ ا إلة إذا کان دا اکان اقا صا ل 
عن البطلان» وهو وإن لزم منه بطلان الكتابة مع أنها حق المكاتب» وهو 
واجب الرعاية أولى بالصيانة عن البطلان من صيانة حق المكاتب لما ذكر من 
أن القضاء وقع في فصل مجتهد فيهء وهو نافذ بالإجماع وصيانة ما هو مجمع 
عليه أولى من صيانة كتابة اختلف الصحابة فى بقائها. 

قوله: (وَطَابَ) أي: حل «قهستاني». 

قوله : (فَعَجَرَ لِتَبَدْلِ الِلْكِ) وهذا بالإجماع؛ لأنه بتبدل الملك صار كعين 
آخرء ولو عجز المكاتب قبل الأداء إلى المولى» فكذلك الجواب فى 
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20 2 عدي ل و و 
رصل حَدِيث بر يد د 
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لق نات قوف ار عن وَارِنُهُ العْنِيٌ» وَ) كما في (ابن سَبِيل أَحَذَهَ 4 
TT‏ غ: الدّكاة وَكْمَْقِيرٍ | 9 ف دده تَطيتٌ 
ال مادق E O‏ لان اليلْكلَم 
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الصحيح› وهذا عند محمد ظاهر ؛ لأس اك لو اكات ملكا هينداً 
عنده؛ ولهذا وجب نقض إجارة المكاتب أمته ظئرا إذا عجزء وكذا عند أبي 
يوسف. فإنه وإن تقرر ملك المولى في كسبه عنده بعجزه فله نوع ملك فيه 
وبالعجز يتأكد ذلك الحق» وليس الخبث فى نفس الصدقة؛ إذ لو كان فيها لما 
فارقها إنما هو فى فعل الآخذ لكونه إذلالا له» وهو لا يجوز للغنى بلا حاجته 
ولا للهاشمى لزيادة حرمته» والأخذ لم يوجد من المولى» انتهى «حموي). 

و و و الت کن ال 
سار کین لخر وإلية أشان النبي كله يقوله فى حديق بريرة: هی لها اق ولا 
هدية»“ قآل ذلك حين أهدت إليه وكانت مكاتبة» انتهى. 

قال قارئ «الهداية»: بل كانت حرة» انتهى. 

وبه علم أن الأولى للمؤلف أن يأتي بضمير الغائبة. 

قوله : (قَإِنَهَا تَطِيبُ لَهُ)؛ لأن المحرم على الغني ابتداء الأخذ لما فيه من 
الذل» فلا يرخص له من غير ضرورة أي : وقد وجدت فإذا أخذه فى حالة 
الفقرء فبعد ذلك ليس فيه إلا الاستدامة فيطيب له. انتهى «زيلعى). 

قوله: (لأَنَّ المِلْكُ لَّمْ يتَبَدّلُ)؛ لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح» 
انتهى (إتقانى). 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۹۳(‏ ومسلم .)۲٥۳۵(‏ 
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ا o‏ ےو رورو 


(فَِنْ جَتَى عَبْدٌ وگاتبه تسده جَاهِلًا بِجتَابَيهِ أو) جَنَى (مُكَائَبَ فَلَمْ يَفْضٍ پو) بم 
جَنَى (فَعجَوٌّ) فَإِنْ شَاءَ المَوْلَّى (دَفْعَ) العَبْدَ (أو كَدَى) لِرَوَالٍ الماع بالعجز. 

(وَِنْ قَضَى به عَلَيْ) حَالَ كَوْنِهِ (مُكَاتبًا كَعَجَرٌّ بيع فِيه) لانْتَِالٍ الحَقٌّ مِنْ رَقَبتِهِ إِلَى 
کک َيّدَ بالعجز لان ا عله فى قي يلون الأ و 
قيمته ومن الأزش» وان يكرت a‏ اة 


ممم مم م ووه 


فونه كاملا بحناضه) قنذدره" لأنهةلو كان عالماءبها عد الكنابة بصيرييها 
مختارًا للفداء «(حموي» عن «مسكين). 


وس م سل 


قوله 32 ا 52007 

قوله : (لِرَوَالِ المَانِع) أي: من الدفع وهو الكتابة. 

SS 

قوله : بيع فيه لانيقال التق من 27 ق إلى ق E‏ 
TS‏ ل 
من أرش الجناية» انتهى «حلبي» عن «العناية). 

قوله : (ففي كُسْبه) أي : : لأن مُوجَبُ الْجنَايَةعِنْدَ عدر الدع على من يكون 
له الكسب ألا تَرَى أن في جَنَاية الْمدَبَرِ 5 م الْوَلَّدِيَحِبُ عَلَى الْمَوْلَى الْأكَل مِنْ 
قِيمَتِهًا وَمِنْ أَرْشٍ الْجِنَايَةِ ؛ لأَنَّهُ احق بِكَسْبِهِمَا » انتهى «تبيين». 

لوا الأَكَلّ من قِيمَتِه ته ومن الأزش) لأن دفعه متعذر بسبب الكتابة. 

قوله : (قَبْلَ القَضَاءِ) أي : الحكم بأرش الجنايات السابقة يعني : إذا كانت 
أقل من الأرش» وإلا فالواجب الأقل من القيمة» ومن الأرش كما في اشرح 
المجمع» و«الشرنبلالية» والمراد بالأرش الأروش؛ لآنه قد تكررء فالمعنى 


يجب عليه الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأروش. 
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وَل بَعْدَهُ فقِيَمْ وَلّو مر بِجَِايةٍ حَطَ] لَزِمَئهُ في كَشْيِه بَعْدَ الحَكم بِهَا وَلَو لَمْ يُسَكُمْ 
و عدر لت 


ومعلوم أن هذه القيمة الواحدة إذا كانت لأرباب الأروش تقسم عليهم 
بالخصص. 

ويدل عليه ما في «عزمي زاده» حيث قال : لزمته قيمته واحدة فيسعى للآولياء 
في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية؛ لأن دفع نفسه متعذر لكونه مكاتبّاء كذا 
في «شرح المجمع» يطالب ببقية الأروش بعد عتقه» يحررهء أفاده الحلبي. 

قوله : (وَلَو بَعْدَهُ فقِيَمُ) قال في «المبسوط»: وإذا جَنَى الْمْكَانَبُ جِنَايَةَ حَطَأ 
فإنه يسعى في الأقل من قيمته» ومن أرش الجناية» فإذا جنى جناية أخرى بعد 
ما حكم عليه بالأقل في الجناية الأولى يلزمه بالجناية الثانية أيضًا الأقل من 
قيمته» ومن أرض الجناية» وإن كانت الجناية الثانية قبل أن يحكم عليه 
بموجب الجناية الأولى» فليس عليه إلا قيمة واحدة عندناء انتهى (هندية». 

قوله : (بَطَلَّتْ) في حق المولى ويؤاخذ بها بعد العتق عند الإمام خلاقًا لهما. 

ونص «شارح المجمع»: لو قتل خطأ فصالح على مال أو أقر به فقضى 
عليه بالقيمة ثم عجز أو أقر بقتل عمد ثم صالح ولم يؤد حتى عجزء فهو 
مطالب بعد العتق عند أبي حنيفة» وقالا: مطلقًا أي: يطلب به في الحال ويباع 
فيه بعده» أنتهى. 

ومثله فى «البرهان» و«شرنبلالية» هذاء وفى «الهندية» عن «المبسوط): 
إن اق تعاتب ا عا او عا اتا فيه وإقراوه جات ت اه 
مكاتبًا» وإن عجز ورد في الرق بطلت عنه قضى عليه به أو لم يقض. 

وهذا قول الإمام» وذكر في كتاب الجنايات أن أبا يوسف ومحمدا 
رحمهما الله قالا يؤخذ بما قضى عليه منها خحاصة» وما إذا قبل العجز لم 
يسترد عندهم جميعًاء انتهى. 

وفيها عن «الكافي» وإن صالح المكاتب عن دم عمد أقر به» ولم يؤد بدل 





كِتَابُ المُكاتَب/ بَابُ مَوْتِ المُكَائب وَعَجْزِِ وَمَوْتِ المَوْلّى 4 


را 9 د ار (Zof AN‏ 4 سس ع LT‏ ر EL‏ 7 رار ر ت 3 
(وَإِنْ مَاتَ السَّيّدُ لَمْ تَنْمَسِحْ الكِتَابَةٌ كَالتَدبِيرٍ وَأَمُومِيّةٍ الولدِ) وَكَأَجَلِ الدَيْنِ إِذَا 
مَاتَ الطَالِبُ. 


20004 


(وَيُوَدّي المَالَ إِلَى وَرَنَيهِ عَلَى نُحُووِو) كَأْجَلٍ الدَّيْن بخلاف مؤت المَظلوب لِخَرَابِ 
ميه» هذًا إِذا كته وَهْوَ صَحِيحٌ وَلَو في مَرَضِه لَا يَصِخُ جيل إلا ِى التي 0 

(وَإنْ حَرّرَوهُ) أي: كُلَ الوَرَنَةِ (في مَجُلِس وَاحِدٍ عُيِقَّ مَجَانا) 20001 
الصح حتى عجز ورد في الرق؛ فالصلح في حق المولى فاسد» ولا يؤخذ به 
إلا بعد العتق عند الإمام وعندهما يؤخذ به في الحال» انتهى. 

قوله: (لَمْ تَنْمَسِحْ الكِتَابَةٌ) لأنه حق العبد قال في «الدرر» : لآنهنا سيت 
الحرية وسبب حق المرء حقه» انتهى «مكي). 

قوله: (وَيوَدي المَالَ إِلَى وَرَنَمِه) أي: وارثه الكبير ووصي الصغير 
«(قهستاني). 

وذلك لأنهم قاموا مقام الميت ولو دفع المكاتب إلى وصي الميت عتق» 
سواء كان على الميت دين أو لا؛ لأن الوصي قائم مقام الميت فصار كما لو دفعه 
إليه» وإن دفعه إلى الوارث إن كان على المتدين لم يعتق؛ لأنه دفعه إلى من لا 
يستحق القبض منه فصار كالدفع إلى أجنبي» وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضًا 
حتى يؤدي إلى كل واحدٍ من الورئثة حصته ويدفع إليه الوصي حصة الصغار؛ لأنه 
إذا لم يدفع على هذا الوجه لم يتبع إلى المستحق «مكي» عن «الجوهرة). 

قوله : (بخلَافٍ مَوْت المَطْلُوب) فإنه يبطل الأجل ؛ لأن ذمته قد خربت» 
وانتقل الآن إلى التركة وهي عين» انتهى «زيلعي». 

قوله : (لَا يَصِحُ تَأَجِيلَهُ إِلَّا مِنَ الثلْثْ) الأولى في الثلث. 

قال في «الشرنبلالية»: فكاتبه وهو مريض» لا يصح تأجيله إلا في الثلث 
فيؤدي ثلثي البدل حالا والباقي على نجومه» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ حَرَّرَوه) هذا الإعتاق من جهة الميت حتى إن الولاء يكون 
للذكور من عصبته دون الإناث» انتهى (جوهرة». 
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(فإن حرره بعضهم) في مجلس والا خر فِي آخر (لم ينفذ عِتقه) عَلى الصّحيح؛ 


قوله : (اسْتِحْسَانَا) والقياس من لا يعتق لأنهم لم يملكوه؛ لأن المكاتب لا 
يقبل النقل بسائر الأسباب فكذا بالإرث؛ ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء 
به» ولو ملكوه لكان لهم وجه الاستحسان أن هذا يجعل إبراء عن بدل الكتابة» 
فإنه حقهم» وقد جرى فيه الإرث فيكون الإعتاق إبراء اقتضاء أو إقرار 
بالاستيفاء منه فتبرأ ذمته؛ لأنه لم يبق عليه دين فيعتق لبراءة ذمته كما إذا أبرأ 
المولى عن بدل الكتابة كله انتهى «حلبي» عن «التبيين). 

قوله : (لَمْ يمذ عِْقَه) لأنه لم ينتقل إليهم بالإرث» وإنما ينتقل إليهم ما في 
ذمته؛ ولأن إعتاق البعض إبراء عما يصادف حصته لا غير» ولو برئ منها 
بالأداء لم يعتق» فكذا بالإبراء #جوهرة». 

ؤلا يبرأ من الدين أيضًا؛ لأن البراءة لم تقبت إلا اقتضاء» فإذا بطل 
المقتضي للإبراء ا وهو الإعتاق بطل المقتضى أيضًا ا وهو الإبراء؛ لأنه 
لم يثبت إلا به. 

وكذا لو قبض نصيب الكل بغير أمرهم لا يعتق إلا إذا أجازوا قبضه أو 
قبضه بأمرهم؛ لأنه إذا قبضه بغير أمرهم لم يبرأ عن نصيب غير القابض؛ ولهذا 
كان لهم أن يطالبوا به المكاتب «زيلعي» مختصرًا. 

قوله: (عَلَى الصَّجيح) وقيل: يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول. 
انه 

وجزم به القهستاني. 

فإن قلت : حيث جعلتموه إبراء اقتضاء أو إقرار» فما المانع من أن يجعل 
الإعتاق من واحد كذلك؛ لأنه يملك الإبراء في نصيبه والإقرار باستيفاته! 

قلنا: لا يصح لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحًا لعتقه» والعتق لا يثبت في 
المكاتب بإبراء بعض البدل أو أدائه لا في بعضه ولا في كله؛ لأن عتقه معلق 
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أنه لم اي ا 
(مُكَائَبٌ تَحْنَهُ آَمَةٌ طَلَّقَهَا ينْتَيْنِ فَمَلَكَهَا لا يَحِلُ لَّهُ آنْ 
E‏ 1-6 
يس o‏ 


(کاتا عبدا كِتَابَةٌ وَاحِدَةً) أَيْ : ِعَقَدٍ 2 


بَطَأَمَا حَنَّى تَدَكحَ روجا 


(وَعسجَرٌ المُكَائَبُ لا يَعْجُرُهُ القَاضِي عَم حَنّى يَجْتَوِعًَا) لأنّهُمَا كَوَاحِدِء بخْلّافٍ 
الوَرَثَةِ ؛ لأنّ القَاضِي يُعَجرْهُ بطَلّبٍ أَحَدِهِمْ (مجِنَّبَى ). 

وَفِيه: كَانَبَ عَبْدَيْهِ بِمَرّةِ فَعَجَرَ أَحَدُهُمَا قَرَدَهُ المَؤلَى فِي الرّقَ أو القَاضِي وَلَمْ يَْلَمْ 
ير حي لول بها لواب a‏ 
وإذا لم يمكن إثبات المقتضي لا يثبت يثبت المقتضى » فلا وجه لإبراء البعض› 
أفاده الأكمل في «العتاية): 


قوله : طلقا ن كذا في الخرر؛ لآن اعتباره بالنساء» فما في بعض 
نسخ المتن طلقها ثلانّاء لا وجهء فإنه بطلاقها الاثنين حصلت الحرمة الغليظة. 
قوله: (وَكَذَا الخُرُ) أي: إذا أطلق أمة طلقتين ثم ملكها لا تحل حتى تنكح 
زوجًا غيره ومثل الحر القن والمدبر وابن أم الولد والمستسعى؛ ولذا قال 
الحلبي: هذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شيء. 
قوله: (كَاتَبَا عَبْدَا كتَابَةَ وَاجِدَةَ... إلخ) قيد بالعبد الواحد احترارًا عن عبدين 
لرجلين كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان لمولاه أن يفسخ الكتابة» 
وإن كان مولى الآخر غائيًا «هندية» عن «المحيط). 
قوله 4 الأنْهُمًا) أ السدين كسيدنوااحت وهو لا شل الجر 


0 ا : بعد طلب العبد؛ لأن أحد الورثة 


قوله: (بِمَرِّ) أي : بعقَدٍ واحد. 


قوله : (وَلمْ يَعْلَم) أي : القاضي لم يصرح بمفهومه؛ فيحتمل أن يقال: إن 
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بكِتَابَةِ الآحَرِ لَمْ يَصِحَّء فَإِنْ عَابَ هَذَا المَرْدُودُء وَجَاءَ الآَخَرُ ثْمّ عجر فَلَيْسَ لِلآخَرِ رَدُهُ 
فِي الرّقَ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فُرُوعٌ : الحتلّف المَوْلَى وَالمُكَائَبُ فِي قَدْرٍ البَدَلِ؛ِ فَالقَوْلُ 
لِلمْكَائَبٍ عِنْدَنَا وَلَا يُحْبَسٌ المُكَائَبُ فِي دَيْنِ مَوْلَاهُ في الكِتَابَةٍ» وَفِيمَا سِوَّى دَيْنِ 
الكِتَابَةِ ولان «سراجية». 


ا 8 0 م o‏ وھ لاط IE E E‏ و 


القاضى إذا كان عالماء وقضى بعجزه صح. 

ويحتمل أن المراد أن القضاء به ليس له وجه إلا عند عدم العلم ومع 
ذلك لا ينفذء فإذا كان عالمًا فعدم النفاذ بالأولى» ويحرر. 

وقال الحلبي: ورأيت بهامش «المجتبى» على قوله: ولم يعلم القاضي ما 
نصه: وفيه نظرء انتهى. 

لكن إذا حملناه على الوجه الثانى لا نظر. 

قوله: (فَلَيْسَ للآخَر رَدْهُ فى الرّقّ) الذي فى «الهندية» عن «المحيط»: فإن 
غاب هذا الذي رد فى الرق بسبب عجزه» وجاء الآخر واستسعاه المولى فى 
نجم أو نجمين ؛ فعجز فأراد أن يرده أو القاضي فليس له ذلك› انتهى. 

قال الشارح : قوله: (مَالقَوْلَ لِلمُكَائَب عِنْدَنَا) لأنه ينكر الزيادة» وينفي 
الضمان عن نفسه. 

قوله : (وَفِيمَا سِوّى دَيْنِ الكِتَابَة) كدين استهلاك أو دين أخذه من سيده حال 
إذنه ثم كاتبه أو قرض أو ثمن ما باعه له. 

قوله : (قَوْلَانِ) ظاهره إنهما على حد سواء. 

قوله : (وفي غير جنس الحق... إلخ) قال العلامة عبد البر: الحبس لغة المنع» 
وسيدا مفعول يحبس والفاعل مكاتبه» والضمير فيه للسيد» وفي فيها : للكتابة. 





كناب المُکاتب/ باب مَوْت المْكاتب وَعَجْزهِ وَمَوْتِ المَوْلى 4 


ا و کا لرل و ل ا تغخير 


الأولى: لو كان المولى استولى على مال لمكاتبه من غير جنس يدل 
الكتابة له مطالبة المولى به ويحبسه الحاكم عليه. 

الثانية : من مفهوم ذلك أنه لو كان من جنس بدل الكتابة قاصصه به وكانت 
مسألة الظفر فليس له المطالبة الثالثة المشار إليها بقوله: والعبد فيها مخير أي : 
لا يجبر على قبولهاء وله فسخها بغير رضا المولى؛ لأنها عقد لازم في حق 
المولى فقط. انتهى. 

وأفاد أن هذا حكم الكتابة مطلقاء وإنما أتى به تتميمًا للنظم. 

ثرلن:( SY SA E ag EO‏ 
والضمير في حررا للزوجين ولمولى أبيهم متعلق بولاء. 

والحاصل أن المعتقة إما أن تزوج نفسها من عبد أو مكاتب فولاء ولدها 
لمواليها إلا إذا أعتق الأب بعد فإنه يجر ولاء الولد إلى مواليه فقوله: ليس 
للأم أي: لمواليها دخول في الولاء فمعبر مصدر ميمي بمعنى الدخول» وإن 
تزوجت بعتيق قوم فكذلك لأنه استوى الجانبان؛ إذ في كل ولاء عتاقة 
والأب هو الأصل في الولاء كالنسب؛ فكان إثبات الولاء من جانبه أولى» 
وإن زوجت نفسها من عربي فكذلك؛ لأنه اجتمع شرفان في جهتين» ففي 
جانب الأم شرف العتاقة» وفي جانب الأب شرف نسب العرب» وهو فوق 
ولاء العتاقة فيكون الإثبات من جانبه أولى» وإن زوجت نفسها من رجل 
أسلم من أهل الحرب فولاء الولد لموالي الأم عندهما سواء وإلى الأب أو 
لم يوال. 

وقال أبو يوسف: إن كان للأب موالي فلهم» ولو زوجت نفسها من 
عجمي له آباء في الإسلام فعندهما الولاء للأب وعند أبي يوسف لقوم الام» 
أفاده العلامة عبد البر. 


Yo‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


2 وه ر ر اس ما ع الى eg o : ١‏ 2 ل 
توفي وَمَاوَفى فَإِمَالِمَّيتٍ مِن الولدٍ بع وَالحَيُ تسعى وَتحضر 
٤‏ ل 9 ی يود اج بج سدم سي؟ سَّ م ) همه سه 1 50 جه 
أي : وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهَا ولد يبِعَثْء وَإِنْ كَانَ اسْتَسْعَيْتُ عَلَى نجُومِهِ صَغِيرًا كَانَ 


و 


وَلْدَهَا أو كَبيرًاء وَعنْدَهمًَا : تَسعَى مُطلقًا. وَاللْهُ أغلم]. 


قوله؟ (نو في شيره الجر التي ينته للمكاتن. 

قوله : (قإِما لِمَيّتٍ) أي : فأم ولد المكاتب الذي قد مات ولدها. 

قوله : (مِن الوُلْدِ) بإسكان اللام متعلق بمحذوف صفة لميت. 

قوله: (بغ) أي: لأجل إيفاء بدل الكتابة ولو قالت: أؤدي بدل الكتابة 
كلها في الحال لم يقبل ذلك منها وتباع في قول الإمام» كذا رواه أبو سليمان 
عنه» ذکره عبد البر. 

قوله : (وَالِحَنُ) بالجر عطمًا على ميت أي : إذا كان معها ولد حى ولد فى 
ات اا معها تس على تجو او و 
أحضر أي: تحضر النجوم التي كانت على المكاتبة» والضمير في تسعى 
وتحضر لأم الولد. 

قوله : (أي: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الأولى حذف الواو كما هو تسخ كذلك. 

قوله: (عَلَى نَجُومِه) أي : المكاتته. 

قوله: (مُطْلََا) سواء كان معها ولد أم لا ولإتباع هذا ما في مختصر 
الكافي». 

وفي «أجناس الناطفي» أن أبا يوسف رجع إلى قول الإمام» والله تعالى 


أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتَابٌ الولاء 


قَالَ کک َة الخ ON RE‏ 


ومع ممم ممم اياي اااي ليلاي 


كناب الولاء 

ا لأنه من آثار زوال ملك الرقبة» انتهى 
ES (‏ ليكون واقعًا عقب سائر أنواع العتق» فان 
e‏ وهو شاذء كذا في «جامع اللغة» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَهُوَّالقَوْتُ) والقرب فى الولاء حاصل؛ لأن حكمه» وهو الإرت 
يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل » يقال : ولي الشيء الشيء إذا 
حصل الثاني بعد الأول من غير فصل. 

ومنه قوله يي : «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى»”"'. 

قوله: (حِبَارَةَ عَن النَّنَاضْر) قال المُلا علىّ: وهو في الشرع: عبارة عن 
عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث بها المعتق» ويلي أمر النكاح والصلاة 
عليه» انتهى. 


0) 


)٤۳۲ ومسلم (۳۲۳/۱» رقم‎ »)۲٤۳۰ رقم‎ ٤٥ /۲( حديث أبي مسعود: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
›»۳۱۲/۱( وابن ماجه‎ ))84١ رقم‎ »585/١( والنسائي‎ »)٦۷٤ رقم‎ 21١8٠ /١( وأبو داود‎ 
رقم ۲۲۸): وفي الباب‎ c4 ٠ /١( قال الترمذي بعد أن ذكر حديث ابن مسعود‎ )4۷١ رقم‎ 
عن أبي مسعود.‎ 
رقم‎ ٥٤٥ /٩( واب بن حبان‎ »)٤۳۷۳ رقم‎ »٤٥۷/۱( حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد‎ 
وقال:‎ )5١5٠ والحاکم (۲/ ۱۰ء رقم‎ »)٠0١١5١ رقم‎ »488/٠١( والطبراني‎ »275 
رقم ۲۲۸)» وقال: حسن صحيح غريب.‎ ۰٤٤١ /١( صحيح على شرط الشيخين. والترمذي‎ 

o1 
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وهو أولى؛ لأن التناصر من آثاره» وما قاله الملا يرجع إلى قول المؤلف 
بعد: بل قرابة حكمية» ونحو ذلك في «الدرر». 

قوله : (بوَلَاءٍ العِنَاقَة) الباء فيه وفيما بعده للسببية؛ فالتناصر يحصل بالإعتاق ؛ 
ر ل ع ن ر عا ار اک و د 
يتناصرون بالحرفة كان عاقلتهم أهل الحرفة» ومن لا قرابة له ينتصر بمولاه 
وبعصبة مولاه فيكون مواليه مولاه وعصبته الأقرب فالأقرب» انتهى «إتقاني». 

قوله : (وَمِنْ آنَارِهِ الإرْتُ) وذلك؛ لأن الرقيق هالك حكمّاء ألا ترى أنه لا 
يثبت في حقه كثير من الأحكام التي تختص بالأحياء نحو: القضاء والشهادة 
والملك في الأموال وكثير من العبادات؛ فَكَانَ الْإِعْتَاقَ إِحْيَاء لَهُ لِتْبُوتٍ أخكًا 
الْأَحْياءِ به كَالْإِحْيّاءِ بِالْإيلادٍ قَيَرِتُ بو كما يَرِثُ الْأَبُ وَلَدَهُ وَلِهَذَا يُسَمَى 
3ه لأنه ك کیت ا اا ن اله دای و ی ااه 


ان 
آله مه وَأَنْصمَتٌ ليد چو [الأحزاب :۳۷] أي : أنعم الله عليه بالهدى e‏ 
عليه بالإعتاق؛ وَلِأَنَهُ يَحْقِلُ عَنْهُ قَوَجَبَ أن يرنه لأن العّنم بالعُرم» انتهى اتبيين». 
وقال الإتقانى : إن الإعتاق إحياء معنوي؛ لأنه إزالة الرق الذي هو جزاء 
الكفر الذي هو الموت المعنوي» فيكون الإعتاق إحياء معنويًا والنسب إحياء 
حقيقيًا؛ لأن من لا نسب له كولد الزنا لا يبقى حيًا غالبًا لعدم من يربيه؛ إذ لا 
أب له ينسب إليه وليس للأم قوة التربية لضعف بنيتها» فكان النسب إحياء 
حقيقيًا ثم بالنسب الذي هو كالإحياء الحقيقي كالأولاد يثبت استحقاق أهلية 
الإرث؛ فجاز أن يثبت بالإحياء المعنوي الذي هو الإعتاق لقوله يِه : الولاء 
لحمة لحه الس إلا أن الارت إتما يست للأعلى :دوك الأسفل لقوله 


TD 


الام 1 
خأ 
ا ما 


.)1١/1١7( حديث عبد الله بن أبى أوفى: أخرجه الخطيب‎ )١( 
»)٤4٥١ رقم‎ 233757/١١( وابن حبان‎ 2)778/١( حديث ابن عمر: أخرجه الشافعي‎ 
.)۷۹۹٩۰ والحاكم (271/9/5 رقم‎ 








كِتَابُ الوَّلاءِ 


بهذا عُلِمَ أن اللاء ليْسَ نَفْسَ المِيرَاثِ بل كَرَابَةٌ كيه تلح سيا لإزث. 
(وَسَبْبُهُ العِدْقُ عَلَى مِلْكِد) لا الإعْتَاقٌ ؛ 10 o‏ 


عليه الصلاة والسلام: (إنما الولاء لمن أعتق»"'' انتهى 


واللحمة بالضم في النسب» وبالفتح في الثوب وقيل: فيهما بالفتح» وأما 
بالضم فما يصاد به الصيد. 

ومعنى الحديث: المخالطة في الولاء» وإنها تجري مجرى النسب في 
الأرك هها تخالط اللخمة مدي الترين تس تعر كالشى ء الوا جد لما متهن 
من المداحلة الشديدة «حموي» عن «نهاية» ابن الأثيرء AR‏ 
و«ديوان الآدب»: اللحمة بالقرابة. 1 

وقال في «المغرب»: أي : تشابك ووصلة كوصلة النسب» انتهى. 

قوله : (وَبِهَدَا عُلِمَ أنَّ الوَلَاء لَيْسَ نَفْسَ المِيرّاث) أي: بقول المصنف» ومن 
آثاره وهو تعريض بصدر الشريعة حيث فسره بالميراث. 

قال القهستاني: وهو تفسير بالحكم وهذا غير عزيز» انتهى «حلبي» مزيدًا. 

قوله : (تَصْلّحُ سَبَبّا للإرث) الأولى حذف تصلح أو بقول تحصل الإرث؛ 
لآنه لا يلزم من الصلاحية وجود السببية بالفعل بل يكفي فيها الإمكان» 
والمقصود الأول وإنما يستثنى بعض الصور كعتق الذمي عبده المسلم. 

قوله : (لا الإعْنَاقٌ) قال شمس الأئمة السرخسي في «شرح الكافي»: e,‏ 
أصحابنا يقولون: سبب هذا الولاء الإعتاق» ولكنه ضعيف» فإن من ورث 
قريبه فعتق عليه كان مولى له ولا إعتاق هنا. 

والآصح أن سببه العتق على ملكه؛ لأن الحكم يضاف إلى سببه يقال: 
ولاء العتاقة ولا يقال: ولاء الإعتاق» انتهى. 
)0( أخرجه عبد الرزاق (744/1 رقم )١005‏ والبخاري 98١/57(‏ رقم 1084) ومسلم /١(‏ 


۲ رقم (٠٥١٤‏ وأبو داود »۲۱/٤(‏ رقم ۳۹۲۹) والترمذي ٤۳٩ /٤(‏ رقم )۲۱۲١‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي (۷/ ۳۰۰١‏ رقم 5505)» وابن ماجه (؟/ 244847 رقم .)5017١‏ 
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لأنّ الاسْتِيَادٍ وَإِرْثِ القَرِيبٍ يَحْصّلْ العِنْقُ بلا إِعْنَاقٍ. 

واا دالولا لمن أغتقافشرى على لكايه 

(مَنْ عَنَقَّ) أي : حَصَّل لَهُ عق (يإغتاق) ولو مِنْ وَصِيَة. 

قوله: (لأنَّ بِالاسْتِيلَادِ) اسم أن ضمير الشأن محذوفًاء ولا المراد به أن 
تكون الجارية أم ولده» فإنها تعتق عليه بموته لا بإعتاقه. 

قوله: (فَجَرَى عَلَى العَالِب) قال العلامة المقدسي: أو القصر إضافي أي : 
لا لمن شرطه من بائع ونحوه. 
ننبيه: 

قال في «البدائع»: شرط ثبوت الإرث بولاء العتاقة أن لا يكون للعبد المعتق 
أو لولده عصبة نسبية» فإن كان لا يرثه المعتق وشرط الولاء فى ولد المعتق أن 
تكون الأم معتقهء فإن كانت مملوكة» فلا ولاء على الولده وألا تكون حرة 
أصلية» ولو كان الأب معتقّاء فإن كانا معتقين؛ فالولد يتبع الأب في الولاءء 
وألا يكون الأب عربيًا ولا مولاه» وألا يكون الولد معتقًا وإلا فولاؤه لمن 
أعتقه» انتهى. 

وأن يكون المعتق أهلا للإرث بأن يكون حرًا مسلمّاء انتهى «محيط). 

فلو أعتق ذمي مسلمًا فولاؤه له إلا أنه لا يرثه لفقد شرطه» ويجوز ثبوت 
الولاء ولا إرث لعدم شرطه حتى لو أسلم الذمي ثم مات العتيق يرثه» وكذا لو 
لم يكن له عصبة مسلم يرد لبيت المال «حموي)». 

قوله: (وَلَو مِنْ وَصِيَِّ) فإن الولاء يكون للموصي. 

قال فى «التبيين»: وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وإعتاقه فأعتقه 
الوصى بعد موت الموصى لانتقال فعل الوصى إليه. انتهى. 





2و 


د ت رت مھ و ا ی رە معو 
و ذْمَيًا و مینّا حمَّی تنفذ وَصَايَاهُ وَتَقْضَى ديونة) مِنْه. 
قوله: (أو بفرع ل للإعتاق. 


قوله؟:(ككتانة) :ولو أذ السكاتية تعد موث الوق فی 5وا و 
للمولى؛ فيكون لعصبته الذكور لما ذكرنا أنه لا يملك بالإرث» انتهى «تبيين». 
قوالة: (وتدبير وَاسْتِيلَادِ) قال في «الدرر»: أورد بأن الولاء بالتدبير 


والأسفيلاة السيدة: كيت يكون للمولق: وأم الولد والمدبر أي : المطلق إنما 
يعتقان بعد موت المولى. 


مدره وأم ولده ثم إذا جاء مسلمًا فمات مدبره وأم ولده» فإن الولاء يكون له. 


والأحسن أن يقال: إن ثبوت الولاء لعصبة المولى فيهما إنما يكوك سين 
ثبوته للمولى» فإنه المستحق له وأولا لصدور سبب العتق منه ثم يسري منه إلى 


عصبته› انتھی. 

وإنما كان الأخير أحسن؛ لأن الجواب الأول لا يتأتى إلا نادرًا نبه عليه 
الحلبي» وإلى الجواب الأخير أشار المؤلف بقوله: (أو مَيْنّا إلخ). 

قوله : (وَلَّو امْرَأَة) لقوله يَكلهِ: «لَيْسَ لِلنّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شيء إلا مَا أَعْتَفْنَ)”) 
الحديث. 

وروي «أَنّ ابَْهَ حَمْرَةَ أَعْتَقّتُ عَبْدَا لَّهَا وَمَاتَ عَنْ بِنْتِ فَجَعَلّ رَسُولُ الله کي 
ضف كاله لبلية ونضفة الآخر لينتك جره ولا ها اه حا فر كالر حل ) 
a‏ 


.)۳۱٤١ رقم‎ ۰٤۸۸ /۲( آخرجه الدارمي‎ )١( 
.)٠۲١ /۱۰( ذكره فى المبسوط‎ )۲( 
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ت 


(وَلو شَرَط عَدَمَهُ) ِمُحَالَميهِ لسع فيبطل. 
(وَمَنْ أَعَْقَ أَمَعهُ و) الحَالُ (أنَ رّوْجَهَا قِنْ) العَيْرِ (قَوَلَدَتُ) لأَقَلٌ مِنْ نِضفٍ حَوْلٍ 
0 م الحَمْلِ) المَوْجُودٍ عِنْدَ العئْق. 
واي الام بدا وَكَذَا لو وَلَدَتْ وَلَدَيْنٍ أَحَدَهيًا كَل مِنْ م سِنَةٍ أَشْهُرٍ 
2 کي کر نه يتما آل ِن ضف حَؤْلِ) صَرُورَةتَوِْهِمَا ' تَوْأْمَيْنِ» (فَإِدًا وَلَدَنَهُ 
بَعْدَ عِنْقِهَا لِأَكْثّرَ مِنْ يِضْفٍ حَوْلٍ فَوَلَاوٌ نوا الأه) نضا بعد بوه يلات لركد. 


اام ا 


وقال الحموي في «شرحه»: وكذاآي: يثبت الولاء للمعتق» ولو كان 
العتق عن واجب كفارة القتل والإفطار والظهار والنذور والآيمان وغيرها أو 
غير واجب» وكذلك إذا أمر غيره بإعتاق عبده فى حال حياته أو بعد وفاته 
يكون عن الآمر والولاء لهء والقياس أن يكون عن المأمور به قال زفرء انتهى. 

قوله : (وَلّو شَرَطّ عَدَمَهُ) وكذا إذا جعله لغيره ابرهان». 

قوله : (المَوْجُودِ عِنْدَ المثي) أشار به إلى علة عدم الانتقال؛ وذلك أن 
الي م بعتق أمه وعتق أمه مقصودًا فكذا هو يعتق مَمُصُودًا ؛ 000 
وَالْمَوْلَى أَوْقَعَ الإعتاق على جميع أجزائها مقصودًا فيكون للجنين والولاء لا 
بعلل ا لس 

قوله: (أَبَدَا) أي: ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم بجنايته على 
موالي الأم» انتهى «حموي». 

فل رور رتا را فال ف ال نا يننا أن الأول كان 
AS URE E E E‏ 
الحمل بينهماء فإذا تناول الأول الإعتاق تناول الآخر الإعتاق أيضًا ضرورة؛ 
فصار معتقًا لهماء والولاء لا ينتقل من المعتق» 

قوله : (لِأَكُثَرَ مِنْ نِضْفٍ حَوْلٍ) لو قال: لستة أشهر أو أكثر: إنها حامل» 
كما أفاده الشرنبلالي ؛ لكان أولى. 

قوله : (فَوَكَاؤُه لِمَوَالِي الأمٌ أَيْضًا) كما في المسألة الأولى؛ لأن الولد جزؤها 
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(قَإِنْ عُتِقّ) القِنُ وَهْوَ الآبُ قَبْلَ مَوْتِ الوّلَّدِ لا بَعْدَهُ. 
(جرٌَ وَلَّاءَ ابن إِلَى مَوَالِي) لرَوَالٍ المَانِْع» ا 
فيتبعها في الصفات الشرعية ألا ترى أنه يتبعها في الرق والحرية فكذا في الولاء. 

قوله : (لا بَعْدَهُ) أما إذا عتق الوالد بعد موت الابن لا ينتقل ولاء الابن إلى 
موالي الأب؛ لأن موالي الأم استحقوا ولاء الولد زمان موته» وتقرر ذلك» 
فلا ينتقل عنهم «حموي). 

قوله : (جَرَّ وَلَاءَ ابه إلى مَوَالِ يه لِرّوَالٍ المَانِع) وذلك؛ لأن مولى الأم لم يعتق 
الولد هنا لحدوثه بعد إعتاقهاء وإنما نسب إليه الولد تبعًا للم لتعذر نسبته إلا 
الأب» فإذا أعتق الأب أمكن نسبته إليه فجعله تبعًا له أولى من جعله تبعًا للأم 
لأن الولاء كالنسب والنسب إلى الآباء فكذا الولاء والأصل في جر الولاء: 

أن الزبير أَبْصَرَ فِْيَةَ لَعْسَاءَ بخيبر فَأَعْجَبَهُ ظرْفُهُمْ ؛ وأمهم مولاة لرافع بن 
خديج وأبوهم عبد لبعض الحرقة من جهينة فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم 
قال: انتسبوا إلي» قال رافع: بل هم موالي» فاختصما إلى عثمان» فقضى 
بالولاء للزبير”'". 

وفي هذا دليل على أن الولد ينسب إلى قوم الأم ما لم يظهر له ولاء من 
قبل أبيه» فإذا ظهر له ولاء بالعتق جر ولاء الولد إليه» انتهى «زيلعي). 

واللعس: كون الشفة تضرب إلى السواد قليلا» وهو مما يستملح يقال: 
شفة لعساء وفتية ونسوة لعس. 

والظرف أي : بالفتح» الكياسة» وقد ظرف ظرافة بالضم فهو ظريف وقوم 
ظراف وظرف والكيس بوزن الكيل ضد الحمق. 

وخديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال. 

والحرقة: بضم الحاء المهملة وفتح الراء والقاف» لقب لبطن من جهينة» 
أبن السود تضرف 


() انظر: بدائع الصنائع (۲۷۹/۹). 
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َذَا إِذَا لَمْ تكن مُعْتَدَة فلو مُعْتَدَةَ قُولَدَث لِأكْثَرَ مِنْ نِضفٍ حَوْلٍ مِنَ الْعِنْقِ وَلِدُونِ 
حَوْلَيْنِ مِنَ الْفرَاقٍ لَا يَنَقِلُ لِمَوَالِي الأب. 

(عَجَمِيٌ لَهُ موْلَى مُوَالَاِ) أو لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَقَيّدَ بِالِعَجَمِيَ ؛ لأنَّ وَلَاءَ المُوَالَاةٍ 
لا يَكُونُ فِي العَرّبٍ لِقُوَةَ أَنْسَابِهِمْ. 

(نَكْحَ مُعْتَقَتهُ) وَلّو لِعَرَبِيَ (قَوَلَدَتْ مِنْهُ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَاهَا) لِقُوّةِ وَلَاءٍ العََاقَةٍ 


قوله : (هَذَا... إلخ) أي : تقييد الولادة بحصولها قبل نصف الحول منذ عتقت. 

قوله: (لا يَنْتَقِلُ لِمَوَالِي الأب) لأنه كان موجودًا غند عتق الأم لثبوت نسبة 
الإعتاق ضرورة فلا ينتقل إلى موالي الأب. 

قوله : (عَجَمِنّ لَهُ مَوْلَى مُوَالَاة) صورته أن يكون الأب كافرًا فأسلم» فتزوج 
بمعتقة ثم والى رجلا. 

قوله : (أو لَمْ يكن لَهُ َلِكَ) إنما فرضه المصنف فيمن له مولى موالاة لفهم 
مقابلة بالأولى» انتهى «حلبى). 

قوله: (لِقُوَةِ آَنْسَابِهِمْ) فإنهم لا يخلون عند البحث والتفتيش عن أنسابهم 
عن قرابة عصبة ولو علت. 

قوله: (وَلَو لِعَرَّبيّ) صوابه ولو لعجمي؛ لأنه إذا كان الولاء للمولى 
العجمى كان للعربى بالأولى» انتهى «حلبى». 

قوله: (فَوَلَاءُ وَلَدِمَا لِمَوْلَاهًا) هذا عندهماء وقال أبو يوسف: حكمه حكم 
أبيه؛ لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيّاء بخلاف ما إذا كان الأب 
عبدًا؛ لأنه هالك معنى ولهما: أن ولاء العتاقة قوي معتبر في حق الأحكام 

حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حق العجم ضعيف؛ فإنهم ضيعوا 
أنسابهم؛ ولهذا لم تعتبر الكفاءة بينهم بالنسب بل افتخارهم قبل الإسلام 
بعمارة الدنيا وبعده بالدين» والقوي لا يعارضه الضعيف. بخلاف ما إذا كان 
الأب عربيًا؛ لأن أنساب العرب قوية معتبرة فى حق النسب» والعقل لما أن 
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حى عبرت فيه الكَمَاءَةٌ لا فِي العَجَم وَوَلَاءٍ المُوَالَاةِ. 
(وَالمُعْتَقُ مُقَدّمُ عَلَى الرَّدٌ 2 (عَلَى دوي الأَرْحَام مُوَخََرٌ َن العَصَبَةٍ 
(كَإِنْ مَاتَ المَوْلَى ثُمَ المُعْتَقُ وَكَا وَارِتَ لَهُ) نَسَبِنْ (فَمِيرَائهُ لأقُرَبٍ عَصَبَةٍ المَؤْلَى) 

ادرو ولك يبان 


تناصرهم بها فأغنت عن الولاء» وغرة الخلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد 
وترك عمة أو غيرها من ذوي الأرحام ومعتق أمه أو عصبة معتقها كان المال 
لمعتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف لذوي الأرحام. 

قوله: (حَنَّى اعْشّبرَت فِيهِ الكَفَاءَةٌ) يعني أن الناس يتفاخرون بالعتاقة 
ويعتبرونها في الكفاءة» فعتق الوضيع لا يكون كفؤ المعتقة الشريفة. 

قوله: (مُوَخَرٌ عَن العَصَّبَةِ النَسَبِيّ) احترز بالنسبية عن العصبة السببية» وهو 
نولى ف ال مق عليه وال ا اا نا تعب 
العاصب بنفسه وبغيره ومع غيره» فإنهم جميعًا مقدمون على المعتق» انتهى 
«(درر» وحكم عصبة المعتق حكمه» انتهى «(حموي». 

قولة: ا المُعْتق) بفتح التاءء انتهى «حموي». 

قوله: (وَلَا وَارِتَ لَهُ نَسَبِيٌّ) يعم صاحب الفرض والعاصب. 

قوله: (لأَقَرَب عَصَبَةٍ المَوْلَى الذكور) فلو أعتقت عبدًا ولها ابن وزوج 
فماتت المعتقة فولاء العبد للابن» فإن مات الابن لا يتحول إلى أبيه» ولو ترك 
المولى أيّا وابئًا فميراث المعتق لابن معتقه عندهما. 

وعند أبي يوسف آخر : للأب سدس» والباقي للابن» وكذا الولاء للجده 
دون الأخ عند الإمام» وكذا الابن المعتقة دون أخيها وعقله على عاقلتها؛ لأن 
جناية معتقها كجنايتها وجناية على قوم أبيها وابنها ليس من قوم أبيها بذلك قضى 
عثمان رضي الله تعالى عنه» ولو ترك المولى ابتا وابني ابن فإرثه للابن لقربه» 
انتهى «حموي). 
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(وَلَيِسَ لِلنْسَاءِ من الوََاء إلا ما أَعتقىَ )كما في الحَدِيثِ المَذكور في «الدرَر؛ 
وَغَيْرِهًا لَكنْ قَالَ العَيْنِيُ وَغَيْرهِ: َه حَدِيتٌ مُبْكَرٌ لا أضل لَهُء وَسَيَِجِيءٌ الجَوّابُ عَنْهُ 


في القَرَابِض. 
E‏ : (قَلّو مَاتَ المُعْتَقُ ولم بنرك د ابتة مُعْيِقِهِ فلا شيءَ 
Es‏ هَذَا ظَاهِرٌ الرُوَايَةَء وَذَكَرَ الرَيلَعِيُ 00 


قوله : (المَذكورٍ في «الذرَرِ») وهو قوله ڪل : «لَيْس لِلسَاءِ من الولاءِ إلا ما 
ا ا و 
معتقهنّ أو معتق معتقهنٌ)”2 اه 

قوله: (لَكِنْ قَالَ العَيْنِىُ وَغَيْر: إِنَهُ حَدِيتٌ مُنْكَرٌ لا أضل لَّهُ) والوارد عن 
علوي ادك مهو واب تأده انيم كانوا لا a E N A‏ 
كاتبن أو أعتقن اه. ذكره العينيّ . 


له مر 


8 ا a‏ قال هناك لك ات 


وأقرّه السيد اه حلبئ . 

قوله : (أَيْ: لابئةِ المُعْتِقِ) المرجع قريب فلا يحتاج إلى بيان. 

قوله : (وَذَكْرَ الرَّيْلَِيٌُ) عبارته . 

وَبَعْضٌ مَشَايِخْنًا كَانُوا يُفْنُونَ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث؛ لأنها أقرب 
الناسح إلى المت کا نت ا رل من بيت المال» الآ ترق أنها لى كانت ذكرًا كانت 
مستحقة وليس في زماننا بيت مال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى 
المستحق ظاهرًاء وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه؛ لأنه 
أقرب الناس إليه» ولا يوضع في بيت المال»ء وكذا الابن والبنت من الرضاع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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تزا لهات : أن نت اميق كرك في اننا اقتاد بیت الما» وڏا ا قل 
عَن فَرْضٍ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنٍ 1 دٌ عَلَيْه وَكَذَا الال کون للابْنٍ أو البنْتِ رضاعَاء كَذَا 
فى فَرَائِض «الأَشْبَا) وَأَقَرَة الضف وَغَيْرِهِ .دا مَلَّكَ الذَمّيُ عَبْدَا) a,‏ 


(وََعْتقَهُ كوَكاؤه لَه لآنّ الولاء كالئّسب؛ َيَتَوَارنُونَ بو عِنْدَ عَدَمِ الحَاجِبٍ 
كَالمُسْلِمِينَ؛ كَل مُسْلِمًا لَا يرنه وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُِ وَبِهَذَا انَضَمَ قَسَادُ القَوْلٍ يأَنَّ الوَلَاءَ 
هُوٌ الميراثٌ حَقَّ الاتُضَاح. 


يصرف إليهما إذا لم يكن أقرب منهماء ذكر هذه المسائل في «النهاية» انتهى. 

والتعليل بالأقرب يفيد أنه لو اجتمع جماعة لا يستحقون عند انتظام بيت 
المال أنه يقدم الأقرب منهم» وعلى اعتبار الإرث يقدم الأقوى في القرابة» 
وهذا في قوله: لأنه أقرب الناس إليه» أما في قوله في الزوجين إذا لم يكن 
أقرب منهما فأفعل التفضيل على غير بابه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله : (مَعْزْي «لِلنْهَايةِ») أصله مَعْرُوّي على زنة مفعلو. 

قال في «القاموس»: عزاه إلى أبيه فنسبه. 

قوله: (وَلّو مُسْلِمًَا) الصواب حذفه لقوله: (فَيكَوَارَئُونَ بِو) وقد ذكر حكم 
المسلم بعد فالأولى الاقتصار عليه 

قوله : (لأَنَّ الوَّلَاء كَالنّسَب) فهو أحد أسباب الإرث. 

قوله : (قَلّو مُسْلِمَا لَايَرئْهُ) قال في «الهندية»: ولو أعتق المسلم ذميًا أو ذمي 
مسلمًا ؛ فولاء المعتق منهما للمعتق غير أنه لا يرثه لانعدام شرط الإرث» وهو 
اتحاد الملة حتى لو أسلم الذمي فيهما قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرثه. 

وكذا لو كان للذمى الذي هو معتق العبد المسلم عصبة من المسلمين بأن 
كان له عم مسلم أو ابن عم مسلم» فإنه يرث الولاء؛ لأن الذمي يجعل بمنزلة 
الميت» وإذا لم يكن له عصبة من المسلمين يرد إلى بيت المال وتمامه فيها. 

قوله: (وبهذ بِهَذَا انَضَح.. .. إلخ) وذلك؛ لأن الولاء وجد بلا ميراث» انتهى 
«حلبی). 
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(وَلَو أَعَْقّ ريي في دَارٍ الحَرْبٍ عَبْدًا حَرْييًا لا يُعْتَقُ) مرد لاف 


ٌو 


لا اَن لي سيل فَإِذا حَلَاهُ ميق جين ولا لاء لَه حَتَّى لو حرجا إِلَيْنَا 


mn 
> كو‎ 


ل وَلَاءَ لأحَدٍ) عَلَيْه. 
(وَلَو دَكَلَ مُ: مُسْلِمٌ في دَارِ الحَرْب كَاشَْرَى عَبْدًَا تَمَةَ وَأَعْتَقَهُ َه بلقل مُق پا تَخْلِيَةٍ لو 
گان نَّ العَبْدٌ مُسْلِمًا كَأَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ أ و حَرِْيٌ) في دَارٍ الإِسْلام (قَوَ وَلَاؤُهُ لَهُ) أئ : لِمُعْتقِهِ]. 


قلت : قد تقدم أنه تعريف بالحكم وأنه إنما يثبت يثبت عند وجود شرطه. 

تول زو متك کر عا لا و غين هري آي :وا رة 
(وَلَا وَلَاءَ لَهُ)» فإن المسلم إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب» فإنه لا ولاء 
عليه عند الإمام» خلافا لأبي يوسف» وقول محمد مضطرب» أفاده الشرنبلالي. 

وكذا ذكر في «الهندية» ولم يذكر محمدًا. 

قوله : (في دار الحَرْب) قيد به لأنه لو كان في دار الإسلام صح» أبو السعود. 

قوله: (عَيّدَا حَرييًا) قيد به لأنه لو كان مسلمًا أو ذميًا صح إعتاقه با لاجما 

فو بدا حربي صخ | و(جماع 
ولا ولاء له؛ لأنه لا يسترق «حموي» عن «البدائع». 

: (لَا يُعْتَقْ بمُجَرَّدِ إِعَْاقِه) أي : بإعتاقه المجرد عن التخلية كما إذا قال 

ل ا سسا 
الحربى والعبد عنده فهو ملكه عند أبى حنيفة» انتهى «شلبى». 

وقوله: والعبد عنده يفيد أن الأخذ بيده ليس بشرط. 

قوله: (وَكَانَ لَهُ َنْ يُوَالِى مَنْ شَاء) عند الإمام؛ لأنه ما عتق بالقول 
حق زوال الرق؛ لأن كون الحربي في داره سبب لرقه ولو بسبي بعد ملك لقبوله 
للتملك» أفاده أبو السعود عن الحموي والطوري. 

قوله: 2١‏ عَتِقَ بلا تَخْلِيَة) ينافيه ما ذكره الشرنبلالي عن «البدائع». 

قوله: (فِي دَارٍ الإسُلام) مثله ما إذا كان في دار الحرب والمولى مسلم؛ 





كاب الولاءِ ۹۳ 


قال الصف : فْرُوحٌ : ادَعَيَا وَلاء مَِّتِ وَبَرْمَنَ كُلَ أَنَّهُ أَغْتَقَهُ يُقُضَى بالمِيرَاثِ 
A‏ 

E EEN 

الكمَاءَةٌ تُعْتبَرٌ في وَلَاءِ العِمَاقَةَ» فَمْعْتَقَهُ النَّاجِرٍ كف لِمُعْتتي العَطارٍ دُونَ الدَبّاغ. 


لأن عتقه جائز بالإجماع كذا في «الهندية» ونقله الحموي عن «البدائع» ولو 
اعري ري دامس E‏ لادان الحتري فصوي تعر تراه عبده 
المعتق؛ فأعتقه يكون كل منهما مولى للآخر ١حموي».‏ 

قال الشارح: قوله : (اذَعَّا وَلَاءَ مَيّتِ) أي : ادعي كل ولاءه استقلالا. 

قوله : (يُقَضَى بِالْمِيرَاث وَالْوَلَاء لَهُمَا) ولو كانت التركة في يد أحدهما؛ إذ 
لضو ف ل لدف الو وا او ت حا لآن 
سبب الولاء وهو العتق لا يتأكد بالقبض بخلاف الشراء «شرنبلالية») عن 
مختصر «الظهيرية». 

وهذا ما لم يوقتاء فإن وقتا؛ فالسابق أولى؛ لأنه أثبت العتق في وقت لا 
ينازعه صاحبه» ولو كان هذا فى ولاء الموالاة كان صاحب الوقت الآخر 
أولى 4 الآقار لاهن نمو a a‏ نمضا للذول إل أن 
Si OCS EAE NESS‏ 
النقض فأشبه ولاء العتاقة «هندية». 

قوله: (المَوْلَى) أي : المعتق ولو كان عتقه بكتابة أو تدبير أو استيلاد. 

قوله: (الكَفَاءَةٌ تَعْتَبَرُ في وَلَاءٍ العَِاقَةِ) قيد به؛ لأنه لا تعتبر فى ولاء 
الموالاة کا سن را ۰ 

قوله : (فَمُعْمَقَهُ التاجر) الذي يتجر في البر ونحوه. 

قوله : (دُونَ الدَبَّاغ) فلو نكحت معتقة التاجر ع عتيق الدباغ؛ فلها حق الفسخ 
ما لم تلد أو تحبل على ظاهر الرواية» وعلى رواية الحسن المفتى بها أنه لا 
ينعقد أصلًا قياسًا على ولي النسب هذا والأنسب أن يقول فعتق التاجر كفؤ 
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الأ ّا گات حرَة الأضل بمَعْتَى عَدَمِ ارق فِي أَصْلِهَاء قلا وَلَاءَ عَلَى وَلَدِمَاء 
وَالأَبُ إِذا كَانَ كَذَلِكَ» لو عَرَبيّا لا وَلَاءَ عَلَيِْ مُظلَقَاء وَلو عَجَمِيا لا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِقَوْم 
الأب وَيَرِنهُ مُعيِقْ الم وَعَصَبَتَهُ خلاقًا لِلنَانيء َاللَهُ أَغْلّم]. 


لمعتقة العطار لا يكون كفوًا لها معتق الدباغ؛ لأن الكفاءة تعتبر لها لا له 
فليتأمل» وقد وجد في نسخ كذلك على الأنسب. 

قوله: (بِمَعْنَى عَدَمِ الرّقَ فِي أَصْلِهَا) أي : ولا فيها وإنما فسره بذات؛ لأن 
حر الأصل يطلق أيضًا على من لم يجر عليه في نفسه رق» سواء جرى على 
أصله رق أو لاء وليس بمراد كما حققه في «الدرر» انتهى «حلبي». 

قوله: (قَلا وَلاء عَلَى وَلَدِهَا) أما من جهة الأم؛ فظاهر؛ فإنه لا دخل 
للولاء فيهاء وأما من جهة الأب فلأن الولاء مبني على زوال الملك وزواله 
فرع ثبوته وثبوته على الولد يكون من قبل الأآم؛ لما تقرر أن الولد يتبع الأم في 
الرق والحرية ولا يسري ملك الأب إلى الولد فلا يكون زواله عن الولد إلا من 
قبل معتق الم فماذا لم يكن في جانب الأم رق لا يتصور على الولد؛ انتهى. 

قوله: (وَالِأَبُ إِذا كَانَ كَذَّيِكَ) أي: حر الأصل أي: والأم معتقة أو لاء 
كما قاله الفاضل عزمي زاده. 

قوله : (فَلُو عَرَبِيّا) أو مولى لعربي فإن حكمه حكمه لقول النبي بلا : «مولى 
القوم منهم)”" (شرنبلالية» عن «البدائع. 

قوله : (مُطْلَقًا) أي: لا لقوم الأب ولا لقوم الأم؛ لأن الولاء لجهة الأب» 
ولا رق في جهتهء انتهى «حلبي). 

قوله : (خلافا للثاني) فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في العربي؛ 
لأن النسب للآباء وإن ضعف ولهما أنه للنصرة» ولا نصرة له من جهة الأبس؛ 


2000 أخرجه الترمذي ›٤٦/۳(‏ رقم (oV‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (/ 1۰۷ رقم 
20 والحاكم (١1/١1ه‏ رقم )١574‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۷/ 
۲ رقم ۱۳۰۲۱). والطیالسي (ص ۰۱۳۱ رقم 7/ا9)» وأحمد (5/ 2٠١‏ رقم 77977). 








كِتَابُ الوَلَاءِ 
قضل ف وَلَاءِ المُوَالَاةٍ 


لأن من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل» انتهى ١شرنبلالية»).‏ 

قال في «الدرر»: فالحاصل أن الأبوين إذا كانا حرين أصليين» بمعنى عدم 
دخول رق فيهما ولا في أصولهماء فلا ولاء على الولد وإن كانا معتقين أو في 
ا لقوم الأب» وإذااكان لا معنا اروك امل من 
والأم حرة الأصل بذلك المعنى سواء كانت عربية أو لا فلا ولا على الولد 
لقوم الأب وإذا كانت الأم معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى» فإن كان 
عربيًا فلا ولاء على الولد لقوم الأم» وإن كان غير عربي يكون الولاء لقوم الأم 
عند الإمام» ومحمد خلافا للثاني. 

وقال الشرنبلالى فى رسالته المؤلفة فى الولاء: والحاصل أنه فى هذا 
اا د لعي كل منهها در لجان ۰ 

أحدهما: أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. 

والثاني: أن الولاء لحمة كلحمة النسب» فإن لم يكن في جانب الأم رق 
يتبعها الولد فلا يثبت عليه الولاء؛ فلا يثبت عليه الولاء لأنه من آثار الرق وإن 
كالافى الجاتيين وق يعر قرة السك ؤت الولاء لجاتب الأب وها ماقا 
في «الهداية». ولو كان الأبوان معتقين؛ فالنسبة إلى قوم الأب؛ لأنهما استويا 
والترجيح لجانبه لشبهه بالنسب أو لأن النصرة به أكثر حتى لو كان نسب الأب 
ضعيقًا بأن يكون عجميًا حر الأصل والأم معتقة كان الولاء لقوم الأب عندهما 
خلانًا للثاني» انتهى والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فصل ف وَلَاء المُوَالاة 

من والاه موالاة وولاء من باب: قاتل تابعه هذا معناه لغة ومعناه شريعة 
كما في «شرح كافي الحاكم» للأسبيجابي أن يقول رجل غريب: أنا ليس لي 
عشيرة ولا ناصر؛ فانضم إليك» وإلى عشيرتك حتى أعد من جماعتك ؛ 
فتنصرني وتدفع عني نوائبي» وإن مت كان ميراثي لك؛ فينعقد بينهما عقد 
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قَالَ المُضَئَفٌ: [(أسْكَمَ رجلا مكلف (علی بك ار وواه أو) زالن (ميرو) 


وم ےو ر ا و ر ع اماما 
الشرط كَْنه عَجَمِيًا لا مُسْلِمًا عَلى ما مَرَّ وسيجيء. 
ع 55س كخم )ك6 ساي 
(عَلى أن يرثه) إذا مَاتَ eS‏ ##2#07*ظ«( 
ت 7 


موالاة ويكون بمنزلة الموصى له بجميع المال ينفد إيصاؤه إذا لم يكن له وارث 
وقدم المصنف ولاء العتاقة على ولاء الموالاة؛ لأن ولاء العتاقة أقوى لأنه غير 
ل ل ل > بخلاف ولا الموالاة» فإن للمولى 
أن ينتقل فيه قبل العقل ؛ ولأن ولاء العتاقة متفق عليه في أنه سبب الإرنك. 

وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما: لا اعتبار لهذا الولاء أصلا 

وقال ليث بن سعد: من أسلم على يد رجل كان الولاء له» والأدلة في 
المطولات. 

قال الشارح: قوله : (أَسْلَمَ رَجُلٌّ مُكَلَّتْ) أي: عاقل بالغ» فلو أسلم الصبي 
العاقل ووالى لم يجزهء وإن أذن له أبوه الكافر لا يثبت؛ لأنه لا ولاية للأب 
الكافر على ولده المسلم؛ فكان إذنه وعدم إذنه بمنزلة واحدة؛ ولهذا لا يجوز 
0 بإذنه كالبيع ونحوه «هندية». 

له : (كَوْنَهُ عَجَمِيًا) فلو والى عربي رجلا من غير قبيلته لم تكن موالاة 

الع وكذا حكم المرأة «هندية». 

قوله: (لا مسْلِمًا) قال في «الهندية»: وأما الإسلام فليس بشرط لهذا 
العقد» وكذا الذكورة ليست بشرط؛ فتجوز موالاة الرجل امرأة وعكسه. وكذا 
دار الإسلام حتى لو أسلم حربي فوالى مسلمًا في دار الحرب أو في دار 
الإسلام فهو موالاة (بدائع» انتهى. 

قوله : (عَلَى أَنْ يرل إذَا مَاتَ... إلخ) تبع فيه صاحب «الهداية» والأكثرين 

قال الإتقاني عن الشهيد في «الكافي»: قال إبراهيم النخعي : إذا أسلم 
الرجل على يدي رجل ووالاه» فإنه يرثه ويعقل عنه» وهذا قول علمائنا 
الثلاثة» انتهى. 





۹۷ E 


وي" َة إا جَنَى (صَعَّ) ا الد وله 2ة 4 وره ا شُرِط الوِرْثَ 


وهو يدل على أن صحة الموالاة لا تتوقف على شرط الإرث والعقل بل 
العقد كافي بأن يقول: واليتك ويقول الآخر: قبلت؛ لأن الحاكم لم يذكر 
الإرث والعقل شرط الصحة الموالاة قبل جعلهما حكمًا له بعد صحتها. 

ويؤيده تفسير صاحب «التحفة» عقد الموالاة بقوله: أن من أسلم على يدي 
رجل» وقال له: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. 

وقال الآخر: قبلت فينعقد بينهما عقد الموالاةء وكذلك إذا قال: 
واليتك» وقال الآخر: قبلت» 

قال الشرنبلالي: ورده قاضي زاده بأنه ليس في شيء مما ذكر ما يدل على 
عدم اشتراط الإرث والعقل» انتهى. 

وفيه تأمل وقد بنى قاضى زاده رده على الجواز» والإمكان على التحقيق 
الرهان. ۰ 

قوله : (وَيَعْقِلَ عَنْهُ) قال في «المصباح»: عقلت البعير عقلًا من باب ضرب 
وعقلت القتيل عقلا أيضًا أديت ديته. 

قال الأصمعى : سميت الدية غقلا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل 
بفناء ولي القتيلء ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إِبلّا كانت أو 
نقدّاء انتهى «مكي). 

قوله: (وَكَذًَا لّو رط الإرْثُ مِنَ الجَانِبَيْنِ) ذكره من غير خلاف» وهو 
کا کرس الب 

ونقل العلامة المقدسي عن ابن : الضياء ء أنه قولهما لإمكان الجمع بين 
الولايتين؛ إذ يجوز أن يكون شخصان كل منهما يرث من الآخرء ويعقل عنه 
كالأخوين وابني العم» فلا يتضمن صحة أحدهماء انتقاض الآخر. 

وقال الإمام يصير الثاني مولى الأول ويبطل ولاء الأول؛ لأن المولى 
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(وَلَ وَالَى صَبِي اقل بإِذْنِ بيو أو وَصِب صَحٌ) لعَدَمٍ المَانع (كَمَا لو وَالَى العَبْدٌ 
برذ تزه ی ر بی وبكود ركلا عن ميرو يمك الخوالاء: 
(وأَخْرَ) إِْنُّ هن) إِرْثِ (ذِي الرّجِم) لِضَعْفِهِ (وَلَهُ التّقْلُ عَنْهُ بِمَحْضَرِهِ إِلَى غَيْرِه 


الأسفل تابع للأعلى كالمعتق تابع للمعتق؛ ولذا يرث الأعلى الأسفل ويعقل 
عنه ولا يكون التبع متبوعًا والمتبوع تبعاء فلم يجز الجمع وتضمن صحة الثاني 
انتقاض الآول» انتهى. 

وفرع عليه أبو السعود بطلان الإرث فيما إذا وقع اشتراط الإرث بينهما 
بكلام واحد بأن قال: واليتك على أن يكون التوارث بيني وبينك من الجانبين» 
فقبل عند الإمام فليتأمل. 

قوله: (عَاقِلَ) قيد به؛ لأنه إذا لم يعقل لا يعتبر تصرفه أصلاء انتهى «درر». 

قوله: (صَحٌ) وإرثه لهء وعقله عليه انتهى «درر). 

قوله اك فى «الدرر): لأنه أهل للإرث والتزام المال؛ 
ولأنه أهل؛ لآنه ب* شك له ولاج سياف نا مهلك قري 1 1١‏ : حم المحرم منه أو 
E o‏ رع أن يسيك م ولاه الس لقف وو USE‏ 
بالإذن» انتهى بتصرف. 

قوله : (وَيَكُونُ وَكيِلًا عَن سَيّدو) لأنه ليس بأهل للإرث والتزام المال بل 
هو وكيل عن الأهل» أفاده صاحب «الدرر). 

قوله: (لِضَعْفِهِ) فإن الموالاة عقدهماء فلا تلزم غيرهما وذو الرحم وارث 
شرعًاء فلا يملكان إبطاله» انتهى. 

وهذا بخلاف الزوجين»› فإنه يرث معهما؛ لآنهما بعد الموت كالأجانب؛ 
ولذا لا رد عليهماء فإذا أخذا حصتهما صار الباقى خاليًا عن الوارث فيكون 
نموا ات غ ت ی اراثرت عطنات الأعلى عا 
في ولاء العتاقة» انتهى احموي). 


قير ا م 


قوله : (وَلَهُ التقْلُ عَنْهُ مَحْضَره. . إلخ) وكذا للأعلى التبرؤ عنه بمحضر منه؛ 





اب الوَلاءِ 


۲4۹ 
9 4 عو ىه ەق 2 07م > 5ه رهم رەو أ 2 كع سروس ر 
إِنْ لم يَعْقِلَ عَنْهُ أو عن وَلدِو فَإِنْ عَقَلَ عَنْهُ أو عَن وَلَدِهِ لَا ينْتقِل) لِتَأكِيدِه. 
ر 6 ّم ع و 2 ا 
(ولا وای معت أَحَدًَا) لِلزُوم وَلاء العَنَاقَةٍ. 
o fiz Lo‏ 21 روك ° سه 7 ر ار 9ے ا ھت ع E‏ 2 
(امْرَأَةٌ وَالَتْ ثم وَلَدَتُْ) مَجَهُولَ النَسَبِ (يَنْبَعْهَا المَؤْلُودُ فِيمَا عَمَدَث) وكذا لو أَقَرَتْ 


بعَقُدِ المُوَالَاةٍ أو أَنْشَأَنهُ وَالوَلَدُ مَعَهَا؛ لاه نَهُمّ مَخْضٌ فِي حَقٌ صَغِير لَمْ يَدْرِ لَّهُ أَبُ. 
لأن العقد غير لازم؛ فلكل منهما أن ينفرد بفسخه بعلم صاحبه. 

اا سكه وان كان غ تحني لذن العقن فذ * 

و حر عانم ىو عير درم م 
بهما ولا يَعْرَى عَنْ ضَرَّرِء وهذا بخلاف ما إذا عقد الأسفل الموالاة مع غير 
الأول بغير محضر منه حيث يصح الثاني وينفسخ الأول؛ لأنه فسخ حكمي» 

قوله: (لتأكيدو) هق زالياء فى نسخة أى؛ لتأكيد المولى الأغلى» العقد 
بالعقل» وفى نسخة: لتأكده أي : العقد بالعقل. 

قوله : (لِلَرُوم وَلَاءِ العَتَاقَةِ» لأنه لا يحتمل النقض لعدم احتمال سببه» وهو 
العتق النقض» فلا ينفسخ ولا ينفذه معه لعدم فائدته؛ لأن الإرث بولاء العتاقة 
مقدم على الإرث بولاء الموالاة. 


وفي «شرح الحموي» في ذكر شروط ولاء الموالاة وألا يكون عليه ولاء 
عتاقة» ولو مع منع الإرث كذمي عتق عبدًا ثم نقض العهد ولحق ثم سر وصار 
قنَا لرجل ؟ :فأراد معتقه أن يوالى رجلا لا يكون له ذلكء فإن عفق مولاه يرثه إن 
مات » فإن جنى يعقل عنه مولاه ويرثه على الصحيح» انتهى. 


م معي 


قوله: (مَجْهُولَ النَسَب) هو الذي لا يدري له أب فى مسقط رأسه. 


قوله: (وكذا لو أَقَرّت... إلخ) هذا الحكم في الصورتين قول الإمام وقالا: 
لا يتبعها ولدها في الصورتين. 


٠ 


قوله : (لأَته تفع م محةر ) أي : فتملكه الأم كقبول الوبة» انتهى E‏ 
قال البدر العينى: ويدخل فى عقد الموالاة أولاده ومن يولد بعدها عقدها. 
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(َ) عَقْدُ المُوَالَاةٍ (شَرْظهُ أَنْ يَكُونَ حرا مَجْهُولَ النّسَبٍ) بِأَلّا يُنْسَبَ إِلَى غَيْرِهِ 
ما يَسْبَةُ غَيْرِِ ليه فعَيْرُ مَانِع ١عِنَايةً).‏ 

(و) النَّانِي : (أَلَا يَكُونَ عَرَيّا وَ) النَالِتُ : (أَلَّا يَكُونَ لَهُ وَكَامُ عََا 
مُوَالَاةٍ مع أَحَدٍ وَكّد عَقّلَ عَنْهُ). 

() الرّابِعٌ : (آَلَا يَكُونَ عَقَلَ عَنْهُبَبْتُ المَالِ). 


() الحَامِسُ: (أَنْ يَشْتَرِط العَقْلُ وَالإِرْتُء وَأَّا الإسْلامُ كَلَيْسَ بِشَرْط) 


4 
- 


ولا ولاءٌ 


` 


قول زف طه از يكون) أى ااعاقدة: 

قوله : (حُرًَا) أما إذا كان رقيقًا فلا يصح منه لعدم تصرفه في حق نفسه»ء فلا 
يتصرف في حق غيره. 

قوله : (مَجْهُولَ النَسَب) وقيل : إنه ليس بشرط. 

وفى «الهندية» عن «المحيط): إذا أَسْلَمَ الرَجُل عَلّى يَدِ رَجُل و 
ابن كبير؛ فأسلم الابن على يد رجل آخر ووالاه أيضًا فولاء كل واحد منهما 
للذي والاه. وإن أسلم الابن ولم يوال أحد فولاؤه موقوف. ولا يكون مولى 
لمولى أبيه» انتهى. ونقل نحوه المقدسى عن «الظهيرية». 

قله و ا آلآ تكوق عو فيه أن هنا قداله ی E‏ ا مها لاف 
نسب العرب ؛ فيظهر باشتراط كون الموالى مجهول النسب اشتراط ألا يكون 
عربيًا ألا أن يكون من قبيل التصريح بما علم التزامّاء انتهى قاضي زاده. 

قوله : (ألا يَكونَ عَقَلَّ عَنْهُ بَيْتُ المّالِ) فلو عقل عنه صار ولاؤه لجماعة 
الشتلمية فلن له أن يوالي: 

وفي «شرح الطحاوي»: واللقيط حر وجنايته على بيت المال وميراثه له 
أيضًاء فإذا أدرك كان له أن يوالى من شاء إلا إذا عقل عنه بيت المال» فليس له 

قوله : (وَالحَامِس... إلخ) قد سبق ما فيه. 





كِتَابُ الوَلَاءِ ۳۷۱ 


قوز مُوَالَاءٌ المُسْلع الدَمْعَ وعكسّة» والذمي المي وَإِنْ أُسْلَمَ الأَسْمل؛ لأن 
الموالة؛ كالوضية كما با فِي «البَدَائْع». وَفِي «الوَهْبَانيّة) : 
ف كا ا E‏ 
تى تى ده عن أيه المت قالولاء له وا لاجر للات إن شا الله تَعَالى من 
غر ان قف خر الان ف وكا الات و الدع رات هرک ا 
کون الأَجْرٌ لَهُم مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُص مِنْ أجْرٍ الابن شَيْءٌ «مُضْمَراتٌ»]. 


قوله: (فْتَجُورٌ مُوَالَاةً المُسْلِم الدَّميَ وَعَكْسْهُ) ولكن لا إرث للمانع» فإذا 
زال ثبت الإرث. 

قوله: (وَإِنْ أَسْلَّمَ الأَسْفَلُ) لا حاجة إليه مع قوله» فتجوز موالاة المسلم 
الذمي وعكسه. ولا وجه أيضًا للتعميم بقوله: وإن أسلم الأسفل. 

قوله: (لأَنَّ المُوَالَاةَ كَالِوَصِيَّةِ) أي: في صحتها من المسلم» والذي 
للمسلم والذمي لكن بينهما فرق من جهة أخرى» وهو أن الموصي له يستحق 
الوصية بعد موت الموصي مع اختلاف الدين ومولى الموالاة لا يرث مع 
اختلافه» انتهى «حلبي». 

قولهة ول فا ا و 

قوله : (وأبُوه) بإشباع الضمير. قوله: (َالوَلَاءُ لَهُ) لأنه هو المعتق.. 

و ا ا ا تعالئ) ا ی ا يعر 
الواحد وهو لا يفيد القطع؛ قاله عبد البر. 

و (مِن غَبْر أَنْ يَنْقُْصَ مِنْ أجْر الابن) المناسب زيادة والفاعل. 

قال العلامة عبد البر: والمسألة مبنية على وصول ثواب أعمال الأحياء 
للأموات» وقد ألف فيها قاضى القضاة السروجى»ء وغيره. وآخر من صنف فيها 
شيخنا قاضي القضاة e‏ سا" «الكواكب النيرات») محط 
هذه التأليفات أن لصحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول» والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ الإكرَادٍ 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(هُوَ لعَةَ: حَمْلَ الإِنْسَانِ عَلَى) شَيْءٍ يحرهه. 


م a‏ مو - غم 
وَشَرْعَا : (فِعْل يُوجَد مِنَ المكره Se e‏ ل 
كتَابُ الإكرَادٍ 


قيل في مناسبة الوضع: إن الولاء لما كان من آثار العتق والعتق مما لا 
يؤثر فيه الإكراه ناسب ذكر الإكراه عقب الولاءء وأن فى الإكراه تغير حال 
المخاطب من الحرمة إلى الحل ألا ترى أنه بالإكراه يحل مباشرة ما كان حرامًا 
قبله في عامة المواضع. 

راغلی عر حرف اول مال الكو ل 
الْأَسْمَل إِنَى الْحِلّ انتهى «إتقاني» أي : ويتغير حال المولى حال حياة لعتيق بعد 
موته من حرمة تناول ماله إلى حله وقيل : المناسبة الندرة أي : بالنظر إلى ولاء 
الموالاة. 

قال الشارح: قوله: (حَمْلَ الإِنْسَانِ عَلَى شَىْءٍ... إلخ) أي: طبعًا أو شرعًاء 
والاسم منه الكره بالفتح «قهستاني» أي : سواء كان للمكره قدرة على تحقيق ما 
هدد به أو لاء وسواء خاف الفاعل وقوعه به أو لاء وسواء كان الفاعل ممتنعًا 
عن الفعل قبله أو لا. 

قال الفراء: الكره بالضم المشقة وبالفتح : الإكراه. 

وفي «المغرب» عن الزجاج : كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح» فيه 
جائز إلا قوله تعالى : كيب عَِتَكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَكرْهُ لَّكمْ © [البقرة:7١1]‏ أبو 


قوله: (فِعْلٌ) أي أن الْفِعْلَ يَتَنَاوَلُ ال لْحَكْمِنُ كُمَا إِذَا أَمَرَ بِمَمْل 00 وك 


¥۲ 


كِتَابُ الإكرّاء 5 


فَيُحْدِتُ فِي المَحَلَ مَعْنَى يَصِيرٌ به مَدْفُوعًا إِلَى الفِعْل ال E‏ ن: تَامٌ: 


يُهَدَدهُ سىء إلا اَن الْمَأْمُورَ يَعْلّمْ بِدَلَالَةِ الْحَالٍ أَنّهُ لَوْلَمْ يَقْْلهُ لقَعلَهُ أو قَطْعَهُ 
ا ااقهستاق» رار دبد ما ازل لرل فيشمل الوعيد بالقول. 

قوله : (فیخدت و فى المَحَلٌ) هو المكره» انتهى «شلبي» والمعنى : الخوف»› 
و و أفاده الحلبى. 

قوله: (وَهوَ نَوْعَانِ) قال المكي: والإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ»› 
فالملجئ هو الكامل» وهو أن يكرهه بأمر يخافه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه فإنه يعدم الرضا ويوجب الإلجاء ويفسد «الاختيار» وغير الملجئ 
القاصرء وأن يكرهه بما لا يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه من الإكراه 
بال الشنية او الفيد أواإلا لحيسره كرد يعدم الرضا ود وجب اجام 
ولا يفسد الاختيار» وَهَذَا النَّوْعٌ مِنَ الْإِكْرَاء لا يُوَثْرُ إلا ِي تَصَرَّفِ يَحْمَاجُ فيه 
ِلَى الرّضًا كَالْبَيْع وَالْإِجَارَةِ وَالْإفْرَارٍ والأول يؤثر فى الكل» انتهى. 

فيضاف فعله إلى المكره فيصير كأنه فعله والمكره آلة له فيما يصلح أن 
يكون آلة له كإتلاف النفس والمال» وأن يصلح أن يكون آلة اقتصر الفعل على 
المكره؛ فيصير كأنه فعله باختياره من غير إكراه؛ وذلك مثل الأقوال والأكل ؛ 
لأن الإنسان لا يتكلم بلسان غيره ولا يأكل بفم غيره» فلا يكون مضافا إلى غير 
المتكلم والآكل إلا إذا كان فيه إتلاف فيضاف إليه من حيث الإتلاف لصلاحيته 
آلة له فيه حتى إذا أكرهه على العتق يقع كأنه أوقعه باختيار وحتى يكون الولاء 
له ويضاف إلى المكره من حيث الإتلاف فيرجع عليه بقيمته» انتهى. 

قال في «الدرر»: تصرفات المكره قولًا سواء كان بالملجئ أو بغيره تنعقد 
عندنا كما في البيوع الفاسدة وما يحتمل الفسخ يفسخ وما لا فلا. 

الأول: وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه وشرائه وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه 
أو كفيله وهبتهء فإنه إذا أكره على واحد منها بأحد نوعى الإكراه خبر الفاعل 
بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه» وإن شاء فسخ. 
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وو 
نحوه. 


e 


والثاني: وهو ما لا يحتمل الفسخ كنكاحه وطلاقه زاد مثا على التدبير 
والاستيلاد والنذر وصاحب «الجوهرة» الرجعة والعفو عن دم العمد واليمين 
والظهار والإيلاء والفيء فيه والإسلام. 


قوله: (أو ضَرْبٍ مُبَرّح) فصل صاحب «البدائع » في الضرب بأنه إن كان 
يخاف منه تلف النفس أو العضو فهو من الملجئ قل أو كثرء وإن كان لا 
يخاف منه ذلك› فهو الناقص فيحمل الضرب المبرح في كلامه على المتلف؛ 
ولذا قال الإتقاني: والملجئ كالتخويف بقتل النفس وقطع العضو والضرب 
المبرح المتوالي الذي يخاف منه التلف» وغير الملجئ كالتخويف بالحبس 
e EEN DS‏ 


قال في «القاموس»: البرح الشدة والشر وبرحاء الحمى وغيرها: شدة 
الأذى وتباريح ا توهجه وبراح كسحاب المتسع من الأرض لا زرع بها 
ولا شجر ولا براح أي: لا ريب وبرح الخفاء حا الام انتهى. 

قوله :(سُلْطَانًا أوالضًا) هذا قولهنا وقال الإمام: الإكراه لا يتحقق إلا من 
السلطان وهذا اختللاف عصر وزمان لا اختللاف حجة وبرهان» والفتوى على 
قولهما «حموي» عن «الخانية» واللص السارق ويثلث «قاموس». 


فوله: (أَو نَحْوٌهُ) كالزوج لزوجته وفاقًا على ما فهمه البزازي أو على إحدى 
روايتين كما في «شرح النظم الوهباني» للعلامة عبد البرء وتمامه في «المنح) : 
ولو كان صبيًا لم يحتلم وهو مسلط يجوز إكراهه ويطاع» أو كان رجلا مجنوتًا 
مختلط العقل وهو مسلط يجوز إكراهه فلو أكره رجلا بقتل أو بتلف عضو على 
قتل رجل فقتله» فإنه لا قود على القاتل ولا دية فلا يحرم الميراث إن كان وارثًاء 
والدية على عاقلة الذي أكرهه في ثلاث سنين» انتهى (مكي). 





كِتَابُ الإكرَاء e‏ 


() النَّانِي : (ححَوْفٌ المُكْرَ) بالمّئْح (إيقَاعَهُ) أي : إِيِقَاعَ مَا هَدَّدَ بهِ (فِي الحَال) 
بعَلبَةِ طن ِيَصِيرَ مُلْجَاً. ۰ 


7 و ع و مر م وا مه ء ٩ء‏ < ° 
(و) النَّالِتُ : كن الشَّيْءِ المَكْرَهِ به مُيْلِمًا َمْسا أو عُضْوًا أو مُوجِبًا عَمّا يُْدِمُ 
الرّضًا) وَهَذا أذتى مَرَاتِبِهِ وَهُوّ يَخْتَلِفُ باختلافيٍ الأشخاص». فَإِن الأشراف يُعَمُونَ 


قوله : ف ئْ الحَالٍ) فإن غاب المكره عن بصر المكره يزول الإكراه (هندية). 
قوله : (بِعَلَبَةِ ظَنَهِ) فإن غلب على ظنه ألا يفعله لم يكن مكرمًا (احموي». 
قوله : نشي فليا ]تاميو ضر اع تمس ا 


فول ( ا ا الأولى أن رل تلف تق اوعضو لأتسهو المكرة 


و او غفا اا ی ال و 
قوله : (أو مُوجبًا عَمّا يُعْدَمُ الرّضَا) أي : بدون فساد اختياره. 

قال في «شرح الوقاية» : ثم الإكراه نوعان: 

أخدهها: أن کون مفو تا للرضا .وهو أن بكرن بالجس أو الضرت. 

والثاني: أن يكون مفسدًا للاختيار» وهو أن يكون بالقتل أو قطع العضوء 
ففوت الرضا أعم من فساد الاختيار» ففي الحب أو الضرب يفوت الرضا؛ 
ولكن الاختيار الصحيح باقي» وفي القتل لإرضاء ولكن له اختيار غير صحيح 
ل اسار اس اهي 

وموجب الغم قد يكون حبسًا وقد يكون ضريًا. 

قال في «التبيين»: وقدر ما يكون من الحبس إكرامًا ما يجيء به الاغتمام 
البين» ومن الضرب ما يحدث منه الآلم الشديد وليس في ذلك حد لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه؛ لأن نصب المقادير بالرأي ممتنع بل يكون ذلك مفوضًا إلى 
رأي الإمام؛ لأنه يختلف باختلاف أحوال الناس فمنهم من لا يتضرر إلا 
بضرب شديد وحبس مديد. 
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یکلام حَشِنِ» لس الا بالصَّرْبٍ المُبَرّح «ابنٌ كَمَالِ». 
(و) الرَابع م : ون المُكْرَه مُمْتَيعًا عَم ار علب مه إا (لحق) كبيْع مَالِه. 
(أو لِحَقٌّ) سَحْص (آخَرَ) كَإِنَْافٍ مَالٍ العَيْر. 
(أو لِحَقٌ الشَرْع) كَشْرْبٍ الحَمْرِ وَالرْن (كَلو كر ِمَئْلٍ أو ضَرْبٍ شَّدِيلِ) مُنْلِفٍ لا 
ِسَوْط أو سَوْطَيْنِ إِلّا عَلَى المَذَاكِيرٍ وَالعَيْنِ بَرَازِية). 


أو خيس) أو قي مَدِيدين› eS SSCS‏ 


ومنهم من يتضرر بأدنى شيء كَالشُرَقَاءِ وَالرُوْسَاءِ يَمضَرَّرُونَ بِضَرْبَةٍ سَوْطِ أو 
ِعَرْكِ أُذِهِ لا سيما في ملا من الناس أو بحضرة لسلطان فيثبت في حقه الإكراه 


بمثله؛ لأن فيه هوانا وذلا أعظم من الألم. 

قوله: (إِمّا لِحَقَّه) فالإكراه واقع حينئذ بغير وجه شرعي» فلو كان بحق لا 
يعدم «الاختيار» شرعًا كالعنين إذا أكرهه القاضي بالفرقة بعد مضي المدة. 

ألا ترى أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه» والذمي إذا 
أجبر على بيع عبده المسلم نفذ بيعه» أفاده المصنف. 

قوله: (كبَيّع مَاله) ويأتي الإكراه في ذلك بغير الملجئ. 

قوله: (كَإِنْلَافٍ مَالٍ العَيْرِ) ولأ يكون الإكراه فيه إلا بأخذ نوعية وهو 
الملجى كالذي بعده. 

قوله: (متَلف) تقدم أنه مفوض إلى رأي الإمام» ونه لا حدفيه» وأن 
التصرفات المذكورة من البيع ونحو تكون بغير الملجئ والضرب المتلف من 
الملج: 

توله : (إلَا عَلَى المَذَاكير وَالعَيْنِ) أي: فيرجع إلى المتلف. 

قوله: (أو حبس أَوْ قَيْدِ مَدِيدَيْنَ) وحدهما ما يَجِيءٌ الِاغيِمَامُ الْيَيْنُ به. 

وفي «البزازية»: الإكراه بالحبس المؤبد والقيد المؤبد لا يوجب الإكراه إذا 
لمع الللعاء ,و قرلا انعد الانعداء ت ی راو 





YY 


و و 
أَحَدِهِمًا وَلَا بِمَوْتِ المُشْثَرِي رلا اراد و 0 بك وَسَيَجِيء أنه 
يُسْتَرَدُ وَإِنْ تَدَاوَلئْهُ الأئبي. 
مُضَى) لأنَ الإكْرَاة المُلْجئ وَغَيْرَ المُلْجئ يُعْدِمَانِ : الرضَاء وَالْرَضا فيرط 
لِصِحَةٍ مَذِهِ العُقُودِء وَكَذَا لِصِحَةٍ الإْرَار ؛ قَلِذَا صَارٌ لَّهُ حى نَّ المُسْخ وَالإمْضَاء 


َه به 


(آو ا 


i‏ المشايخ من قال أز كان 6ا تتشم بقع في قلي ل 
بالْحَبْس الْمَذْكُورٍ أَوْ بِالْحَبْس فِي بَيْتِ مُظْلِم يَحَاف عَلَيْهِ التَلف عَمّا أو 
ری ا و المكاو بحن ونعقة ليق انيس 
الذي في زمانه» وهو المكث المجرد إكرامّاء أما الحبس الذي أحدثوه اليوم 
فهو إكراه؛ لأنه تعذيب لا حبس مجردء انتهى. 

قوله : (بِخِلَانٍ حَبْسٍ يَوْم أو قَيِْ) فيه إشارة إلى أن الحبس المديد ما زاد 
على يوم وكذا يستفاد من العيني و«الزيلعي). 

قوله : (إلَا لِذِي جَاوِ) يعلم أنه يتضرر بذلك فيكون مكرها بمثله؛ لأن ضرره 
أشد من الضرب الشديد فيفوت به الرضاء انتهى «مكي». 

قوله : (فْسج) أي : بعد زوال الإكراه والفسخ في الإقرار. بقوله : كنت كاذبًا 
فيه وامضاوّه بقوله: كنت صادقا فيه «قهستاني». 

قوله: (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي : المكره والمكرّه بل يقوم وارث المكره بالفتح 
مقامه في الفسخ ويقوم وارث المكره مقامه في الرجوع عليه من التركة. 

قوله : (وََا بِالزََادَةٍ المُنْمَصِلَة) كالولد والثمرة ومن باب أولى عدم البطلان 
بالمتضيلة. 

قوله : (فَلِذَا صَارَ لَهُ حَقْ المَسْخ وَالإِمْضَاءِ) مستغنى عنه على أنه لا يصلح 
علة لما قبله» فإن شرط العجمة إذا عدم كان العقد فاسدًا وهو واجب الفسخ. 
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عن كا بول مق دم 
ثم إن تلك العقود نافذة عندنا. 
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(و) حِيئَئِذٍ (يَمْلِحهُ المُشْتَرِي إن قَبَض فَيَصِحٌ إِعْتَافَهُ) 5ط 


وسيأتي أن عقد المكره تلحقه الإجازة» فليس كالفاسد من كل وجه. 

وتقدم عن «الدرر» أن تصرفات المكره القولية تنعقد كالبيع الفاسد» وما 
يحتمل الفسخ يفسخ. وسيأتي عن «الهندية» ما يفيد الفساد أيضًا فقوله بعد: ثم 
إن تلك العقود نافذة إن حمل على أنها فاسدة قابلة للنفاذ مفيدة للملك 
بالإمضاء وافق ما ذكرنا وإلا ففي كلامه منافاة. 

وقول «القهستاني»: إن عقود المكره لم تكن باطلة لا ينافي أنها فاسدة. 

وقول صاحب «الإيضاح» أنها نافذة معناه أنها تفيد الملك بالإمضاء وإلا 
فكيف بعدم شرط الصحة» وتكون صحيحة ووقع في كلام المصنف تناقض في 
محلات عديدة» وقد علمت ما هو الواقع من أنه فاسد غير أنه يخالف العقود 
الفاسدة في أحكام. 

قوله : (ثَمَ إِنَّ يِلْكَ العُمود) أي : التي تحتمل الفسخ نافذة أي: تفيد الملك 
لا أنها لازمة لثبوت الخيار فيها للمكره بين الفسخ والإمضاء. 

وفي «القهستاني» وفيه إشارة إلى أن عقود المكره لم تكن باطلة وإلى أنه 
يلزم تصرفات المكره قولًا وفعلا إلا إذا احتمل الفسخ» فإنه غير لازم وله 
الخيار بعد زوال الإكراه» انتهى. 

وفي «الإيضاح)»: ثم إن تلك العقود نافذة عند أئمتنا العلاثة» وابولكةه 
المشتري إن قبض. وعند زفر موقوفٌ يقبل الإجازة لا يفيد الملك» فمن قال: 
إن الإكراه يمنع النفاذ فقد ضل عن سواء السداد» انتهى. 

قوله : (وحيتئٍ) أي : حين إذ حكمنا بالنفاذ. 

قوله : (يَمْلِكة المُشّْري) عند أهل المذهب إلا زفرء فإنه لا يثبت الملك فيه. 

قوله: (فَيَصِحٌ إِعْتَاقَهُ) قال القهستاني : باع مكرها والمشترى غير مكره لم 
يصح إعتاقه قبل القبض» وأما في العكس فينفذ إعتاق كل منهما قبله وإن أعتقا 
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وگڏا گل صرف لا يُمْكنٌ نَقْضْهُ 
رو ې روو 


(وَلَزْمَهُ قيمته) وَقْتَ الإِعْتَاقٍِ رو مَعْسِرًا «رَاهِدِي)» لإِثَلَافِهِ بِعَقَدٍ فاسنك: 


وا ے2 


(فَإنْ قَبَض نَمَنَهُ أ و سَلَمَ) المبيعَ (طوْتا» فيد لمَْكُورَيْنٍ (لقَذَ) يَعِْي لم َا مر 
أن عُقُودَ المُكْرَه نَافِدَةٌ عِنْدَنَاء والمقلن علي انرما وَالإِجَارَةِ لُرُومُهُ لا تَمَادُهُ؛ إِذْ 
اللا آم واه لقا كماع حَمَقَه ابنٌ الكمّالٍ. 


معًاء قبله فإعتاق البائع أولى» انتهى» وعزاه إلى «الظهيرية». 

قوله “0 كل : تَصَرّفٍ لا يُمْكِنْ نَقْضْه) كالتدبير والاستيلاد والطلاق 
«قهستاني». قوله : (تَقَذَ) أي : لوجود الرضا. 

قوله: (يَعْنِي لَرْمَ) أي : انقلب صحيحًا ولزم بحيث لا يكون خيار المكره» 

فولة: (والملق على الا لكان O‏ الا 

قوله : ee SE‏ عقوده 
كلها نافذة إلا أنه كان له حق الفسخ لعدم الرضاء انتهى. 

والظاهر : أن المراد بنفاذها أفادتها الملك لا أنها صحيحة فقد ذكر ما هو 
صريح في الفساد وعبارته فإن قبض ثمنه أو سلم طوعًا لزم تفريع على ما فهم 
الرضا والإجازة» وفي «البحر» من كتاب البيوع عند ذكر شروط البيع ما نصه. 

ومنها: الرضا فقد بيع المكره وشراؤه. 

وفي «المنار» و(شرحه» في ذكر بيع المكره ما نصه: إلا أنه يفسد أي : 
ينعقد فاسدًا لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ» فلو أجازه بعد زوال الإكراه 
صريحًا أو دلالة مسح لتمام رضاه والفساد كان لمعنى وقد زال» انتهى » والله 
تعالى الهادي إلى الصواب والحمد لله. 
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قُلْتُ: وَالضَابظ أَنَّمَا لا يَصِح مِنَ الهَرْلٍ يَنْعَقِدُ قَاسِدًا فَلَهُ إِْطَالُهُ وَمَا بص 
فَيَضْمَنٌ الحَامِل گمَا سَيَجيءُ. 

(وَإنْ قَبَضّ) التَّمَنَّ (مُكْرَهًا َا) يَلْرَمُ (وَرَدَهُ) وَلَمْ يَضْمَنْ إِنْ هَلَكَ الثّمَنُ؛ ل 
مان «دْرَرٌ» .(إِنْ بَقِيَ) فِي يَدِه لِمَسَادٍ العَْدِ (لَكِنَهُ يَُالِكُ البَيْعَ المَاسِدَ في أَرْبَع صُوَر: 

جور يالإجَارةَ) المَوْلِيّ وَالفِغْلِية. 

قوله : (أنَّ مَا لا يَصِحُ مِنَّ الهَوْلِ) كالبيع والشراء والإجارة. 

قوله الل رت 

قوله : (يَصح فَيَضْمَنْ الحَامِلُ) هو المكره. 

قال في «الهندية» عن «المحيط»: متى حصل الوكراه بوعيد تلف على فعل 
من الأفعال نقل الفعل من المكره إلى المكره فيما يصلح أن يكون المكره آلة 
للمكره: فضار كأن المكزةه فعل ذلك بنفسه؛ وذلك كالإكراه على قتل إنسان 
لات ال وی کان آلا کا د وعد تاف على فول فر ا لائر الان کان فر 
يستوي فيه الجد والهزل ويتعلق ثبوته بالقول كالطلاق والعتاق» فحكمه أن 
يعتبر المكره آلة للمكره في حق الإتلاف؛ لأنه يصلح آلة للمكره. 

وفي حق التلفظ الذي لا يصلح آلة فيه يعتبر مقصورًا على المكره» وإن 
كان قولا لا يستوي فيه الجد والهزل كالبيع والإجارة والإقرار» فحكم ذلك 
الإكراه فساد ذلك القول وكذلك إذا كان قولا يستوي فيه الجد والهزل إلا أنه 
لا يتعلق ثبوته بالقول فحكم الإكراه فساده كالردة» فإنه يستوى فيها الهزل 
والجد ولا يتعلق ثبوتها باللفظ حتى إن من قصد أن يكفر يكون كافر أقبل أن 
يتلفظ فلا تصح ردة المكره» انتهى بتصرف. 

قوله : (إِنْ بقى) وإن كان هالكا يضمن؛ لأن الثمن كان أمانة في يد المكره 
لأنه أخنذه بإذن المشتري لا علنئ سبيل التمللة» قلا يجب عليه الضمان: 
انتهى. 

قوله: (يَجُورُ بِالإِجَارَةٍ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِية الأولى التعبير باللزوم وإلا فهو 


Ke 
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(و) النَّانِي : إِنَهُ (يَنقُضُ تَصَرَّف المُشْتَرِي مِنْهُ) وَإِنْ تَدَاوَلَْهُ الأَيْدي. 

(و) الثالث: (تعتر القيمة وَفْتَ الإِعْنَاقٍ دُونَ وَقْتِ القَبْض). 

(وَ) الرّابعٌ : (التَّمَنُ وَالمُثَمّنُ أمَانَة في يَدِ المُكْرَو) لأَخْذِه بِإِذْنٍ المُشْتَرِيء فلا 
ضَمَانَ بلا تَعَدَ بخِلافِهمًا في الفَاسِدٍ «بَرَازِيةُ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(أمْرُ السّلظان إكْرَاه ون لم وُذ وَآَمْرُ غَبْرِِ لا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ 
الما مُورٌ بدَلَالَةٍ الال أنه و لَمْ متيل أَمْرَهُ 


ممم يدوو 


نافذ كما سبق إلا أن يقال: المراد أنها تنتفي الحرمة بالإجازة. 

أما الفاسدة غيرها كما إذا باع درهمًا بدرهمين لا يجوز أصلًا أي: وأما 
البيع الفاسد فلا يجوز ولا ينقلب صحيحًا بالإجازة» وعلى ما قدمنا فمعنى 
جوازه انقلابه صحيحًا بالإجازة. 

قوله: (وَإِنْ تَدَاوَلَئْهُ الأيَدِي) بخلاف غيرها من العقود الفاسدة؛ لأن 
الاسترداد : ثم الحق الشرعء وهذا الحق العبد أي : المكره وهو مقدم لحاجته 
وغنى الرب 0 "كرماني». 

قوله : ا من البائع المكره ب«الفتح». 


قوله ات عْتبَرُ القِيمَة) أي : إذا أعتقه المشتري ولم يرض البائع بعد بأن لم 
یجره. 


قوله: (دُونَ وَقْتِ القَبْضٍ) بخلاف الفاسدء فتعتبر القيمة فيه وقت القبض. 
قوله: (وَالرّابعٌ: الثَّمَنُّ) أي : إذا أكره البائع والمثمن إذا أكره المشتري. 
قوله: (لأخذه إن المشتري) أي : أو البائع. 
قوله : (بخلافهمًا) أي : الصور الأربع. 
قال الشارح: قوله : (وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَذْهُ) فإذا توعده يكون إكرامًا بالأولى. 

قال فى «الهندية» : السلطان إذا هدد رجلاء وقال: لأقتلنك أو لتشربن هذا 
الكو أو لدأ كلق عند الفا اوا تی ها ال بر كان ف سه من 
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veececccecccenenonnenanenncecsoneseccceseccncensecececonocneeacancasensentannneveccnenctoennabaneconcsecsesneececoccvensavanaanecvdves 


تناوله بل يفترض عليه التناول إذا كان في غالب رأيه أنه لو لم يتناول يقتل» فإن 
لم يتناول حتى قتل كان أثمّاء كما في ظاهر الرواية عن أصحابنا. 

وذكر شيخ الإسلام أنه آثمٌ مأخودٌ بدمه إلا أن يكون جاهلًا بالإباحة حال 
الضرورة» فلم يتناول حتى قتل يرجى أن يكون في سعة من ذلك. 

فأما إذا كان عالمًا بالإباحة كان مؤاخدّاء كذا قال محمد رحمه الله تعالى. 

فأما إذا كان في غالب رأيه أن يمازحه بذلك ويهدده ولا يقتله لو لم يتناول 
لا يباح له التناول ويحكم رأيه في ذلك. 

وكذا لو وعده بتلف عضو من أعضائه السلطان إذا أكره رجلا بالقتل على 
أن يقطع يد نفسه وسعه أن يقطع يده إن شاء فإن قطع يده ثم خاصمه في ذلك 
فعل المكره القود. ق 

ولو أكرهه بالقتل على أن يقتل نفسه لا يسعه أن يقتل نفسهء ولو قتل نفسه 
ل شىء عل المكرة: 

ولو قال السلطان لرجل : ألق نفسك في هذه النار وإلا لأقتلنك إن كان النار 
قد ينجو منها وقد لا ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيهاء فإن ألقى ومات فعلى الآمر 
القصاص في قول الطرفين وإن كان بحيث لا ينجو منهاء لكن له في إلقائه قليل 
ANS EE o‏ عند E‏ وكا 
يوسف تجب الدية في مال الآمر ولا يغسل هذا الميت» E‏ 
راحة لا يسعه أن يلقي نفسه» فإن فعل فهلك فهو هدر في قولهم. 

ومثله لو قال: ألق نفسك فى هذا الماء أو قال له: لتلقين نفسك من شاهق 
جبل وإلا كلتك عبن انه سعد يراجتو بيع نراقي عبن فإن فعل 
وهلك» فديته على العاقلة عند الإمام» وفي قول صاحبيه لا يسعه أن يلقي نفسه» 
فإن فعل وهلك فعلى الآمر القصاص وهي فرع القتل بالثقل» انتهى مختصرًا. 

وفي «الملتقى وشرحه): ولو أكره بقتل على تردٌ من جبل أو اقتحام أي : 





تاب الإكرَاه لين 


E‏ 4 أو يَقْطعْ يَذَهُ أو يَضْربه ضَرْبًا يَحَافُ عَلَى او تلت عَضوو) ١(مُْيَة)‏ الْمُفْتِي ؛ 
وَبهِ قت 
َي «البرازية»: الؤْخ سان زجي ؛ متَحَطْنُ يئة الإكزاة. 
(أِْء المُخرم على نل صَيْدِ فَأَبَى حَنَّى قُتِلَّ گان مَأجُورًا) عِنْدَ الله تَعَالَى «أَشْبَاٌ). 
(وَلو أكْرة ه البَائِع) عَلَى ابيع (لا المُشْتَرِي وَمَلَكَ المَبيعٌ في يَدِهِ 


وعم وو ممم 


دخول نار أو ما يهلكه وكل من هذه الثلاثة مهلك. فله الخيار في الإقدام 
والصبر عنده» وقالا: يلزمه الصبر› وأبو يوسف مع الإمام في رواية. 

وكذا الخلاف لو وقعت نار في سفينة في البحر إن صبر احترق» فله 
الخيار عند الإمام» وهو رواية عن أبي يوسف. وعند محمد الثبات رواية 
واحدة» انتهى. 

قوله: (يَمْتلُّ... إلخ) هذا في الإكراه الملجئ» وهو الكامل. 

قوله: (أو تلقف عضو الأول حدق قلت ويحتمل أن يقرأ بالتصب 
عظفا 0 


رتو 


قوله : (فَيَتَحَقَّقُ مِنْهُ الإكرَاةُ) أي : أن قدر على الإيقاع كما سيأتي» انتهى 
«(حلبى). 

وهذا إحدى روايتين عن الإمام» وقال أبو يوسف: إذا هددها بما يحل به 
الدم فهو إكراه معتبرء وقال محمد: إذا خلا بها في موضع لا يمنع عنه فهو 
كالسلطان» انتهى من «شرح العلامة عبد البر» ومثله للشرنبلالي. 

قوله : (أكرة المُحْرمُ) أي : بالقتل بقرينة ما بعده ومثله غيره من الملجئ» 
فإن قتل الصيدء فلا شيء عليه فى القياس ولا على الذي أمره وفى الاستحسان 
على القاتل الكفارة أما الآمر فلا شىء عليه وإن كانا محرمين جميعًاء فعلى كل 
واحد منهما كفارة» انتهى. 

قوله: (لَا المُشْكَرِي) فلو كان مكرما وهلك البيع في يده من غير تعد لا 
يضمن ويهلك أمانة (حموي» عن «الصغرى). 
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7 3 5 ده 
شالس سات ات م 2 

7 3 4 

و جاسم د لصي الات س 

ر 2 
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(َ) البَائِمُ المُكْرِء (لَهُ أنْ يُضَمنَ أي شَاءَ) مِنَ المُكْرِه ‏ بِالكسْرٍ ‏ وَالمُشْتَرِي. 


وي r‏ 
جَازْ لِمَا مر. 
- روغ ا 


ثم ىمس ل تن ° 2( I4‏ 
(كل شِراءِ بعده و يُنفذ ما قبله) 211711010111109 


قوله: (صَمِنَ قِيمَتَهُ) ولو كان قبض البائع الثمن» وفائدته: أنه لو كانت 
القيمة أزيد منه رجع البائع بالزائد. 
قوله: (صَمِنَ قِيمَتَهُ للبَائِع) الأولى حذفه والاقتصار على: (ولَهُ 


8 


0 


أن 


PEN 

ل 5 

يصمن 
asar‏ 


ف ال کرو د هالكشترى : الآن المكر آله له كان المكزه بالكسر 
دفع مال المكره بالفتح إلى المشتري. 

قوله: (رَجَعَ عَلَى المشئّري بِقِيِمَتِهِ) ؛ لأن بأداء الضمان ملكه فقام مقام 
المالك المكره فيكون مالكا له من وقت و جود الت با لاساد 

قوله : (نَقَدَ يَعْنِى جَارَ لِمَا مَرّ) الذي مر تفسيره بيلزم» وعلله بأن عقود المكره 
نافذة غير لازمة والحرمة السابقة لا تنتفى بالضمان بعد الهلاك بل بالتوبة. 

وعبارة «الزيلعي» : ولو ضمن المشتري ثبت ملكه فلا يرجع على المكره كما 
لا يرجع غاصب الغاصب إذا ضمن ولأنه ملكه بالشراء والقبض ؛ لأنه اشتراه 
وهو مبيع حقيقة من كل وجه غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المكره في 
الفسخ. فَإِذَا ضَمَنَهُ قِِمَنَهُ تَقَدَ مِلْكُهُ فيه كَسَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْمَاسِدَة انتهى. 

ولو عبر «الزيلعي» بالثبوت بدل النفاذ؛ لكان أوضح ولوافق صدر عبارته. 

قوله: (كل شِرَاء بَعْدَهُ) الأولى أن يجعل هذه مسألة مستقلة موضوعها نل 





تاب الإكرَاء Me‏ 


لو صَمْنَ الُشقري الاي متلا رور وگه بور ا بغت لا ما به يرجم 
العُشْترئ الضامن ِالنّمَن عَلَى بَائِعِهِ بخلافِ مَا إِذَا أَجَارَ المَالِكُ أَحَدَ البياعاتِ 
ا ااا ا موا ی لوال الماع الإِجَارَةٍ. 
(نَ أخره عَلَى أكل وي أو م و خم جنزیر آو شرب حفر پإگراو) عبر ملچ 
(بحَبْسٍ أو صَرْبٍ أو َيْدِ لم يَحِلَ) إذ لا ضَرُورَةَ في إكْرَاِ غَيْرٍ مُلْجئ. نَعَمْ؛ ا 
يُحَدُ للشُرْبٍ لِلشّبْهَةٍ (5) إِنْ أكْرة بمُلْجى. 


(بعَثْلٍ أو قظع) عضو أو صرب مرح «ابنْ كُمَالٍ). 


تداول الأيدي وما قبله موضوعه في مشتر واحدء والكلام في ثبوت ملكه. 


قوله: (لّو صَمّنَ المُشَْرِي الَانِي) أما لو ضمن الأول فينفذ الكل. 
قوله: (فَيَجُورٌ مَابَعْدَهُ لاما قَبْلّهُ) لأنه إذا ضمنه لم يسقط حقه؛ لأن أخذ 
القيمة كاسترداد العين فتبطل البياعات التى قبله ويكون أخذ الثمن استردادًا 


قوله : (بخلافِ م ما ِد ذَا أَجَارَ الْمَالِكُ أَحَدَ البياعات) ولو كان المجاز هو 


2 


لفك الأ أبو ا لخر 

قوله: (لِرَوَالٍ المَانِع بالإِجَارَةِ) فجاز الكل» انتهى. 

ترلدة ی أن يقول لأمينب :على غنيك أو 
ذكرك «نهاية). ٠‏ 

قوله: (إِذ لا ضَرُورَةَ ف نِي إِكْرَاءِ عَيْرِ مُلْحَى) قال في «المنح»: لأن هذه 
المعرعات إتما جاع فين و ا الفا ی ا 
وراءهاء ولا ضرورة عند عدم الخوف على النفس أو العضوء انتهى 
و«القهستاني». 

قال بعض أئمة «بلخ»: إن الحبس في زماننا للتعذيب فيباح التناول عند 
التهديد به كما في «الكشف» وينبغي أن يباح عند التهديد بأخذ كل المال» انتهى. 
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(حلَ) الفِعْلٌ بل فُرضَ. 

(فإِنْ صَبَرَ كَقيِلَ آَئِمَ) إِلّا إذَا أَرَادَ به مُعَايَطة الكُمَّارٍ قلا بَأمسَ بو» وَكَذَلِكَ لَوَلَمْ 
َعْلمْ الوباحة بالإِكْرَا لا ينم لِحَمَائِهِ قَيُعْدْرُ بِالْجَهْلِء كَالجَهْلٍ بالخطاب فِي أَوَّلٍ 
الإِسْلام أو في دَارٍ الحَرْبٍ (كُمَا فِي المَحْمَصَّةِ) كَمَا قَدَمْنَاهُ في الحَح. 

(َ) إِنْ اکر (عَلَى الُفْرِ) بالل تعَالَى أو سَبّ الل (#كلله) «مَجْمَعٌ وَاقُدُورِي1. 


قوله: (بل فُرضَ) مسائل الإكراه ثلاثة أقسام قسم العزيمة فيه الإقدام على 
ما أكره عليه. ولو امتنع حتى قتل يأثم وهو شرب الخمر وتناول الميتة وما 
يجري مجراه وقسم العزيمة الامتناع» والإقدام رخصة., وهو إِجْرَاءُ كلمة الكفر 
وسب النبي عليه الصلاة والسلام وما هو كفر أو استخفاف بالدين وقسم 
العزيمة الامتناع. 

ولا رخصة في الإقدام عليه بحال وهو قتل نفس معصوم محترم أو قطع 
عضو منهء انتهى (إتقاني). 

قو( اف اا ت ا وما الس اواو 
بالامتناع من المباح حرام» انتهى «زيلعي». 

قوله : (لِحَفَائِه) قال في «التبيين»: لأنه موضع الخفاءء وقد دخله اختلاف 
العلماء وقصده في زعمه الاحتراز عن المعصية وكان معذورًا فلا يأثم» انتهى. 

قوله : (بالخطاب) أي : بالأحكام التكليفية. 

قوله: (فِي أَوَّلِ الإِسْلام) أي: إسلام المخاطب. 

قوله : (كُمَا فِي المَخْمَصَةِ) أي : المجاعة الشديدة» فإنه يأثم إذا لم يتناول ما 


ت 


ذكر؛ لأن الله تعالى استثنى حال الضرورة بقوله تعالى : انما حرم وڪم 
وح سر سر ع ص2 رر ور صر ررب ديه اماس مي لس مج وريس عم سر .ا ماه 1 
ممه والدّمْ وَلَحَمَ الْحِِرٍ وَمَآ آهل لمیر اله ہو هَمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ باج ولا عار فت 
َه عَمُورٌ تم 9 * [النحل : ]١١6‏ والمستثنى يكون حكمه أبدًا خلاف حكم 
المستثنى منه» ولم يفصل بين أن تكون الضرورة بسبب المخمصة أو الإكراه. 


قوله: (وَ١قُدُورٌِّ»)‏ مراده به : الإمام أبو الحسن علي القدوري. 





كِتَابُ الإكرَاهِ ۲۸۷ 


(بقَظع أو قَثْلٍ رُحْصٌ لَهُ أن يُظهرَ ما أمَرَ بو) عَلَى لِسَانهِ وَيوَرَي. 

(وَكَلْبْهُ مُظمَهِنٌ بالإيمَانِ) ثُمَّ إِنْ وَرَى لا يُكَمّرُ وَبَانَت امْرَأَتهُ قَضَاءً لَا دِيّائَةّ وَإن 
حطر َال التّْرِيةُوََمْ يُوَرٌ كفَرَ وَبَانَتْ يا وَقَضَاءً «لَوَازِلُ؛ وَجَلَالِيَة). 

(وَيؤْجَرٌ لو صَبَرّ) اا ااا SON SOR‏ 

قوله : (وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنّ بالإيمَانِ) أي : ثابت لم تتغير عقيدته» انتهى. 

قوله: (ثُمَّ إِنْ وَرَّى لَا يُكَمَرُ) بأن قصد بقوله: كفرت بالله» إخبارًا كاذيّاء 
ولم يقصد الإنشاء «(حموي». 

وكما إذا شتم نبيًّا أمر بشتمه وقال: إنما خطر ببالي رجل من النصارى» 
فإنه يكفر قضاءء لا ديانة «قهستاني». 

قوله: (لا دِيّانَة) لأنه أتى بغير ما أكره عليه «حموي». 

قوله: (كُفْرَ وَبَانَتْ دِيَائَةَ وَقَضَاءً) لأنه لما خطر له هذا أمكنه الخروج عما 
طلب منه وانعدمت الضرورة» فكان طائعًاء انتهى «حموي». 

وبقي صورة ثالثة وهو أن يقول: لم يخطر ببالي شيء ولكن كفرت وقلبي 
مطمئن بالإيمان لا تبين منه استحسانا؛ لأنه لما لم يخطر بباله سوى ما أكره 
عليه تحققت الضرورة» وبه يرخص. 

وكذا لو أكره غعلى سجود لصليب» فإنه لم يخطر بباله شيء لم تبن وإن 
خطربباله أن:يضككن لله فستقيلا أو غيره يتبغى أن تقضذ:ذلك؛ 'لأن الضلاة 
بدون استقبال تجوز عند الضرورة» فإن تركه وقصد الصلاة للصليب كفر وبانت 
امرأته لتركه المخرج» انتهى. 

وقد علم من هذا أن التورية إنما تلزم عند خطورها. 

قوله: (وَيَؤْجَرٌ) أجر الشهداء ؛ لان ا ضز حت صت وسماه اة : 
اسيل الكنيدا702. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (”/ 25١16‏ رقم )٤۸۸٤‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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o‏ ر اس و 2 و ويل ي 2 ا ق لو ا ا 2 و ع 
لِتَرَكهِ الإجراء المحَرَمَ ومثله سائر حقوقه ا يو وَصَلاةٍ ل 1 


قوله EEE‏ 
[النحل [٠٠٦:‏ استثناء من قوله تعالى : «إفعليّه عضب مت أله وهر عد 
عَظِيمٌ * [النحل .]١٠١7:‏ 

وفي الآية تقديم وتأخيرء وتقدير ذلك والله أعلم من كفر بالله بعد إيمانه 
وشرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان؛ فالله تعالى ما أباح كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه» 
وإنما وضع عنهم العذاب والغضبء. وليس من ضرورة نفي الغضب عام الحرمة. 

وأفاد صاحب «التبيين» أنه إنما يباح الإجراء حالة الإكراه دون غيرها من 
الأحوال حتى لو خطر بباله إنه لو أكرهه العد وعلى كلمة الكفر لأجراه على لسانه 
وقلبه مطمئن بالإيمان كفر من ساعته لأنه رضى بإجراء كلمة الكفر على لسانه من 
غير إكراه؛ فصار نظير ما لو نوى أن يكفر في وقت في المستقبل» انتهى. 

وفيه: أنه عبر بالخطور وهو غيره ا فصار تطير قياس مع 
الفارق ثم بعد خطور ذلك عندي رأ يت «سري الدين) ا 
المحقق سعدي في «حوا” شي الهداية؛ بعد نقل هذا الكلام عن الشارح: وت 

اكز e‏ إذ على قوله رضي بإجراء كلمة الكفر من غير 
إكراه منع ظاهر وتنظيره بما إذا نوى الكفر في المستقبل غير متجه» انتهى. 

قوله: (كَإِفْسَادٍ صَوْم) محله ما لم يكن مسافرًا. 

قال في «المبسوط»: لو كان مسافرًا فصام في شهر رمضان فقيل له: 
لأقتلنك أو لتفطرن فأبى أن يفطر حتى قتل كان أتثْمّاء انتهى. 

وكذا لو كان مريضًا يخاف على نفسه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات» 
وقد علم أن ذلك يسعه يكون آثمّاء وعلل المصنف المسألة الأولى بأن الله 
تعالى أباح الفطر في هذه الحالة. 

قوله : (وَقَثْلِ ص صَيْدٍ حَرَّم) بإضافة صيد إلى الحرم . 





كِتَابُ الإكرَاهٍ ۸۹ 


أو في إخرام قل ما کت تر بالكتاب «اخيار». 

(وَلَمْ 0 (بِعَيْرِهِمَا) بعَيْرِ القطع وَالقَثْلٍ : يَعْنِي بِغَيْرٍ المُلْجئ «ابنُ 
كَمَالِ» إذ التَكلُمُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ لا يَحلٌ أَبَدَا. 

(وَرُخصٌ لَه لاف مال مُسْلِم) أو ذِميٌ «اخْيبَارٌ). 

(بقْلٍ أو َظع) وج لو ص «ابنُ مَالِكِ). 

(وَصْمَّنَ العال المُكْرِة) بالكَسْر؛ لان المُكرَهَ بالقنح كالاة. 

وقوله : (أو في إِخْرَام) عطف على حرم. 

قوله: (وكل ما نَبَنَت فَرَضِيتُهُ بالكتّاب) قال فى «التبيين»: وكذلك كل ما 
ت جره حه لذ عفد الأكراه الكا من وهو ملسن وك ل تاف 
مال الغير وإفساد الصوم والصلاة والجناية على الإحرام؛ لأن حرمة الكفر لا 
تحتمل السقوط » فلا تتصور الإباحة فيه أصلا وغيره» وإن احتمله عقلا لكي لم 
يوجد سمعًا ؛ فالتحق بما لم يحتمل السقوط فيثبت بالإكراه الملجئ رخصة لا 
إباحة مطلقة ولا يثبت بغير المجلئ كالضرب والحبس» انتهى. 

قوله : (يَعْنِي بعَيْر المُلجى) أشار بهذه «العناية» إلى أن القتل والقطع ليسا 
قيدًا بل ما كان ملجنًا فهو في حكمهما كالضرب على العين والذكر وحبس هذا 
الزمان كما فاه عم اهن «بلخ» والتهديد يأخذ كل المال كما بحنه 
«القهستاني» فليتأمل! 

قوله : (إذ التَكَلُمُ بكَلِمَةِ الكُفْر لَا يَحِلٌ أَبَدَا) هذا إنما يصلح علة لقوله سابقًا 
لتركه الإجراء المحرم فالأولى ذكر ذلك بلصقه. 

قوله: (وَرُخْص لَه إِنْلَافٌ مَالِ مُسْلِم... إلخ) هو في حكم الكفرء وقد 
جمعهما حافظ الدين في حكم واحد. 

قوله : (وَيُؤْجَرُ لو صَبْرَ) قالوا إن المضطر إلى طعام غير إذا امتنع صاحبه من 
بذله يجوز له أخذه من غير رضاه ويضمن له» فإن صبر حتى مات لم يأثم «مكي». 


قوله: (لأنَّ المُكْرَهَ بالمَنْح كَالآلَةِ) وذلك؛ لأن فعل المكره فيما يصلح أن 
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لا ير خص (قتله) او سه أو قطع عضوو وما لا يستباح بحالٍ «اختيَارٌ). 
(وَيْقَادُ فى ) القَثْل (العَمْدٍ المكرة) بالكسر لو مُكَلَْمَا عَلَى ما فى «المَبْسُوطِ) خلاقا 
لِمَا فى «النْهّايَة». 


يكون فيه آلة للمكره ينقل إلى المكره فصار كأن المكره باشره بنفسه فلزمه 
الضمان بخلاف ما لا يصلح فيه آلة حيث لا ينقل كالأكل والوطء والتكلم لأنه 
لا يمكنه أن يأكل بفم غيره ولا أن يطأ بآلة غيره ولا أن يتكلم بلسان غيره 
«حموي» والإتلاف من الأول؛ لأن المكره يمكنه أن يأخذ المكره ويلقيه على 
المال فيتلفه» أفاده المصنف. 

قوله : (آو 0 قال «القهستاني» ناقلا عن «المضمرات» فير خص به أي : 

وعن «الظهيرية»: لو أكره على الافتراء على مسلم يرجى أن يسعه» انتهى. 

قوله: (وَمَا لَا يُسْتَبَاحُ بحَالٍِ) كخنق وتحريق نفس وإلقائها في ماء لتغرق 
الوا 

قوله : (خِلَاهًا لِمَا في «النْهَايّة») قال في «المنح»: اعلم أن صاحب «العناية» 
قال : سواء كان الآمر بالعًا أو غلامًا غير بالغ أو عاقلا أو معتوهًا؛ فالقود على 
ارم 

وعزاه إلى «النهاية» وذكر أن صاحبها عزاه إلى «المبسوط» قال: ونسبه 
شيخ شيخي علاء الدين بن عبد العزيز إلى السهو. 

وقال: الرواية في «المبسوط» بفتح الراء دون كسرها. 

ونقل عن أبي اليسر في «مبسوطه»: ولو كان الأمر سببًا أو مجنوتا لم يجب 
القصاص على أحد؛ لأن العامل فى الحقيقة هذا الصبى والمجنون وهو ليس 
بأل للوجوب» انتھی. ۰ ۰ 
وتقدم أن الدية تكون على عاقلة الصبي أو المعتوه الذي أكره في ثلاث 


0 
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(فقَظ) لأنَّ القَاتِلَ كَالآلَة» وَأَوْجَبَهُ الشَّافِعِىُ عَلَيْهِمَاء وَنَقَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْهُمَا 
ِلشْبهَةٍ .(وَلَو كر عَلَى الرّنَا لا يُرَخْصٌُ لَهُ) لان في قَعْلَ النَفْسٍ بِضَياعِهَا لكِنهُ لا بُحَدُ 
اسْحْسَانًاء بل يََْمُ المَهْرُ ولو طائعة لنّهُمَا ا يَسْقْطانٍ جَمِيعًا «شَرْحُ هباي 

(وَفِي جَانِبٍ المَرْأَةٍ يُرَخَصٌ) لها الرَّنَا (بالإكْرَاء المُلْجِى) لأَنَّ نَسَبَ الوّلّدِ لَا 
تلع و القت ون انها يجلاف الر جل 

(َا بعَيْرِ لَكِنّهُ يُسْقِط الحَدَّ فِي رِنَاهَا لا رِنَاُ) لأَنّهُ لَمّا لَمْ يَكُنْ المُلْجِئ رُحْصَةً لَه 


قوله : (لأنَّ القَاتِنَ كَالآلَة) وهذا قول الإمام ومحمد. 

قال في «التبيين»: لهما أنه محمول على القتل بطبعه إيثارًا لحياته؛ فيصير 
آلة للمكره فيما يصلح أن يكون آلة له وهو الإتلاف دون الإثم وهذا؛ لأن الآلة 
هي التي تعمل بطبعها كالسيف» فإن طبعه القطع عند الاستعمال في محله 
وكالثاز قث طعها الاحراق» ر كاتا فان طبعه الأغراق» ويا تفال الآلة 
يبا قاض غل | لمل كا ها اهن 

قوله: (للشبهة) أي : شبهة العام فى خن كل واحد سنهما. 

وقال زفر: يجب على المكره؛ لأن الفعل وجد منه حقيقة وحسًا وحكمًا 
في حق الإثم فيجب القصاص عليه» انتهى. 

قله (وَلّو أكُره عَلَّى الرنّا) أي : باكرا الما واا بع فدلا 
خلاف كما يأثم ف القسيمين :بلا خلاف» انتهى «در منتقى). 

قوله: (لأنَّ فِيهِ قَثْلَ النَفْس بِضَيَاعِهَا)؛ لأن ولد الزنا هالك حكمًا لعدم من 
يربيه فلا يستباح لضرورة ما كالقتل» انتهى «درر». 

قوله: (بَل يَغْرَمْ المَهْرٌ) ولا يرجع بما ضمن على المكره؛ لأن منفعة الزنا 
حصلت للزاني» انتهى شرح «الوهبانية). 

ل (لَكِنَهُ يُسْقِطُ الحَدَّ في رِنَاهَا) للشبهة وهل تأثم ذكر شيخ الإسلام أنها 
تأثم بالتمكين» فإن لم تمكن من الزنا وزنى بها لا إثم عليها وقيل: لا تأثم ولو 
مكنت (هندية). 
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م يكن عبد اللي شبهة ]. 
لالت رع : َاجِرْ تَعْلِيلِهِمْ أن حَكْمَ اللْوَاطَةٍ كسم المَرْأَة عَم الود 
حص بالمُلجى. إلا أن مرق بِكَوْْهًا أَسَّدَّ حُرْمَةَ مِنَ الرَّنَاء لأنَّهَا لَمْ ُبَحْ بطريقٍ مَاء 
0 لا تون في الجَنَّة عَلَى الصّحيح . 
َال المُصَنْتُ (وَصَح نِكَاحْهُ وَطَلَاقُهُ وَعِنْقَُ) لو بالقَوْلٍ لا بالفِعْلٍ كَشِرَاءِ قَريبه 
«ابنْ کمال». 


قال الشارح: قوله: (ظَاهِرٌ تَعْلِيلِهِمْ) أي: منع الرخصة للرجل في الزنا 
بالإكراه الملجئ من أن فيه قتل النفس بضياعهاء وتعليلهم الترخص لها بأن 
نسب الولد لم ينقطع عنها. 

قوله : (أنَّ حَكُمَ اللَوَاطَة) أي : من الفاعل والمفعول أي: ولو برجل. 

قوله : (مَترَخَضُ بِالمُلْجئ) في باب الإكراه من النتف لو أكره على الزنا أو 
اللواطة لا يسعه وإن قتل» انتهى. 

فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى إهلاك الولد ولا تفسد الفراش» انتهى 
«سري الدين». وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول. 

قوله: (لأتَهًا لَمْ تبح بظريتي مَا) بخلاف الزنا فإنه رخص لها بالإكراه 
الملجى. 

قوله : (وَلِكَوْنِ قُبَحِهَا عَقْلِي) ؛ لأن فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك 
وقد انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعًاء فإنه محل نجاسة وفرث» وإخراج لا 
محل حرث وإدخال وطهارة وإلى قبحها شرعًا. 

قوله : (وَصَحَّ نِكَاحُهُ) لكن ما زاد على مهر مثلها لا يلزمه «قهستاني». 

قوله : (لا بالفِغل كَشِرَاءِ فَرِيبه) ظاهره: أنه لا يعتق عليه بالشراء فله أن 
يفسخه وله أن يمضيه ويخالفه ما في «الجوهرة» من أنه إذا أكرهه على شراء ذي 
رحم محرم منه عتق ولا ضمان على المكره؛ لآنه أكرهه على الشراء دون العتق» 
ا 
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سلس بس دم عه هس r o‏ ت 9 ا ےه ر 2 و 
(وَرَجَعٌ بقِيمَةٍ العَبّْدٍ وَنِضْفِهِ المَسَمَّى إن لم يَطأء ونذره وَيَمِينه وَظِهَاره 


وهو الذي نقله ابن الكمال عن «البدائع» وعلل عدم ضمان المكره بأنه 
وصل للمعتق عوض وهو صلة الرحم 

قوله: (وَرَجَعَ بِقِيمَة العَبْدِ) أي: على المكره؛ لأن الإكراه منسوب إليه 
والمكره آلة له فيرجع بقيمة العبد عليه موسرًا كان أو معسرًا؛ لآنه ضمان إتلاف 
وهو لا يختلف بهما ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن؛ لأن الضمان 
وجب عليه بفعله فلا يرجع به على غيره لكنه يقتصر على المأمور من حيث 
التلفظ حتى كان الولاء لهء أبو السعود. 

ثم محل الرجوع على المكره إذا لم يقل المعتق خطر ببالي الأخبار 
بالحرية فيما مضى كاذيًا وَقَدْ أَرَدْت ذَلِكَ لا إِنْسَاءَ الْحْرّيّةِ يي الْحَالِء فإنه يعتق 
e E SA E a‏ 
E DE‏ 

أما إذا قال : خطر ببالي ذلك» ولم ارده» بل وَإِنَمنا أَرَدْت به الْإِنْشَاءَ في 
الاو ا أو لم يخطر ببالي شيء» عتق قضاء وديانة» ويرجع 
بقيمته على المكره» وعلى هذه التفاصيل الطلاق» أفاده صاحب «التبيين). 

قوله : (وَنِضْفِهِ المُسَمَّى إِنْ لَمْ يَطَأْ)؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط 
بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج» وقد تأكد ذلك 
بالطلاق فكان تقرير المال من هذا الوجه؛ فيضاف تقريره إلى المكره والتقرير 
كالإيجاب؛ فكان متلمًا له فيرجع عليه وقيد بالمسمى؛ لأنه إن لم يكن مسمى 
فيه رجع عليه بما لزمه من المتعة» وقيد بقوله إن لم يطأ؛ لأنه إن وطئ لا 
يرجع؛ لآن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق «زيلعي» والمراد بالوطء ما 

يعم الخلوة» أفاده «القهستاني». 

قوله: (وَتَذّرُهُ) قال في «التبيين» : ولو أكره على النذر صح ولزم؛ لأنه لا 
يحتمل الفسخ فلا يعمل فيه الإكراه وهو من اللاتي هزأ من جَدٌَ ولا يرجع على 
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م روو ے 


م رع 1 مومع و ام كا ول . ۴ e‏ 
وَرَجْعَته وَإِيلاؤُه وَفَيُؤُهِ فيه) أيْ: فِي الإيلاء بقؤلٍ أو فِعغل. 
سياه »> وى له ٠. 00 8 7 2 ee 5 TEER‏ ا 2 
(وإشلامه) ولو ذِمَيّا كما هو إطلاق كثير مِنَ المَشَايخْء وما فِي «الخَانِيّة) مِنَ 
2 ا ا م م 01° َه 2 2 
التَفصيل فَقِيَانٌ» وَالاسْتِحْسَان صِحَتهُ مُظَلْقَاء فَليُحْفَظ! 


المكره بما لزمه؛ لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب هو به فيها؛ إذ لو كان 
له الطلب فيها لحبس فيكون أكثر مما أوجب وكذلك اليمين والظهار لا يعمل 
فيهما الإكراه؛ لأنهما لا يحتملان الفسخ فيستوي فيهما الجد والهزل» وسواء 
كان اليمين على الطاعة أو على المعصية» انتهى. 

قوله: (وَرَجْعَتْهُ وَإِلَاؤٌهُ وََيْؤُهُ فِيه) قال «الزيلعي»: وكذا الرجعة والإيلاء 
ی ا ا اکا ا ا 
يمين في الحال وطلاق في المآل والإكراه لا يمنع كل واحد منهما والقيء فيه 
كالرجعة في الاستدامة. 

ولو بانت بمضي أربعة أشهر ولم يكن دخل بها لزمه نصف المهرء وليس 
له أن يرجع به على المكره؛ لأنه كان متمكنًا من القيء في المدة» انتهى. 

قوله: (بِقَوْلٍ أو فِعْل) نحوه فى «المنتقى» وهو مخالف لما فى «التبيين» 
و#الدزر) اهن التقية الان ۰ ا 

وفي «الشرنبلالية» : هو مثل الرجعة إنشاء وإقرارًا. 

والظاهر: أن هذا منهما نص على المتوهم؛ لأنه لو أكرهه على قربانها 
فقربها كان فيئًا؛ لأن الفعل الذي مثل هذا لا يقبل الفسخ» وحرره نقلا. 

قوله: (وَمَا في «الخَانِيِّ؛ مِنَ التَفصيل) بين الحربي؛ فيصح إسلامه كرمّاء 
بخلاف الذمي. 

قوله : (وَالاسْتِحْسَانُ صِحَنْهُ مُطْلَقَا) قال العلامة عبد البر: وهو نظير القياس 
والاستحسان في الولد الذي ولدته المرتدة بين المسلمين إذا بلغ مرتدًا 
والمسلم في صغره إذا بلغ مرتدًا حيث يجبران على الإسلام ولا يقتلان 
النشحسا نا 4 انتهن: 
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(بآا قل لو رَجَمَ) لِلشْبْهَة» كما مر في باب المرتد. 
ا و ال ی کے و رار 0٤‏ ا و 
(وَتَؤْكِيلهُ بظلاقٍ وَعَنَاق) وما فِى «الْأَشْبَّا) مِن خِلافِه فَقِيَاسء وَالاسْتِحَسَان 


قال في «شرح الملتقى»: وقد علمت أن العمل على الاستحسان إلا في 
مشائل لست هسدذ فنها 6 فكون الخعر ل عار الا مبان اي 

وفي «الحموي» ونحوه للشارح» بخلاف مالو أكره على الإسلام يصير 
مسلمًا لوجود أحد الركنين وفي وجود الآخر احتمال فرجح جانب الوجود 
احتياطًا فرجحتا الإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه في الحكم» وأما فيما بينه 
وبين الله تعالى إن لم يعتقد فليس بمسلم» انتهى. 

قوله : (لِلشْبْهَةِ) المتمكنة فدرأنا القتل لاحتمال عدم الردة احموي». 

ولو قال: لاحتمال عدم إسلامه حقيقة أو لا؛ لكان أولى. 

وعبارة «المنح»: ولو أكره الكافر على الإسلام فأسلم» فإن كان حربيًا 
يصح بالإجماعء وإن كان ذميًا يصح إسلامه عندنا وهو استحسان» والقياس 
ألا يصح» وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى» انتهى «سري الدين». 

قوله : (وَتَوْكيلُهُ بطَلَاقٍ وَعَمَاقِ) فينفذ تصرف الوكيل ويرجع الموكل على 
المكره بما أتلف عليه استحساتًاء والقياس ألا يرجع؛ لأن الإكراه وقع على 
التوكيل بهء وبه لا يثبت الإتلاف وإنما يتلف بفعل الوكيل بعد ذلك باختياره» 
وقد لا يفعل أصلاء فلا يضاف التلف إلى التوكيل وجه الاستحسان أن غرض 
المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل فكان الزوال مقصود أو جعل ما فعل طريقًا 
إلى الإزالة فيضمن ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لم يوجد منه الإكراه «زيلعي». 

قوله : (وَمَا فِي «الأَشْبَاِ؛ ِن خلافه) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل وعتاقه. 

قوله: (فَقِيَاس) وجه القياس أن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه 
كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب 
فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة 
لكونها من الإسقاطات. انتهى. 
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وقوه والأضل عِندنا أن 5 ما مَا يَصِحُ مّع الهَرْلِ يَصِحّ مّع الإكرَاء؛ لأنَّ مَا يصح مَع 
الهَرْلٍ لا يَسْتَمِلُ القَسْمَّ وَكُلُ ما لا يَحْتَمِلُ القَسْم لا يُوَثْرُ فيه الإكْرَاءُ. 

وَعَدّهَا أَبُو اللَيْث فِي «خِرَّانَةِ الفِقُه) تَمَانيّة عَشَرَءِ وَعَدَّدنَاهَا في بَاب الطَّلَاقٍ نَظمًا 
عِشْرِينَ .(لا) يَصِحّ م مع الإكراء (إنْرَاؤه ميوت أو) براه (كفيلة) بتي أو مال؛ لان 
البرَاءَة لا صح مح الهَزْلِء وَكَذَا لو أكْرء النّفِيمُ أن يَسْكْت عَلَى طَلَّب الشُّفْعَة فسَكت 
تل شن 

قوله: (وکل ما لا َمِل الفح لا بور رُ فيه الإكرّاةُ) من حيث منع الصحة؛ 
لآن الإكراه يفوت الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم وعدم اللزوم يمكن 
المكره من الفسخ فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق» فما لا يحتمل 
الفسخ لا يعمل فيه الإكراه (منح 

قوله : (ثَمَانِيَة عَشَرَ) هي طلاق ونكاح ورجعة وحلف بطلاق أو عتاق أو 
ظهار أو إيلاء أو عتق عبد وإيجاب حج أو صدقة على نفسه وعفو عن دم عمد 
وجب له وقبول طلاق على مال لو أكرهت وإسلام نصراني والتدبير والاستيلاد 
والرضاع واليمين والنذر. 

قوله (نَظُمَا) هو لصاحب النهر ونظم الكمال بعضها فقال: 
بصحمعالإكراهعِمْقٌ وَرَبْْعَةً كاخ ويلا قلاق مُمَارِقِي 
وَكَيْءٌ ظِهَارٌ وَالْمَمِيِنٌ وَنَذْرُهٌ وعفو لقتل شاب منهمفارقي 

قلت: وما عدا هذه المذكورات يرجع إليه. 

قوله : (لا يصح مع الإكرَاه إِبْرَاؤُهُ مَدْيُونَهُ) ؛؟ لأن إقرار بفراغ الذمة» انتهى» 
فله الخيار عند زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. 

قوله : (لأَنَّ البَرَاءةَ لّا نَصِح مَعَ الهَرْلِ) أي : فيؤثر فيها الإكراه. 

قوله : (عَلَى طَلَبِ الشَفْعَةَ) الأولى عن وبه عبر في «الخانية وهو في نسخ 
كذلك. 


قوله : (لَا يَبْطُلُ شْفْعَيّهُ) أي : إذا طلب عند التمكن. 





كتَابُ الإكرَاه ۹۷ 


() لا (رِدّتهُ) بِلِسَانِهِ وَقَلْبَهُ مُظمَئِنّ بالإِيمَانِ. 

(ثَلَا نين وَّوْجَتّهُ) لأَنَهُ لَا ُكَمَرُ به EE‏ 

قُلْتُ : وَكَدَّْنَا عن النَوَازِلٍ خلاقة فَلَعَلَّهُ قيَاسنْء فَتََملْه. 

(َْرَ القاضِي رَجْلًا لِْقرٌ سَرِكَةْ أو بقدلٍ رَجُلٍ بعَمْدٍ أو) لير (بقظع يَدِ رَجُلٍ بعَمْدٍ 
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َأَثَرّ بدَلِكَ مَقْطِعَت يده أو قتل) عَلَّى مَا ذَكَرَ (إِنْ كَانَ المُقِرّ مَوصُوفًا بالصّلاح اقْنَصّ 


قال في «الهندية»: ولو أكره على تسلم الشفعة بعد طلبها كان تسليمه باطلًا 
ولو كان الشفيع حين علم بها أراد أن يتكلم بطلبها فأكره على ألا ينطق بالطلب 
يومًا أو أكثر كان على شفعته إذا خلى عنه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت 
شفعته. كذا فى «الظهيرية»» انتهى. 

قوله: (وَلَا ردَّتَهُ بلِسَانِهِ) لأنه لا يكفر به من غير تبدل الاعتقاد. 


ا (قَلَا تَبِينُ رَوْجَنّهُ) ؛ لأن اللفظة غير موضوعة للفرقة والإكراه دليل 

قوله : (وَالقَوْلُ لَّهُ اسْتِحْسَانًا) وجهه ما تقدم» والقياس أن يكون القول لها 
حتى يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة بها فيستوي فيها 
الطائع والمك ه لمنح). 

قوله: (وََدَّمْنَا عَلَى النَّوَازِلٍ خِلَاقَهُ) الذي تقدم عنهاء وعن «الجلالية» 
التفصيل» وهو أنه إذا أورى تبين قضاء لا ديانة» وإن لم يقصد التورية مع 
ظهورها تبين قضاء وديانة» وقد أفاد ذلك «الزيلعى)». 

وذكر الردة هنا مع إغناء قوله سابقا على الكفر بالله عنه؛ ليفرع عليه قوله: 
فلا تبين زوجته. 

قوله: (فَفَطِعَت يَذَهُ أو قتل عَلَى ما ذَكَرّ) أي : الإقرار وعلى بمعنى لام 
القاضى. 
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ص ن القاضِي» وَإِن مُتَّهَمَا ِالسَّرِقَةِ مَعْرُونًا بِهَا وَبِالمَئْلٍ لا) يَقْنَصٌُ مِنّ القَاضِي اسْتِحْسَانَا 
لِلشيْهَة #حَانة). 


اه اع و ف و و ق ا 


(قِيلَ له : إِمّا أَنْ د َشْرَبَ هَذَا الشَّرَاتَ أو تبي كَرْمَكَ قَهُوَ إِكْرَاةُ إِنْ كَانَ شَرَايًا لا 
يَحِل) كَالحَمْرٍ (وَإِلَا قلا) «قُنيةه. قَالَ: وَكَذَا ارا وَسَائرٍ المُحَرّمَاتِ 


وعبارته ولو أكره على أن يقر على نفسه بقصاص أوحد فأفز لم يلزمه 
شيء» فإن أقيم عليه بإقراره وهو معروف بما أقر به إلا أنه لا بينة عليه لم 
يقتص من المكره استحسانًا وضمن جميع ذلك في ماله وإن لم يكن معروقًا 
بذلك اقتص من المكره فيما فيه قصاص وضمن ما لا قصاص فيه» انتهى. 

فرلا الهف أى هة اه قعل هاا به 

قوله: (قَهُمَ إِكْرَاةٌ) سواء كان أكرهه على البيع بالقيمة أو أقر أو أكثر. 
والمعنى أنه إذا باع في هذه أو فيما ذكره الشارح يكون مكرمًا؛ فيخير بعد 
زوال الإكراه بين الفسخ والإمضاء. 

قوله : (إِنْ كَانَ شَرَابًا لا يَحِلُ) وإن كان يحل فلا إكراه فيه إلا أن يكون لغيره. 

قوله: (وَكَذَا الرّنَا وَسَائِرِ المُحَرَّمَاتِ) قال في «الهندية»: ولو أكره على أن 
يقتل مسلمًا أو يزني ليس له أن يفعل أحدهما؛ لأن قتل المسلم والزنا لا يباح 
عند الضرورة» فَإِنْ رَلّى لا يُحَدٌ اسْتِحْسَانًا وَعَلَيْهِ مهرهاء وإن قتل المسلم بقتل 
الآمرء فلو كان الإكراه في هذه المسائل بحبس أو قيد أو حلق لحية لا يكون 
إكراهًا فإن قتل المسلم يقتل القاتل قصاصًا ولا يقتل الآمر لعدم الإكراه ولو 
أكره الرجل على أن يقتل فلانًا المسلم أو يتلف مال الغير»ء كان له أن يؤدي 
مال الغيرء ولا يقتله» سواء كان ذلك المال أقل من الدية أو أكثر؛ لآن إتلاف 
مال الغير مرخص وليس بمباح» فإن قتل ذلك المسلم ولم يتلف مال الغير يقتل 
القاتل؛ لأن إتلاف مال الغير مرخصء وقتل المسلم ليس بمرخص» وإن أتلف 
مال الغير بضمن الآمرء كذا في «فتاوى قاضي خان» وإن أبى عنهما حتى قتل» 
فهو أفضل» انتهى. ۰ ۰ 





كناب الإكراء 1 


للعو م اموب عدم تيو کک 
عل الع اشرب على ونا مها لم تَصِعَ) الي كر لزج على 
الصَرْب) وَإِنْ مَدَّدَهَا بلاق او تَرَوّحَ عَلَيْها أو تَسَرٌ ليس بإِكْرَاِ «حَانيَة. 


وَفِي «١مَجمّع‏ المَتَاوَى»: مد نَع امْرأَتَهُ المَرِيضَةً عن المَسِيرٍ إِلَى أَبَوَيْهًا إل OÈ‏ 


قوله: (قَبَاعَهُ صَحَّ لِعَدَم تَعَيِّه) لأنه طائع في البيت؛ لأن أداء المال يتحقق 
بطريق الاستقراض والاستيهاب من غير بيع الجارية مثا «هندية». 


قوله: (بغ كَذَا) ظاهر كلامهم أنه لا يكون إكرامًا إلا ب بتعيين المبيع» أما 
إذا أمره بمطلق البيع لا يكون إكرامًا. 


قوله: (فقَد صَارَ مُكرَهًا فيه) أي : وبيع المكره فاسد ولو أكره على بيع 
الجارية بألف درهم فباعها بدنانير قيمتها ألف درهم فسد البيع في قول علمائنا 
رحمهم الله تعالى (هندية». 

قوله : (بالضَوْب) ظاهر إطلاقه يعم الضرب غير المبرح؛ فالمراد الإكراه 
ولو غير ملجئ؛ فالهبة بمنزلة البيع يؤثر فيه الإكراه غير الملجى. 

وفى «فتاوى قاضى خحان) : قيذه بالضورفة المتلفة: 

وعبارته كما في «الهندية»: إذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح 
من الصداق أو تبرئه كان إكرامًا لا يصح صلحهاء ولا إبراؤها ف فول ابي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

قوله : (قَلَيْسَ بِإِكْرَاهِ)؛ لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعًا والأفعال 
الشرعية لا توصت بالأكراة: 

قوله : (مَتَعَ امرَأنَهُ المَريضَةَ) الظاهر أن المراد به المرض الذي تحتاج في 
مثله إلى والديها فأما المرض الخفيف» فله أن يمنعها عن الخروج فيه شرعًا 
كما إذا كانت صحيحة» ومثل الأبوين أحدهما فيما يظهره ويحرر. 
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مَهْرَهَا فَوَهََنْه بَعْض المَهْرِ؟ فَالهبَة بَاطِلَة؛ لأَنَّهَا كَالمُكْرَه. 
ESP E E‏ : وَهِيَ روج بِنْتَُ البكرَ مِنْ رَجُلِء فَلَمَا 
أَرَادَتْ الرّقَاف مَنَعَهَا الأَبُء إلا اَن يُشْهِدَ عَلَيْهَا أَنّهَا اسْتَوْقَتْ مِنْهُ مِيرَاثُ أَمّهَا دَأَدَت 
م أَذِنَ لَّهَا بالرّقَافٍِ قَلَا يَصِح إِفْرَارُها لِكَوْنِهًا في مَعْنَى المُكْرَهَقٍ وَبِهِ أَْتَى أَبُو السَّعُودٍ 
ممتي الرُوم. 

sS 

yS قوله‎ 

قوله: (لِكَوْنِهًا في مَعْنَى المُكرَمَةِ) هذه العلة تطهر فيما إذا أراد التزوج 
عليها أو التسريء فإن ذلك مما يسلب صبرهاء ونظم ذلك صاحب «الفتاوى 


الخيرية» فقال: 
ومانعزوجتهعنأهملها لتهبالمهريكون مكرمًا 


قال المصنف في «تحفة الأقران»: ويؤخذ من هذا جواب حادثة الفتوى» 
وهي ما لو زوج ابنته البكر من رجل» فلما أرادت الخروج إلى بيت زوجها 
منعها الأب إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ما تصرف فيه من ميراث أمها ؛ 
فأقرت بذلك ثم أذن لها فالحكم فيه عدم صحة الإقرار لكونها في معنى 
المكرهة لما ذكر من المنع والحياء يغلب في الأبكار» وبه أفتى أبو السعود 
العمادي» انتهى. 

وأنت تعلم أن البيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة» وأن كل من يقدر 

على المنع من الأولياء كالأب للعلة الشاملة» فليس قيد أو كذلك البكارة ليس 
قيا كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرمًا عليهن حَنَّى من ابْنٍ این 
الو ون ف ا ا و ا ا 





تاب الإكرّاء 


قَالَهُ المُصَنّفُ فِي «شَرْح مَنْظُومَيِه ١ُسْمَةُ‏ الأفْرَانِ) في بَحث الهبة]. 

ا و ر ا ی ا ا درك توي اكه ولت 
الأخدزانه يه على وا حِبه وَإِلَّا يَضْمَنُ وَِذَا اختَلّمًا) أي : المالك وَالْمُكْرَهُ (في 
الي قَالِقَوْلٌ لِلمَكْرَوِ ومع يميه يَجينه) وَلَا يَضْمَن المت 0 

وف َالدَفْع | ا مرا عند المكرة: وَل 0 
لوال القَدْرَةِ وَالإِلْبَاءِ بِالبُعْدٍ مِنْهُه وَبِهَذَا َبيّنَ أنْهُ لا عُذْرَ لأغوّان الظْلَمَةٍ في 
اا َلْيُحْمَظ! 


قال الشارح: قوله : (المُكْرَه بأَحْذٍ المَالِ) الأولى التعبير باعلى». 


قوله: (لَا يَضِمَنُ مَا أَحَدَهُ... إلخ) قال في «المبسوط»: لو أن لصا أكره 
رجلا بوعيد تلف حتى أعطى رجلا ماله وأكره الآخر بمثل ذلك حتى قبضه منه 
ودفعه فهلك المال عنده فالضمان على الذي أكرههما دون القابض وكذلك لو 
أكره القابض على قبضه ليدفعه إلى الذي أكره فقبضه وضاع عنده قبل أن يدفعه 
إليه» فلا ضمان على القابض إذا حلف بالله ما أخذه ليدفعه إليه طائعًا وما 
أخذه إلا ليرده على صاحبه إلا أن يكره على دفعه» انتهى «هندية). 

قوله: (فَالقَوْلٌ لِلمُكَرَهِ مَعَ يَمِينِهِ) لأنه ينفي الضمان عن نفسه وعنده قرينة 
على صدقه وهي إكراهه. 

قوله : (والدّفْع) أي : إذا أكره على دفع ما دده مو تجو ارده اخ 

قوله : (إِنْمَايَسَعْهُمَادَامَ حَاضِرًا عِنْدَ المُكْرَهُ) قال في «الهندية»: ولو أكرهه 
بوعيد تلف على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إليه رجوت أن يكون فى سعة من أخذه 
ودفعه إليه والضمان فيه على الآمرء AES EA‏ 
فإن كان أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل أو يفعل ما هدد به لم 
يحل الإقدام على ذلك إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه إن لم 
يفعل ولو لم يفعل حتى قتله كان في سعة إن شاء الله تعالى» ولو كان المكره 
هدده بالحبس أو القيد لم يسعه الإقدام على ذلك» كذا في «المبسوط»» انتهى. 
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or 
چ‎ 


ُرُوعٌ : أَكْرءَ عَلَى أكل طَعَام نَفْسِهِ: إِنْ جَاتِمًا لا رُجُوعَ» وَإِنْ شَبْعَانًا رَجَعَ بقِيمَيِه 
عَلَى المُكْرِ؛ لِحُصُولٍ مَنْفَعَةِ الكل لَهُ في الأَرَّلٍ لا الثّاني. 

قَالَ أَهْلُ الحَرْبٍ لِتَبِيّ أُخَذُوهُ: إِنْ قُلْتَ لَسْتَ بِنَبِيٌ تَرَكْنَاكَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ لا يَسَعْهُ 
قَوْلُ دَلِكَء وَإِنْ قِِلَ لِعَيْر نبي : إِنْ قُلْتَ هَذَا لَيْسَ نبي ترَكْنَا تَيّكَ وَإِنْ قُلْتَ نَبِينْ قَتَلنَاهُ 
وَسِعَهُ لامْتِناع الكذِبٍ عَلَى الْأنْبيَاءِ. 


\e 


1١ 


قوله : (أكرة عَلَى أكل طَعَام نَفْسِه: إِنْ جَائِعًا لا رُجُوعَ) فإن فلك شا ا 
إذا أكل طعام غيره مكرهًا جائعًا بحيث يضمن المكره لا المكره» وإن حصل 
النفع للمكره! 

قلت: المكره هنا أكل طعام المكره لا طعام الغير؛ لأن الإكراه على 
الأكل إكراه على القبض لعدم إمكان الأكل بلا قبض وكما قبض المكره صار 
قبضه منقولا إلى المكره فصار كأنه قبضه وقال له: كل ولو غصبهء وقال له: 
كُلء لا يضمن كذا هنا. 

وفي طعام نفسه لا يمكن جعل المكره غاصبًا قبل الأكل؛ لأن ضمان 
الغصب يجب بإزالة اليد ولا تتصور الإزالة ما دام في يده أو فى فمه؛ فتعذر 
إيجاب ضمان الغصب قبل الأكل في طعام المكره فصار آكلًّا طعام نفسه لا 
طعام المكره إلا أنه إذا كان شبعانا لم تحصل منفعة» فقد أكرهه على إتلاف 
ماله ومن أكرهه على إتلاف ماله وأتلف ضمن المكره» انتهى «منح». 

قوله : (وَإِنْ شَبْعَانَا) الأولى عدم صرفه لزيادة الألف والنون. 

قوله : (لا يَسَعْهُ قَوْلَ ذَلِكَ) إن كان هذا إخبارًا بالواقع للعصمة؛ فظاهرء 
وإن أريد الحكم على النبي بذلك فلا يظهر؛ لأن الحكم يعلم من النبي لا من 

قوله : (وَسِعَهُ)؛ لأن كذب وقول غير النبى ليس بحجة على الخلق؛ فلذلك 
يسعه إظهار ذلك عند الإكراه» انتهى «منح». 

قوله : (لامتاع الكذإب) علة لقوله: (لا يسعه قول ذلك). 
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قَالَ حَرْبِيٌ لِرَجُلِ : إِنْ دَفَعْتَ جَارِيَتَكَ لأزْنِي بِهًا دََعْتُ لَكَ لف أَسِير لَمْ يَحِلَ. 
الإو د قتردا ل يتقرو راصق يذل ازا با بعال مدر رطا 
ظَاهرٌ (القَنْيَةَ) َعَم وَفى «الوَهْبَانِيّة) : 


نفل انبره إلى و ا ا ى هبز 


قوله : (لَمْ يَحِلَ) أي : دفع الجارية؛ لأن هذا ليس إكرامًا لها حتى يرخص 
لها الزنا ولم يكره على الدفع› وما الا سارغ قالله قادر على تخليصهم أو 
تصبيرهم على بليتهم. 

قوله: (أَفَرّ بِعِئْقٍ عَبْدِهِ مُكْرَهًا) هو حال من فاعل أقر وهذه المسألة من 
جر كات قو ل النصكت اا اول الات او اف فالنكره بعد :دؤال الأكراة 
مخير بين الفسخ والإمضاء. 

قوله: (ظَاهِرٌ «القَنْيِّا نَعَمْ) قال في «الينابيع»: قال الفقيه أبو الليث: إن 
هدد السلطان وصي يتيم بقتل أو إتلاف عضو ليدفع ماله إليه ففعل لم يضمن» 
ولو هدده بحبس أو قيد ضمن ولو هدده بأخذ مال نفسه إن لم يسلم إليه مال 
اليتيم إن علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك البعض» وفي ذلك ما يكفيه» لا يسعه 
تسليم» فإن فعل ذلك ضمن مثله» وإن خشي أن يأخذ جميع ماله فهو معذورء 
فلا ضمان عليه إن دفع إليه المال» وإن أخذ السلطان مال اليتيم بنفسه فلا 
ضمان على الوصي في الوجوه كلهاء انتهى. 

ولو قيل لرجل : دلنا على مالك أو لنقتلنك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن 
آثمّاء وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوه له (مبسوط»). 

قوله : (إني مُرَافِمٌ) أي : أرفع أمرك للحاكم ليستخلص ما عندك من مال فلان. 

قوله : (لِتَبْرى) الأوضح ان يقول ليبرئ أي : ليبرئ الدائن المديون عن الدين. 

قوله : (مَعْنَى) منصوب على التميز ومصور خبر المبتداً. 

قال الشرنبلالي : قال المديون للدائن ادفع إلى القبالة أي : الوثيقة وأقر أنه 
لا شيء له عليّ وإلا أقول: إن في يدك ذهب شمس الملك فدفع إليه القبالة 
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رَصَحَّ قَوْلهُ : إن مُرَافِّ إلخ قد غَيرت بَيْتَ «الوَهَْائيّة» إِلَى قَْلِي : 
وَإِنْيَقُل المَذْيُونْ إِنْلَمْ تَهِبِْهُلِي أَرَافِمْكَ قَالإكْرَاهُ مَعْنَى مُصَوَّرْ 
الاتتوس كان إنكلا] تخترو E‏ 


انْتَهَى مِنْهُ]. 


وأقر أنه لا شيء له عليه أجاب نجم الأئمة أن هذا في معنى الإكراه» وله أن 
يدعى دينه عليه» وهذا جواب نجم الأئمة البخاري. 

وكان جوابه هذا عقب مصادرة شمس الملك وقتله وكان قد خبأ أمواله 
عند الناس فكل من غمز عليه أخذ وأوذى وطلب لك بمجرد الإخبار؛ فكان 
زمن الخوف. 

قال مصنف «القنية»: فعلى هذا تخويفهم بالغمز مقيد بزمان الفتنة» وينبغي 
أن تقند يما إذا كان السلطان يقيل مغل ذلك :ويستلط يسيبه انى تصرف 

قوله: (وَصَحّ في الاسْتِحْسَانٍ... إلخ) تقدم ما فيه فهو تكرار مع قوله 
وإسلامه. 

. (خاتمة) لو قيل له: لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة» أو لنقتلن 
ابنك أو أباك أو لتبيعن عبدك هذا بألف درهم فباع؛ فالبيع جائز قياسًا ولكن 
استحسن فقال: البيع باطل وكذا التهديد بقتل كل ذي رحم محرم. 

ولو قال: لنحبسن أباك في السجن أو لنبيعن من هذا الرجل عبدك بألف 
درهم فباعه؛ فالبيع جائز قياسّاء وكذا هذا في كل ذي رحم محرمء وفي 
الاستحمان :ذلك كله كر اة و ينفلك تدوع فن هد العصترفات»: كذ فى 
الوط رالد هان أعلم رامع ااه الل ٠‏ 





كتابٌ الحجْر 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(هُوَ) لَعَدَ : المع مواق 


وَشَرْعَا : (مَنْعٌ مِنْ تَقَاذٍ صرف قَوْلِيٌ) لا فِعْلِيٌ ؛ ل 


كتَابُ الحَمِرٍ 

أورد الحجر بعد الإكراه لما أن فيهما سلب «الاختيار» إلا أن الإكراه 
أقوى؛ لأن فيه سلبه ممن له اختيار صحيح وولاية كاملة» بخلاف الحجر فكان 
أحق بالتقديم» وحكى في «القاموس» تثليثه. 

وفي «المصباح»: حجر عليه حجرًا من باب قتل منعه من التصرف فهو 
محجور عليه والفقهاء يحذفون الصلة تخفيمًاء ويقولون: محجورٌ وهو شائع» 
والحجر بالكسر العقل والحجر حطيم مكة» انتهى ومحاسن الحجر النظر 
والشفقة على المحجورين» وقد يكون النظر والشفقة لغيره كحجر المديون 
والسفيه على قولهما وحجر المريض عن التصرف في الرهن وحجر العبد لحق 
المولى» انتهى «كاكي». 

قال الشارح : قوله : (مُطْلَقَا) ولو عن الفعل أو عما هو مطلوب. 

قوله: (مَنْعٌ مِنْ نفاذ تصرف قَولِيّ) آي : على وجه يقوم الغير فيه مقام 
المحجور عليه جوهرة». 

قال الإتقاني : وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن حجر مخصوص وهو الحجر 
الحكمي الذي يصير تصرف المحجور عليه غير مفيد حتى إذا باع وحصل القبض 
لا يفيد الملك» وهو الفرق بين الحجر والنهى» فإن النهى يفيد الملك بعد القبض 
ا الع اداع ا ادر اها اللووم»ذإن عند المحجر و ير ترق 
وبالتصرف تصرف شخص مخصوص» فأخرج منع القاضي نفاذا قرار المكره» 
والأولى التعبير باللزوم بدل النفاذ؛ لآن النافذ أعم من اللازم» أفاده «القهستاني». 

م.م 
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لان الفا روغ ا ا رده فلاا تكو ر الح عه 
فلت كل عة التق لِمَنْع نَقَاذ فِعْلِهِ في الحَالِء بل بَعْدَ العَْقِ كَمَا صَرَ صرح به 


والمراد من التصرف القولي ما فيه ضررًا ماء والقول الذي هو نفع 
محض ؛ فالصبي فيه كالبالغ ؛ ولهذا يصح منه قبول الهبة والإسلام ولا يتوقف 
على إذن الولي وكذلك المعتوه؛ لأن حكمه بعد البلوغ كحكم الصبي العاة 

والحاصل أن الصبي العاقل له عبارة صحيحة فيما هو نفع محض كقبول الهبة 
والإسلام وفيما هو متردد بي بين الضرر والنفع > فإنه صحيح العبارة في حق الانعقاد 
حتى تنعقد تجارته موقوف على إجازة الولي وفيما هو ضرر محض كالطلاق 
والعتاق فاسن الغارة ميلد في حق الانعقاد والنقاد جميعًا » انتهى (حموي). 

قوله : (لأنَّ الفِعْلَ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يُمْكنُ رَدْهُ) حتى إن طفلًا يوم ولد لو انقلب 
على مال إنسان فأتلفه يلزمه الضمانء وكذا المجنون الذي لا يفيق إذا مزق 
ثوب إنسان يلزمه الضمان؛ لأن الأفعال لا تقف تقف على القصد الصحيح؛ لآنها 
توعد حسا وتشاهدذة ولا مكان لود ما هنو ثايتك حناة بخلاف الأفعال التي 
تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص » فإن الصبا والجنون يؤثران فيها؛ لأن 
الحدود والقصاص عقوبة» والصبى والمجنون ليسا من أهل العقوبة» فسقطت 
غنهما لقصور في فعلهما لعدم القصد الصحيح» انتهى «غاية». 

وقال في «الدرر»: إن أثر التصرف القولي لا يوجد في الخارج بل أمر 
يعتبره الشرع كالبيع ونحوهء فإذا لم يوجد في الخارج جاز أن يعتبر عدمه» 
بخلاف التصرف الفعلي الصادر عن الجوارحء فإنه لما كان موجودًا خارجًا لم 
يجز اعتبار عدمه كالقتل وإتلاف المال وإلا كان سفسطة» انتهى. 

قوله : (يُشکل عَلَيْهِ الرَّقِيقُ) أي : على قوليء» لا فعلي. 

قوله : (لِمَنْع قاذ فِعْلِهِ في الحَالِ) كما إذا استقرض مالا واستهلكه» فإنه لا 
يؤاخذ به في الحال» ويؤاخذ به بعد العتق؛ لأنه وإن كان من أهل الالتزام إلا 
أنه لا يصح التزامه في حق المولى» ويصح في حق نفسه» أفاده المصنف. 





كناب الحخر نا 
٠. 6‏ م 3 5 ۰ e ٠‏ 75 1 6 
في «البدائي» اللهم إلا أن يقال : الال فيه ذَلِك لكنه آخر لِعِنْقِهِ لِقِيَام المَانِع» فتامل 


٠ 
اتن اج عر ع ".هه‎ 


)3 ر روو كه وو ( 
و سببهة صعر وجوں Sesessneeseneenacsssseseesenesseeseseeseeeseceesenenesensansssseensesasesssensessnessnses‏ 


وفيه: إنه لا إشكال؛ لآنه ظهر فى حقه إلا أا الخال ولا يتضح 
الإشكال إلا إذا لم يؤاخذ به أصلًا كالقولي» فتأمل. 

وفي «شرح الحموي»: فرع نفيس يحفظء ذكره «الزيلعي» في باب نكاح 
الرقيق : أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه دخل بها لا يباع بالمهرء بل يطالب 
به بعد الحرية لعدم صدور الإذن من المولى كما إذا لزمه الدين بإقراره» 
بخلاف ما لزمه بالإتلاف؛ لكونه غير محجور عليه في حق الفعل؛ فيظهر في 
الحال» انتهى فليتأمل. 

وفى «تكملة الديري»: أن العبد والمجنون إذا أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه فى 
الحال» وكذا فى «تكملة الطوري». 
انتهى » امو الشعود: 

قوله : (الأَصلٌ فِيه ذَلِكَ) أي: في العبد أن يؤاخذ بأفعاله حالًا. 

قوله: (لعتقه) أي : لوقت عتقهء فهي كاللام في قوله تعالى: قر السو 
دَلْوْكِ أَلشَّمْيس» [الإسراء:28] واللام في قوله لقيام المانع للعلة» والمانع هو 
حق المولى؛ لأنه لو عمل بهذا الفعل حالا لبيع فيه» وفيه إبطال حقه. 

قوله : (وَسَبِبة صِعَرٌ وَجُنّونٌ) اعلم أن الله تبارك وتعالى خلق البشر أشرف 
خلق وجعلهم بكمال حكمته متفاوتين فيما يمتازون عن الأنعام» وهو العقل فيه 
سعد من سعد وقد ركب الله في البشر العقل والهوى. وجعل في الملائكة 
العقل دون الهوى وجعل في البهائم الهوى دون العقل» فمن غلب من اليشر 
عقله على هواه كان أفضل خلقه لما يقاسى من مخالفة الهوى» ومكابدة 
النفس» ومن غلب هواه على عقله كان أردأ من البهائم. 

قال الله تعالى: «إنَّ هُمْ إل الام بل هم اسل [الفرقان:٤٤]‏ وجعل 
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روم اد و ل : 0 9 و 
يعم القوي وَالضعيف كما فى المعتوو RROD e‏ رده اموه اه فووا د 
7 2 


بعضهم مبتلى بأسباب الردى» كالرقيق» والمجنون العديم العقل» والمعتوه 
الناقص العقل والصبى» فأثبت الحجر على هؤلاء؛ وكل ذلك رحمة منه 
لقعا نيول" نلك لكادك مس فااكن عير اف امي وا عرفا نينا لوقه 
مالهم باحتياله» والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة؛ لأنه محتاج كامل 
الرأي كالحر غير أنه وما فى يده ملك المولى» فلا يجوز له أن يتصرف لأجل 
حن لرا اا ا مد عن لرن غلك ال ا كرا ت و 
عليه كالحر لا يقال: إنه محجور عليه مع أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره 
والرق عجز حكمي يتهياً به الشخص لقبول ملك الغير عليه» والجنون داء يحل 
الدماغ باحمًا على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل من غير ضعف الأعضاء. 

وفي «التلويح»: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة 
المدركة للعواقب بألا يظهر آثارهاء وتتعطل أعمالها إما لنقصان جبل عليه 
دماغه في أصل الخلقة وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو 
آفة» وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح 
ويفزع من غير ما يصلح سببّاء انتهى. 

والصغر وصف الإنسان من آن ولادته إلى أن يبلغ الحلم بسبب عدم تكامل 
قوي بشريته إلا أنه غير لازم لوجود الإنسان بدونه كآدم وحواء ولا داخل في 
قووف ر لادان يدوق ولا کان من رارض ود کان وا ای 
لعياله ولازمًا لغالب أفراده والعته يوجب خللا في العقل يصير من قام به 
مختلط الكلام في بعض كلامه كالعقلاء» وفي بعضه كالمجانين. 

قوله: (يَعُمْ القّوِيّ) هو من كان جنونه مطبقًا والضعيف هو من يجن ويفيق. 

قوله: (كمًا فِي المَعْنُوهِ) اختلف في تفسيره اختلافًا كثيرًا وأحسن ما قيل 
فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا 
يشتم كما يفعل المجنون» انتهى (تبيين). 





كاب الحجر ۳۰۹ 
وش رع لوده ر 2 ر ٠ E ٠»‏ 
حکمه کممیز کما سیجی ء فى الماذون. 


1 - سو م ا ع وظ سوه نكن ل HA‏ كبر E‏ 
(ورق فلا يصح طلاق صي وَمَجنونٍ مَغلوب) أي : لا يفيق بحَالٍ» وَأمَا الذي 
ت 2 ر ت 
° 2 کے 3 
0 ويقيق فحكمة كمهدر اا0 


قوله: (حُكُمُهُ كَمُمَيّز) في تصرفاته» وفي رفع التكليف عنه» انتهى 
«(زیلعی). 

قوله : (فَلَا يَصِحّ طَلَاقُ صَبِيّ وَمَجْنُونِ مَعْلُوبِ) أما المجنون فلعدم عقله 
والصبي غير العاقل كالمجنون والعاقل لا يقف على المصلحة في الطلاق» 
لعدم الشهوة. ولا وقوف للولي على عدم الموافقة إذا بلغ حد الشهوة؛ ولهذا 
لا يتوقفان على إجازته. 0 مدان بِمُبَاشَرَتَ انتهى «منح). 

قوله : (فَحْكَمّهُ كَمُمَيّرْ) قال فى «الشرنبلالية»: فى إطلاق تشبيه أفعاله بأفعال 
الصبي تأمل بل يجب أن يكون هذا في تصرف صدر منه حال عدم إفاقته» وإما 
تصرف وجد منه حال إفاقته فهو فيه كالعاقل كما ذكره «(الزيلعى»» انتهى. 

ومثل ما وقع فى «النهاية» وقع فى «غاية البيان). 

قال «الشلبى» فى «حاشية الزيلعى»: أقول: والذي يظهر لى بتوفيق الله 
أي: في التوفيق بينهما أي : بين ما في «غاية البيان» أي: و«النهاية» وبين ما في 
«الزيلعى» وهو الذي نقله الشرنبلالى عنه أن الحق التفصيل» فإن كان لإفاقته 
أن يحمل ما قاله «الزيلعى» رحمه الله على الأول» وما ذكره الإتقانى رحمه 
الله تعالى على الثانى» انتهى. 

ومثل ما فى «الغاية» و«النهاية» وفى «الكافى» لحافظ الدين» وأما ذاهب 
العقل أصلًا فإن تصرفه لا تلحقه الإجازة والفرق بين الإفاقة المعلومة وغيرها 
أنه فى المعلومة تحقق صحوه بحسب عادته» أما غيرها فيحتمل أنه حال جنونه 
تكلم بكلام العقلاء. 





ت حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
(5) لا (إِعْنَاقُهُمَا وَلَا إِفْرَارُهُمَا) نَطَرًا لَهُمَا 
اوعك علا زور لانن ع لبو قاين 
(كلَوْ كر مَل أَخْرَ إِلَى عِمْقِو) لو لِغَيْر مَوْلَاهُ ولو لَه هَذْرٌ. 
(وَبِحَدٌ وَكَودٍ أَقِيمَ في الحَالٍ) لَِقَائِِ عَلَى أضل الحْرَيّة نِي حَقَّهمًا. 


قوله: (وَلَا إِعْنَاقَهُمَا) لما فيه من الضرر. 

قوله: (وَلَا إِفْرَارُهُمَا)؛ لأن اعتبار الأقوال بالشرع والإقرار يحتمل الصدق 
والكذب فأمكن رده. 

قوله: (نَظرًا لَهُمَا) علة للثلاثة قبله 

قوله: (وَصَحّ َلاق عَبْدِ) لقوله كَل «كل طلاق واقعٌ إلا طلاق الصبي 
والمعتوه)”'' انتهى «منح». 

قلاخو إلى و ا ام ا وه ی ال ایر ا کی 
أما إذا كان صغيرًا لا يؤاخذ به بحال من الأحوال «حموي» عن «المبسوط»). 

وهذا ما لم يطرأ عليه إذن» فإن أذن له بعد إقراره باستهلاك مال إنسان 
يسأل عما أقرّ به» فإن قال: ما أقررت به كان حمًا يؤاخذ به في الحال. 

وإذاقال3ها أتروى:ي كان باطله لاابؤواخة يف هى فاده الضف 
وإنما أخر ولم ينفذ حالا؛ لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه 
وكلاهما إتللاف مال السيد «درر). 

قواله ‏ ل لفان الا وچ على غ ها لذ اهل 

قوله : (وَبِحَدَ وَقَودِ) أي: موجبهما. 

قوله : (أقيم في الَال) ولو لم يحضر مولاه» وإن أقيم عليه بينةء فحضرته 
شرط عندهماء خلافًا لأبي يوسف. 

قوله : (لِبَقَائِهِ عَلَى أَصْل الحُرّبَةِ في حَفَّهِمَا) لأنهما من خواص الإنسانية» 


)1( تقدم. 











كاب الحخر ۳۱۱ 


(وَمَْ عَقَد) عَفْدًا َدُورُييْنَ تفع وَضَرِّ كما سَّيَجِيءٌ في المَأذُونٍ. 
ولو تو 1 لاو اوري 

(وَهُوَ يَِْلَه) َعْرفُ أن اليم سَالِبٌ للك وَالشُرَاء جَالِبٌ. 
(أَجَارَ وَلِيْهُ أو رَدَ) وَإِنْلَمْ يَعْقِلْهُ قَبَاطِلٌ ١نِهَايةً).‏ 


وهو ليس بمملوك من حي هو آدمي بل من حيث هو مال؛ ولذا لم يصح إقرار 
المولى بهما عليه وبطلان حق المولى ضمني» انتهى «حموي). 

قوله: (عَقْدَا يَدُورٌ بَيْنَ نَفُع وَضَرّ) بخِلَاف الاتهاب حَيْثْ يَصِح بلا إِذْنِ 
الْمَْلى لِكَوْنِهِ نَفْعَا محضًا وَبخلاف الطلاق وَالْعَتَاقٍ حَيْتُ لا يَصِحََانِ لكونهما 
حي ا ا ان ا الول له ها مضا افززة هزيدا: 

قوله: (مِنْ هَؤُلَاءٍ المَحْجُورِين) قال خواهر زاده : أ من الصغير والعبد؛ 
٠.‏ 03 سح ل ماس بر ره 
فذكر الجمع وأراد التثنية كما في قوله تعالى : م#فَفَدَ صَعْتَ قَلُويَكًا 4 [التحريم : 4]. 

وقال في «شرح النافع»: أراد الصغير والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق 
لا الذي ذهب عقله› فإن تصرف مثل هذا لا يصح › وإن لحقه الإجازة؛ ولهذا 
قيذه بقوله : وهو يعقله. انتهى لاشلبي). 

قوله: (يَعْرفٌ أنَّ البَيْعَ سَالِبٌ... إلخ) ويعرف الغبن اليسير من الفاحش» 
ويقصد تحصيل الربح والزيادة» انتهى «زيلعى)». 

قوله: (أَجَارٌَ وَلِيّهُ) جعل في «الدراية» الولي شاملا للعصبات وخصه ابن 
فرشته في «شرح المجمع» بالقاضي» ومن له ولاية التجارة في مال الصغير 
كالأب والجد والوصي فلا يجوز بإذن الأخ والعم والأم. 
إجازته من الأخ والعم احموي). 

وفي «الهندية»: ولو أذن القاضي للصبي بالتصرف والأب يأبى صح.ء وإذا 
تصرف الابن العاقل ثم أذن له الولي بالتصرف فأجاز ذلك التصرف نفذ 


(سراجية»). 





۴1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
(وَإِنْ َْلقُوا) أيْ: هَوَلاءِ المَحْجُورِينَ سَوَاءٌ عَقَلُوا أو لَا «دُرَرٌ». 
(شَيكًا ) مَقَوَّما مِنْ مال أو تفس. 
(ضَونُوا) إِذْ لا حَجْرَ فِي الفِعْلِيَ لَكنْ ضَمَانَ العَبْدِ بَعْدَ العِنْق عَلَى ما م 
وَفِي «الْأَشْبّاها: الصَّبِنُ المَحْجُورٌ مُوَاحَذٌ بِأفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ ما أَْلَقَهُ مِنَ المَالٍ 
لِلحَالِء وَإِذَا قَتَلَِ قَالدَيَةُ عَلَى عَاقَِيه إلا في مَسَايْلَ : 
و اله اعرف ماو و 


وإنما كان له أن يجيزه؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يحتمل أن يكون فى عقد 
مصلحته فيجيزه الولي أو المولى إن رأى فيه ذلك» انتهى. | 

قوله : (لَكِنْ صَمَانَ العَبْدِ بَعْدَ اعت عَلَى ما مَرّ) أي : عن «البدائع». 

وذكن في «النهاية» أنه يضمن في الحال» وكذا في «الغاية» فإنه قال فيها إذا 
كان الغصب ظاهرًا يضمن في الحال فيباع فيه؛ لأن أفعال العبد معتبرة» ولو 
كان الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق» كذا قال الفقيه» انتهى. 

ومن عبارة «الغاية»: يفهم التوفيق» فمن أوجب الضمان في الحال 
ول ا ها م اهرك وین اوو ال عه یول 
قوله على ما إذا ثبت بإقراره. 

وفي «الحلبي»: لو جنى على النفس يقتص منه في الحال إن جنى على 
النفس بما يوجب القصاص ويدفع ويفدي إن جنى عليهاء بما لا يوجب 
القصاص» أو جنى على الطرف عمدًا أو خطأء انتهى. 

قوله: (مُوَاخَدٌ بأَفْعَالِه) هذا من خطاب الوضع» وهو لا يتوقف على 
التكليف. 

قوله: (وَإِذَا قََلَ) أي: الصبي المحجوره وليس التقييد بالحجر في هذه 
احترازيًا حتى لو كان مأذوتا له في التجارة؛ فالحكم كذلك» أبو السعود. 

قوله : (لَو أَنْلَفَ ما اقْتَرَضَّهُ) أطلق الجواب في نسخ أبي حفص» وفي نسخ 
أبي سليمان أنه قولهما. 





كِتَابَ الحجْر ۳1۳ 


7 أُويعَ عِنْدَهُ بلا إذْد وَلِيْهِ وم أعِير ل وَمَا بي مِنّهُ لا إذِء وى ين داعا 
إِذَا وع صب مَحجُورٌ مِْلَهُ وَهِيَ ملك غَيْرِِمَا ؛ فَلِلمَالِكِ تَضْمِينُ الداع وَالاَخِزِ. 
(وَكَا حجر حر مكلف بِسَقّو) 000008 | |[ [ زؤ1111101010101[1[1 
وقال بو يوسف: هو ضامن وهو الصحيح»› انتهى «بيري» عن «الذخيرة» : 
ولو أتلف مال غيره بلا سبق إيداع أو إقراض ضمن بالإجماع» انتهى «شرح 
تنوير الآذهان)». 


أخذ الوديعة يضمن اتفاقًا كما في «المصفى» والأولى حذف قوله: (بلَا إِدْنِ 
ر رک ركه نوناد ر جا لى افا الأريع» وا رر عد د 
أتلف ما أودع عند أبيه فإنه يضمنه» وأطلق عدم الضمان في الوديعة وهو مقيد بما 
سوى الرقيق» أما هو إذا أودعه واستهلكه يضمن إجماعًا «بيري» عن «البدائع». 
قوله» لاوقا أعزة للاؤناتضع دل لآنه قينا مسف سعدزهها «والعيى نمق 
أهل إلزام الضمان» وعند أبي يوسف ضمان فعل وأنه من أهل التزام الفعل 


(قشة). 


قوله: (وَمَا أودِعَ عِنْدَهُ با إِذنِ وَلِيّه) قيد بعدم الإذن؛ لأنه لو أذن له وليه فى 


قوله: (مَا إِذَا أَؤدِعَ صَبِيٌ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ) قال في «جامع الفصولين»: وهي 
من مشكلات إيداع الصبي. 

قلت : لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي أي : في الصور المستثناة 
للتسليط من مالكها وهنا لم يوجد» انتهى «أشباه». 

قوله: (وَهِيَ ملك غَيْرِهِمَا) أي : وقد أودعه بغير إذن المالك. 

e e‏ يا رار 

: (ولا د حجر خر مكلف بسَقَه) وفي نسخة: بحذف على » وهذا عند 
الإمام. 


قال الإتقاني : وجه قول أبي حنيفة الكتاب والإجماع والمعقول. 





1٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


7 تَبْذِيرٌ المَال وة عن خلاف مض الشَّرْع أ العقَل «درَرٌ). 


ثم قال: وأما الإجماع: فهو أن السفيه إذا طلق أو أعتق أو تزوج» يصح 
منه هذه التصرفات بالاتفاق» وكذا إذا أقر على نفسه بالحدود والقصاص صح 
بالاتفاق» فلو كان محجورًا عليه لم يصح تصرفاته أصلا لسلب ولايته» فإذا 
صح تصرفه في النفس وهي الأصل وجب أن يصح تَصَوُفهُ في الْمَالِ وَهُوَ الَبَع 
بالطريت الْأَوْلَى بدَلَالَةِ الإجماع. 

قوله : (موكديز ال ا السفه بفتحتين في اللغة الخفة. 

وفي الشريعة: تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع؛ 
فارتكاب غيره من المعاصي كشرب الخمر والزنا لم يكن من السفه المصطلح 
فی ش46 التق .+ 

وفي «شرح الحموي»: السفه العمل بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى 
وترك ما يدل عليه الحجا والسفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة» وأن 
يتصرف تصرفًا لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضًا مثل 
دفع المال إلى الْمُعَينَ وَاللَّعَابِينَ وشراء الحمامات الطيارة بثمن غال» والغبن 
في التجارة من غير محمدة» انتهى ونحوه للزيلعي. ۰ 

والمراد أنه كان رشيدًا ثم سفه. أما إذا بلغ سفيهّاء فقد ذكر في «الذخيرة» 
أنه يمنع عنه ماله ما لم يبلغ خمسًا وعشرين سنة عنده وقالا: يمنع عنه ماله ما 
دام السفه قائمًا. ذكره أبو السعود. 

قال في «الأشباه»: ولم أر حكم شهادة السفيه» ولا شك أنه إن كان مضيعًا 
لماله في الشر» فهو فاسق. لا تقبل شهادته» وإن كان في الخير» تقبل شهادته. 

وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا حجر في وجوه الخير. 

واختلف في المفلس؟ فقال الإمام: لا حجر بإفلاس بل يحبس إلى أن 
يظهر له مال فيخرج» ولا يحول بينه وبين غرمائه» وقالا: إذا أفلس حيل بينه 
وبينهم إلا أن يبرهنوا أن له مالاء انتهى. 





تاب الجر ۳10 


1 اه ل وا ا ا -ء كه 2050 جره لهم كام ا وسوس 
ولو فى الخير كأن يَصرفه فِى بنَاء المَسَاحِدٍ وَنحو ذلك فَيَحْجَر عليه عِنْدَهَمَا. 
2 


و و ا س ٤‏ ر 
وتمامه فى فَوَائِْدَ شتّى فِى «الأشْبَاو). 


وفي «الهداية»: وقالا إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي 
عليه ومتعه بن النبع «التضنوقة و رار ج م ا ا وا ازن 
امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين الغرماء بالحصص عندهما. 

قوله: (فَيَحْجَرُ عَلَيْهِ عنْدَهُمَا) مستدرك مع ما يأتي مع عدم صحة التفريع 
أيضَاء انتهى «حلبي». 

قوله: (وَفِسُّق) أي : من غير تبذير مال» فإن الفاسق أهل للولاية على نفسه 
زأولاة عند جميع أضحابنا وزن لم يك حانظا لباله «توبهانئ): 

وهذا يفيد أن الفاسق غير محجور عليه اتفاقاء وهو الذي تفيده عبارة 
«الزيلعي» و«البرهان» و«الدرر). 

قال فيها : والرشيد عندنا هو الرشيد في المال» فإذا بلغ مصلحًا لماله لا 
جل عليه ولو فاسمًا عندنا » وعند الشافعي : وفي الدين أيضَاء انتهى. 

قوله: (وَدَيْنَ) قال فى «الهندية»: الحجر بسبب الدين أن يركب الرجل 
ديو لم 3 درا و ق و ی لسر 
عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا يقر به لغريم آخر؛ فالقاضي يحجر 
عليه عندهما ويعمل حجره حتى لا تصح هبته ولا صدقته بعد ذلك» وعند أبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يحجر عليه ولا يعمل حجره حتى تصح منه هذه 
التضرفات » انتهى: 

وفيها: ثم لا خلاف عندهما أن الحجر بسبب الدين لا يثبت إلا بقضاء 
القاضي. واختلف في الحجر بسبب الفساد والسفه. 

قال أبو يوسف رحمه الله: إنه لا يثبت إلا بقضاء القاضى أيضّاء وعند 
مشولا بقيت E EER N a‏ يسنت 
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وَعَخْلَةِ (ل) يُمْنَْ (مَفْتٍ مَاحِن) يُعَلَمْ الحِيلَ البَالََ كَعْلِيم الرَدةِ لِينَ مِنْ زَّوجِهَا أو 


أ 


وفي ذكر الفساد الذي هو الفسق نظر لما مرء وأفاد القهستاني أن 
المشايخ اختلفوا في الحجر بالدين هل هو خلاف مبتدأ أو مبني على القضاء 
بالوفلاس. 

وعلى هذا لا يمكنه القضاء بالإفلاس» ثم الحجر بناء عليه عنده؛ لآن 
القضاء بالإفلاس لا يتحقق حال الحياة خلافًا لهما فيشترط لصحة القضاء 
بالحجر عندهما القضاء بالإفللاس . 

ثم الحجر بناء عليه والحجر بالسفه يعم جميع الأموال وبالدين يخص 
المال الموجود حتى ينفذ تصرفه في مال حدث بعده بالكسب, انتهى. 

قوله: (وَعَفْلَةِ) قال في «الكافي» : وأما الحجر يسبب الغفلة» وهو ألا 
يموت مفسدًا ولكنه سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة» ويغبن في 
التجارات» ولا يصبر عنهاء فإن القاضي يحجر على هذا المكلف» انتهى. 

وفي «المغرب»: رجل مغفل على صيغة اسم المفعول من التغفيل» وهو 
الذي لا فطنة له» انتهى. 

ولا تقبل شهادته» والظاهر أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة» وهو 
أنه في الحجر من لا يهتدي إلى التصرف الرابح» وفي الشهادات: من لا يتذكر 
ما يراه أو يسمعه ولا قدرة له على ضبط المشهود به» انتهى «أشباه». 

قوله : (بَل يُمْنَعٌ ممت مَاجِن) من المجون والاسم المجانة بالضم فيهما. 

وق ةلجدو سملتو تع عجر اإذا مولب O‏ 
رجل ماجن كأنه أخذ من غلظ الوجهء وقلة الحياء» وليس بعربي محضء انتهى. 

وإنما عبر بالمنع وغير الأسلوب إشارة إلى أنه ليس حجر لحقيقة كما يأتي 
الشية علية. 

قوله : (يُعَلّمُ الجيّلَ البَاطِلَة) ولا يبالي بما يفعل: من تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال «زيلعي). 





كِتَابُ الحَجْرِ 


1¥ 


ا 


لَْمَظ عَنْهَا البَكَاء. 


(وَطَبِيبٌ جَاجِلٌ وَمَكَارٌ مُفْلِسٌّ وَعِنْدَهُمَا يُحْجَرُ عَلَى الخُرٌ اسه وَ) العفْلَة. 


قوله : (وَطَبِيبٌ جَاهِلُ) وهو الذي ب يسقي المريض دواءً هلكا علم به أو لاء 
أو إذا قوي عليه الدواء لا يقدر على إزالة ضرره» انتهى «منح) بزيادة من 
«الزيلعى». 

قوله: (وَمَكَارٌ مُفِْسٌ) رنوالتك مدل الخراموز عر كاله رامن ل 
جمال ولا ظهر يحمل عليه» ولا له مال يشتري به الدواب» والناس يعتمدون 
عليه» ويدفعون الكراء إليه ويصرف هو ما أخذه منهم في حاجته» فإذا جاء 
أوان الخروج يختفي فتذهب أموال الناس وتفوت حاجاتهم من الغزو والحج؛ 
لآن دفع الضرر العام واجب» وإن كان فيه إلحاق ضرر الخاصء انتهى «منح). 

قال السيد الحموي في شرحه: وأسباب الحجر ثلاثة وهي ما ذكر من 
الصغر والرق والجنون» وقد ألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى وهي : 

المفتي الماجن» والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. 

روي ذلك عن الإمام كما في «البيانية) وألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى 

المحتكر وأرباب الطعام إذا تعدوا في البيع بالقيمة» ذكره في الحظرء وما 
لو أسلم عبد لذمي وامتنع من بيعه باعه القاضي» ذكره ابن اق شري 
المجمع» في الحجر ويزداد على قولهما: السفيه والمغفل والمديون. 

قال الشيخ ابن الضياء في «شرح المجمع): وما روي عن الإمام أنه كان 
لا يرى الحجر إلا على ثلاثة : 

المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. 

فليس المراد حقيقة الحجر» وهو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف› 
ألا ترى أن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب في الفتوى جاز ولو أفتى بعد 
ار E‏ 
أنه ما أراد به حقيقة الحجرء وإنما أراد المنع الحسي بأن يمنعوا عن عملهم 
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وَ(يو) أي : بِقَوْلِهِمَا (يُفْتَى) صِيَائَة ِمَالِهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا المُفْتَى به. 
اه 00 0 0 


اه ا جن يُفْسِدُ أَدْيَانَ الْمُسْلِمِينَ» وَالطّبِيبَ الْجَاهِلَ يُفْسِدُ أَبْدَانَ 
لوين وَالْمُكارِي الْمُفِْسَ يُفْسِدُ أمْوَالَ الاس في َرَو فإنه إذا > جر الإبل 
للج ل ور ول لل سير ENE E‏ 
يعتمدون عليه ويدفعون أموالهم لأجل الكراء لا يصرف هو فيما أخذه في 
حاجته» فإذا جاء أوان الخروج يختفي ؛ فيضيع أموال المسلمين؛ ففساد هذا 
الشخص متعدٌ إلى العامة أيضًا كأخويه وإلحاق الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
جائزء فكان منعهم عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا من 
باب الحجرة ولا يلزمه التناقض » كذا في (البدائع انتهى. 

قوله: (وَبِهِ أيْ: بِقَوْلِهِمَا يُفْتَى) وفي «التوضيح»: والمختار قولهما 
«(قهستاني». 

ووجد ببعض الهوامش عن الشرنبلالي : كيف يفتى بقولهما في الحجر» 
اختلفا فيه» فمحمد يحجره بمجرد السفه» وأبو يوسف بقضاء القاضيء انتهى. 

قلت: إذا جرينا على القاعدة التي قدمها المصنف أول كتاب القضاء من 
عمل القاضي والمفتي على قول الإمام ثم أبي يوسف يكون الاعتماد على قول 
أبي يوسف» واعتمد قول الإمام المحبوبي وصدر الشريعة والنسفي وغيرهم. 

قوله : (كَصَفِير) أي: كطفل لم يبلغ أو بالغ وهو معتوه» انتهى «تنوير 
الأذهان)». 

قوله : (إِلّا ني يكَاح وَطَلَاقِ) ويلزمه مهر المثل لا الزائد عليه» ولو طلقها 
قبل الدخول وجب نصف المسمىء كذا في «شرح الوهبانية». 

قوله : (وعتاق) ویسعی العتيق لو أعتقه في الصحة ولو عن كفارة ولا يجزئه 





و 2ه 
تاب ۳1۹ 
كتاب الحجر 
ييا ب ب بي إببي بإب 
aes‏ 


عن تكفيره والسعاية» قول أبى يوسف» وقال محمد: لا سعاية عليه» كذا فى 
«الهداية» وحكى صاحب «المبسوط») الخلاف على غير هذا الوجه. 

قوله : (وَاسْتِيَِادِ) أي : إذا استولد أمته صارت أم ولد له تعتق بموته من كل 
ماله وقيده في «شرح الشرنبلالي للوهبانية» بكون الولد موجودّاء وإن أقرٌ 
بالاستيلاد وليس معها ولد تعتق بموته من كل ماله وتسعى في قيمتها بعد موته. 
انتهى. 

قوله: (وَتَذْبِير) فإن مات المولى قبل أن يؤنس منه الرشد سعى في قيمته 
بور افد لاق 2 فكأنه أع- عتق حال حياته فعليه السعاية في 
قيمته» وهذا إنما يتأتى على قول من أوجب السعايةع وهو محمد. وأما على 
حل و جرف تدان ان د E GR‏ ا 

قوله: (وَوَجوب رَكَاةٍ) ويدفعها القاضي إليه لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة 
لكن يبعث معه أميئًا لئلا يصرفها في غير وجهها. 

قوله: (وَحَج) أي : إذا كان قادرًا على الزاد والراحلة» وإذا أراد عمرة لم 

ولو أراد أن يقرن ويسوق الهدى لم يمنع من ذلك ولكن القاضي يضع 
مقدار النفقة والكراء والهدي على يد أمين ينفقه عليه فى الطريق» وفى 
«المبسوط) التصريح بعدم التمكين من غير حجة الإسلام وعمرة واحدة» وهو 
فى العمرة استحسان أخذ بالاحتياط فى الدين لاختلاف العلماء فى فرضيتهاء 
انتهى من «شرح عبد البر). 

قوله: (وَعِبَادَاتِ) المراد بها ما كان بدنيًا كالصوم والصلاة لا ما هو أعم 


من البدني والمالي والمركب منهما فعطفها على ما قبلها من عطف المباين لا 
من عطف العام. 
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وَرَوَالٍ ولايَةٍ أبيه أو جَده وَفِى صِحَة إِقْرَارِهِ بالعَقَوبَاتٍ وَفِى الإنفاتي وَفِى صِحَدَ 
- یا o2‏ 5 2 شر 6 1 03 80 3 5 -- 0 ا ت ا 0 ف 
وَصَايَاه بالقَرّب مِنَ الثلث فَهوَ) أيْ: فِي هَذِهِ (كبَالِغ) وَفِي كَمَارَةٍ كَعَبْدٍ «أَشْبَاة). 


وذكر السبكي في ديباجة «شرحه لتلخيص المفتاح) أنه في كل موضع 
يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص يصح أن يراد بالعام ما عدا ذلك 
الخاص» فيكون من عطف المباين. 

فال: وهذا هو التحقيق› وصرح بذلك سعدي أفندي فيما علقة على 
«العناية» انتهى أبو السعود. 
وهذا بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة. 

قوله: (وَفِي صِحَةٍ إِفْرَارهِ بِالعُْقُويَاتِ) كما لو أقر على نفسه بوجوب 
القصاص في النفس أو فيما دونهاء انتهى «حموي». 

قوله : (وفي الإنقاق) أي : على نفسه وزوجته» ومن تجب عليه نفقته من 
ذو | مامه Ee N‏ 

وأما وقفه: فقال فى «الأشباه»: إنه باطل» واختلفوا فيما لو كان بإذن 
اا ی ا ا اا ا 

قوله : (وَنِي صِحَّةِ وَصَايَاهُ بِالقّرْبِ مِنَ التَلْث) إنما جازت لأنها موافقة 
للحق يتقرب بها إلى الله تعالى وليس فيه سرف ولا ما يستحقه المسلمون فينفذ 
من الثلث؛ لأن الحجر نظر له حتى لا يتلف ماله فيبتلى بالفقر الذي هو الموت 
الأحمرء وهذا المعنى لا يوجد فى الوصايا؛ لأن وجوبها بعد موته وقد 
استغنى عن المال فى أمر دنياه؛ وق غا نظرًا لأمر آخرته واكتساب الثناء 
ا و وى عن لابرد عرد لبد 

قوله: (كَبَالِغ) أي: غير محجور وإلا فهو بالغ» انتهى «حلبي). 

قزل (وقى كفارة كمند) قال العامة عبد الث ر لو ندر :ضبداقة أوهديا أو 
افر اوت يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم الكل يمين ثلاثة 





كاب الحخر ۳۲١‏ 


وَالْحَاصِلٌ: أنَّ كُلَّ ما يَسْتَوِي فِيهِ الهَرْلُ وَالجِدٌ يَنْقُذّ مِنَ المَحْجُورِء وَمَا لا فَلَا 
إل بِإِذْنِ الْقَاضِي ١خَانِيةُ».‏ 

(قإن بلع اصن (عَيْر رَشِيدِ لم يسل إِلَيْو مَالَهُ حى يلع حمسا وَعشرينَ سه 
قَصَحٌ تَصَرُفُهُ قبلهُ) أي : قَبْلَ المِفْدَارٍ المَذْكُورٍ مِنَّ المُدَةِ. 

(وَََُْيُسَلمُ ْو) وجُوبًا : يَْنِي لو مَنَعَهُ ِنه بعْدَ لبه ضَِنَ وبل لَه لا مان 
كُمَا يُقِيدُهُ كَلَامُ «المُجْتَبَى) وَغَيرِهِ. 
أيام» وكذا صوم في كفارة الظهار والقتل. 

ولو أعتق عبده في كفارة الظهار سعى في قيمته ولم يجز عن تكفيره ولا 
يجوز إلا صومه» كذا في خزانة الأكمل وغيرها. 

قوله : (وَالحَاصِلٌ) مستغنى عنه بما قدمه قريبًا. 

قوله: (يَنْقُذُ مِنَّ المَحْجُورِ) أي : إجماعًا. 

قوله: (وَمَا لَا فَلَا إلا بإِذْنٍ الْمَاضِي) بيعه وشرائه وهبته وإقراره بالمال 
وإجارته» ا ااك ن الات الي و ال رال ف يجوز 
وذلك من المحجور عليه كما لا تجوز من غير البالغ ومن المعتوه» الا ك ا رر 

قوله: (هَإِنْ بَلَّعَ الصَّبِيُ غَيْرَ رَشِيدِ) ذكر الأكمل في «خزانته»: أدرك اليتيم 
لم يعجل الوصي بدفع المال إليه بل يتأنى ويجربه بالشيء بعد الشيء» فإن 
وجده مصلحًا دفع إليه ماله» وإن كان ماجنًا مفسدًا تأنى بينه وبين أن يأتي عليه 
خمس وعشرون سنة ثم يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح. 

وفي «البدائع»: لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئًا من أمواله ويأذن له 
بالتجارة للاختيار» فإن آنس منه رشدًا دفع إليه الباقي» أبو السعود عن البيري. 

قوله : (قَصح تَصرَفه قبل لا وجه للتفريع وعبارة «الدرر»: ولو صح تصرفه 
قبله» انتهى. 

فعبر بالواو التي للاستئناف أو العطف وإنما صح تصرفه؛ لأن البالغ العاقل 
لا يحجر عليه عند الإمام وهذا منع للتأديب لا حجرء انتهى «حلبي» مزيدًا. 
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ال شتا : (وِن َم يكن یکن رش و وَقَالَا : لا يدقع حَنّى يُؤْنْسَ رشْدةء ولا يجوز 
(وَالُشْ) المَْكُورٌ في كَل على : («قإن ءاهَسْمم ْم رُسَدَا4) [النساء : 1]. 
) و گنه مضلځا في تا لِهِ مَقَط) وَلَو فَاسِفًا. قَالَهُ ابن عَبّاسِ. 


o2 


(والقاضي ب يَحْيِسٌ الخر المَذْيُونَ لِيَِيِعَ مَالَهُ ه لِدینه و وقضى دَرَاهِم دینه مِنْ دراهمه) 


قوله : (وَقَالَا: لا يُدْفَعُ) ولو صار هرما كما في «الدر المنتقى». 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا دفع إليه المال بعد ما بلغ هذه المدّة مفسدًا 
لا يضمن الوصي بالدفع إليه عنده خلاقًا لهما أبو السعود. 

قوله: ( إن اَم #) أي: عرفتم أو أبصرتم. ذكره البكري في 
(تفسيره» 7 

قوله: (هُوّ كَوْنْهُ مُصْلِحًا فِي مَالِه) هو بمعنى قول صاحب «النتف» معنى 
الرشد أنه ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا يعمل فيه بالتبذير والإسراف» 
انتهى. 

قوله: (فَقَطْ) أي: لا في دينه وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
الرشد بالصلاح فيهما. 

قوله : (وَلَو فَاسِقًَا) تفسير لما استفيد من التقييد بقوله : (فَمَظ). 

قوله: (لِيَبيِعَ مَالَهُ) ولو عقارًا بثمن قليل «حموي» عن الفقيه وإنما كان له 
حبسه؛ لأن قضاء الدين واجب عليه والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دفعًا 
لظلمه وإيصالا للحق لمستحقه ولا يكون ذلك إكرامًا على البيع» انتهى «منح». 

قوله: (وَقَضَى دَرَاهِمَ دَبْنِهِ مِنْ دَرَاهِمِهِ)؛ لأن للدائن أن يأخذه بيده إذا ظفر 
بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه» انتهى «منح». 


- انظر: تفسير البكري- أبي الحسن- طبع بتحقيقنا في ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب العلمية‎ )١( 


بيروت. 





كِتَابُ الحَجْرِ rrr‏ 


2 


يَْنِي بلا أمْرو» وكا لو گان تانر (وَيَاعَ دنَانِيرَهُ تَرَاهِم كَبْنهِ وَِالعَحْسٍ اسْيِحْسَانًا) 
لانّحَادِهِمَا في لثمي (لا) يَبِيعُ القَاضِي (عَرَضَهُ وََا عَقَارَةٌ) للدّيْن. 

(خِلَاكًا لَهُمَاء وَبوِ) أي : بِقَولِهِمَا ببَيعِهِمَا للدَّيْن (يُفْتَى) «احْتيَارٌ». 

وا في «تَضجيح القدُوري». 


مم وير 


يبيغ كل ما لا يَحْتَاجُة في الحَالِ» ولو أَقَرّ بِمَالٍ RRS‏ 

ر ر ا کو ا و لأ هد الطر رق غير 
تعين لنقاء ا فا ا ےو ا ا ا 
او الا ن 

قال في «المنح): وجه الاستحسان إنهما متحدان جنسًا في الثمنية والمالية 
ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكمًا. 

أما حقيقة» فظاهرء وأما حكمًا؛ فلأنه لا يجري بينهما ربا الفضل 
لاختلافهما فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف» وبالنظر إلى 
الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض؛ 
لآن الأغراض تتعلق بصورها وأعيانهاء انتهى. 


2 
لنننك: 
9 


قال الحموي في «شرحه) نقلّا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن 
اشرح القدوري لِلْأَخْصَب) : إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في 
زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من 
أي : مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. 

قال الشاعر: 

عَمَاءًعَلَىهَذدَاالرَمَانِفَإِنَهُ رَمَانْعقُوقٍ لَارَمَانُ مُحقُوقٍ 
وَكُلْرَفِيقفِِيوعَيِرٌ مُرَافِقٍ وَكُلْصَدِيقٍفِيوعَيْرٌ صَدُوقٍ 


مر او 23 


قوله: (وَيَبِيعُ كلَّ مَا لَا يَحْتَاجَهُ في الحَالٍِ) قال في «الهندية»: ويباع في 
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ل يي ادرو ا مَا لَمْ يَكُنْ تَابِنَا ِبَيْئةٍ أو عِلْم قَاضٍ فَيْرَاحِمُ م العُرَمَاءَ كمال 
اسْتَهْلَكَه؛ إِذْ لا حجر في الفِعْلٍ كُمَا مَرَ]. 

قال المُصَنَفٌ: [(أَفْلَسَ ومَعه عرض شَرَاه ه فَقَبَضَهُ بالإذن) مِنْ بَائعه ۾ وَل وذ كيه 
(كْبَاتِعَهُ أ سُوَةٌ العْرَمَاءِ) فِي تَمَنْهِ. 


الديون النقود د ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر؛ فالأيسرء ونك له سنت 
من ثياب بدنه وقيل : دستان «هداية» والدست: البدلة «شلبى». 

وإذا كان له ثياب وَيُمْكِنْهُ أَنْ يَجْتَرِءَ بدونهاء بيعت واشترى له ثوب يلبسه. 
ادي ا ا وكذا الم ال م م 
الطين : انتهى نتضرف: 

قوله : (يَلْرَمُهُ بَعْدَ الدَيُونِ) لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين» فلا يتمكن 
من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم. 

قوله : (مَا لَمْ يَكُنْ نَابنا بين بأن يشهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل 
القيمة «هندية». 

قوله : (أو عِلّم فَّاض) المعتمد عدم جواز القضاء بعلة. 

قوله: (كمَالٍ اسْتَهُلَكهُ) أي: قبل قضاء الدين» فإن مالكه يكون أسوة 
للغرباء» بللا خلاف «هندية». 

قوله: (إذ لا حَجْرَ فِي الفِعْلٍ) وهو مشاهدٌ فيشاركهم لانتفاء التهمة 
ا(منح). 1 

قال الشارح: قوله : (قَبَائِعَهُ أَسْوَةَ الغُرَمَاءِ) ويجب عليه أن ينظره بباقي دينه 
لقولة خالل AE a I‏ 

وقوله بي : «من أدرك متاعه بعينه عند رجل» قد أفلس فهو أحق به من 
غيره). 





تاب الحجر re‏ 
(قَِن افلس َل قَبْضِو او بَعْدِو) لَكِنْ (بعَيْر إِذْنِ كَانَ لَهُ اسَيردَاده) وَحَبْسهُ (بالكَمَن) 
وَقَالَ الشَّافِعِنُ : لِلبَاءِ تع القَسْح. 
الاي عن ثم رع إّى) قاض (آكَرَ كَأظلق) َأَجَارٌَ مَا صَنَعَ المَحْجُورُ 
کا في «الحَانيّة) وَهوَ سا قط 0 «الذرّر» وَ«المتح». 


(جَارَ إِظْلَاقَهُ) وَمَا صَنَعَ المَحْجَورٌ في مَالِهِ مِنْ بَبْعِ أو شرَاء ءِ قَبْلَ إِظلاتي الثاني 


وفي راي عمق «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به)”". 

المراد به المغصوب والعواري والودائع والإجارة والرهن ٠‏ فذلك ماله 
بعينه» وأما المبيع فليس بمال البائع» ولا متاعه بل هو مال المشتري؛ لخروجه 
عن ملك البائع وضمانه بالبيع والقبض. 

قوله : (فَإِنْ أَْلَسَ) قال في «المصباح»: أفلس الرجل» كأنه صار إلى حال 
ليس له فلوس كما يقال: أقهر الرجل إذا صار بحال يقهر عليهاء وبعضهم 
يقول: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم» فهو مفلس والجمع مفاليس» 
وحقيقة الانتقال من حال اليسر إلى حالة العسر»ء وفلسه القاضى تفليسًا نادى 
عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسّاء انتهى. 

قولة: (لَكِنْ بعَبْر إِذْنِ بائعه) لأنه ليس له أن يقبضه فهو ظالم بذلك 

قوله: (كَانَ لَهُ اسْتِرْدَادهُ وَحَبْسُهُ بالنّمَنِ) أي: فلا يكون أسوة للغرماء. 

قوله: (وَأَجَارَ مَاصَبَعَ المََحْجُورٌ) فشرط مّعَ الإظلَاقٍ إِجَارَةَ صنْعِهِ 
«شرنبلالية») وأنت خبيرٌ بأنه حيث كان قضاء الأول فتوى» لا يتوقف صنعه على 
إجازته. 


٠١١١ ترجمة‎ »٤۳/٥( وابن عدي‎ .)۲١٠١١ رقم‎ 2٠١ /0( حديث سمرة: أخرجه أحمد‎ )١( 
(۸ عمر بن إبراهيم)» وابن ماجه (۲/ ۰۷۹۰ رقم‎ 
٠٤١۷ /۲( وأحمد‎ )٠١۱١ حديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ۳۲۳ رقم‎ 
.)570/ وابن ماجه (؟/ ١4لا رقم‎ »)۸٩٤۷ رقم‎ 
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0 ا ا ي > 7 - 7 ت ھر ج 1 0 2 اين 
أو يَعدَه کان جَائرًا ؛ لأن حجر الأول مِجْتَهّد فِيه فيَتَوَقفٌ عَلَى إِمْضَاءِ قاض آخر. 


قوله: (أو بَعَدَه) ليس هذا بمتوهم حتى يحتاج إلى نص عليه. 

قوله: (لأنَّ سجر الأوّلِ مُجْتَهَدٌ فيه) قال ابن الضياء في «شرح المجمع»: 
إذا حجر قاض ثم أطلق آخر. 

قلنا: القضاء من الحاجر الأول فتوى لا قضاءء. وهذا على قول محمد 
ظاهر؛ لأنه لم يثبت بهذا القضاء ما ليس بثابت» بل تبين ما كان ثابنَاء فإنه كان 
فيكون فتوى وعند أبي يوسف وإن كان يحتاج إلى القضاء لكنه قضاء من وجه 
فتوى من وجه؛ لأنه لم يوجد شرطه حتى لو وجد يصير متفمًا عليه مثل أن 
توجد خصومة بين المحجور ومن عاقد معه فيقضى عليه بإبطال التصرف» 
ويصح الحجر. 

أما لو رفع إلى الحاجر مبايعته فأبطلها فليس لقاض آخر إبطال قضاء 
الأول؛ ولا إجازة ما صنعه؛ لأن قضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد. 
بالاتفاق والإبطال من الثاني حصل بخلاف الإجماع؛ لأنه أبطل قضاء أجمع 
المسلمون على نفاذه. انتهى. 

وأفاد الإتقانى عن إشارات «الأسرار» أن السفيه عند محمد يصير محجورًا 
بدون القضاء؛ لأن علة الحجر السفه وهى متحققة بخلاف المديون. 

وقال أبو يوسف: يتوقف الحجر على السفيه على انضمام القضاءء وقد 
سلف» وإنما ذكرناه ثانيًا لإبداء الفرق» والفرق لمحمد بين حجر السفيه حيث 
لا يتوقف على قضاء وبين حجر المديون حيث يتوقف هو أن حجر السفيه 
لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير فأشبه الجنون والمجنون ينحجر 
بنفس الجنون ولا يتوقف على قضاء هكذا ما كان بمنزلته أما الحجر على 





كاب الجر ۳۲۷ 


فَرُوعٌ : يَصِحٌ الحَجْرٌ عَلَى الغَّائِبٍ لَكِنْ لا يَنْحَجِرٌ ما لمْ يَعْلّم : ek‏ 
5 يرْتَفِعٌ الجر ِالرّشْدٍ بل بِإِظلَاقٍ القَاضِيء وَلَّوَ اذّعَى الرّشْد وَادٌّعَى حَصْمَه 
EE E E E REE‏ 


المديون» فليس لمعنى فيه بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهم بتصرف 
فيتوقف على القضاء؛ لأن له ولاية عليه فيعمل حجره» انتهى. 

قوله: (مَا لم يَعْلّم) أي: أن القاضي حجر عليه» وهذا في السفيه إنما 
يظهر على قول أبي يوسف. 

أما على قول محمد فينحجر من غير قضاء كما سبق. 

وفي «الهندية» عن «الخانية» : وإن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد» فقبل أن 
يحجر القاضي لا يصير محجورًا عليه عند أبي يوسف وتنفذ تصرفاته» وعند 
محمد يكون محجورًا من غير حجرهء انتهى. 

قوله: (بَل بِإِطْلَاقٍ القَاضِي) هذا مذهب أبي يوسف وعند محمد يرتفع 
بالرشد من غير إطلاق» أفاده فى «الأشباه». 

وه اتوي ا واه ا ا و ا را كان 
صالحًا ثم فسد بعد ذلك فحجر عليه القاضي» وقد كان إنسان ا* کر و نينا 
فاختلف المحجور والمشترى فقال المشتري: اشتريته منك حال صلاحك. 

وقال المحجور: بل اشتريته في حال الحجر؛ فالقول للمحجور عليهء 
وإن أقاما جميعًا البينة؛ فالبينة بينة الذي يدعى الصحة ولو أطلق عنه القاضى» 
نتالالمقعرئ اقدرةة يعدتنا اطلق عدك» برقال اليحجون: يل استرينة فى 
حال الحجر؛ فالقول قول المحجور عليه» نقله في «الهندية» فأفاد أن القول 
للمحجور عليه في الصورتين. 

ومن الفواعد أنه عند تعارض بينتي الصحة والفساد تقدم بينة الصحة وعند 
الانفراد تقدم بينة A O‏ 
المنقول» وأفاد الشيخ صالح محشي «الأشباه» بحا تفصيلا في المقام حاصله 
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وَمَنْ يَدَّعِي إِفْرَارَهُ كَبِل يُحْجَرٌ فَمَنْيَدَعِيووَفَةفَهُوَأجِدَر 
أن الخلاف بين الخصمين إذا كان بعد الحجر ينبغي تقديم بينة الرشد؛ لأنها 
تثبت خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر إبقاء ما كان على ما عليه كان» فكانت بينة 
الزقيد اكقو ناتا و الاك رع انات 

وأما إذا كان قبل الحجر؛ فالظاهر الرشد وبينة السفه تثبت خلافه» والبينة 

وفي «ذخيرة الناظر»: ادعى زوال السفه وأقام البينة وادعى خصمه بقاء 
السفه وأقام البينة تقدم بينة زوال السفه لأنها تثبت أمرًا لم يكن ثابنًاء انتهى. 

قوله : (وَفِي «الوَهْبَانِيّةه) البيت الأول ليس لفظ «الوهبانية») وهو: 
ولميعطهمالا لحج تنفل وَمَنْيَدَمِي إِقْرَارَهُ قَبْلَ يبَر 

فغيّره إلى ما ترى وهو حسن إلا أنه كان ينبغى التنبيه عليه ومعناه كما قال 
استهلكت كل دراهم» وقال رب المال: أقررت بذلك حال إصلاحك أو قال: 
أقررت به حال إفسادك ولكنه حق . 

وقال المقر: لم يكن ذلك حقا؛ فالقول قول المقر؛ لأنه أضاف الإقرار 
إلى حالة معهودة تنافى صحة الإقرار فيكون فى الحقيقة منكرًا لا مقرّاء» فيجعل 
القول قوله في ذلك» وهو في هذا بمنزلة الذي لم يبلغ. 

ولو قال بعد ما صلح: قد كنت أقررت لك بذلك في حال الفساد» وكان 
ذلك حمًا فإنه يقضي عليه بذلك وألحق المصنف به البيع إما لوقوفه على نقل أو 
لأنه قاسه عليه» انتهى. 

قوله : (قبلٌ يُحْجَرٌ) الظرف مضاف إلى الجملة. 





كتابٰ الحخر ۳۲۹ 
وَلَوبَاعَ وَالقَاضِي أَجَارَ وََالَلَا تُوَدَّى فَمَاأَتَاهُ مِنبَعْدِيَخسَرً] 
فصل بُلوغ الغلام 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(بُلُوعٌ العُلَامَ بالاخيلام وَالإِحْبَالٍ RE‏ 
قوله: (وَقَالَ) أي: القاضي للمشترى لا تؤدى أي : الثمن إلى المحجور 
واحترز به عما إذا أجاز البيع ولم ينهه عن أداء الثمن إليه فإن دفعه إليه جائز ؛ لأن 
في إجازته البيع إجازة لدفع الثمن كالوكيل في البيع » فإنه وكيل في قبض الثمن. 
قوله: (يَخْسَرُ) ضميره كضمير أدى المستتر يرجع إلى المشتري» ووجهه 
أنه لما نهاه صار حق القبض للقاضىء فإذا دفعه للمحجور عليه بعد ذلك كأنه 
دفعه إلى الأجنبي ولا خيار للمشترى في ذلك؛ لأنه ضيع ماله بالدفع إليه بعد 
ما نهاه القاضي» فلا یستحق بسببه تخفيمًا ولا خيارّاء انتهى والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 


قصل بُلوغ العام 


الصغر أحد أسباب الحجر أي: وكان له نهاية وجب بيان انتهائه وهذا الفصل 
لبیانه «منح). 


قال القاضي عياض وغيره: الغلام يقع على الصبي من حين يولد في 
جميع حالاته إلى أن يبلغ» SS Ts‏ 
شيخ باعتبار ما يؤول إليه. وفي «القاموس»: الغلام: الطار الشارب» والكهل 
ضد» أو من حين يولد إلى أن يَشِبّء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (بالاختلام) قال في «المعدن»: الاحتلام جعل اسمًا لما 
يراه النائم من الجماعء فيحدث معه إنزال المنى غالبًاء فقلب لفظ الاحتلام في 
هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال» انتهى. 
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وَالإنْوَالِ) وَالاأَضل هُوَ الإِنْرَالُ. 

(وَالجَارِيَةٌ بالاخيلام وَالْحَيْضِ ا يُذْكَر الإِنْرَالك صَرِيحًاٍ لأَنّهُ قَلَمَا 
وڈ مھا ِن َم يُوجَذ مِنْهَا) شَيْء (َحَّى َعم ِكل مِنْهُمَا حمسن عَسَرَة سن به يُفقى ) 

قوله: (وَالإِنْرَالِ) أي : يوطء أو يَتِمَّ لَهُ نَمَانِيَ عَشْرَةَ. 

قوله: (وَالآَضْلُ هُوَ الإِنْرَالُ) لأن الاحتلام لا يعتبر إلا معهء والإحبال لا 
يتأتى إلا به. 

رل اجار آی القت وهي ان الان 

قوله: (وَلَمْ يُذْكّر الإنْرَال صَرِيحًا) أي: فيها مع أنه لا بد منه في الاحتلام 
والخيل: 

قوله: (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا شَيْءٌ) أي: مما ذكر ولم يعتبر نبات العانة. 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه اعتبر نبات العانة» وأما 
نهود الثدي فلا يحكم بالبلوغ به في ظاهر الرواية. 

وقال بعضهم: يحكم بهء وقال في «الكشاف»: في تفسير سورة النور: 
وعن الإمام عليٌ أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشبارء وبه أخذ الفرزدق 
في قوله : 


2 جم ع SA lg FG 2f‏ ومن حر واه e EA e e E E‏ 
مازالمذعقدت يذاه إزاره وتنا ناد ا ليت سيت 


عذا 


انتهى «إتقانى). ولا يعتبر شعر الساق» وأما شعر الشارب والإبط فقيل : 
الخلاف فيه كالعانة» وأما الزغب وهو الشعر الضعيف» فلا أثر له أين ما كان» 
وكذا ثقل الصوت لا عبرة به «حموي» عن «شرح النظم الهاملي». 

قوله: (به يُفْتَى) وهذا عندهما وهو قول الإمام الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا بد أن يتم للغلام ثمان عشرة سنة وللجارية سبع عشرة 
سنة ووجهه قوله تعالى: #إولا نَمَرَبُوأْ مَالَ التي إلا يألَتى هي لَحَسَنٌ حى يع 
سدم [الأنعام : 157]. 





كنات الحخر ۳۳1 


ا و a‏ رمه ههه 3 چ سس سم لاج لادج سكس 0 - 24 
لِقِصَر أَعْمَارٍ أَهْل رَمَانِئَا .(وَأَدْنَى مُدَّته لَهُ انْننَا عَشَرَةَ سَنَةَ ولَهَا يَسْعٌ سِنِينَ) هُوَ المُخْتَارُ 


ممم ممم م يي 


وأشد الصبي على ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وَتَبِعَهُ الْقُنَيبِيُ 
ثمان عشرة سنة وقيل : اثنتان وعشرون وقيل : خمس وعشرون» وأقل ما قالوا 
هو الأول؛ فوجب أن يدار الحكم عليه للاحتياط إلا أن الجارية أسرع إدراكًا من 
الغلام فنقصت سنة عنه وآخر سنة عنها لاشتمالها على الفصول الأربعة التي 
توافق المزاج» ووجه قولهما المفتى به العادة الغالبة؛ إذ العلامات تظهر في هذه 
المدّة غالبًاء فجعلت المدّة علامة في حق من لم تظهر له علامة «منح» بتصرف. 

قال في «المختار»: يتم الصبي بالكسر بيتم يتمّاء ويتمًا بالضم والفتح»› 
واليتيم من الناس من قبل الأب ومن البهائم من قبل الأم» انتهى. 

والأشد واحدٌ لا جمع له وقيل: جمع واحده بالفتح» كفلس أو بالضم 
كود» وقيل: شدة وقيل: جمع لا واحد لهء وأصله من شد النهار ارتفع» وهو 
مشقق من اده وهي القوة والجلادة. 

قوله : (لِقِصَر أَعْمَارِ أَهْلِ زَمَاتَِا)ْ قد علمت توجيهًا آخر لقولهما قريبًا. 

قوله: (هُوَ المُخْتَارٌ) قال في «شرح المجمع»: وأجمعوا أن ابنة خمس 
سنين فما دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضًا وابنة تسع سنين فما فوقها يكون 
حيضًا» والخلاف في ست وسبع وثمان. 

وفي «الكافي»: عن بعضهم أن أدناه إحدى عشرة. 

قوله: (بأَنْ بَلَمَا هَذَا السّنّ) ولاية يقبل قولهما فيما دون ذلك؛ لأن الظاهر 
يكذبهماء انتهى «(برهان). 

قوله: (صَدّقا) إذا فسرا ما به علم بلوغهما وليس عليهما يمين «شرنبلالية). 

وفي «الحموي» عن «شرح درر البحار»: يشترط لقبول قولهما أن ييا كفي 
الْمُرَامَقَةِ حِينَ السّوّالٍ عَنْهاء ولعل المراد به ما في «الشرنبلالية» قاله أبو السعود. 
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إن َم كَذتييا الظاهِر) كذ قا فی «العِمَادِيّةِ) وَغَيْرهمَاء فَبَعْلَ لنت عشرة س 
يُشْتَرَط شَرْطا آكَرَ لِصِحَةٍ إِفْرَارِِ بِالبُلُوغْ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ بحَالٍ يَحْتَلِمُ مله وَإِّا لا 
ر و وما وما ا کان عفنا لاقل غرف تارم 
بَعْدَ إفْرَارِِ مَع احْيِمَالٍ حَالوء قلا تُنْقَضُ هِسْمَيْهُ وَلَاْ ببِعْهُ روفي «الشرنبلالية: ييل 
قَوْلُ الْمْرَاعِقَيْنَ «قَدْ بَلَْنَا؛ مَعْ تَفْسِيرٍ كل بِمَاذًا بلع بلا يَمِينِ. 

6< ا 0 


ر 4 Tr rge Zea f‏ کہ ےہ ےہ 
وَفِي «الخرّانَة»: أقَرَ بالبلوغ فقَبْلَ اثنَتَئ عَشَرَةَ سَنَةَ لا تَصِح إلا الْبَيْنَةِ وَبَعدَه 
نَصِحٌ انْتَهَى ]. 


SNM 


قوله : (إِنْ لَمْ يُكَذَبُهِمًا الظّاهِر) فإن بلغا هذا السن وقالا: بلغنا وظاهر 
حالهما الضعف والزمنة كغالب أولاد القاهرة» فإنهما لا يصدقان. 

قوله : (وَلَا بَْعَهُ) قال في «فتاوى قاضي خان»: صبي يبيع ويشترى وقال: 
إنه بالغ ثم قال بعد ذلك لست ببالغ» فإن كان حين أخبر عن البلوغ يحتمل 
البلوغ بأن كان سنه اثنتي عشرة سنة أو أكثر لا يعتبر جحوده بعد ذلك» وإن 
كان سنه دون ذلك لا يصح إخباره بالبلوغ ويصح جحوده» ومثل ما ذكر جميع 
أحكام البالغين في طلاق وعتاق ونذر ويمين وحج كما يفيده عموم كلامه. 

وفي «الحموي»: وأحكامهما أحكام البالغين في سائر التصرفات. 

قوله : (لَا نَصِح إلا البَيَّ) بأن يشهدوا على معاينة إنزاله» والأولى أن يزيد 
بعد قوله وبعده يصح إذا كان بحال يحتلم مثله ليوافق ما في «القهستاني» فإنه 
نقل عن إقرار الأحكام أنه لا يصح إقراره قبل ثنتي عشرة سنة» وكذا بعده إلا 
أن يكون بحال يحتلم مثله عادة وفي الثامن عشر من نكاح «الخلاصة» أن حد 
المو اع اا عة فة او تلات عة ا 


35 


حائمة: 


في «شرح البخاري» للكرماني : ذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
بينه وبين أبيه اثنتا عشرة سنة» قالوا: ولا نعرف أحدًا غيره كذلك» والله تعالى 


أعلم وأستغفر الله العظيم. 





2 مع 
ڪتاب المأذونٍ 


ممم ومو 


ال الف [(الإدنْ) لَعَه: الإعلام: مرا (قَك ١‏ لحجر) 
ڪتابُ المَأَدُونِ 

إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحج ظاهر المناسبة؛ إذ الإذن يقتضي سبق 
الحجر› 

والمأذون مَضْدَرٌ كَمَعْسُورِء وإن كان الظاهر أنه صفة إلا أنه يحتاج إلى 
حذف المضاف والصلة كما في الكرماني يقال: هو مأذون له وهي مأذون لها 
وترك الصلة ليس من كلام العرب قهستاني وفي «المصباح» أذنت للعبد في 
التجارة فهو مأذون له والفقهاء يحذفون الصلة» ويقولون العبد المأذون كما 
قالوا محجور بحذف الصلة والأصل محجور عليه لفهم المعنى» 

قال الشارح: قوله : (لغة: الإعلام) قال قاضي زاده في «التكملة»: لم أر قط 
في كتب اللغة مجيء الإذن بمعنى الإعلام» وإنما المذكور فيها كون الأذان 

وقد تبع المؤلف فيه «الزيلعي» وإنما هو لغة الإطلاق كما في («مبسوط 
خواهر زاده» لكن في «الشرنبلالية» عن «النهاية»: أما اللغة فالإذن في الشيء رفع 
المانع لمن هو محجور عليه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه وفسر الإذن في قوله 
تعالى : م وَالْمَعْفْرَةْ بإِذْنْهْة» [البقرة: ]١7١‏ بالأمر والرضا والإرادة والقضاء. 

وفي «القاموس ¢ : اون بالشيء. ؛ كسمع) إِدنَاء مالکښر وارك وَأذَانا 
وأذانة عَلِمَ به ادا يرب [البقرة:۲۷۹] أي: كونوا على علم. 

ثم قال: : وأذِنَ له في الشيء» كسَّوِعَ» إِذْنَاء الک وأذيئًا : أباحة له انتهى. 

قوله : قك الحَجْر) أي : السابق معرفته» وهذا يشمل فك الحجر عن 


صبي من ولي أو قاض ولما كان معظم الباب في مسائل العبد زاد في 
۳۳ 
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أ في التقاوة؛ لأن الع لأ يمك عو العتن الماذون فِي عَيْرِ بَابِ التَّجَارَة. 
«ابنْ كَمَالٍ). 

(وَإسقًاط لِحَقّ) المُسْقِطِ هُوَ المَؤْلَى لو المَأَدُون رَقِِقَا وَالوَِيُ لو صَبياء وَعِنْدَ 
زكر وَالسَّافِعِيُ هُوَ تَْكِيل وَإَِابَة. 

(ثُم يتَصَرّفْ ف) العَبْدُ (لَِفْسِه بأَهلِييه A EERE GE OSO‏ 


ر 


التعريف: وإسقاط الحق آي : حق المولى الثابت له في رقبته» انتهى «حموي». 

وهذا يقتضي أن إسقاط الحق لا يكون إلا من المولى فيكون صبرًا على 
إذن العين بولبعين كذلك كما اتی وجعله «القهستاني» أا ال لها لاه 

قوله : (أَيْ: فِي التَّجَارَّة) أي : التصرف في أنواعها. 

قوله : (لَأَنَّ الحَجْرَ لا ينمك عَن العَبْدٍ المَأَذُونِ ِي غَيْر بَابِ المّجَارَّة) فليس له 
أن يتبرع ولا أن يعتق ولا أن يكفر بالمال. 00 

قوله: (وَإِسْقَاطُ لِحَقّ) أي: حق المنع لا حق المولى؛ لأنه يكون قاصرًا 
على العبد ومع ذلك لا يسقط حق المولى؛ لأن له أن يأخذ من كسبه جبرًا 
عليه» انتهى ابن كمال. 

قوله: (وَعِنْدَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُ هُوَ تَوْكيلٌ وَإَِابَهٌ) ثمرة الخلاف تظهر في صحة 
ال یا سے ی ا و د ی لركيل الا 
يتصرف للموكل» فلا يملك إلا ما أطلق له وعندنا بتصرف بأهلية نفسه» وإنما 
يخلفه المولى فى الملك فقط لتعذر ثبوته له وفيما عدا ذلك هو كالحر؛ لأن 
الاد او ر تقولد وال ا ی و ن 
والعتاق» انتهى «زيلعي). 

قوله : (ُمَّ يمَصَرِّفْ العَبْدُ لِنَفسِهِ بأَهِْيّه) عطف على متصيد من المعنى» فإن 
قوله الإذن فك الحجرء معناه إذا أذن المولى ينفك الحجر؛ فعطف على قوله: 
ينفك قوله ثم يتصرف» أفاده المصنف. 

وقال في «التبيين»: العبد أهل للتصرف بعد الرق؛ لأن ركن التصرف كلام 





e 
ro كنات المَأذون‎ 


(ولا يرجم جم بال لن 5 لتر 
(كَلَو أَدِنَ ِعَبْدِو) تَفْرِيعٌ عَلَى فَكّ الْحَجْر (يَوْمَا) أو شَهْرًَا (صَارَ مَأْدُونًا مُظِلَقا حَنّى 


معتبر شرعًا بصدوره عن تمييز ومحل التصرف أمة صالحة لالتزام الحقوق وهما 
لا يفوتان بالرق؛ لأنهما من كرامات البشر وهو بالرق لا يخرج من أن يكون 
بشرًا إلا أنه حجر عن التصرف لحق المولى كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته 
كسب يان E e a a‏ 
العرك: فق الفط CLE O‏ 

قوله : (قَلَا يَتََقَّتُ بوَفْتِ) كيوم وليلة وشهر وعام ولا مكان «قهستاني». 

قوله: (تَفْرِيع عَلَى ونه إسْقَاطًا) فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد كالطلاق 
والعتاق. 

قوله: (وَلَا يَرْجِعُ بالعْهْدَةِ) أي : بحق التصرف كطلب الثمن وغيره والعهدة 
فعلة بمعنى مفعول من عهده لقيه» وهو تفريع على كون تصرفه لنفسه. أفاده 
«القهستانى» 

قال في «التبيين»: لا يقال: هو ليس بأهل لحكم التصرف وهو الملك 
فكيف يكون أهلًا لسببه وهو التصرف والسبب غير مشروع لذاته بل لحكمه. 
فإذا لم يترتب عليه حكمه لا يكون مشروعًا كطلاق الصبي وعتاقه؛ لأنا نقول 
حكمه ملك اليد وهو أهل له كالمكاتب؛ ولذا يقدم فيه حاجته من قضاء دينه 
ونفقته» وليس للمولى أن يأخذ إلا ما فضل منه بخلاف المستشهد به» فإنه لا 
يثبت فيه حكم ما في حق الصبي» فلا يكون مشروعًا ولا يقال: لو كان إسقاطا 
لما ملك نهيه؛ لأنا نقول ليس بإسقاط في حق ما لم يوجد» فيكون النهى 
امتناعًا عن الإسقاط فيما لم يوجدء انتهى. 

قوله : (تَفْرِيعٌ عَلَى قَكّ الحَجْر) هذا ينافي سابقه وهو قوله : (تمرِيع) على كونه 
إسقاطًا ؛ ؛ لآنه مفرع على المفرع عليه وهو قوله : فلا يتوقف ولاحقه وهو التعليل. 
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بجر عَلَيْه) لذن الإِسْقَاطَاتٍ | َتَوَفَتٌ. 


ع2 و 
هو هم سس 3 5 


اا دا َون ِي نَع عَمَإِدنُهُ ِي الأنْوَاع كُلْهَا) لآنه فك و 
الحجر ل اک 
تم اعْلَم أن ا ِالتَصَرّفٍ التَوْعِىٌ إِذْنُ بِالشجَارَق 00 


قوله: (عَمَ إِذْنهُ في الأَنْوَاع كُلَهَا عض لوا تيع ءال اليس و 
شراء البر كان إذنا بشراء البر وغيره وإن لم يكن العبد مهتديًا إلى التصرف في 
غير «البحر» والسيد عالم به «قهستاني» ثم كون الإذن لا يتتخصص إذا صادف 
الإذن عبدًا محجورًا. 

أما إذا صادف عبدًا مأذوثا يتخصص حتى إن المولى إذا أذن لعبده فى 
التجارة نم دقع اليعاما لا وقال:اشتر لي .يه الطعاء فاشترى:العيك به زيما +“فإنه 
يصير مشتريًا لنفسه دون مال مولاه ولو نقد مال مولاه ليس للمولى أن يتبعه وإن 
استهلك مال المولى ولكن يتبع البائع› ويأخذه به «هندية» عن «الذخيرة). 


و م م 


ف ا ل 


eS 
التصرف بيعًا ورهتًا وإجارة ونحو ذلك» ولا يث رط أن کن مالک له‎ 
جار ا ادن حن الد المادون والمكاتت واليك مفاوضة وعتانا ا‎ 
والجد والقاضى والولى وحكمه ملك المأذون ما كان من قبيل التجارة وتوابعها‎ 
وضروراتها و لم يكن كذلك. انتهى «حموي).‎ 

قوله : (ثُمَّ اْلَمْ... إلخ) قال في «الهندية»: والفاصل أنه إذا أذن له بالعقود 
المذكورة مرة بعد أخرى حتى يعلم أن مراده بالريح يجعل ذلك إِذنَاء وإذا أذن 
له بعقد واحد يعلم منه أنه ليس مراده الربح لا يجعل إذنا في التجارة بل يعتبر 
استخدامًا عرفًا وعادة. 





7 ر 
كاب المَأذون 


وَبِالشخْصِيٌ اسْتِحُدَام. 


TTY 


حتى لو قال: اشتر ثوبًا وبعه يصير مأذوتًا في التجارة. 


ولو قال: بع ثوبي هذا وا شه اا ر ادوا اها ولو قال اذهب 
إلى فلان وآجر نفسك منه فى عمل» كذا لا يصير مأذونًا له فى التجارة؛ لأنه 
أمره بعقد واحد ولو قال : أجر نفسك من الناس في عمل» کا چان ادوا 
فى التجارة؛ لأنه لم يتعين من يعامل منهء فكان أمرًا بالمعاملة مع الناس» 
فيكون أمرًا بعقود مختلفة» انتهى. 
وجه اللاستحسان الضرورة والضيق على الناس ؛ لأن العبد لو جعل مأذونًا له 
بهذا القدر لضاق الأمر على الناس ووقعوا في حرج؛ لأنه لو ثبت كونه مأذونً 
بالإذن في شراء جَمدٍ أو بقل بفلس لصح إقراره حينئذ على نفسه بملل عظيم 
حتى يفوت بذلك رقبته وكسبه» فلا يتجاسر أحد بعد ذلك على استخدام 
المملوك خوفًا من ذلك» فتتعطل مصالحهم فلهذه الضرورة لم يجعل الإذن في 
كل شىء إِذنًا عامًا بل جعل ذلك استخدامًا وتوكيلًا» انتهى. 

قوله : (وَبِالشَخْصِيَ اسْتِخْدَام) أي: إذا صلح له أما إذا لم يصلح لهء فإنه 
يكوث إِدُنَا كما إذا غضب الغبد متاعًا وأمره السيد أن يببعة» فإله يضيره:ماذونًا؛ 
لهء وفهم أن الإذن يكون عامًا وخاصًا. 

فالعام: كأن يقول أذنت لك في التجارة أو التجارات أو في البز وبيع 
الطعام أو أقعد في الخزازة أو في الصباغة أو أذنت لك شهرًا مثلًا أو اتجر في 
البز ولا تتجر في الخزء فهذا من العام أما في الأنواع كلها أو نوع مخصوص 
غير أن التخصيص لا يفيد على ما سبق وسواء نهى عن غير ذلك النوع صريحًا 
عاو ا و رع عو رمع ء 7 ل 


والخاص: أن يقول لعبده: اشتر بدرهم لحمًا أو اشتر كسوة لنفسك أو 
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ا سعو م و 


)و يَنْبْتُ) الإذنَ (دَلالَهَ عبد رآ سَيدهُ َييعُ ملك أَجْئِيٌ) فَلّو ملك مَوْلَاه لَمْ يَجْ 
عن بأذن بالنظق التزاركة» وددوة» قن «الكايية؟ لكن شوئ َينَهُمَا الرَيْلْعِيُ وَغَيْرْهُ 
لفلان ففعل» فإنه يكون مأذونًا له في ذلك خاصة. 

قوله: (فَعَبْدٌ رَآه سَيِّدَهُ) أفاد في «التبيين» أنه إذا رأى أجنبيًا يبيع ماله 
وسكت كان سکول کون ادنا ته و كا ل انلع مال فة وا جه ل 
وهو ساكت لا يكون؛ إذ ناله به حتى كان له أن يطالبه بالضمان وعبد مبتدأ 
خبره قوله الآتي مأذون وساغ الابتداء به لوقوعه موصوقاء انتهى «منح). 

قوله: (لَمْ يَجُْرْ) أي: لم يكن إذنًا في حق ذلك التصرف الذي صادفه 
ا لکوت ها درو عدف اد لا ف سائ امات كا نة قى 
«الشرنبلالية» حتى قال: المحفوظ تقديم ما في المتون والشروح على ما 
الفتاوى» انتهى أبو السعوة. 

قوله : (حَبَّى يَأذَنَ بالنطّتي) أي: في ذلك التصرف الذي رآه يفعله. 

SS 
مكذا ذكره دك الا وغ کک‎ 00 ESR اه‎ 

وهذا الاستدراك ليس فى محله؛ لأن کلام «الزيلعى» فی صيرورته ادوا 
بعد هذا الفعل» وهذا غير ما نقله فى «البزازية» و«الدرر» لأن موضعًا فرقًا فى 
نفس الفعل المسكوت عليه» وهذا يقتضى فرقًا فى الفعل الأول» فإن كان 
ای یکن ادوا فة وما يعد دور ن کان لھا لے فر ف دوا فاا نیت 
لا فيه. 

وكلام السراج يقتضي أنه لا فرق في الحكم فيهماء فإنه قال: ولو رأى 
عبده يبيع ويشتري؛ فسكت ولم ينهه صار مأذونا. 

ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول» سواء 
كان ما باعه للمولى أو لغيره ويضير مأذونا فيما يتصرف“ يعد هذا + انتهى. 





کاب المَأذّون ۳۹ 
وَجَرَّمّ بالنَسُوِيَةِ ابن الكَمّالٍ وَصَاحِبُ «المُلْتَقَى) وَرَجَحَهُ في «الشْرْنْبلالِيّةِ» بأن ما في 
المْتُون وَالشْرُوح أوْلَى مِمّا في كُتْبٍ الفَتَاوَىء ليطا 
رر ۹ے ر 00000 یا عي الي ب جنير ره عع 2 مه وس سا6 
(ویشتری) ما أرَّاد (وسكت) السيد (ماذون) حبر المَدَاء 


ممم و مما 


وقال فی «الدرر»: بعد قوله ولا يكون مأذونًا فى ذلك الشىء: 

أقول: بعد سرده أن العبد المحجور إنما يصيره مأذوناء وإذا صدر أي : 
الإذن عند البيع والشراء في حق مال الأجنبي» وفيما إذا باع المحجور بمحضر 
من مولاه ملكا لغيره واو ادرا فألزم أن يصيره مأذونا قبل أن تصير 
او وهو ظاهر اللزوم والبطلان» انتهى. 

قوله: (وَجَرّمَ بِالنّسُويَةٍ ابن الكمّالٍ وَصَاحِبٌ «المُلْتَقَى)) الذي فيهما أنه 
يصيره مأذونا؛ إذ رآه سيده فعل وسكت من غير تعرض لنفاذ هذا التصرف 
المسكوت عنده. ما فى «القهستانى»: فإنه سكوت عنده. 


قوله : (وَرَجُحه فى «الشرنبلاليّة») ورجح التساوي بين مال الأجنبي وال 


ولكنه ذكر بعد أنه إنما يصير مأذونًا في المستقبل لا في هذا الشيء. 

وتحصل أنه لا فرق في الحكم بين الفعل الأول» فلا يصير مأذونًا فيه وبين 
ما بعده فإنه يصيره مأذونًا فيه سواء كان ذلك في مال الأجنبي أم السيدء وهو 
الذي يحفظ. 

وكتب «سري الدين» على قوله: وذكر قاضى خان فى «فتاواه»: إذا رأى 
اوم ا اعا القالك سكي لد كن إذن مسري انا ب 
وبين «الهداية» وليس كذلك» فإن مراد قاضى خان أن سكوت المولى لا يصير 
إذْنًا فى يق القصرف التق سنادفة المكوق ل قن سق سات تراه ی بان 
الاوز ف ا ما حن ا ا ع کون ارت ا فی ق 
التصرف الذي صادفه السكوت فيما إذا باع عيئًا للمولى» انتهى. 


قوله: (وَيَشْتَرِي مَا أرَادّ) الواو بمعنى أو بقرينة قول الشارح بعد أو شرائه 


ا 


ولعل المراد بالتعميم أن المراد بالشراء ما يعم أنواع المشري ولو محرمًا؛ 
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إل دا كَانَ المَْلَى قَاضِيًا «أَشْبَاة». وََكَنْ (لا) يَكُونْ ادو (في) بيع (دَلِكَ الشَّيْء) 
أو شِرَائِ ثلا نفد على المَؤلی بيع َك المَتَاع ؛ ت يلْرَمُ أَنْ يَصِيرَ مَأُدُون قَبْلَ أَنْ 
ا وهر بَاطِل. 

قُلْتٌ : لَكِنْ فيد َيدَهُ الفَهُسْتَانِيُ مَعْزِيّا للاذَخِيرَةِ) بِالبَيْع دُونَ الشَّرَاء مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ: 


ولذلك قال «القهستاني» ويشتري ولو كان خمرًا. 

فل (رلا إذد كان انر لى ادا ون ل بف افر ناسرف الا 
يباشره لا ينفذ كما ذ في «الظهيرية». 

قال في «الرمز» : وظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر الأعمال 
بنفسهء فلا يدل تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل» انتهى 
(احموي). 

قوله + زلا تكوة مَأَدُونَا ني بَيْع ذَلِكَ الشئء) هذا ظاهر بالنسبة لما إذا رآه 
المولى يبيع ماله أو يشتري» وأما إذا رآه في مال الأجنبي» فلا يتصور أن يكون 
سكوت المولى إذتا في ذلك الشيء حتى ينفي» وقد علمت أن كلام المصنف 
فرضه في مال الأجنبي» فلو قال المصنف: وكذا لو رآه يبيع ماله فسكت يكون 
مأذونًا لا في بيع ذلك الشيء لكان أوضح. 

وفي «التبيين) : لو أن رحد دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه فباعه بغير إذن 
المولى فرآه المولى ولم ينهه كان مأذونا له في التجارة. 

ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع وتكلموا في العهدة قبل ترجع إلى 
الآمر وقيل: إلى العبدء انتهى. 

قوله : (فَبَصِح ف م فيه أَنْضًا) قال في «التبيين» و ع الل عاد نش 
شيئًا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير مأذونًا له eT‏ 
المولى كان للمولى أن يسترده ولا يبطل البيع بالاسترداد»ء انتهى. 

فقد صار مأذونًا في نفس ذلك العقد وقيد بكون مال المولى أحد النقدين؛ 








2 ر 
تاب المَآذون 


وَعَلَيْهِ فيُفْتَقِرُ إِلَى الَرْق. وَاللَهُ تَعَالَى المُوَفْقُ. 
ت ر ت 1 .2 249 AR‏ 0172 2 رم ° .م كس + 
() يَنْبْتْ (صَرِيِحًا فلو أَذِنَ مُظَلْقًا) بلا مَيْدٍ اصح كل يَجَارَةٍ مِنْهُ إِجْمَاعًا) أمّا لو 
فد َء فَعَنْدَنَا عم خلاقًا لِلشّافِعِيٌ. 


و ممه 


(قَييعٌ وَيََْرِي ولو بغبْنِ قاجش) خلافا لَهُمَا ieee‏ 


لأنه لو كان ماله مكيلا أو موزونًا فاسترد المولى يبطل البيع إن كان معيئًا وإذا 
لم يكن معيئًا واسترد المولى لا يبطل البيع » ذكره قاضي خان. 

قوله : (وَعَلَيْهِ) ا على ما في «الذخيرة». 

قوله : (فَيُفَْقِرٌ) الأولى حذف الفاء. 

قوله : (إِلَى المَرْقٍ) أي : بين المبيع الأول حيث لا يكون مأذونًا فيه» 
بخلاف المشتري الأول» فإنه ع مأذونًا فيه أي: ويكون للمولى إن لم يسترد 
ال 

قال الحموي: وجه الفرق أنه في الشراء يدخل المبيع في ملكه» فلا 
يتضرر بخلاف البيع» فإن المبيع يزول عن ملكه: ٠‏ فلا يجعل سكوته إذنا في 
ذلك البيع» وعزاه إلى ابن ملك و«البدائع» وفيه: أن في كل إدخالا وإخراجًاء 
وأما إذا استرد الثمن فقالوا: لا يبطل البيع أي : ويكون هذا الشراء مأذونًا فيه: 
ويحتاج إلى الفرق أيضًا. 

قال الحلبي : ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع 
نفاذاء انتهى. 

وجعل «سري الدين» العقد موقوفًا على إجازة المولى أي : فإن أجازه 
بالقول نفذ وإن أبطله بطل» فليتأمل. 

قوله : (بلا قَيْد) بان لما قله وذلك بأن بقول أذنت فى التجازات آاو.فى 
اا و ا ی را ۰ 

قوله: (فَيَبِيعٌ وَيَشْتَّري ولو بغبْن فَاجش) قال الإمام الأسبيجابي في «شرح 
«الكافي»: شراء العبد المأذون وبيعه بما يتغابن الناس فيه حالَا أو آجلًا أو 
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(وَيوَكُلَ بِهِمَا وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهنُ اوت وَالدَّابَة) لأَنَّهُ ِن عَادَةٍ التّجَارِ. 
(وَيْصَالِحُ تن قِصَاصٍ وَجَبّ عَلَى عَبْدِه وَيَبِيِعٌ مِنْ مَوْلَاهُ بِمئْلٍ القِيمَةٍ وما 


سلما جائز في قولهم جميعًا وكذلك بما لا يتغابن الناس فيه في قول الإمام كان 
والوصي والقاضي من مال الصغير والتبرع غير داخل فيه» فلا يجوز وللإمام أنه 
تجارة لا تبرع؛ لآنه وقع في ضمن عقد التجارة والواقع في ضمن الشيء له 
حكم ذلك الشيء as.‏ مات لديز 
الفاحش أو أطلق لما في «البزازية» قال له اا بغبن فاحش فباع بغبن 
فاحش صح؛ لآنه لا يقبل التخصيص» انتهى (منح 

وسوی هنا ر ا فى الغبن الفاحش› وفرق بينهما في تصرف 
الكل ال "قيار "ليع طلقا وتع gE N E‏ 
فيه؛ لأن الوكيل يرجع على الآمر بما يلحقه فكان الوكيل في الشراء متهمًا في 
أنه اڈ شتراه لنفسه. SS‏ 
والشراء فى حقه سواءء انتهى أبو السعود. 

قوله : (وَيُوَكُلُ بهِمَا) أي: بالبيع والشراء؛ لأنه من أنواع التجارة» ولعله 
لا يتمكن من مباشرة الكل ؛ فيحتاج إلى المعين» انتهى «منح). 

قوله ا من أنواع التجارة؛ إذ هما إيفاء واستيفاء» 
ويتقرر ذلك بالهلاك «منح 

قوله 0 ويحتمل 
رجوعه إلى الكل ويدل عليه اقتصار الشارح. 

قوله: (وَجَبَ عَلَى عَبْدِهِ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء. 

قوله: (وَيَبِيِعُ مِنْ مَوْلاهُ بِمِثْلٍ القِيمَةِ) وجوازه بالأكثر منها أولى. 





كاب المَأذون er‏ 


255 مِنْهَا ف (لَا وَ) يَبِيعٌ (مَوْلَاُ ِنْهُ ِفْلٍ | لقِيمَةٍ أو أَقَلَء وَلِلمَوْلَى حَبْسٌ المَبِيء 
لِقَبْض تَّمَنهِ) مِنَ العَبْدٍ (وَيَبْظلٌ النَّمَنُ) خِلَافًا لِمَا صَحََحَهُ شَارِحُ «المَجْمّع) مَعْزِيًا 
«اللمحط». 


(لَوْ سَلَّم) المَبِيمَ (قَبْلَ قَبْضِو) لأَنّهُ لا يَجبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنّ فَحَرَجّ مَجَانَاء حَنَّى 
ا ی ا ا ر 0 ا و ع o‏ 2 كم 
َو كَانَ الثّمَنُ عَرَضًا لَمْ يَبْظل لِتَعينهِ بِالعَقْدِءِ وَهَذَا كُلّهُ لو المَأَدُونُ مَدْيُونَا وَإلَا لَمْ يَجْرْ 
بَينّهُمَا بَيْعّ «نِهَايَةُ»]. 


قوله: (فَا) كأنه؛ لأنه تبرع» وهو ليس من أهله. 


قوله: (وَيَبَطْلٌ الثّمَنُ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن» فلا يجوز 
البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالية› وللمولى استرجاع المبيع› 
كذا في «الجوهرة النيرة). 

قوله : (خِلَافًا لِمَا صَحَحَهُ شَارِحُ «المَجْمَع) مَعْرِيا الِلمُحِيطِ)) حيث قال : 


oS ET 


قال صاحب «المحيط»: هذا القول هو الصحيح» انتهى «حلبي». 


قوله: (فْخَرَحَّ مَجَا مَخَا حَانَا) قد علمت من كلام «الجوهرة» أن للمولى استرداد 
ل 

وف «الغيتق 11 وعن أن يرسك أن للمولى استرداد المبيع إن كان قائمًا 
في يد العبد ويحبسه حتى يستوفي الثمن» وأما إذا E‏ وسلم إليه 
المبيع قبل قبض الثمن فإنه لا يسقط الثمن؛ لأنه يجوز أن يث شک ا ادون 


المديون على مولاه. ألا دي ادن سحيلف لسر E‏ من أكساب عبده 
المديون ضم: للعبد (منح». 


ا 


5 


قوله : (وَإلا لَمْ يَجْرْبَيَِهُمَا بَيْعٌ) لأن المولى حينئذ يكون بائعًا أو 


مشتريًا من 
نفس انتهى أبو الستغوة. 
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هعم عرهة دسم 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلُو بَاعَ المَوْلَى ونه بار حط الرايد آو كس العَقْدَ) أي : د 
السّيْد بأَنْ يَفْعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لِحَقَّ العُرَمَاءُ (فِيمَا كَانَ مِنَ التَجَارَةٍ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَ 
أي : عَلَى العَبْدِ المَأَدُونِ بِحَقٌ مَا. 

(وَإِنْ لَمْ يَحْضَرْ مَوْلَاه) وَلَو مَحْجُورًا لا تُقَيَل : يَعْنِي لا تُقْبَلَ عَلَى مَؤْلَاهُ بل عَلَيْهِ 
َيُوَاحَذْ ِو بَعْدَ N‏ لوحم مناه ِن الدَّعْوَى بِاسْيَهْلَاكِ مَالٍ أو عَصْبهِ قَضَى 
امالك لي ورد لوال وريد وتات E‏ 
وق علق المزنيب وَلّو شَهِدُوا عَلَى إِفْرَارٍ العَبْدِ بِحَقّ لَمْ يَمْضِ عَلَى المَوْلَى مُظلًَا. 
وَتَمَامُهُ فِي «العِمَادِيّةا. 


رص 


١ f 


\ 


0 - 
ê 
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قال الشارح: قوله: (فِيمًا كَانَ مِنَ النَّجَارَة) لَمْ أرَ مَفْهُومَ اليد به؛ ولعله 
يحترز به عن المبيع إذا كان للأكل أو للبس» فإنه لا فسخ فيه» وحرره. 

قوله: (بِحَقٌ مَا) كغخصب غصبه ووديعة استهلكها أو شهدوا على إقراره 
بذلك أو شهدوا عليه ببيع أو إجارة أو شراء «منح). 

قوله : (يَعْنِي لا تقْبّلُ عَلَى مَوْلَاهُ) حتى لا يخاطب ببيع | لعبد» انتهی «منح». 

قوله: (وَلُو حَضَرًا) أي: المولى وعبده المحجور. 

قوله: (قَضَى عَلَى المَوْلَى) فيخاطب يبيع العبد؛ لأنه إتلاف وديعة ولا 

قوله : (عَلَى المَحْحُورِ) لا حاجة لذكره؛ لأن الموضوع فيه. 

قوله: (تَسْمَعُ عَلَى العَبْدِ) فيؤاخذ بعد عتقه. 

قوله : (وّقيل: عَلّى المَوْلّى) جعل في «المنح» الأول قولهما والقيل قول 
أبي يوسف. 

قوله: (وَلّو شَهِدُوا عَلَى إِفْرَارٍ العَبْدي) أي: المحجور أما إقرار المأذون فقد 
سبق قريبًا أنه تقبل الشهادة به على المولى» وسيأتي له تتمة. 

قوله : (مُطْلَقَا) سواء كان المولى حاضرًا أو غائبًا (منح». 





ا 
كِتَابُ المأذون to‏ 


تمع هم 


4 که r e‏ فيج رور رور رو رور بي 

(وياخذ الارض إجارة ومساقاة ومرّارعة. ويشتري بذرا يرْرَعه) ويؤّاجر ويرارع 
وَيُشَارِكُ عِنَانًا. 

(لَا مْفَاوَصَةٌ ويستَاجر ويُؤجر ولو تسه yy‏ 

فل ور ر کا ادر م و و 
استئجار الأرض وإن مكان من قبل رب الأرض» فهو إجارة نفسه وهو يملك 
الوجهين» وليس له أن يدفع طعامًا إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه 
بالنصف؛ لأن هذا يصير قرضًا وليس له ذلك؛ لأنه تبرع وتمامه في «غاية البيان». 

قوله: (وَيُوَاجَرٌ) أي : غلمانه وحوانيته وبيوته «زيلعي». 

قوله : (وَيرَارِعَ) أي : يدفع الأرض مزارعة. 

قوله: (وَيُشَارِكَ عِنَانَا) إنما تصح منه إذا اشترك الشريكان مطلقًا عن ذكر 
الشراء بالتقد والسيئةء فلو اشثترك العبد إن الماذون لهما فى التجارة شتركة 
عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقدء 
فإن أذن لهما الموليان فى الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهماء 
فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة والتوكيل بالشراء 
بالنسيئة » انتهى «هندية») عن «النهاية». 

قوله : (لا مُفَاوَضَةً) ولو فعلى ذلك ينعقد عنانًا لا مفاوضة «محيط». 

قوله : (وَيُؤْجِرٌ وَل نفِسَه) زيادة لو من المؤلف أوجبت تكرارًا في الكلام 
لتقدم الإجارة في قوله ويؤاجرء وإنما المقصود ذكرًا جارته نفسه فقط ونص 
عليها؛ لأن فيها خلاف الشافعى رضى الله تعالى عنه فقال: ليس له ذلك ؛ لأن 
الإذن لم يتناول التصرف في نفسه بيعًا ورهنّاء فكذا منافعه؛ إذ هي تابعة للنفس. _ 

ولنا: أنها تصرف في غير النفس؛ إذ هي بيع النافع فيملكه» وإنما لا 
يجوز بيع نفسه؛ لأنه يبطل الإذن أصلا ؛ لأنه يحجر به» بخلاف الإجارة. ولا 
يلزم من امتناع بيع النفس امتناع الإجارة» ألا ترى أن الحر لا يملك بيع نفسه 
ويملك إجارتهاء وكذا المكاتب والرهن يوجب الحبس على دوام إلى قضاء 
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معي رم مس or o‏ 2 هھ لوعي 
ويقر بِوَدِيعَةٍ) وعضب وَدَيْنِ ولو عَلَيْهِ دين 
o4 o‏ مع سس ووه اق ع ام ماف 324 0 ۶ 0 عم 
(لِغير زوج وَوَلدٍ وَوَالِدِ) وَسَيدٍ فإن إِقَرَارَه لهم بالديّن بَاطل عِندَه خلافا لهمّا 
ت 7 ذه 
«درر). 


o 2‏ ےر ك o‏ ره ر 2 eo‏ 
ولو بعَيْن صح إن لم يكن مَذيونا «وهبانية). 


قوله : (وَيُقِرٌ بوَدِيعَةِ وَعَصب وَدَيْن) قال فى «الهندية»: إذا أقر العبد بدين» 
فهذا على وجهين إن أقر بدين التجارة صح إقراره في حق المولى يؤاخذ به 
للحال سواء صدقه المولى أو كذبه» ق ديه لسن هو هن ون الا رة 
يؤاخذ به للحال» وإنما يؤاخذ به بعد العتق. 

قال في «الأصل»: إذا أقر العبد المأذون بغصب أو وديعة جحدها أو 
مضاربة أو بضاعة أو عارية جسدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجيرًا 
أو مهر جارية اشتراها ووطئها فاستحقت فى يله» فذلك كله دين يوّاخذ به 
للحال قالوا إنه محمول على ما إذا أقر بعقر أو إحراق بعد القبض حتى يصير 
غاصبًا فيجب الضمان من وقت الأخذء وفى تلك الحال المضمون مالء» فأما 
إذا أحرق قبل القبض أو عقر الدابة قبل قبضها فإنه لا يؤاخذ به للحال» انتهى. 

قوله: (لِعَيْر رَوْج) قال في «الخانية» العبد المأذون إذا أقر لمن لا تقبل 
شهادة العبد له لو كان العبد حرًا كزوجته إذا أقر لهاء فإنه لا يصح إقراراه. 
انف 

قوله : (وَوَلَدِ وَوَالِ) قال في «المبسوط): إذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو 
لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أولا دين عليهء 
فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام» وفي قولهما جائز ويشاركون الغرماء في 

قوله: (وَلَّو بِعَيْن صَمَّ إِنْ لَمْ يَكنْ مَدْيُونَا) قال في «الهندية»: وإن كان على 
المأذون دين فأقر بشىء فى يده أنه وديعة لخو لا هآو لابن مولاه أو لابه اولك 





2 ع2 
کاب المَاذون يحض 


(وَيْهْدِي طَعَامًا يَسِيرًا) ما لَا يُعَذَّ سَرَفَاء وَمَفَادُهُ أنهُ لا يَهْدِي مِنْ عير المَأكُول 
أضْلًا. «ابنُ كَمَالٍ). 

وَجَرَمَ به ابنُ الشّحْئَة. وَالمَحُْورُ لا يدي شَيْنا. 

وَعَنِ الثاني : إِذَا دَقَعَ لِلمَحْجُورٍ قُوتٌ يَوْمِهِ فَدَعَا بَعْض رُقَمَائِهِ لكل مَعَهُ فَلَا 
بار خلا ما لو دق له كوك شير وله بان إلتزاء آنا ای ن ی عا 
7 زَوْجِهًا بِاليَسِيرٍ كَرَغِيفٍ وَنْحْوِهِ ١مُلْتَقَى).‏ 


تاجر عليه دين أو لا أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه 
وعبده وأم ولده باطل» فأما إقراره لابن مولاه أو لأبيه فجائز ولو لم يكن على 
العبد دين كان إقراره جائرًا في ذلك كله» انتهى. 

قوله: (ابنٌ الشّحْنَةِ) لم يذكر الإهداءء وإنما ذكر الضيافة والتصدق. 

ونقل عن التتمة المأذون يملك التبرعات اليسيرة حتى يملك التصدق بدون 
الدرهم ولا يملك للتصدق بالدرهم ويملك الضيافة» وهذا ليس بمقدر بدرهم 
بل مالا يَعْدهُ التُجَار سَرَقَاء ولكن هذا فى الماكولات حى لا يملك هذا فى 
نيو لبا كولااك» كرقان: راها ادن بالماتن EGE N‏ 
الدرهم يجوز» ومنعه صاحب «الهداية» من التصدق» انتهى مختصرًا. 

وفي «التبيين» ليس له أن يهدي إلا الشيء اليسير من المأكول. 

وليس له أن يهدي الدراهم» انتهى. 

قوله : (بِخِلَانٍ ما لو دَهَعَ إَِبْهِ فُوتَ شّهْر) لأنهم إذا أكلوه يتضرر به المولى 
«تبيين» وأصل المذهب أن المحجور لا يهدي باليسير» وكذا لا يضيفه» انتهى 
«ملتقى وشرحه» للمؤلف. 

قوله : (وَلَا ع لِلمَرَأةٍ أَنْ َتَصَدَّقَ) ا بدون استطلاع راق الزوج. 

قال “رفي ال تفال عو وف عر فنا السيرأة الأمة “لا مكون ماذودة 
بالتصدق بالنقد «(هندية» عن «الخانية). ۰ 


قوله : («مُلَتَقَى)) علله المؤلف في شرحه بعدم المنع عنه عادة. 
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ولو عَلِمَ مِنّْهُ عَدمُ الرضًا لم يَجَرْ . 
(وَيُضِيفُ مَنْ يُظِمُة) وَيَنِّذْ الضّيّاقُة اليَِيرَة يدر مَالِهِ 


ےو ار 0 2س سر ص #2 هياعم رور اع رض مھ سے 
(ويخط مِنَ الثمَنِ بعَيب قدر ما بحط التجار) ويځابي وجل (مجتّبى ). 


(وَلَا يَتَرَوّحْ) إلا بإذنٍ E‏ 3#« 


قوله : (وَيَتَخْلُ الضَّيّاقَة الِيَسِيرَة) قال في «المحيط» له أن يتخذ الضيافة 
اليسيرة استحسانا وليس له أن يتخذ الضيافة العظيمة» ولا بد من حد فاصل 
بينهما » فروي عن محمد أنه اعتبر فيه مقدار مال التجارة» فإن كان عشرة آلاف 
درهم فاتخاذها بمقدار عشرة يسير وإن كان عشرة دراهم؛ فالدانق فيها كثير 
وانجلك الأغداه بالفاكر لات نمقدار ما شحد الدع مره الماكولاك) انين : 

ر ر عوة :من سهى 

ولا بأس بإجابة دعوة العبد التاجر وإعارة ثوبه ودابته «خلاصة» ولا ضمان فيه 
على الرجل إن هلك شيء من ذلك عنده سواء كان على العبد دين أو لا «مبسوط). 

قوله : (بعیب) قد به ؛ لأنه لا يحط بدونه؛ إذ هو تبرع محض «منح). 

قوله : (قَدْرَ مَا يَحطّ التُجَارٌُ) ولا يملك أن يحط من الثمن أكثر من العادة؛ 
لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وهو ليس من صنيع التجار فلا ضرورة إليه. 

قوله: (وَيحَابِي) في «القاموس»: حابا فلانًا أعظاة بلا جزاء ولا من أو 
عام وحاباه محاباة وحباء نصره واختصه ومال إليه» انتهى. 

وليس كل مراد إنما المراد أن يبيع السلعة بأقل من ثمنها. 

قال «الزيلعي»: لأنه قد يحتاج إليه التجار» انتهى. 

وكذا التأجيل من عادتهم وإنما قلنا ليس كل مراد الآن الثاني لا شبهة في 
عدم إرادته وأما الأول فقد تقدم ما يفيده من نحو قول المصنف ويهدي طعامًا 
برا امل 

قوله: (وَلَا يَتَرَوحُ) لأنه ليس من باب التجارة؛ ولأن فيه ضررًا على 
المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته. 





2 م 
كاب المَأذون ۳۹ 


(وَلَا يَتَسَرَّى) وَإِنْ أذْن له المَوْلى. 
fall I ns 2‏ 21 رك ده 
(وَلَا يُرْوِجُ رَقيقَه) وَقال أبُو يُوسف: يروج الاأمَة. 


(وَكَا يُكَاتَبُه) إِلّا أَنْ يُجِيرّهُ المَؤلَى وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَولَايَُ المَبْض لِلمَوْلَى. 


قوله: (وَلَا يَتَسَرّى) لأنه مبني على ملك الرقبة أي: وهو لا يملك شيئًاء 


ور بدو 


قوله: (يُرَوَحُ الآمَة) دون العبد؛ لأن فيه تحصيل المهر وسقوط النفقة؛ 
فأشبه إجارتها ولهما أن الإذن يتناول التجارة والتزويج ليس بتجارة» وعلى هذا 
الخلاف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة. 

أما المكاتب والأب والوصي؛ فيملكون تزويج الأمة؛ لأن لمكاتب يملك 
الإكساب ولا يختص بالتجارة» وتصرف من ذكر بعده مقيد بالنظر للصغير 
وتزويج الأمة منه. 

قوله: (وَلَا يُكَاتِيُه) لأنه ليس من التجارة؛ إذ هي مبادلة مال بمال وهذا 
مبادلة مال بفك الحجر؛ ولأن الكتابة توجب حرية اليد في الحال وحرية الرقبة 
في المال» والإذن لا يوجب شيئًا من ذلك» والشوء لا يتضين فا فزقةة ا 

قوله : (إلَّا آَنْ يُجِيرّهُ المَوْلَى)؛ لأن الامتناع لحقه» فإذا أجازه زال المانع» 
فينفذ لما عرف أن كل عقد موقوف وله مجيز حال العقد يجوز بإجازته» فكون 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» وإن أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل 
الإجازة ثم أجازه المولى» لا يعتق وسلم المقبوض للمولى؛ لأنه كسب عبده. 

قوله: (وَلَا دَبْنَ عَلَيْه) فإن كان عليه دين» وإن كان مستغرقًا لا تصح 
الإجازة؛ لآنه يمنع من الدخول في ملك المولى» وعندهما : لا يمنع» وإن لم 
يكن مستغرقا لرقبته ولما في يده لا يمنع من الدخول في ملك المولى بإجماع 
أصحابنا حتى جاز للمولى عتق ما في يدهء هكذا يفاد من «التبيين» أي : فيجوز 
إذنه بالكتاية. 


قوله: (وَوِلَايَةُ القَبْض لِلمَوْلَى) وليس للعبد ذلك؛ لأنه نائب عن المولى 
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(وَلَا يُعْتِقَّ بِمَالِ) إِلَّا أنْ يُجِيرَهُ المَوْلَى إِلَى آخر مَا مر 

(وَلَا بعَبْرِهِ وَلَا يُفْرضٌ وَلَا يَهِبُ وَل بِعَوَضٍ وَلَا يَكْفَلٌ مُظلَعًا) بَِفْسِ أو مَالٍ. 

(وَلَا يُصَالِحُ تمن قِصَاصٍ وَجَبّ عَلَيْهِ وَلَا يَمْقُو َن القِصَّاصٍ) وَيْصَالِحُ عَن 
قِصَاص وَجَبَ عَلَى عَبْدِه. «خِرَانَةٌ الفِقُو). 

(وَكُلَ كَيْنٍ وَجَبَ عَلَيِْ بِِجَارَةٍ أو بمَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا) أَْيْلَهُ الأمَّلِ (كبَيِع وَشِرَاءِ 
وَإِجَارَةِ وَاسْيِئْجَارِء ) أَمْثِلَةُ النَانِي (عُرْمٌ وَوبِعَةٌ وَعَضْبٌ وَأَمَانَةٌ جَحَدَهُمَا) عِبَارَة 


قوله : (ولا يُعْيِقَ)؛ لأن العتق فوق الكتابة وقد منعت فأولى هو. 

قوله: (إِلَى آخر مَا مَّ) أي : ولا دين عليه أما إذا كان عليه دين» فإن 
مستغرقًا لا ينفذ عنده ونفذ عندهما على ما مر. 

قوله: (وَلَا بعَيْرهِ) الأولى حذفه لعلمه بالأولى. 

قوله : (وَلّو بِعَوّض) لأنه تبرع ابتداء وانتهاء أو ابتداء فقط فتدبر. 

ولا يبرئ؛ لأنه كالهبة «درر). 

قوله: (وَلَا يَكَمَلْ) لأنها ضرر محضء انتهى (درر). 

قوله: (وَلَا يُصَالِحُ عَن قِصَاص وَجَبَ عَلَيِْ) لأنه تصرف في رقبته» ولم 
يدخل تحت الإذن. 

قوله : (وََا يَعْفُو عَن القِصّاص) لأنه تبرع. 

قوله: (وَيُصَالِحُ عن قِصَاص وَجَبّ عَلَى عَبّْدِه) لأنه كشرائه وقد سلف. 

فل :(وأمانة) كهاولة وشا ت 

قوله: (جَحَدَهُمَا) ظاهره أنه لو أقر بهما لا يلزمه وعبارة الأصل إذا أقر 
العبد المأذون بغصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو عارية جحدها 


أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجيرًا أو مهر جارية اشتراها ووطئهاء 





3 ر 
كِتَابُ المأذون 


«الدَُوَرِ) وَغَيْرّهَا جَحَدَهَا بلا ميم : فة ! 

(َعَفْرٌ وَجَبَ بوظئ مَشْرِيةٍ بَعْدَ الاسْيِحْفَاقٍ) كُلْ ذَلِكَ (يَتَعَلّنُ برَكَبَو) كَدَيْنِ 
الاسْيهْلَاكِ وَالمَهرِ وَتَمََِ الرّوْجَةِ. 

(ِبَاءٌ فِيه) وَلَهُم اسْيِسْعَاوُ أَيْضًا «رَيُلَعِيَ رَمَمَادُهُ: أَنَّ زَوْجْمَهُ لو الْبَارَتِ 
اسْتِسْعَاءَه لِنََمَةِ كل يَوْم أَنْ يَكُونَ لَهَا ذَلِكَ أَيِضًا «بَخرٌ . 


فاستحقت في يده؛ فذلك كله دين يؤاخذ به للحال» انتهى. 

وقد تقدم ذلك. 

وهذا يفيد أن الغصب لا يشترط فيه الجحود بل إذا أقر به لزمه مالا كالإقرار 
بما ذكره معه من الوديعة ونحوها بعد الجحود» فلو قدم المصنف ذكر الغصب 
على الوديعة ويكون ضمير التنية راجعًا إلى الوديعة والأمانة لكان حستًا. 

قوله: (بَعْدَ الاسْتِحْقَاقٍ) متعلق بوجب لا بوطء. 

قوله : (كَدَيْنِ الاسْيَهْلَاكِ) أي : كدين ترقب بذمته بسبب استهلاكه شيئًا لآخر. 

قوله : (يبَاعَ فِيه) أي : بيعه القاضي. 

قال في «التبيين» ولا بعجل القاضي ببيعه بل يتلوم لاحتمال أن يكون له 
مال يقدم عليه أو دين يقتضيه؛ فإذا مضت مدّة التلوم» ولم يظهر له وجه باعه؛ 
لأن القاضي نصب ناظرًا للمسلمين» وقد نظر للمولى بالتلوم» فوجب النظر 
للغرماء بالبيع» وهو مجمع عليه بين أصحابنا غير زفر» انتهى. 

ويتلوم بقدر ما يرى وعن أبي بكر البلخي تقدير مدته بثلاثة أيام. 

قوله: (وَلَهُمِ اسْتِسْعَاؤٌةُ) بأن يكتسب ويأخذوا ديونهم من كسبه. 

قال الحموي في «شرحه)»: وبيعه ليس بحتم» فإن لهم استسعاء المأذون 
كما في «الذخيرة» وأيضًا لا يباع إذا قضى السيد دونه كما في «الهداية»» انتهى. 

قوله: (وَمَعَادَهُ) أي : مفاد ثبوت الاستسعاء للغرماء. 

قولدة ۷ حا ن 
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مِنَ التَمَقَةِ (بحَضْرَةٍ مَوْكَاهُ) أو نَائِبِهِ لاخْيمَالٍ أَنْ يَقْدِي بخْلَافٍ بَيْع الكَسْبٍء > نه 
SS‏ 

(ويقيم مته a‏ وَ) يتَعَلّقْ (بكسب حَصَل قَبْلَ الدَيْنِ اده لى (يمَا 
2 َه ون م ب َخْضر) مَولاه» هذا فيد للشب والاتهاب» لكِن : ا 
الع mT‏ إنّمَا يد السب ؛ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يَسْتَوْفِي مِنّ الرَقبَةِ. 

قُلْتُ: وَأَما الكَسْبُ الحَاصِل قَبَْ الإذْنٍ فَحَقٌ لِلمَوْلَى قَلَهُ أخذه مُظلًْا. 

ال ا 
المودع الكو ا كمُودع العَاصِب َتَأَمَّله! 

: (لاخْتِمّالٍ أَنْ يَفْدِيهِ) ولأن المولى هو الخصم في رقبة العبد كما إذا 

0 ولا يكون العبد خصمّاء انتهى «(حموي). 

قوله : (لآنَّ العَبْدَ خَضِمٌ فِيه) ألا ترى أنه لو ادعى كسبه كان هو الخصم فيه. 

قوله: (هًَا) أي : قوله وإن لم يحضر مولاه وقوله قيد الأولى أن يقول 
تعميم في الكسب والاتهاب. 

قوله : : (لأَنَهُ الحَضْمٌ في كَسْبِه) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبًا. 

قوله انا بجا بدا بالكشي) لبك عرف بحس القرو ا عد فصوا 
مقصود المولى» انتهى «كافي». 

قوله : (وَعِنْدَ عَدَمِو) أي : أصلًا أو عدم إيفائه. 

قوله : (قَلَهُ أخذه مُطْلَقَا)ُ سواء كان عليه دين أم لا 

قوله: (وَمَفَادَهُ) أي : مفاد كونه حق المولى. 

قوله : (وَأَوْدَعَهُ عِيْدَ آَخَرَ) ظاهره : ولو صدر الإيداع بعد الإذن» وفيه تأمل. 

E ا‎ 
sS إذا ؟‎ E 10 


کو ےو 








ا 
كاب المأذون o‏ 


(لا) يَتَعَلّنُ الدّيْنُ (بمَا أَحَدَّهُ مَوْلَاهُ مِنْهُ قَبْلَ النَيْن وَطولِبَ) الْمَأَدُونُ (بمَا بَقِيَ) 
مِنَ الدَّيْنِ زَائِدًا عَن كَسْبهِ وَثْمَِه. 

(بَعْدَ عِنْقِه) وَلَا يُبَاءُ نَانِيًا (وَلِمَوْلَامُ أَحذٌ غَلَّةِ مِئْلِهِ بِوْجُودٍ دَيْئِهِ وَمَا رَّادَ 
لِلعْرَمَاءِ) يَعْنِي لو كَانَ المَولَى يَأَحُذْ مِنَ العَبْدِ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَتَلَا قبل 
لُحُوقٍ الدَّيْن كَانَ لَهُ أَنْ يَأَحُدَّهَا بَعْدَ لُحُوقِهِ اسْيِحْسَانًا؛ لأَنّهُ لو مُنِعَ مِنْهَا يَحْجُرُ عَلَيْه 
على العبد بما غرمه بعد عتقه» فتأمل. 

قوله: (قَبْلَ الدّيْنَ) لأخذ خالص حقه. أفاده فى «الدرر» وظاهر تعلق 
الدين بما أخذه منه بعد لحوق الدين» وليس كذلك إلا إذا أخذ منه أكثر مما 
كان يأخذه قبل لحوق الدين فيرد الفضل. 

قوله : (وَطْولِبَ المَأَدُونٌ بمَّا بُقيّ) لتقرر الدين بذمته وعدم وفاء رقبته وكسبه. 

قوله: (وَلَا يُبَاعٌ نَانِيًا) لأن المشتري حينئذ يمتنع عن شرائه» فيؤدي إلى 
امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء» انتهى «درر». 

وكذا لو اشتراه سيده بعد بيع الغرماء لا يباع ثانيًا من يده؛ لأن هذا ملك 
جديد بسبب جديد وتبذل الملك كتبذل العين حكمّاء فصار كأنه عبد آخر. 

وفي نفقة الزوجة يباع مرارًا؛ لآن النفقة تتجدد ساعة فساعةء فيكون دين 
حادثا بعد البيع» انتهى أبو السعود. 

قوله : (وَلِمَوْلَاهُ أخذ غَلَةِ مِثْلِه) ولو لم يكن يأخذ أو لاء أفاده «القهستاني» 
عن «الكرماني». 

والغلة: كل ما يحصل من أجرة الغلام أو ريع الأرض أو كرائها أو نحو 
ذلك» وقيد بقوله: (بِوَجُودٍ دَيْنِهِ)؛؟ لأنه قبل وجود الدين له أن يأخذ أكثر من 
غلة مثله» ذكره «القهستاني». 

قوله: (يَعْنى لو كَانَ المَوْلَى يَأخذ) قد علمت أن أخذه قبل ليس بقيد. 


قوله : (اسْتِحْسَانًا) والقياس ألا يأخذ؛ لأن الدين مقدم على حق المولى. 
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رە ر ر 5 
فینسد باب الاكتِسَاب. 


رر 


بځجرو ت 


سُوقِهِ لَانْتِمَاءٍ الضرّر. 


قوله : (قَيَنْسَدُبَابُ الاكْيِسَاب) أي : فيعود الضرر على الغرماء. 

قوله: (إِنْ عَلِمَ هوّ نَفْسّهُ) لأنه لو اتحجر من غير علمه» لتضرر بتصرفه بعد 
الحجر وبلزوم قضاء ما لزمه به بعد الحرية من خالص ماله. 

ولا ينحجر بدون علمه» E‏ 
والحجر هو العبد» وإنما ثبت في حق غيره 3 0 
العلم» فكذا في حق غيره» فإذا باع بعد ذلك أهل سوقه أو غيرهم فهو جائز؛ 
لأن حكم الإذن قائم» انتهى. 

قوله دار لق حونو انام تسبي بيك a‏ 
فيكتفي بالأكثر؛ لأن الاشتهار وهو المقصود يحصل بذلك» ولو حجر عليه 
بحضرة الأقل لم يصر محجورًا عليه حتى لو بايعه من علم منهم» ومن لم يعلم 
جاز البيع؛ لأنه لما صار مأذونًا له في حق من لم يعلم صار مأذونا له في حق 
من علم أيضًا؛ لأن الحجر لا يقبل التخصيص»› ولا يتجزأ كالإذن. 

وفي «المغني) : وإن كان الإذن خاصًا غير منتشر فيما ب بين أهل سوقه بأن 
أذن للعبد بمحضر رجل واحد أو اثنين أو ثلاثة» yT‏ 
وعلم العبد حجره انحجرء انتهى. 

قوله : (کقی في حجرو عِلَمُهُ بِهِ فقَط) فلو لم يعلم به أحد غيره ثم حجر 
عليه والعبد لا يعلم به فاه شترى وباع كان مأذونًا والحجر باطل؛ لأن حكم 
الحجر لا يلزمه إلا بعلمهء انتهى (إتقاني». 





ب ع 
کاب المأذون Yoo‏ 


20 ال کے سات مروت رمم وه 8 عن وود حرق 60 ص سوه 
وَفِي «البَرّازِيّة» : بَاعَ عَبْدَهُ المَأَدُونَ إِنْ لَّمْ يكن عَلَيْهِ دَيْنّ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِلمَ 


6 م اه سه “و 


أَهْلٍ سُوقِه بِبَئعِهِ أمْ لا ِصِحَّةٍ البَيْع وَإِنْ عَلَيْهِ دَيْنّ O U‏ 
الببْع. 

ش وَمَلٌ لِلِعُرَّمَاءِ فَسْحُهُ إِنْ دُيُونْهُمْ حَالّة؟ نَعَمْ إلا إِذّا كَانَ بالنَّمَنِ وَقَاءٌ أو أَبْرَؤُوا 
العَبْدَ أو أَدّى المَوْلَى. وَتَمَامُهُ في «السَّرَاجِيّةا]. 


ا ت o 2 2 - g72‏ 2 2 .¬ ل و ٠‏ مغ 
قال المصَنف: (وَبِمَوْتِ سَيدِهِ وَجَنونِهِ مُظبقا وَلحوقه) وَكذا بجنون المَأذون 


قوله: (وفى «البرّاريّة»: باع عَبْدَه المَأَدُونَ... إلخ) قال الإتقاني: إذا ثبت 
الحجر ضِمّنا كما إذا باع المولى المأذون أو وهبه من رجل فقبضه الموهوب له 
يحجر حكماء ولا يشترط علم أحدء انتهى. 
«(المحيط). 

قوله: (وَإِنْ عَلَيْهِ دَيْنّ لا) أي : لا يصير محجورًا عليه. 

قوله: (مَا لَمْ يَقْبَضْهُ المُشْتَري) فإن المشتري يملك البيع في الفاسد بقبضه. 
الخيار بين ثلاثة أشياء. 
عن بيعه» انتهى (خانية»). 

قوله: (إلا إِذَا كَانَ بالنّمَن وَقَاءُ) أي: لدين المأذون. 

قال الشارح: قوله: (وَجُنْونِهِ مُطْبِقًا) أفاد مفهومه أنه إذا كان متقطعًا لا 

قوله : (وَكَذَا بجُنون المَأذون) أي : مطبقًا وإن كان يجن ويفيق» لم ينحجر. 

قال محمد: حد الجنون المطبق السنة وما فوقها وما دون ذلك ليس 
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وَلْحُوِهِ أَيْضًا (بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدّا وَِنْ لَمْ يَعْلّمْ أَحَدّ بهِ) لأَنّهُ مَوْتُ حَُكُمًا. 
(و) يَنْحَجِرٌ حَكما (بِِبَاقِِ) وَإِنْ لَّمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ كَجنُونِهِ .(وَلَو عَادٌ مِنْهُ) أو أَفَاقَ مِنْ 
لوه نم يَعْدْ الإذن) في الصجيح «زَيْلَعِيٌّ) وَ١فَهْسَتَانِنّ).‏ 


ر سام 


(وَبِاسْتِيلَادِهَا) بِأَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ قَاذَعَاهُ كَانَ 46 حَجرًا دَلَالَةَ مَا لَمْ يُصَرَّحْ بخلافه. 
(لا) تحجر (بِالئَّدْبيرٍ وَضَمِنَ بهِما قِيِمَتَهُمَا) SST‏ 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَد بو) لأن الإذن غير لازم» وما لا يكون لازمًا من 
التصرف يعطي لدوامه حكم الابتداء كأنه يأذن له ابتداء كل ساعة لتمكنه من 
ا ا ل ا الاي ليا 
في تلك الحالة كما يشترط في الابتداءء وقد زالت الأهلية بالموت والجنون» 
وكذا باللحاق؛ لأنه موت حكمًا حتى يعتق مدبروه وأمهات أولادهء ويقسم 
ماله بين ورئته» فصار محجورًا عليه فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه؛ 
لآن الحجر حكمي» ا 

قوله : (وَيَنْحَجِرٌ) حكمًا بإباقه؛ لأن المولى لا يرضى بتصرف عبده المتمرد 
الخارج عن طاعته عادة فكان حجرًا عليه دلالة والحجر مما يثبت دلالة كالإذن. 

فل کان ر دلا لن اة جرت حن مهات ا رووا 
لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه. 

قوله : (مَالَمْ صرح غ بخلافه) بأن يأذن لها ؛ لآن الصريح يفوق الدلالةه 
فكان أولى بالأخذ به. 

ونظيره: إذا قدم مائدة لإنسان يكون إذنًا منه بالأكل حتى حل له التناول» 
ثم إذا نهاه صريحًا عن الأكل لا تعتبر الدلالة» كذا في «التبيين». 

قوله : (لا تَنْحَجِرٌ بِالتَدبِير) ولو أنثى؛ لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة» 
فلم يوجد دليل الحجر فبقيت على ما كانت. 

قوله: (وَضَمِنَ بِهِمَا قِيِمَتَهُمَا) لأنه أتلف بالتدبير والاستيلاد محلًا تعلق به 
حق الغرماء لأنه بفعله امتنع بيعهما وبالبيع يقضي حقهم. 





سبع ملأت 
كتات الماذون 


َمَظ (لِلغْرَمَاءٍ لو عَلَيْهِمَا دَيْنّ) «مُحِيظ). 
(إِقْرَارُه) نقد (بَعْدَ حَجْرو آنَ مَا مَعَهُ أَمَانَةٌ أو عَضْبٌ أو دَيْنٌ عَلَبْو) لآخَرَ 
(صحِيحٌ) حبر (قيقبضه مِنْه) وَقَالَ : لا يَصِح. 


(أخاط د e‏ مَا مَعَهُ فَلَمُ يُعَْقْ عَبْدٌ مِنْ كَسْبِه بتَحْرِير مَوْلَاُ) 


قوله : (فَقَط) أي : ويتعلق ما بقي من ديونهم بهما بعد العتق. 

قوله: (إِفْرَارُه بَعْدَ حَجْرو) أي: وقبل بيع سيده له أما إذا أقر بعد ما باعه 
سيده لغيره فلا يصح؛ لأنه بالدخول في ملك غيره صار كعين آخر لما عرف أن 
تبدل الملك كتبدل العين؛ فصار إقراره كإقرار عبد اخرء فلا يقبل فيما في يده 
كما لا يقبل فيما أخرجه من يده» انتهى «تبيين». 

قوله : (أو دَيْنْ عَلَيْه) أي: ولم يكن عليه دين مستغرق أما إذا كان عليه دين 
مستغرق فأقر بعد الحجر بدين آخر فلا يقبل إقراره؛ لأن حق أصحاب الديون 
تعلق بما في يده» فلا يقبل إقراره في حقهم فيقدمون على المقر له كالمريض 
يقر بدين وعليه دين الصحة» ثم إن الدين لا يقبل إقراره به إلا إذا كان له كسب 
قبل الحجرء أما إذا حصل الإكساب بعده بنحو احتطاب» فلا يقبل إقراره 
والدين لا يتعلق به؛ لآن حق الغرماء لم يتعلق بكسب المحجور عليه» انتهى» 
والأولى أن يقول: أو بدين. 

قوله: (صَحِيحٌ) استحسانًا عند الإمام؛ لأن المصحح للإقرار قبل الحجر 
عليه هو اليد؛ ولهذا لا يصح إقراره قبل الحجر عليه فيما أخذه المولى واليد 
باقية حقيقة» وشرط بطلانها بالحجر حكمًا فراغ ما في يده من الإكساب عن 
حاجته وإقراره دليل على تحققهاء انتهى. 

قوله : : (لَمْ يَمْلِك سيد م مَعَهُ) لأن ملك المولى إنما يثبت في كسب العبد 
التاجر خلافة عنه عند فراغه عن حاجته كالوارث و«المحيط) به الدين مشغول 
بحاجته » ل 


قوله: : (قَلَمُ ب بُعْنَقْ عَبْدٌ مِنْ كُسْبه بتخرير مَوْلَاهُ) لأنه «لا عِنْقّ فيمًا لا 
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وَكَالَا يَملِكُهُ فََعْتِنُ» وَعَلَيْهِ قِيمَثُهُ مُوسِرًا وَلّو مُعْسِرًاء فَلَهُمْ أَنْ يَضْمَنُوا العَبْدَ المُعْتَقَ ثم 
يجن على الشرلى ا 

(وَلُو اشْتَرَى دا رَحِمٍ محر مِنَ المَوْلَى لم يَُْقْ) وَلو مَلَكَه لَعْقَ. 

(وَلّو أَْلّف المَوْلَى ما فِي يَدِهِ مِنَ الرَّقِيِقِ ضَمِنَ) وَلّو مَلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ خلَانًا لَهُمَا 
بنَاءَ عَلَى تُبُوتِ المِلْكِ وَعَدَمِه. 

(وَإِنْ لَمْ يُْحِظ) دَيْنَُ بمَالِهِ وَرَقَبَهِ (صَحّ تخرِيرٌة) إِجْمَاعًا (2) صَمَّ (إِعْتَاقُهُ) حال 
كَوْنِ (المَأَدُونِ مَدْيُونَا) وَلّو بمُحِيطٍ. 

(وَصَمِنَ المَوْلّى لِلِقُرَمَاءٍ الأكَلَّ مِنْ دَبْيِهِ وَقِيِمَيهِ) وَإِنْ شَاؤُوا اتبَعُوا العَبْدَ كل 


تلك ابن 1م70" . 

قوله: (وَلّو اشْتَرَى... إلخ) هو وما بعده مفرع على عدم ملك السيد كسب 
المأذون المستغرق بالدين. 

قوله: (صَمِنَ وَلّو مَلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ) ضمان المتلف من الرقيق مجمع عليه 
لكن عندهما يضمن حالا؛ لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في 
ثلاث سنين؛ لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كذا في «التبيين». 

قله (صَحّ تخريرة إِجْمَاعَا) أي : عندهماء وهو ظاهر» وعنده في قوله 
الأخير؛ لأن اشرط هو الفراغ وبعضه فارغ وبعضه مشغول» فلا يجوز أن يمنع 
الملك في الكل؛ لأن شرط عدم الملك لم يوجد في الكل» ولا يجوز أن يمنع 
بقدره؛ لأن البعض ليس بأولى من البعض فثبت الملك في الكل» انتهى ١منح).‏ 

قوله: (وَصَمَ إِمْتَاقَهُ) أي: إجماعًا إنما الخلاف في الإكساب عند 
الاستغراق. 

قوله : (الْأَقَلَّ مِنْ دَيْئِهِ وَقِيمَتِه) إذ تعلق حقهم بالرقبة» وهو قد أتلفها ولا 
حق لهم إلا في قدر الدين» فإذا أوقاهم قدره حصل مقصودهم. 
)01 أخرجه أبو داود (۲۲۸/۳» رقم .)۳۲۷٤‏ والنسائي في الكبرى (21717//9 رقم 47/77), 

والبيهقي /٠١(‏ “الا رقم .)١9545‏ وأحمد (75/ 27١7‏ رقم 14940). 





راع الم 
کاب الماذون. 


دُيُونِهِمْ وَباتبَاع أَحَدِهِمَا لا يرا الآَحَر قَهُمَا كَكَفِيلٍ مّع مَكْمُولٍ عَنّْهُ. 
(وَطولِبٌ يما بَقِي) مِنْ دينهم ! إِذا َم تف به وَبمَنهُ بغ 
معام تو ن 


تَدْبِيرَهُ وَلَا يلجر وير الغْرَمَاءُ كَعِنّْقِهِ إلا 
الرجُوعٌ. «شَرْحُ تَكْمِلَةِ). 


عِنقو) مره في ذِسَتهِ وصح 
من آخكَارٌ أذ الشَيْكيْن ليس له 

وَفِي «الهدَايا : وَلّو كَانَ المَأَدُونُ مُدَبّوَا أو أمَّ وَلَدِ لَمْ يَضْمَنْ قِيمَثُهما؛ لان حَىّ 
العْرمَاءِ لم علق , برَقَبَتِهِمَا ل عَانِ بِالدَر بْنِء وَل أَعْتَقَهُ المَْلَى بإِذْنٍ العُرَمَاء 
لهم ر تَضْمِينٌ مَولاه. «رَيُلْعِقٌ). 


قوله: (وَبِاتَبَاع أحَدِهِمَا لا يَبْرَا الآخْرُ) بخلاف الغاصب مع غاصب 
الغاصب؛ لأن الضمان فى هذا على أحدهماء فإذا اختار تضمين أحدهما برئ 
الآخرء وهنا قد وجب على كل واحد منهما دين على حدة «منح» 

قوله : (وَصَح تَذْبِيرٌة... إلخ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به 
آنقًا ليرتب عليه عجزها. 

قؤله: (وَبَخَيَرُ الغرعاة) إن فناوؤوا مرا الول هة الخد وإن شاووا 
استسعوا العبد في ديونهم» فإن ضمنوا المولى القيمة» فلا سبيل لهم على العبد 
حتى يعتق وبقى العبد مأذونًا على حاله؛ وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية 
ا ل 0 0 وبه ظهر معنى الاستثناء. 


ەس 


المدبير. 
چ 


قال «الزيلعي»: ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء» فلهم أن يضمنوا مولاه 
القيمة وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن» وهو معسر؛ لأنه قد 
خرج عن الرهن بإذنه والعبد المأذون لا يبرأ من الدين بإذن الغريم» انتهى أي : 
فى عتقهء أما المدبر فلا ضمان باعتاقه مطلقًا لما ذكره المؤلف من التعليل 
را 
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(َ) المَأَدُونُ (إِنْ بَاعَهُ سَيدُهُ) بأَقَلَّ مِنَ الذيْونِ. 
(وَعَيبَهُ المُشْئّرِي) قَيَّدَ به؛ لأنَّ الْرَمَاء إِدَا قَدَرُوا عَلَى العَبّْدٍ كَانَ لَهُم فَسْحُ البيْع 
(ضَمّنَ العْرَمَاء البَائِعَ قِيِمَتَهُ) لِتَعَدّيه (قَإِنْ رَدَّ) العَبْدُ (عَلَبْه بِعَيْبٍ قَبْلَ القَئْضٍ) 


2 


قله (أكلَّ من الْدَيُوقَ) آم إذا كا قدي الديون أو أزية» فلا فائدة قى زو 
البيع» اا عن «الرمز» أن التضمين محله إذا باع بأقل من ق 
أما لو باعه بقيمته أو بأكثر وقبض وهو فى يده» فلا فائدة فى التضمين» ولكن 
يدفع الثمن إليهم» كذا في «شرح الجا ا لوبي الليث» انتهى. 

قوله: (وَعَيبَهُ المُشْتّري) بالغين المعجمة؛ كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : (لأَنَّ العُرَمَاء إذَا قَدَرُوا عَلَى العَبْدٍ كَانَ لَهُم فَسْحٌ البَيْع) هذا إذا كان 
قبل قضاء القاضي لهم بالقيمة, أما إذا كان بعده ففيه تفصيل» ذكره في 
«التبيين» ونصه: ولو ظهر العبد بعد ما اختاروا تضمين أحدهما ليس لهم عليه 
سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة بينة أو بيمين؛ لأن حقهم تحول 
بالقضاء إلى القيمة» وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه» وقد ادعى 
الغرماء أكثر منه» فهم بالخيار فيه إن شاؤوا رضوا بالقيمة» وإن شاؤوا ردوهاء 
وأخذوا العبد فيباع لهم؛ لأنه لم يصل إليه كمال حقهم. 

وبحث «الزيلعي» بأن هذا إنما يظهر إذا ظهر العبد وقيمته أكثر مما ضمن» 
أما إذا كانت من ا أقل» فلا يثبت لهم الخيار فيه. 

قال السيد الحموي وبهامشه بخط العلامة قارئ «الهداية» ما نصه: لقائل 
أن يقول لا يشترط في ثبوت الخيار لهم أن تكون قيمته أكثر مما ضمن بل لهم 
أن يردوا ما أخذواء وإن كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل ؛ لأن لهم فيه فائدة 
وهو حق استسعائه بجميع دينه» انتهى. 


قوله : (فَإِنْ رَدَّ... إلخ) لا يحسن تفريعه على ما قبله» فإن ما قبله مفروض 





و ا 
كتات الماذون 


مُظلًَا أو بحَيَارِ رؤيَةِ أو شَرْطٍ. 


مه كيم A‏ و وغ 


(أو بَعْدَهُ بِقَضَاءِ رَجَعَ) السَّيّدُ (بقِيِمَته مه عَلَى القْرَمَاءِ وماد حَفّهُمْ في العَبِ) رَوَالٍ 
المَانع وإ بد القیضی لا بِقضَاءِ فلا سبل لَّهُم عَلَى العَبدِ وَلَا لِلمَوَْى ولا لبد 
عَلَى القِيمَةِ) لأنَّ الرّدّبِالئَرَاضِي إِفَالَة وَهِيَ بَيْعٌ في حى غَيْرِجِمًا. 

SS 


في أن المشتري قبضه وغيبه» وهذا مفروض في الرد على البائع قبل قبض 
المشتري» نبه عليه الشرنبلالي. 

قوله: (مُطْلَقَا) سواء كان بقضاء أو رضاء انتهى «حلبي). 

قوله: (أو بخَيّار رُؤْيَةِ أو شَرْطِ) أي : مطلقًا قبل القبض أو بعده بقضاء أو 
رضّاء فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هناء انتهى «حلبى). 

قوله: (لِرَوَالٍ المَانِع) قال في «المنح»: لأن سبب الضمان قد زال وهو 
البيع والتسليعء 1 

قوله : (قَلَا سَبِيلَ لَهُم عَلَى العَْدِ) برد بيعه واستسعائه. 

قوله: (وَلَا لِلمَوْلَى عَلَى القِيمَةِ) التي دفعها للغرماء فلا يستردها. 

قوله : (وَهي بَيْعٌ ني حَقَّ غَيْرهِمَا) وهو العبد فكأنه باعه لغير بائعه» فانتقل 
الحق إلى الغير» فليس له الرجوع بالقيمة التي دفعها إليهم» وليس لهم الرجوع 
فى العيد. 


تول او اه مُشْتَريه) أي : : قيمته؛ لأنة مني بالخزرة و اقيض 
والتغييب» أفاده «الزيلعى)». 


ومحل تضمين الغرماء المشتري القيمة إذا لم تكن أكثرء أما إذا كانت أكثر 
فينبغي ألا يضمن المشتري إلا قدر الدين» أفاده الحلبي. 


فإن كان الثمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به» وإن كان المضمون أكثر 
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عَظْفْ عَلى البَائِع: أيْ: إن شاؤوا ضَمَّنوا المَشْتَرِي وَيَرْجِعٌّ المُشْتَّرِي بالثمَن على 
البَائْع. 

2 ر 9 ار تك وھ‎ E kr روم‎ ٤ 

(أو أَجَارُوا البيع واخذوا الثْمَنّ) لا قيمة العَبْدٍ .(وَإِنْ بَاعَهُ) اليك (معلما بدینه) بعت 


٠‏ شا ب ر 
ت 
2 


مُقِرًا به لا مُنْكرًا كمَا سَيَجِيءٌ لِتَحَفَقٍ المُخَاصَمَةء وَيَسْقَظ خِيَارٌ المُشْتَّري لا العْرَمَاء. 
من الثمن فلا وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة» فليتأمل. 

قوله: (أو أَجَارُوا البَبْعَ... إلخ) قال في «التبيين»: حاصله: أن الغرماء 
مخيرون بين ثلاثة أشياء إجازة البيع وتضمين أيهما شاؤوا ثم إن ضمنوا 
المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين 
وإن ضمنوا البائع سلم البيع للمشتري وتم البيع لزوال المانع وأيهما اختاروا 
تفديية نا لاح ت ی اق أن المغيو بين شكيق إذا احتان 
أحدهما تعين حقه وليس له أن يختار الآخرء انتهى. 

قوله: (وَإنّْ بَاعَهُ السَّيّدُ مُعْلِمًا بِدَبْيه) أي : خال كون السيد:معلمًا المشتري 
بأن العبد مديون» وفائدة هذا القيد ما ذكره الشارح بقوله: (وَيَسْقُط خِيَارُ 
المُشْتّرى)» انتهى «حلبى). 

وهذا مفروض فيما إذا كان العبد حاضر التباين قوله سابقًا : وإن باعه سيده 
وغعيبه المشتري» فلو قالالمصنف: وإن كان العبد حاضرًاء فلهم الفسخ 

قوله: (يَعْنِي مُقِرًا بو) لا يصلح تفسيرًا لما قبله؛ فالأولى أن يقول: وأقر 
المشدرى به ليتر زيه عا إذا انكر المشترئ الدين: وقد غاب البائع» فإنه لا 
يكون خصمّاء وأما إذا أقر به يكون خصمًا؛ فالفائدة تظهر فى قوله: وإن غاب 
البائع ؛ فالمشتري ليس بخصم لهم› فإنه مفروض في صورة إنكاره الدين كما 
نه عليه الشارح. 

قوله: (لِتَحَقَّقٍ المَخَاصَمَةِ) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين 





ا 
تاب المأذون ينض 


للبم 1 ذا گان في مابات قَِمّا أَنْ تُرْقَعَ أو تقض 0 م 


وَكَالَ المُصَنتٌ: هَذًَا إِذَا كَانَ الدّيْنُ حَالا وَكَانَ البَيْمُ بلا طَلَبِ العْرَمَاءِ وَالثَّمَنُ لَا 
يَفِي بدييهم» وَإِلَا فَالبيعُ نَافِذٌ لِرَوَالٍ المَانِع. 

قوله : (فَلِلغْرَمَاءِ رَدُ البَيْع) لأن حقهم تعلق به وهو الاستسعاء أو الا كفاء 
من رقبته وفي كل منهما فائدة؛ فالأول تام مؤخر» والثاني ناقص معجل» 
وبالبيع تفوت هذه الخيرة فكان لهم رده. 

قوله: (لأنَّ قَبْضَهُم) تعليل لمفهوم قوله إن لم يصل ثمنه إليهم والتقدير» 
فإن وصل ثمنه إليه ليس لهم الرد؛ لأن إلخ» والأولى أن يقول: بالبيع. 

قوله: (إلا إِذَا كَانَ في مُحَابَاة) أي: فإن للغرماء رد البيع ولو قبضوا الثمن؛ 
لأن لهم أن يقولوا: إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة ومحله ما لم يف 
الثمن بحقهم. فإن وفى نفذ عليهم» وإن كان فيه محاباة؛ لأن الخسران حينئذ 
إثهنا هو غل المحك و قن أفاده الشارح آخر العبارة. 

قوله: (وَقَالَ المُصَنْفٌ) أي : تبعًا لآهل المذهب. 

قوله: (مهَذَا) أي : ثبوت رد البيع للغرماء. 

قوله: (إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالَا) فأما إذا كان الدين مؤجلًا فالبيع جائز؛ لأنه 
باع ملكه وهو قادر على تسليمه ولم يتعلق به حق لغيره؛ لأنحق الخرماء 
ما خر انتهى. 

قوله : (بلا طَلّب العُرَّمَاءِ) أما إذا كان بطلبهم فلا ينقض؛ لأنه وقع لأجلهم 
وإذنهم في البيع بمنزلة بيعهم بانفسهم» انتهى. 

ومحله : إذا باعه من غير محاباة» وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم لما تقدم. 

قوله: (لِرَوَالٍ المَانِع) وهو حق الغرماء. 
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(وإن عاب المَانعُ) وَكَد قَبضَهُ المُشْتَرِي (كَالمُشْئَرِي لَيْسَ يحضم لَهُمْ) لو مُنْكرًا 
دَيَْهُ خلاقًا للثَانيء وَلَو مُقِرًا فَخَضْمْ كُمَا مر 

(وَلو بقَلْبه) بأَنْ غاب المُشْتَرِي وَالبَائِعٌ حَاضِرَ. 

و أي : لا حم خْصُومَة (إِجْمَاًا) يَعْنِي حَنَّى يَحْضْرَ المُشْتَرِيء لَكِنْ 
لَهُم تَضْمِينٌ البَائع قيمنَهُ قِِمَتَهُ أو إِجَارَةُ البيع وَأَحَذٌ النَّمَنِ. 

(قبد قوم يصراء وَكَالَ: نا عَبْدُ ان مَأَدُون ِي التَجَارَة قَبَاعَ وَاشْكرَى) كَهُوَ 
دون وَحِيئئِلٍ (لَزِمَهُ كل د شي م العْججارَةء وَكَذَا) الحُكمٌ (لو اشْتَرَى) العَبْدُ (وَيَاعَ 
سَاكتًا عَن إِذْنِهِ دڼه وخجرو) کان مدنا اسان اف مف مط شولع عع لوذه عع نوع وه جا قم Sees‏ 


الفسخ قضاء عن الغائب. 

قوله: (خِلَافًا لِلنَّاني) فجعله خصمًا ويقضي للغريم بدينه؛ لأنه يدعي 
الملك لنفسه فيكون خصمًا لكل من ينازعه. 

قوله : (ولو م مُقِرًا فَخَضْمْ) لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف 
الثمن بديونهم «(حموي). 

0 خْصُومَة إِجْمَاَا) ا راطالا 

قول: 00 35 البَبْع) وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابقء 
وليذكر :ذ تضمين المشتري إذا كان مقرًا بديونهم. والظاهر أن لهم ذلك ويجري 
فبه الخبارات الى جرت فى المشالة السابقة 

ول وال اناع فاون آي وع ج يعرف يري 

قوله* (فَهْوَ مَأَدُونٌ اسْتِحْسَانَا) لأن هذا خبر في المعاملات» وخبر الواحد 
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يضور التعَامُلٍ وَأَمْرُ المُسْلِم مَحْمُونٌ (عَلَى الصّلاح فَيُحْمَل عَلَبه 4 صرورة. «شرح 
الجامع») وَمَفَادَهُ عيذ اكاك 3 يِالمُسْلِم. «ابنْ كَمَالٍ). 


(وَ) لَكِنْ (لا يُبَاعٌ لِدَيْيِه) إِذَا لَمْ يَفِ كَسْبْهُ (إلَّا إذًا أَقَرّ مَوْلَاهُ بو) أَيْ: بالإدن 


في المعاملات مقبول» ألا ترى أن واحذدًا إذا قال: أنا وكيل فلان أو 
مضارب فلان وليس أحد ثمة يكذبه يقبل قوله؛ لأن الظاهر منه الصدق فكذا 
هنا ؛ ولأن في التجارة منفعة لمولاه؛ فالظاهر أنه مأذون ما لم ية ن چ 
ولأن للناس حاجة إلى قبول قول الآحاد في هذا الباب؛ لأن الإنسان عت 
بده :إلى الآناق البتجر أن يفك تصارية أز وكيلة: فلو قلنا: إن قولهم لا 
يقبل لضاق الأمر على الناس؛ لأن العبد حينئذ يحتاج إلى أن يستصحب 
مولاه آناء الليل وَأَظرَّاف النَهَار أو شَاهِدَيْن عَذْلَيْن يَشْهَدَانٍ عَلَّى الَإذْنِ. 
وكذلاك الوكين ا ی حكتيهه وا عمق بلجة 

وفي «شرح الطحاوي»: الخبر ثلاثة خبر في الديانة تشتر ط له العدالة دون 
العدد وخبر في الشهادة؛ فالعدالة والعدد وخبر في المعاملة» فلا يشترط واحد 
لكلا بض الامو 

قوله : (لِضَرُورَةِ التَّعَامُل) قال فى «التبيين»: لأن الظاهر أنه مأذون له؛ لأن 
عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب الحرم فوجب حمله عليه؛ لوجوب حمل 
أمور المسلمين على الصلاح ما أمكن» والعمل بالدليل الظاهر هو الأصل في 
المعاملات دفعًا للضرر عن العباد فلا يشترط فيه الإخبار أنه مأذون» بل يكتفي 
بظاهر حاله» انتهى. 


قوله : (وَمَماده) ا قوله وأمر المسلم محمول على الصلاح» وهو ظاهر 
من تعليل صاحب «التبيين» وبه جزم ابن الكمال. 
قوله: (بالمسْلِم) أي : بالعبد المسلم. 


قوله: (وَلَكِنْ لا يُبَاعَ... إلخ) لأنه لا يلزم من وجوب الدين عليه أن تباع 
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أى أنه 2 ا 2 الي لتو الي غفل 3 0 


° سل 4 


اتات َالصّدَدَ وَالمَرْضٍ (لا إن أَذْنَ پو ياء و 26 من نَ المُقُود 
وَضُرَرٍ كالبيْع وَالِشُرَاءِ تَوَقّتَ عَلَى الإذن) ADS ee‏ 


رقبته» ألا ترى أن المدبر وأم الولد لا يباعان به. 

قوله : (أو أَنبتَهُ العَرِيمُ بِالبيّئَة) قال الإتقاني: لو برهن الغرماء أنه مأذون له 
وجحد والمولى غائتب لا تقبل البينة؛ لأن العبد ليس بخصم في رقبته» ولو أقر 
العبد بدين» فباع القاضي أكسابه» وقضى دين الغرماء» فجاء المولى وأنكر 
الإذن يكلف الغرماء البينة عليه» فإن برهنوا وإلا ردوا جميع ما أخذوا من ثمن 
أكسابه» ولا تنقض البيوع الجارية من القاضي؛ لأن له ولاية بيع مال الغائب» 
ويؤخر حق الغرماء لما بعد العتق» انتهى. 

قوله : (الَذِي يَعْقِلُ الببْعَ وَالشّرَا) صفة لكل من الصبي والمعتوه «حموي). 

قوله: (وَإِنْ ضَارًا) أي: ضررًا دنيويًا وإن كان فيه نفع آخرون كالصدقة 
والقرض. 

قوله: (كالبَيْع) لا يقال قد يقع بيعه نفعًا محضًا بأن يكون بضعف قيمته؛ 
فينبغى أن ينفذ بلا إجازة لأنا نقول العبرة بأصل وضعه دون ما عرض له باتفاق 
الخال وال بأصله متردد بخلاف الهبة له وقبولهاء أفاده «الزيلعي». 

قال في «المنح»: وتحقيق هذا المقام أن الصبي العاقل يشبه البالغ من 
حا ع و ا سرمي د ا وو ا الا 
وفي عقله قصور؛ ولهذا يثبت للغير عليه ولاية فألحق بالبالغ في النافع 
المحض» EN‏ وفي الدائر بينهما بالطفل عند عدم 
الإذن وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن وقبل 
الإذن يكون منعقدًا موقوفًا على إجازة الولى؛ لأنه فيه منفعة لصيرورته مهتديًا 
الو اكع ا ٠‏ 





د e‏ 
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سه f‏ < م م sf 2f‏ رو و عر موده عل > صا ا رو ا و ع 
حَتَى لو بَلعٌ فَأجَارَه نفذ (فإن أذن لهُمًا الوَلِىٌ فَهُمَا فِي شِراءِ وَبَبْع كَعَبْدِ مَادونِ) في كل 
َحْكَامِه .(وَالشَّرْظ) لِصِحَةٍ الإدْنِ (أَنْ يَعْقِلَا البَبْعَ سَالِبًا لِلِمِلْكِ) عَن البَائِع (وَالشّرَاءِ 
جَالِيًا لَهُ) رَادَ الرَيْلَعِيُ : وَأَنْ يَقْصِدَ الرّبْحَ وَيَعْرفَ العَبْنَ اليَسِيرٍ مِنَ المَاحِش وَهْوَ ظَاهِرٌ. 


مع دم ووه لس 


ر ت o2‏ مم e‏ - معز 2 ار e o‏ ع 3 
(وَوَلِيهُ أبُوهُ ثم وَصِيه) بعد مَوِْهِ ثم وَصِي وَصِيّه كَمَا في «المّهْسْتانِيُ) عَن «العِمَادِية» 
و وو 2 ت ور 4ور - و 7 
(ثم) بَعْدَهُم (جَدة) الصجيح ون عَلا (ثم وَصِيه) ثم وَصُِ وَصِيِّهِ ١فَهُسَْانِيُ).‏ رَادَ 
.ع م 0 e.g‏ 00 الى “of‏ 
الفهستانِيُ وَالزيلعِيُ : ثم الوَالِي بالطريق الا ولى. 


قوله : (حَتَّى لو بَلَعَ َأَجَارَهُ) الأولى الواو؛ إذ لا وجه للتفريع. 

قوله: (فِي كُلٌّ أخكايه) التي منها أن إذنه لا يتقيد بنوع» ولا يخص 
بوقت» ويصح بسكوته عندما يراه يبيع ويشتري»؛ ويصح إقراره بما في يده من 
كسبه ويبيع بغبن فاحش. 

قوله: (سَالِبًا لِلِمِلْكِ) أي : لملك المبيع جالبًا للثمن وفي الشراء عكسه» 
والمراد كما في «الهندية» إنه يعرف معنى البيع والشراء لا نفس العبارة» انتهى 
أي : فإنها لا تكفي معرفتها. 

قوله: (وَأَنْ يَقْصِدَ) أي: كل واحد من الصبي والمعتوه والأولى الإتيان 
بضمير التثنية ليوافق عاقلا » إلا أن الموجود في عبأرة «الزيلعي» مما ذكره لكن 
شير و ا ی اتن الحتيف و ی ت 

وقال الحموي في تفسيره: يعني يعلم أن بيع ما يساوي مائة بنصفها غبن 
فاخ لا اع م ای 

وفي الحلبي عن شيخه أن هذا الفرق مختص بحذاق التجار» فينبغي ألا 
يعتبر» انتهى. 

قلت : لكنه مذكور في «الهندية» منقولًا» وفي «القهستاني» وغيرهما. 

قوله: (ثُمّ الوَالي بالطَّريقٍ الأَْلّى) ذكر ذلك بعد قوله: ثم القاضي» والمراد 
بالوالي الذي في ولايته القضاءء أما الذي لم يول القضاء لا يجوز إذنه كما في 
«الهندية») عن «المغنى). 


۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 

Cf Lol (IT QÊ عام شعر قود عا ها د‎ <a 

(ثمّ القَاضِي أو وَصِيّةُ) أَيْهُمَا تَصَرّفَ يَصِح؟ فَلِذَا لَمْ مَل ڈ دُونَ الأمٌ أو وَصِيّهًا 
هَذَا يي المَالِء بخلاف التكاح كَمَا مَرَّ في بَابه. 

(يَبِيعٌ وَيَشْتَرِي فَسَكَتٌ لا يَكُونَ) سُُونُهُ (إِذْنَا ِي التَّجَارَةِ وَ) القَاضِي (لَهُ أَنْ يَأَذْنَ 
o 2.‏ 6 صو ت ةلات اسه ەو 7 م 
لِليَتيم وَالمَعْتَوهِ إذا لمْ يَكَنْ له وَلِيٍّ وَلِعَبْدِهِمَا إذا كان لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) مِنَ الصّبِيٌ 


قوله: (أَيهُمَا تَصَرّفَ يَصِحٌ) والوالي في رتبتهما كما أفاده القهستاني» فإنه 
قال: وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية إشعارًا بصحة ولاية كل من 
الوالي والقاضي ووصيه بعد موت وصي وصي الجدء انتهى. 

م و د 2 : ِ 

قوله: (دُون الم أو وَصِيّهَا) وكذا العم والأخ ووالي الشرط بالسكون 
والحركة والمراد به أمير البلدة كأمير بخارى «مغرب». 

والوالي الذي لم يول القضاء والأخت والعمة والخالةء أفاده فى 
«الهندية». 

وفيها عن «المغنى»: الأب والوصى يملكان فى مال الصغير ما يتملكه 
العبد المأذون من اتخاذ الضيافة اليسيرة والصدقة. 2 

قوله : (رَأى القَاضِي الصَّبِىَ أو المَعْتَوة) بخلاف الولي كما تقدم قريبًا. 

قوله : (أو عَبْدَ نَفْسِهِ) قد سبق توجيهه. 

قوله: (إِذَا كَانَّ... إلخ) هذا تركيب مختل» والأولى أن يقول: أو بدل؛ إذ 
قال فى «الهندية»: وإن كان للصغير أو للمعتوه أب أو وصى أو جد أوأب 
فرأى القاضي أن يأذن للصبي أو المعتوه في التجارة فأذن له وأبى أبوهء فإذنه 
جائزء وإن كان ولاية القاضى موّخرة عن ولاية الأب والوصىء. كذا فى 
«المحرط» وحجرهما عليه لا يصح في حياة القاضي› كذا فى «المغنى). 

وإن مات القاضي أو عزل ثم حجر عليه أحد من هؤلاءء فحجره باطل. 
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وَالمَعْتّووِ (وَلِيّ وَامْتنَعَ) الوَلِنُ مِنَ (الإدْن عِنْدَ طلّبٍ ذَلِكَ مِنْهُ) أَيْ : مِنَ القَاضِي. «زَيْلْعِنَّ). 


قُلْت: وَفِي «البرجندي» ء عن «الخرَانَة» وا بى أَبُوهُ أو وَصِيِّهُ صَح إِذْنْ القَاضي 
لَهُ. رَادَ شَارِحٌ «الوَهْبَانيَّ) : 

وَلَا يَنْحَجِرٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا ؛ لأَنّهُ حكُمٌ إِلَّا بَحَجْرِ قَاضِي آخَرَ َتَدَيّر !]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [فُرُوعٌ : لو أَفَرٌ الإِنْسَانُ بِمَا مَعَهُمَا مِنْ كَسْبٍ أو إِرْثِ صَحَّ عَلَى 
الطَاهِرٍ كَمَأُدُونِ (دَرَر). 

المادون لا يكون مادونا mm‏ مَسْألَةَ ما إِذَا قَالَ: بَابعُوا عَبُدِي 
فاي انت لَه فَبَايَعُومُ ا ت 


الذي يستقضى بعد موت الأول أو عزله. وإذا أذن القاضى لعبد ابنه الصغير فى 
التجارة ا كاره» جاز ذلك هكذا في «المغني». ٠‏ ْ 

ومثل الأب الوصي كما «التتارخانية» عن «نوادر إبراهيم» عن محمدء انتهى. 

وقد وقع التعتبير ب(إذا) ف في «المنح» أيضًا. 

قوله: (عِنْدَ طَلَب َلك مِنْهُ) ليس بقيد كما يفيده قول صاحب «المحيط» 
فرأى القاضين أن ياذن للصبى أو المغنوة فى التجارة وكما يفيده بيت 
«الوهبانية» الآتي. ۰ 

قال الشارح: قوله : (أو إِرْثْ) يعني أن ما ورثاه من أبيهما لفلان «درر). 

قوله: (صَحَّ عَلَى الظّاهِر) لأنه بانضمام رأى لمولى الحق بالبالغ وكل من 
المالين أي: الكسب والإرث ملكه فيصح إقراره فيهما. 

ومقابل الظاهر: ما روي عن الإمام أنه لا يصح فيما ورثه؛ لأن صحة 
إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث. 

قوله : (لَا يَكُونُ مَأَدُونَا قَبْلَ العلم بهِ) فلو قال: أذنت لعبدي في التجارةء 
وهو لا يعلمء لا يصير مأذونًا كالوكالة «هندية». 


قوله ار ماار نای في إحدى الرواية يتين؛ لأنه ضمني والرواية 
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بخلاف قَوْلِهِ: بَايعُوا ابْنِي الصَّغِيرَ للا يَصِح الإذن للآبق وَالمَعْصُوبٍ المَجْحُودٍ وَلَا 
بَيْنَهَه وَلَا يَصِيرٌ مَحْجُورًا هما عَلَى الصّحِيح «(أشْبَاةٌ). ۰ 

وَفِي «الوَهْبَانِيَة) : ٠‏ 
وَلَوأَذِنَ القَاضِي لِطِفْل وَقَدأَبَى أُبُوهُيَصِحٌ الإِدْدْمِنْهُ فَيمَجِر 
وَضَمِنَ يَعْقُوبٌا ل واي وَتَحَْلِيِفَهُ يُفْتَى بِوِحَيْت يُنْكِرُ 
دوهن رر ر ا ليزي فنا سر 


الأخرى لا يصير مأذونًا في الضمني إلا بالعلم كالقصدي. 

قوله: (بخِلاف قَوْلِهِ: بَايعُوا انْنِي الصَّغِيرَ... إلخ) قد علمت أن العبد على 
إحدى الروايتين لا يصير مأذونًا بذلك؛. فكان حككبمهما على هذه الرواية واحدّاء 
وكذا الروايتان منقولتان في الصغير إذا قيل في حقه ذلك كما يعلم من اشرح 
تنوير الأذهان). 

قوله: (وَلَا بَيَّه أما إذا كان للمالك بينة تشهد له به يصح إذنه؛ لأنه لو 
باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه» ومثل ذلك ما لو كان الغاصب مقرّاء 
كما ذكره البيري. 

قوله : (عَلّى الصجيح) وقيل يصير محجورًا وهو الذي اقتصر المصنف 
عليه حيث قال : وَبِإِبَاقه. 

قوله : (وَلّو أَذْنَ القَاضِي) مستغنى عنه بما تقدم قريبًا في المصنف. 

قوله: (الصَّغِيرٌ) أي: المحجور عليه بالاستهلاك» ولا يضمن عندهماء 
وإن هلكت فلا ضمان إجماعًا. أما إن كان مأذونًا له في قبض الوديعة أو 
التجارة أو كان مكاتبّاء فاستهلكها فعليه ضمانهاء انتهى. 

قوله : (وَتَحْلِيفُهُ) أي : إذا ادعى على صبي مأذون شيئًا ؛ فأنكر اختلفوا في 
تحليفه ذكر في كتاب الإقرار يحلف وعليه الفتوى» انتهى من شرح العلامة عبد 
الود 

قوله : (وَلَو رَهَنَ المَحْجُورٌ) سواء كان عبدًا أو صبيًا يعقل» نبه عليه عبد البر. 
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لِتَوَقفٍ تَصَرَّفٍ المَحْجُورٍ عَلَى الإجَارَة فَلَو لَمْ يَجْرْبَل أَذِنَ لَهُ فِي التَّجَارَةِ؛ 
كَأَجَارَّهَا العَبْدُ جَارٌ اسْتِحْسَانَاء ولو لَمْ يَأَدَنْ لَهُ فَأعَْقَهُ قَأَجَارَهَا لَّمْ نَصِح إِجَارَتهُ. 

او ا 

هټ و 


RR AGE E E OS E Re 
قلتٌ: وَلَا يَحْمَى أن مَاهُوَ تَبَرْعٌْ ابْتَدَاءَ ضار قَلَا يَصِحٌ بِإِذنٍ وَلِيَ الصَّغِيرِ‎ 


كَالفَرْض انْتَهَىء وَاللَهُ أَغْلَم]. 


قوله: (قَالَ) لم يقدم مرجع الضمير» ثم رأيت في «شرح الشرنبلالي 
والشراء. انتهى. 

قوله : (قُلْتٌ... إلخ) البحث للشرنبلالي بعد أن ذكر أن من جملة التصرفات 
الموقوفة قرضه. 

وحاصل بحثه : أن القرض من الضار المحضء فلا ينفذ ولو أجبر. 

قلت: وهو الذي قدمه المؤلف. 

قال الحلبي: وهو اعتراض على غير مذكور في «الوهبانية» ولا معلوم 
منهاء والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ القَصْب 


َالَ المُصَنْفٌ: [(هُوَ) لَمَدَ: أَحْدٌ الشَّىْءِ مَالَا أو غَيْرَهُ كالُرٌ عَلَى وَجْهِ الّعلْب. 
ڪتابُ الغشب 
وجه المناسبة بين الكتابين أن المأذون يتصرف فى الشيء بالإذن الشرعى» 
والغاصب يتصرف فيه لا بإذن شرعي ؛ فكان بينهما مناسبة المقابلة إلا أنه قدم 
أحدهما ما يتعلق به الإثم وهو ما وقع بالعلم والثاني لا يتعلق به الإثم وهو ما 
وقع بالجهل» كمن أتلف مال غيره وهو يظن أنه له والضمان يتعلق بهما جميعًا 
فأسباب الضمان تتعلق بما فيه إثم وبما لا إثم فيه. 
1 5 : 5 اا ٠.‏ 0 5 ,)2 
وأما الإثم فلا يحصل إلا مع القصد لقوله يَكِةِ: «رفع عن أمتي الخطأ»"' 
: إثمهء أفاده الإتقانى وحرمة الغصب ثابتة بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ولا تأكوا آمو بتكم بالطل [البقرة :۱۸۸]. 
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بمكة يوم النحر: 
«فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم 
هذا إلى يوم «تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشد لدی 
وقوله ية : «من غصب شبرًا من أرض» طوقه الله من سبع أرضين»“ 
قال الشارح : قوله: (هوّ لغَة: أخذ الشئءٍ) قال في «المصباح»: غصب 


0 


0 


ك2 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۲/ ۹۷ رقم )٠٤١١‏ قال الهيثمي (7/ :)٠٠١‏ فيه يزيد بن ربيعة الرحبي» 
وهو ضعيف. وفي الشاميين (؟/ 2١97‏ رقم ۱۰۹۰). 

)۲( أخرجه أحمد (28/ لالاء رقم »)30١407‏ والبخاري (0/ .23١1١١‏ رقم »)٥۲۳١‏ ومسلم (۳/ 
6لا رقم 151/9)» وأبو داود (؟/ 2١1964‏ رقم .)۱۹٤١‏ وابن حبان (۳۱۲/۱۳» رقم 0917/5). 


(۳) آخرجه مسلم (۳/ ۱۲۳۱ء رقم .)1١51١‏ 
VY‏ 





کاب القصب يفون 
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وَشَرْعًَا : (إِرَالة يد مجقة) ولو ححمّا كجخوده لِمَّا أخذه قبل أن يحرله. 
E+‏ ت 0 او بها ع عا مت 3 8 ا ae‏ 5 ا أ نر 
(بإثبًاتِ يَدِ مبْطلة) وَاعَتَبَرَ الشافِعِي إِثبَات اليَدِ فقَظ وَالثْمَرَةَ فِي الزَّوَائكِ فَتْمَرَة 


ويتعدى إلى مفعولين يقال: غصبته ماله» ويطلق على حمل الإنسان على فعل 
ها ا قال« غصيى فلانعلن قعل .كنذا أبو السعوه عن الديرئ 
والطوري. 

وفى «الشمنى»: وقد يسمى المغصوب غصبًا تسمية بالمصدرء انتهى 
«مكى). 

قوله : (إِرَالَةَ يَدِ مُحِقَة) أي : بفعل في العين كما ذكره ابن الكمال» ليخرج 
الجلوس على البساطء فإن الإزالة موجودة فيه لكن لا يفعل فى العين» انتهى 
«حلبى)». 

قوله : (وَلَو حُكمًا) فإن يد المودع يد المودع قبل الجحود وبعده أزيلت يد 
المودع حكمًا ولو أخره بعد قوله : (يإِنْبّاتٍِ يد مُبُطلَقٍ) لكان أولى» فإن في ذلك 
إثبات يد مبطلة حكمًا فيكون راجعًا إليهما. 

قوله : (كَجحُودِهِ) وكقصر يد المالك عنه» كما إذا استخدم عبدًا ليس في 
يد مالكه وكضربه على يد رجل عليها طائر أو فيها درة فطار أو وقعت في 
«البحر» بضربته فإنه يضمن» انتهى «در منتقى). 

قوله: (قَبْلَ أَنْ يُحَوَّلَهُ) إنما قيد به اعتبار الإزالة فقط كما سيظهر. 

قوله : (بإِنْبَاتِ يد مُبطِلَق) أي: مع إثبات يد مسكين. 

قال «القهستاني»: الأصل إزالة اليد المحقة لا إثبات اليد المبطلة؛ ولهذا 
لو كان فى يد إنسان درة» فضرب على يده فوقعت فى البحر ضمن» وإن فقد 
إثبات اليد ولو تلف ثمر بستان مغصوب لم يضمن» وإن وجد الإثبات لعدم 
إزالة :اليك انتهى. 


وهذا صريح في أن الغصب هو الإزالة فقط» وكلام غيره صريح في أنه لا 
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مم .ا م5 له مس r‏ و 
سان ام خلافا له «درَرٌ). 


د 


ا 010 يَتَحَفَقُ فِي مَيْنَةٍ وَحْر ( مُتقَوّم) فَلَا يتَحَفَنُ في حَمْرٍ مُسْلِمِ (مُحْتَرَم) 


فلا حمق في مَالٍ حَرْبِيٌ. 
بد فيه من الإزالة والإثبات جميعا. 

ونقل «القهستاني» عن الزاهدي ما به يحصل التوفيق في كلامهم حيث 
قال: إنه على ضربين ما هو موجب للضمان.ء فيشترط له الإزالة» وماهو 
موجب للرد فيشترط له الإثبات» أفاده أبو السعود. 

قوله: (لَا تَضْمَنُ) أي: بالهلاك لعدم إزالة اليد وتضمن عند الشافعي ؛ 
لإثبات اليد ولو طلبت الزوائد فمنعها.ء ضمن بالإجماع (إتقاني». 

وكذا لاا يضمن ما صار مع المغصوب بغير صنعه» كما إذا غصب دابة 
المالك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن لما ذكر» انتهى «تبيين». 
الغصب فيه» فإن تفويت يد المالك موجود فيه. 

قوله : (قَلَا يَتَحَقَقُ في م . مَيْبَةِ وَحْرٌّ) وكف من تراب وقطرة ماء ومنفعة» انتهى 
«قهستاني» 

قوله: (م مَتَقَوْم) أي : مباح الانتفاع شرعًا «(قهستاني» وهو غير ظاهر في 
خمر الذمى. 

قوله: (فَلَا يَتَحَقَّىُ فِي خَمْر مُسْلِم) ومثله الخنزير والمعازف عندهما 
«قهستاني) 
ماله فاده أن البتعود عن عزهو زاده. 

قال في «المجتبى»: غصب من مسلم خمرًا فعليه ضمان الرد وإن لم يكن 





كَابُ لضب 1 


(كابل لِلتَقْل) قلا يَتَحَمَّقُ فِي العَقَارٍ جلاف لِمُحَمَّدِ. 

(بعَيْرِ إِذْنْ مَالِكِ) احْتَرَرٌ به عن الوَدِيعةٍ. 

وَاعْلَّمْ أَنَّ المَؤْقُوف مَضْمُونُ بالإثلافٍ مع أَنَهُ لَيْسَ بِمَمْلُوك أضلّاء صَرَّحَ به في 
«البدائِع». 

قَلَوْ قَالَ بلا إِذْنِ مَنْ لَهُ الإِذْنْ كُمَا فَعَلَ ابن الكَمَالِء لَكَانَ أُوْلَى. 

(َا بِحُفْيَة) اخْترَرٌ به عَنِ السَرِقَةَ وَفِيهِ لابن الكمَالٍ كَلَامْ. 
عليه ضمان القيمة» انتهى . فقوله : (قلا يَتَحَقَّنُ) أي غص الان ا عضت 
ا 
ا أفاده الحلبى. 

قلت : قد بويج مدل ا جر مايل كما إذا هدم الدار وكرب الأرض. 

قوله : (فَلَا يَتَحَقَقْ في العَقَارٍ خِلاًا لِمُحَمَّدِ) لعدم إزالة اليد؛ لأنه محله بلا 
نقل والتصرف في المالك بالتبعيد عنه» فهو غصب موجب للرد لوجود إثبات 
اليد لا الضمان حتى لو هلك العقار بأن غلب عليه الماء أو انقطع شربه أو 
والصحيح الأول في غير الوقف. والثاني في الوقف. 

قوله: (بقَيّْر إذْن مَالكه) يغنى عله قوله: (بإثبات اليد الميطلة)؛ إذ لا تكون 
مبطلة إلا إذا كانت بغير إذن المالك. 

قوله: (عَن الوَدِيعَة) أي : والعارية» فإن فيهما إزالة يد محقّة عن مال متقوم 
محترم قابل للنقل» لكنه بإذن المالك» وليس فيهما إثيات يده مبطلة. 

قوله : (بالاتلافي) الأرلى أن يقول بالتلف؛ لأن الإتلاف يوجب الضمان 
طلقا ملكا ووققا: 


قوله: (وَفِيهِ لابن الكمَّالٍ كَلَامُ) حاصله: أن دخول السرقة في الحدء ولا 
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ا 
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ينافي دخولها في الخصب» فهي داخلة فيه باعتبار أصلهاء وفي الحدود باعتبار 
بعض خصوصيات أدخلتها فيها ونظيرها ببيع الفضولي» فإنه غصب مع أنه 
مذكور في البيوع باعتبار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل البيوع. 

قال: ومن ذهبت عنه هذه الدقيقة تصدى لإخراجها عن الحد المذكور 
بزيادة قوله: لا على سبيل الخفية» انتهى. 

وفى ا للعلامة أبى السعود ما نصه: فإن قيل: وجد 
اا مواضع ولم تتحقق العلة ال ر ا ا فإنه يضمن 
وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الغاصب والملتقط إذا لم يشهد مع القدرة 
على الإشهاد مع أنه لم يزل يدا وتضمين الأموال بالإتلاف تسببًا كحفر البئر في 
غير الملك» وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها؛ فالجواب أن الضمان فى هذه 
المناكل لمن حيبت تحقق اللعضب بل من حيث :وجوه التندي كما في 
(العناية»). 

وقال الديري في «التكملة»: وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب 
إن ساواه في حكمه كجحود الوذيعة؛ لأنه لم يوجد الأخذ ولا النقل» انتهى. 

إذا علمت هذاء ظهر سقوط ما أورده «الشلبى» معزيًا «للخانية»: من أنه 
إذا قتل إنسانًا في مفازة وترك ماله ولم يأخذهء فا بون غاس عك اه 
شىء» وأما إذا غصب عجلًا فاستهلكه حتى يبس لبن أمه يضمن قيمة العجل 
وتات وإن لم يفعل في الأم شيئًا لما علمت من أن وجوب الضمان لا 
باعتبار تحقق الغصب بل من حيث وجود التعدي» انتهى. 

وبه يظهر ما في قول الشرح سابقًا كجحود لما أخذه قبل أن يحوله» فإن 
الضمان فيه من حيث التعدي لا من حيث الغصب. 

قوله: (فَاسْتِخْدَامُ العَبْدِ) أي : عبد الغير» وإن لم يعلم أنه عبد الغير كما إذا 
أخبره بأنه حر «هندية» إذا استعمله في أمر نفسه لا في أمر غيره» فإنه لا يكون 
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وتخويل الدَابّدَ غَمْ ع غْضْبٌّ) لإزَالَةٍ يَدٍ المَالِكِ. 
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غصبًاء ولو استخدم عبدًا مشتركا بينه وبين غيره بغير إذن الغير» ففيه خلاف. 

والراجح : الضمان على ما أشار إليه «القهستاني». 

أما ركوب الدابة المشتركة بغير إذن الشريك؛ فموجب للضمان بالاتفاق 
على ما يفهم من سياق كلام القهستاني» انتهى أبو السعود. 

قوله : (وتخميل الدايَة) ای وضع الحمل عليهاء انتهى «منح». 

قوله : (لإرَالة يَدِ المَالِكِ) أي: وإثبات اليد المبطلة فيهما «منح» 

فوله: (لا جلوسِه عَلَى بِسَاطِ) أي: بساط الغير أو فراشه أو سريره أو 
ركوب دابته ولم يزل من مكانه» انتهى «شلبي» عن «الكاكي» لأن الجلوس عليه 
آي : لصون لد E a a‏ 
فلم يصر في يده والبسط فعل المالك فتبقى يد المالك فيه ما بقي أثر فعله لعدم 
ما يزيلها بالنقل والتحويل» انتهى ١تبيين».‏ 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يُحَوَلَهُ) الأولى جعله موصولًا بما قبله وبقول بعده» وإن لم 
يجحد إلخ» وعبارة الحموي: وكذا من أخذ متاع إنسان في داره فجحده 
ضمن» وإن لم يخرج منهاء فإن لم يجحد» فلا ضمان عليه إلا إذا هلك بفعله 
أو أخرجه» وهذا استحسانء انتهى. 

قوله: (وَرَدْ العَيْنِ قَائِمَةَ) قال ابن فرشته رحمه الله تعالى: إذا و 
المغصوب إلى المغصوب منه» فلم يقبل فحمله إلى منزله فضاع عنده لا 
يضمن ؟؛ لأنه يكون أمانة» انتهى «سري الدين». 
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2 ror i 2 مر‎ 


(المَعْضُوبُ مِنْهُ مُكَيّرَبَيْنَ تَضْمِينِ الغَاصِبٍ وَعَاصِب العَاصِب» إلا اذا گان فى 
الوَنْفٍ المَعْصُوب بِأَنْ عَصَبَهُ وَقِيمَنّهُ أكثَرٌ وَكَانَ لاني أملاً مِنَ الأَوَّلٍ كَإِنَّ الصّمَان 
عَلَى التَانى) كَذَا فى وَقْفٍ «الحَانّة». 


2و ور 


قوله: (المَعْصَوبٌ مِنه مُخَيرَ بَيْنَ تضمين العَاصب وَعْاضِب الغَاصِبٍ) 
قال: فون اا العامنب الأرن برع على الثاني نهنا لحم 4 و سمه 
الثاني لا يرجع على الأول بما ضمن» ولو اختار المالك تضمين أحدهماء 
فليس له تضمين الآخر عندهما. وقال أبو يوسف: له ذلك ما لم يقبض الضمان 
منه» كذا في «محيط» السرخسي. 

ولو استهلك الثاني العين؛ فأدى القيمة إلى الأول يبرأ عن الضمان إلا في 
رواية عن الثاني» ولو رد العين عليه برئ عند الكل ولو هلك عنده» فأدى قيمته 
إلى الأول برئ وليس للمالك أن يضمن الثاني بعده لقيام القيمة مقام العين» 
هذا إذا كان قبض الأول معروفًا بإقامة البينة أو تضديق المالك» قأما إذا أقر 
الغاصب الأول بالقبضء فإنه لا يصدق فى حق المالك ويصدق فى تضمين 
نفسه ويخير المالك في تضمين أيهما شاء» انق «(هندية». ۰ 

رل ايقن الغاس وقاهب العتاضنث كل واعد مهسا كينة 
المغصوب. كذا في «فوائد طاهر بن محمود) وهذا الحكم يجري فيما إذا رهن 
الغاصب الغصب أو آجره أو أعاره فهلك كما في «شرح الطحاوي». 


ر رھ ماس 2 


قوله: (بِأَنْ عْصَبَهُ وَقِيمَيهُ أكْتَرُ) عبارته موهمة ونص عبارة «الخانية»: رجل 
غصب أرضًا وقوفة قيمتها ألف ثم غصبت من الغاصب بعدما ازدادت قيمتها 
وصارت تساوي ألفي درهم. فإن المتولي يتبع الغاصب الثاني إن كان مليًا على 
قول من يرى جعل العقار مضموتا بالغصب؛ لأن تضمين الثاني أنفع للوقف. 
وإن كان الأول أملأ من الثاني يت يتبع القيم أحدهما وباتباع أحدهما يبرأ الآخر 
من الضمان كالمالك إذا اختار تضمين الأول أو الثاني يبرأ الآخرء كذا في 


شرح «تنوير الأذهان». 





كنات العَضب ۳۷۹ 


وَفي غَضْبِهًا عَصَبّ عِجْلًّا فَاسْتَهْلَكَةُ ويس لَبَن أمّو ضَمِنَ قِمَة العِجل وَنْقْصَانِ 
الأ وَفِي كَرَاهِيَتِهَا مَنْ هَدَمَ حاط غَيْرِوِ ضَمِنَ نُقْصَائَهُ وَلَمْ يُؤْمَرْ ِعِمَارَتِه إلا في حَائِط 
المسجد. 


وَفِي «القَنْيةا : : تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِه ثم اذَعَى أَنَّهُ “ گان بِإِدْنِهِ قَالمَوْلُ لِلمَالِكِء إل 


قوله : (صَمِنَ قِيمَة العِجْلِ) بالاستهلاك ومثله الهلاك. 

قله (وَنُقْصَانِ الأم) لأن غصب الولد أوجب نقصان الأمء وإن لم يفعل 
الغاصب في الأم فعلّاء كذا في غصب «الخانية» أي: فهو من ضمان العدوان» 
وقد سبق قريبًا. 

قوله: (مَنْ هَدَمَ حَائِطً غَيْره... إلخ) قال في «القنية» : هدم جدار غيره تقوم 
داره مع جدرانها وتقوم بدون الجدران فيضمن فضل ما بينهماء انتهى. 

أما الوقف فقد قال في «الذخيرة»: وإذا غصب الدار الموقوفة فهدم بناء 
الدار وقطع الأشجار كان للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناءء 
ويضمن قيمته البناء مر مبنيًا وقيمة النخل ثابنًا في الأرض ؛ لأن الغصب ورد هكذا. 

وفي «البزازية»: هدم حائط غير؛ خير مالكه بين تضمين الحائط وتسليم 
النقض له وبين أن يأخذ النقض ويضمنه قيمة التقصان» وليس له الجبر على 
البناء كما كان؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال وقيل: إن كان الحائط جديدًا أمر 
بإعادته وإلا لا. انتهى. 

قوله : (ضَمِنَ نَقْصَائَهُ) هذا هو الصحيح «مجتبى». 

قوله : (إلا في حَائط المَسجد) قال السيد الحموي: لم يظهر لي وجه الفرق 
بين حائط المسجد وحائط غيره» فإنهم عللوا عدم الجبر على البناء كما كان 
فيما لو هدم حائط غيره بأن الحائط ليس من ذوات الأمثال» وهذه العلة بعينها 
جارية في حائط المسجد» انتهى. 


قوله: (فَالقَوْلَ لِلمَالِكِ) فإن السبب الموجب للضمان موجود حيث لم 
نقيت اذل 
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إِذَا تَصَرّفَ فِي مَالٍ امْرَأَتِهِ قَمَانَتْء وَاذَّعَى أَنْهُ كَانَ ادها وانگر الوارت الول لِلرَّوْج]. 


قَالَ المُصَنّفُ: [(وَيَحِبُ رَدْ عَيْنَ المَفْضُوب) ما لَمْ يَتَعَيّرْ تَثَيُرَا قاحسا ١مُجْتّبَى).‏ 

قوله : (فَالقَوْلَ لِلرَّوْج)؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الزوج لا يتصرف مثل 
هذا التصرف فى مال امرأته إلا بإذنهاء والظاهر يكفي للدفع وعبارة «القنية» 
رجل كان يتصرف في غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة» ثم ماتت فادعى 
ورثتها أنك كنت تتصرف في مالها بغير إذنها فعليك الضمان» وقال الزوج: بل 
بإذنها فالقول قول الزوج؛ لأن الظاهر شاهد له» انتهى. 


ولو أنفق من مالها وادعى التبرع وطالبه الورثة؛ فالقول له» ذكره البيري. 


قال الشارح : قوله: (وَيَجبٌ رَد عَيْن المَغْصوب) لقوله بي : «على اليد ما 
Î‏ َ َ 
اخذت حتى ترده , 

وقوله يي : «لا يحل لأحدكم أن يأخذ ملك أخيه لاعبًا ولا جادًا وإن أخذه 
فليرده)”"' ولأنه بالأخذ فوت عليه اليد وهى مقصودة؛ لأن المالك يتوصل بها إلى 
تحصيل ثمرات الملك من الانتفاع» فيجب نسخ فعله دفعًا للضرر عنه «زيلعي». 

وقوله فى الحديث الأول: «على اليد ما أخذت» أي : على صاحب اليد رد 
عين ما أخذ. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۰۸ رقم250098). والدارمي (47/5”» رقم »)۲٥۹٩‏ وأبو داود (؟/ 
٣‏ رقم »)٣٣١‏ والترمذي ۰٥٦٦/۳(‏ رقم (۱۲٣١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
الکبری (۳/ ٤۱۱‏ رقم ۷۸۳٥)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۰۸۰۲ رقم »)۲٤٠٠۰۰‏ والطبراني (۰۲۰۸/۷ 
رقم 5877)» والحاکم (۲/ ۰٥٥‏ رقم )۲۳٠۲‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. 
والبيهقي (5/ 2.40 رقم .)١١757‏ وابن أبي شيبة (2715/54 رقم 250977)» وابن الجارود 
(ص ۰۲٥۹٢‏ رقم »)2٠١75‏ والروياني (؟5/١4»‏ رقم 7284). 

(۲) أخرجه أحمد »55١/5(‏ رقم .)١/459‏ وأبو داود 2”0١/4(‏ رقم “2000 والترمذي /٤(‏ 
۲ رقم .4)75١7١‏ وقال: حسن غریب. والطبراني (۲۲/ ۲٤۱‏ رقم ١۳٦)ء‏ والحاکم (۳/ 
۹ رقم 2)5385 والبيهقي (5/ 97 رقم ۱۱۲۷۹). والطيالسي (ص ۰۱۸٤‏ رقم ۲١۱۳)ء‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 775 رقم 78571)» وعبد بن حميد (ص 2157 
رقم »)٤۳۷‏ والطحاوي .)۲٤۳/٤(‏ 





۳۸۱ E E 


(فِي مَكَانِ عَضْبه) لِتَقَاْتِ اقيم ب باختلاف الأماكن. 
اورا رها وَلو ِبر عِلْم المَاِكِ) ِي «البرَازِيَة : عْصَبٌ دَرَاهِمَ إِنْسَانٍ مِنْ كيه 


نم رَدهَا فيه بلا عِلْمه بَرئ» َكذَا لّو سَلَمَهُ َيه بِجهةٍ أخرى كَهبَةِ أو إيداع أو شِرَاءِ: وَكَذَا 
لو أَظعَمَهُ فَأَكَلَهُ خلاقًا لِلشَافِعِيَ «رَيْلّعِنّ). 


وقوله فى الحديث الثانى: «لاعبًا ولا جادًا» فى رواية«الفائق» 
و«المصابيح»: لاعبًا جادًا بدون حرف العطف» وحرف النفي» ومعناه: ألا يريد 
فى إدخال الأذى عليه أو قاصدًا للعب وهو يريد أن يجد فى ذلك ليغيظه» كذا فى 
«العناية) انتهى أبو السعود. 

قوله : : الم يَتَعَيِّرْ تَعَيِّوًا فاجشًا) فإذا تغيرت أي : العين المغصوبة بفعل 
المغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها 
الغاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء» كذا في «الهداية). 

ولو نقص المغصوب فى يد الغاصب ضمن الغاصب النقصان ويرده على 
المغصوب منه مع ضمان النقصان إلا أن يكون النقصان بجناية غير الغاصب؛ 
فالمغصوب منه بالخيار في النقصان إن شاء ضمن الغاصب ويرجع الغاصب على 
الجانى › وإن شاء ضمن الجاني ولا يرجع الجاني على الغاصب» ولو زاد 
المغصوب في يد الغاصب فلصاحبه أن يسترده مع الزيادة كذا في «الهندية» عن 
«الخلاصة). 

قوله : (لِتَقَاوْتِ القَيم بِاخْتِلَافٍ الأَمّاكن) أما إذا اتحدت؛ فالأمر ظاهر. 

وفى «القهستاني» عن «العمادي»: لو كانت القيمة فى بلدة الخصومة أقل 
مما في بلد الغصب فحيئئذ للمغصوب منه أن ينظر أو يرضى» ويأخذ القيمة يوم 
الخصومة» انتهى. 

قوله: (أو شِرَاءِ) بان باعه للمالك وسلمه له «مكي). 

قوله : (خِلَانًا لِلشَّافِعِيَ) رضي الله تعالى عنه راج جع إلى مسألة الإطعام. 
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(أو) يَجبُ رَد (مِْلهِ إِنْ مَلَكَ وَهُوَ مِْلِيْ وَإن الْقَطَعَ الوغْل) بألا بُوجد في السُوقي 


0 4 ا - ٠.‏ ر 
الَذِي يباع فِيهِ وإن كان يُوجَد فِي البَيُوتٍ «ابنُ كَمَالٍ). 
چ لضي سىس 0 ص ٤‏ 6 مه م ب 2 6 2 o7 r»‏ 8 ا 
(فقِيمَته يَوْمَ الخصومَة) أي : وقت القضاءء وعنلد أبي يوسُف يَوْمْ العَضْبٍء وعلد 
وت ید ر gees rr‏ 
محمد يوم الانقطاع وَرَجْحَه «فَهُسْتَانِقٌ). 


(وَتَجِبُ القِيمَةٌ في القِيّمِيٌ يَوْمَ عَضْبِهِ) إِجْمَاعًا. 


قال فى «التبيين»: وعند الشافعى رحمه الله تعالى: لا يبرا الغاصب بأكل 
المالك الطعام المغصوب منه من غير علة؛ لأن هذا ليس برد بل هو خدعة 
وهذا؛ لأن الإنسان يرغب فى أكل مال غيره ما لا يرغب فى أكل مال نفسهء 

قلنا : هذه العادة مذمومة شرعًاء فلا تعتبر» ولا يمنع وقوعه عن الواجب» 
اھ 

قوله: (أَيْ: وَفْتَ القَضَاءِ)؛ لأن حقه لا ينقطع من العين إلى القيمة إلا 
بالقضاء؛ ولهذا لو صبر إلى أن يعود المثل كان له ذلك» وإنما ينتقل إلى القيمة 
بالقضاء حتى لا يعود إلى المثل بوجوده بعد ذلك. 

قوله: (وَعِند أبي يُوسُْفَ يَوْمُ القضب لِأنَّ سَبَبَ الْوْجُوبٍ مُوَ الْمَصْبُ 


عا ون ی ر o‏ رع 
5 مه 


^ قيمنة يومة. 
قوله: (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَوْمُ الانقطاع) لأن المثل هو الواجب بقصب ذات 
قال السمرقندي: ولو أحضر الغاصب المثل يوم الانقطاع أجبر المالك 
على أخذهء انتهى. 
قوله: (وَرَجَحَهُ «قَهُسْتَانِنٌ)) أي : قول الثاني والثالث كما أن قول الإمام 








كات القصب FAY‏ 


(قَِوِيَ) فَتَجِبُ قِيمَنُهُ يَوْمَ خَضْبهِ» ا N‏ 

وعبارة «القهستاني»: فقيمته عند أبي حنيفة يوم يختصمان أي: يقضي 
بينهماء وهو الأصح كما في «الخزانة». 

وهو الصحيح كما في «التحفة» وعند أبي يوسف: يوم الغصب»› وهو 
أعدل الأقوال كما قال المصنف» وهو المختار على ما قال صاحب «النهاية». 

وعند محمد: يوم الانقطاع, وعليه الفتوى كما في «ذخيرة الفتاوى» وبه 
أفتى كثير من المشايخ كما في «الكفاية» انتهى «حلبي». 

وفى «الهندية»: وبعض مشايخنا أفتوا بقول أبى يوسف,. كذا فى «الكفاية» 
فى آخر كتاب الصرف» انتهى. 

قوله: (يَومَ عَضبه إِجْمَاعًا) بالإضافة وعدمها «حموي». 

وهذا إذا كانت هالكة» ما إذا استهلكت» فكذلك عنده وعندهما يوم 
الاستهلاك «قهستانى» عن «المختلفات». 

وفي «المكي» عن «البحر الزاخر»: رجل استهلك ثوب رجل آخر» ثم جاء 
بقيمته فقال المغصوب منه: لا أريدها ولا أجعلك في حل» يرفع الأمر إلى 
القاضي حتى يجيره على القبول؛ لأن في ذلك حق المستهلك وهو براءة ذمته 
فإن لم يرفع لكن وضعه في حجر صاحبه أو يديه برئ» وإن وضعه بين يديه لا 
يبرأ» وفى الوديعة وعين الغصب يبرأ إذا وضعه بين يديه» انتهى. 

زاد فى «الذخيرة»: والفرق أن الواجب فى قبض الدين حقيقة القبض 
لتتحقق المعارضة» وفي الوديعة والغصب يتحقق الرد بالتخلية لعدم 
المعاوضة» انتهى. 

قوله: (وَشَيْرَج مَخلوطٍ بِرَيْتِ) في فتاوي رشيد الدين كل موزونين إذا 





۳۸٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


زا الماك : ورب ق yy‏ بصم الل فيه 
وَكَا تبت دَيْنَا في الذّمّةِ. 


من ذوات القيم؛ لأنه ربما يكون أحدهما أكثر والآخر أقل حتى لو كانا على 
السواء بأن اتخذ الصابون من جنس واحد يضمن مثله» انتهى بالمعنى. 

قوله “يكذ كل مؤزون يخترت E‏ : إن الصنعة غير 
متقومة في جميع الأموال؛ لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسهاء وإنما تتقوم 
عند المقابلة بخلاف الجنس كمن استهلك قلب فضة فعليه قيمته من الذهب 
مصنوعًا عندنا؛ لأنا لو أوجبنا عليه مثل القيمة من جنسه أدى إلى الرباء ولو 
أوجبنا مثل وزنه كان فيه إبطال حق النغخصوب منه فى الجودة والصنعة» 
فَلِمرَاعَاةٍ حق المالك والتحرز عن الربا. 

قلنا: يضمن قيمته من الذهب مصنوعًاء وإن رضي به صاحبه لم يكن له 
فضل ما بين المكسور والصحيح؛ لأنه عاد إليه عين ماله فبقيت الصنعة منفردة 
عن اليل ولا شه ها دي الا مولن لوزي E‏ 

الق الت ار ها كان ول من طاقن اتوي ابو الو وطن 
«المختار». 

قوله: (رَادَ المُصَئْفٌ. .. إلخ) قال في «المنح» عن «الوقاية»: ويجب المثل 
في المثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. 

قال تاج الشريعة: اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليًا مع أن كثيرًا من 
الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كَالْقَمْقَمَةٍ وَالْقِدْرٍ ونحوهما. 

قال: فأقول: ليس المراد بالمثلي مثل ما يوزن عند البيع بل ما يكون 
مقابلته بالثمن مبينة على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة» فإنه إذا 
قيل: هذا الشيء قفيز منه بدرهم ومن بدرهم أو عشرة بدرهم إنما يقال: إذا لم 
يكن فيه تفاوت فكان مثليّاء وإنما قلنا لا يختلف بالصنعة؛ لأنه لو اختلف 





کاب القصب Ao‏ 


ُت : وَفي «الذَڃيرَه : وَالڇُ يوي في الصَمَانِ ملي في غَيْرِه گالسَلَم. 
وَفِي «المُجْتبَى»: السَّويقٌ قَبوِيٌ لِتَمَاوْيه ِالْقَليء وَقِبلَ: مِتْلِيّ. 


كالقمقمة والقدر لا يكون مثليًا ثم ما لا يختلف بالصنعة. 

أما غير مصنوع وأما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس» 
وكل ذلك مثلي» وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات فكل ما يقال: يباع 
من هذا الثوب ذراع بكذا ولا يقال إلا فيما لا تفاوت فيه» وهو ما يجوز فيه 
السلم فإنه يعرف ببيان طوله وعرضه ورقعته فهو مثلي وقد فصل الفقهاء 
المثليات وذوات القيم» ولا احتياج إلى ذلك بل الضابط أن ما يوجد له مثل 
في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي» وما ليس كذلك من ذوات القيم» 
فما ذكر من المكيل وأخويه؛ مبنيٌ على هذاء انتهى. 

أقول: فيؤخذ من هذا أن الدبس قيميء وكذا الرَّبّ وَالْقَظرَ؛ٍ لأن كلا منها 
يتفاوت بالصنعة» وباعتبار القيمة فيضمن بالقيمة» ولا يصح السلم فيهاء ولا 
ليف يا في الذمة وقد صرح بذلك في الدبس صاحب «جواهر الفتاوى» انتهى 
بتصرف ما. 

وفي «القاموس»: الرب: بالضم سلافة كل ثمرة بعد اعتصارها. 

والقطر: ما قطر الواحدة قطرة وبالكسر النحاس الذائب أو ضرب منه» 
وضرب من البرود وبالضم الناحية» انتهى. 

والقطر في عُرف مصر ما يقطر من الكسرء وقال فيه: الدبس بالكسر 
وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل وبالفتح: الأسود من كل شيء وبالكسر 
الجمع الكثير من الناس ويفتح وبالضم جَمْعُ الأدْبّس من الطَّيْرٍ الذي لونه بين 
المزواة والحهيرة اهن 

قوله : (وَالجُبْنُ قم فِي الضَّمَانِ) لأنه يتفاوت تفاونًا فاحشًا «هندية» وهو 
بالضم وَبِضَمّتَيْنِ وَكَعْتُلُ» انتهى «قاموس». 

قوله : (السّويقٌ) البر أو الشعير المقلي. 
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وَفِي «الأَشْبَاا : القَسَمْ وَاللَْمْ وَلَو ْنَا وَالاَجُر قَيمِي. 

وَفِي ١حَاشِيَتهه‏ لابن المُصَنْفٍ هُنَا: وَفِيمًا يَجْلِبُ التَيْسِيرَ مَعْزِيا للمُصُولَيْنِ وَغَيْرو 
م ا و اض 59 EE‏ سم هاه 2 2 3 0 : 
وَكَذَا الصَّابُونْ وَالسُرْقِينُ وَالوَرَقُ وَالإِبْرَة وَالعُضْمُرٌ وَالصَرْمُ وَالجِلْدُ وَالدّمْنِ 
المتتكسق + وكذا الكفلة وك مَكيَل ومورون مرف علن الهلاك مضمون بقيميه فى 


قوله: (المَّحْمُ) جعله في «الهندية» مثليًا والتراب قيمي» وكذا الماء عند 
ا 

قوله : (وَاللَّحُمُ) هذا في اللحم المطبوخ بالإجماع وفي الشيء اختلاف» 
والصحيح أنه قيمي. 

وفي «التتمة» عن الأسبيجابي أنه اختار أن اللحم من ذوات الأمثال» وإنما 
يضمن بالقيمة عند الانقطاع» وكذا فخر الإسلام البزدوي. 

قوله: (وَالْآجُرٌ) قال في «الهندية»: وفي كون الآجر واللين مثليًا روايتان 
عن الإمام. ۰ ۰ 

قوله : (وَفِيمَا يَجْلِبُ التَيْسِيرَ) عطف على هناء انتهى «حلبي». 

قوله : (وَالوَرَقُ) أي: ورق الأشجارء أما الكاغد فمثلي كما في «الهندية». 

قوله : (وَالإِبْرَه لتفاوتها. ْ 

قوله: (وَالصَرْم) هو بالفتح: الجلد معرب.وبالكسر الضرب والجماعة» 
أفاده صاحب «القاموس». 

ولعله أراد الأهاب قبل دبغه وبالجلد ما دبغ. 

وله (وَالدَّمْنٍ المُتَتَحْسٌُ) مستغنى عنه بما سبق» والخبز من ذوات القيم 
في ظاهر الرواية «هندية». 

قوله: (وَكَذَا الجَفَْ) أي : مما يكال من المثليات؛ لأنها لا تكال» وأخذ 
من التعليل أن المراد بها ما دون نصف صاعء وبه صرح. 

قوله: (وكل مكيل) مبتدأً. 





كاب القَضْبٍ 


FAY 
ذَلِكَ الوَفْتِ» كَسَفِيئَةٍ مَوْقُورَةٍ أَحَذَتْ فِي العَرّقٍ وَأَلْقَى المَلّاحُ ما فِيهًا مِنْ مَكيلٍ‎ 


ا ص 


وَمَوْرُونٍ يَضْمَنٌ قِيمَتَهَا سَاعَتَهُ كما فِي «المجتبى». 


رفي «الصيرفية ي : صب مَاءَ في حِنْطَةٍ فَأَفْسَدَمَاء وَرَادَ في كَيْلِهَا ضَمِنَ قِيمَتَهًا قبل 
صَبهِ لِلمَاءِ لا مِتْلِهَاء هذا إِذَا لَمْ يَتْقُلْهَاء ؛ لو نََلَّا لمَكَانٍ ضَمِنَ الِثْلَ لأنّهُ عَصَبَهُ وَهْوَ 
مِتْلِنٌّء بخلّافف مَا و صب المَاء في المَؤْضِع الَذِي فيه الله بر تَْلٍ الى 

َالآَجُرٌ وي وَسَيَجِيءْ أن الَمْرَ في حَقّ المُسْلِمٍ قبي حُكُمًا. 

َالحَاصِلٌ كما فِي دادر وَعَيْرِهَا: أنّ كل ما يُوجدُ لَه مدن في الأسْرَاقي يل 

اذ ای علا مُرْتَبط بوجوب رد العَيْنَ؛ لأَنَّهُ المُوجِبُ الْأَصْلِيٌ وَرَدُ المِثْلِيٌ 
وَالقِيِمَةٍ مُخْلَصٌ عَلَى الرّاجح 


فول اميد إلى ١‏ الممصير ون e a‏ 


قوله: (لأنَهُ عَصَبَهُ وَهُوَ مِثْلِنَ) هذا يعين أن النقل قبل البل؛ لأنها بعده من 
اا 


2 
چ2 


قوله: (وَالآجِرٌ قيمئٰ) مستغني عنه بما تقدم. 

قوله: (فِي حَقَ المُسْلِم) أي: إذا أتلفه وكان لذمي» أما إذ كان لمسلمء 
فلا ضمان» وإن وجب رده وحذف الخبر من العبارة تقديره قيمى» وقد وجد 
في بعض النسخ»› تإنه قال يما رانين و ا 
الخمر في حقنا قيمي حكمًا لو كانا لذمي والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى 
ذلك عقوبة» فلا يضمن › انتهى. 

قوله: (بِوجُوب رد العَيْنِ) أي : في المثلي والقيمي. 

قوله: (لأنهُ المُوجِبُ الأَضْلِيُ) لأنه أعدل وأكمل في رد الصورة وَالْمَعْنَى 
وَرَدُ الْقِِمَة أو الْمِْلٍ مُخَلّصٌ يُصَارٌ إلَيِْ ِنْدَ تعَذَرِ د الْعَيْنِ؛ وَلِهَذَا طالب برد 
الْعيْنِ قَبْلَ الْهََاكء ولو أتى بالقِيمة أو اميل لا عد ب گؤنو َاصرًاء وَكدَا يرأ 
الْعَاصِبٌ برد الْعَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عِلْم الْمَالِكِ ولو لم يَكَنْ ل هُوَ المُوجب الأَصْلِي لِما 
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4 


(حبس ح حَتّى يَعْلَمَ) الام (أَنَهُ لو بَةِ َقِيَّ لَظهَرَ) أي : أَظهرَهُ (ثُمَ قَضَى) الحَاكم 
(عَلَيْهِ بابك مِنْ مِْل وَقِيمَةٍ .(وَلّو ای العَاصِبٌ الهَلاكَ عِنْدَ صَاجبو بَعْدَ الرد 
رعَكسة المَالك) أي : اذَعَى الهَلَاكَ عِيْدَ القَاصِب. 
(وَأَقَامَا البُرْمَانَ مَبُرْمَانَ القَاصِب) أَنَّهُ رَدّهُ وَمَلَكَ عِنْدَ المَالِكِ (أَوْلَى) خلاف 
ا «مُلْتَقَى). 1 


إا علم» وَقِيلَ المُوجب الأَصْلِي بان سَلَّمَهُ إِلبّهِ بجهَةٍ أخْرَى» كما 
و أَظعَمَه َه تكله وَلْمَاِكُ لا يَذِْي أَنُّ ملَكه أؤ تَحْوَ ذَلِكَ مِنْ 

بإيداع وْشِرَاءِء وَلَوْ لّمْ يَكْنْ هُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِئُ هو المثل أو القيمة 
e‏ مُخلّضٌُ ؛ ولهذا لو أبرأه عن الضمان حال قيام العين يصح مع أنها لا 
تصح بالعين» وتمام تحقيقه في «التبيين». وفي «القهستاني» وفي التقديم إشعار 
بأن رد العين أتم» فإنه الموجب الأصلي على ما قالوا كما في «الهداية». 

وفيه إشعار بالضعف» فإن الجمهور ذهبوا إلى أن الموجب الأصلي هو 
القيمة كما في رهن «الهداية» و«الكافي». 

ق (حُْبسَ حَنَّى يَعْلَمَ الحَاكمٌ... إلخ) لأن حق صاحبها متعلق بالعين؛ 
والأصل بقاؤهاء وهو يريد أن يسقط حقه من العين إلى القيمة» فلا يصدق»› 
انتهى (جوهرة). 

وهذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة» أما إذا رضي» فإنه يقضي ولا 
يتلوم , كذا في (مسكين). 

وتقدير مدّة الحبس مفوض إلى رأي الحاكم» وليس له حد معلوم كحبس 
الغريم في الدين» 0 

قوله : (وَقِيمَةِ) الأولى: أ 

قوله: 0 عند محمد؛ لأنها تثبت الرد 
وهو عارض› ا «منح). 

قوله : (خلاقا لِلثَانِي) فقال: المالك اول لها ت وجرت الان 


برئ بالرد إل 
إِذَا ا لَه أ 


ا 


0 





کاب القضب ۸4 


e~ 5 ره کی کی رع ج و‎ f 
ولو اختلفا في القِيمَة وبرهنا؛ فالبينة لِلمالِك» وسَيَجيءُ٬ ولو فِي نفس‎ 
5 e o 
المغضوب فالمقَوّل للغاصب].‎ 
e 2 ا 8 < کے کے عور سل هوي" 4 6ج كه‎ 
قَالَ المُضَئَف: [(العَضبٌ) إنمَا يَتَحَمَقُ (فِيمَا يُنقَل فلو أحَذ عَقَارًا وَمَلكَ فى يَدِوِ)‎ 


والآخر ينكر والبينات للإثبات «منح». 

وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء. 

قوله: (وَبَرْهَنَا) والقول للغاصب مع يمينه إن لم يقم حجة الزيادة» فإن 
أقيمت حجتها وجبت تلك الزيادة ولم يعتبر قول الغاصب» وإن أقام الغاصب 
حجة القلة لم يقبل في الصحيح كما في «النهاية». 

فإن ظهر ولو قيمته مساوية أو أقل» وقد ضمن الغاصب بقوله: أخذه 
المالك ورد بدله أو أمضى» وإن ضمنه بنكوله أو بقول المالك أو بينة» فهو 
للغاصب ولو قيمته أكثرء أفاده صاحب «النقاية» وشارحها «القهستاني» 
و«النقاية» : بضم النون بمعنى (المنتقى) كما ضبطه السيوطي في «نقايته). 

وفي «المنح» عن «البحر) ما إلى «المحيط» ذكر محمد في الاستخلاف : 
لو قال المغصوب منه كانت قيمته ثوبه مائة» وقال الغاصب: ما أدري ما قيمته» 
ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة ؛ فالقول قول الغاصب مع يمينه» ويجبر على 
البيان؛ لأنه أقر بقيمة مجهولة فإذا لم يبين يحلف على ما يدعى المغخصوب منه 
من الزيادة فإن حلف يحلف المغصوب منه أيضًا أن قيمة ثوبه مائة» ويؤخذ من 
الغاصب مائة» فإذا أخذ ثم ظهر الثوب كان الغاصب بالخيار إن شاء رضي 
بالثوب وسلم القيمة» وإن شاء رد الثوب وأخذ القيمة» انتهى. 

قوله: (وَلَو فى نفس المَعْصُوب) بأن قال الغاصب: لثوب هذا هو الذي 
عيض O‏ 

قوله: (مَالقَوْلُ للقَاصِب) لأنه القابض. 

قال الشارح: قوله: (قَلَو أَحَدَّ عَقَارًا... إلخ) العقار الضيعة وقيل: كل ما كان 
له أصل كالدار «مغرب). 
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بِآقَةٍ سَمَاوِيَةٍ كََلَبة سَيْلٍ (لَمْ يَضْمَنْ) جلاف لِمْحَمَّدء وَبِقَوْلِهِ قَالَتْ الثَلَاتَهُ وَبهِ يُقْنَى 
في الوَقف. ذَكْرَهُ العَينِيٌ. 

وَذَكَرَ ظَهِيرٌ الدَّينِ فِي «فَتَارِيهِ) : القَنْوَى فِي عَصْب العَقَارٍ وَالدُورٍ المَؤْقُوفَةِ 
بالصَّمَانء أن الَْوَى في عَصْبٍ مَنَافع الوَقْفٍ , بالضّمَانِ. 

وَفِي «فوَائِدِ صَاجب المُجیطا: اشتَرّی دارا وَسَگَتَهَا د ثم طهْرَ أنّهَا وَقْتٌ أو كَانَتْ 
لِلصّغيرٍ لَِمَهُ أجرٌ المثل صِيَانة لِمَالٍ الوَقْفٍ وَالصَّغِير. 

وَفِي «إِجَارَةٍ المَيْض): إِنَّمَا لا يَتَحَقَنُ العَسْبُ عِنْدَهُمَا فِي العَفَّارٍ فِي حُكُم 


وفي «المصباح»: العقار كسلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل» 
انتهى. 

قوله : (بآقَةٍ سَمَاوِيّةٍ كَفَلَبَةٍ سَيْلِ) فبقيت تحت الماء الاو 
تهدمت بآفة» كذا في «رمز المقدسي». 

قوله: (لَمْ يَضْمَنْ) أن عندهما ؛ لأن الغصب تصرف في المغصوب بإثبات 
يده وإزالة يد المالك. ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله. 
وأقصى ما يمكن فيه إخراج المالك عنه؛ وذلك تصرف في المالك لا في 
العقان' فلا يوجن الضنان كجا إذا يعد المالك عن المؤاقتى بخلاف المقول» 
كذا في «التبيين». ٠‏ 

قوله: (خلَانًا لِمُحَمَّدِ)؛ لأن الغصب يتحقق بوصفين بإثبات اليد العادية 
وإزالة اليد المحقة؛ وذلك ممكن في العقار؛ لأن إثبات ت اليدين المتدافعتين 
على شيء واحد غير ممكن لتعذر اجتماعهماء فإذا ثبتت اليد العادية زالت 
المحقة ضرورة. واليد عبارة عن القدرة في التصرف a‏ عدمه» وهي في يد 
الغاصب ضرورة فانتفت يد المالك فيضمن. ۰ 

قوله : (المَوْقُوفَة راجع إلى كل من العقار والدور. 

قوله: : (وَأَنَّ المَنْوَى في عَصْب مَنَافِع الوقْفٍ بالضَّمَانِ) إذا استوفاها. وفي 
«الشرنبلالية) : ينظر لو عطل المنفعة هل تلزم الأجرة كما لو سكن» اھ 





كات الغقضب 5١‏ 


»ا 
الكو 
2 


الان أَمَاكيَمَا ورَاء ذلك فيَتْحَقى اتف يَتَحَمَقُ فِي الرَّدٌ فَكَذَا فِي 
اسْيِسْفَاق الأخرء الْتَهَى E‏ 

(قيل) ائه الأسُروشني وَعمّاد الذي في «فُصُولَيْهِمًا». 

(وَالأْصَح أنه أَيْ: العَقَارٌ (يُضْمَنٌ يا ليع وَالتَسْلِيم وَ) كَذَا (بالجُحُود فِي) العَمَارٍ 
0 ل 


قولهة YY‏ الأجر) أفاد بذلك إنه إذا سكن العقار وجبت 
أجرته» وإن لم يكن وقمًا ولا معدًا للاستغلال ولا ليتيمء وسيأتي أن منافعه لا 
تضمن إلا في هذه الثلاثة. 

قوله : (أَنَهُ أَيْ: العَقَارُ) ولو غير وقف. 

قوله: (في العَقَارٍ الوَدِيعَة) لا حاجة إلى زيادة العقار والوديعة تقدم 
حكمهاء وإنما الكلام في العقار إذا كان وديعة؛ ولذا قال في «المنح»: يعني 
أن العقار إذا كان وديعة عنده فجحده كان ضامنًا بالاتفاق» انتهى. 

وفي «التبيين» ومسألة الوديعة على الخلاف في الأصح. 

قوله : (يُضْمَنُ بالبَيْع وَالَسْلِيم)؛ لأن البيع والتسليم استهلاك «خانية». 

قوله: (وَالرجُوع عَن الشهادة) بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد 
القضاء ضمناء انتهى «منح». 

قال فى «التبيين» : والشهود إنما يضمنونه بالرجوع ؛ لكونه ضمان إتلاف لا 
ضمان غصب حتى لو أقام الشاهد بينة أن العقار له لا تقبل بينته» ولو كان 
غصبًا لقبلت والعقار يضمن بالإتلاف» انتهى. 

قل (وَعَدَ هَل الكلالة) اماق قنهنا ته حسف كر إثلاقا لا من حن 
كونه غصيًا كماء أفاده تعليلهم. 





4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ر ت 2 ال م - عر 2 0 5 

(وإذا نقص) العقَار (بسکتاه وَزْرَاعَتِهِ صَمِنَ النقصّان) بالإجماع فِيُعْطَى ما رَادٌ 
البذر وَصحَحَهُ فى (الْمجْتَبَى). 

وَعَن الثاني. مِثْل بَذْرِو. 


اش 


قوله: (ضَمِنَ النقْصَانَ بِالإِجْمَاع) اختلفوا في تفسير النقصان. 

قال نصير بن يحيى : إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال 
هده فمن ا شارت همان النقصان: 

وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء يعني أنه ينظر بكم شاع قبل 
الاستعمال وبكم تباع بعده فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه» وهو الأقيس. 

قال شمس الأئمة الحلوانى: وهو الأقرب إلى الصواب» وبه يفتى كما فى 
«الكبرى»؛ لأن العبرة القيمة ال لا المنفعة ثم يأخذ الغاصب رأس ماله 
البذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع» ويتصدق بالفضل عند الإمام 
محمد؛ لأنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير؛ فيكون سبيله 
التصدق؛ إذ الفرع يحصل على وصف الأصل» فلو غصب أرضًا فزرعها كزين 
فأخرجت ثمانية أكرار» وَلَحِقَهُ مِنَ الْمُوْنَةِ كَدْرُ كر وَنَقَصَهَا قَدْرُ كُرّء فإنه يأخذ 
أربعة أكرار ويتصدق بالباقي. 

وقال أبو يوسف: لا يتصدق بشىء؛ لأن الزيادة حصلت فى ضمانه 
رولك انما و ات اك ا الان وال ات اك ا 
الضمان عندناء مستندًا إلى وقت وجوب السبب وهو الغصب هناء فيتبين أنه 
حدث في ملكه؛ إذ الخراج بالضمان» انتهى «تبيين» مزيدًا. 

قله( عطي ما ر اد ال هد مال مح ل ار اط قابا فليا 
وإن أوهمه كلامه. 

وعبارة «المجتبى» كما في «المنح»: زرع أرض غيره ونبت فللمالك أن 
يمر الزارع بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه» وقبل النبات يخير صاحب الأرض إن 
شاء تركها حتى ينبت فيأمر بقلعه» وإن شاء أعطاه ما زاد البذرء فتقوم مبذورة 





كتَابٌ القصضب ۴۹۴۳ 


وَفِي الط ف هو المتتار ولو نيت له قله وَتَمَامُهُ في «المَجْتَبَى1. 


(كَمَا) يُضْمَنُ اثّمَانَا (فِي التَفْلِيٌ) مَا نص بِفِعْلِهِ كَمَا فِي قَظع الأَشْجَارٍ ولو 
قَطَعَهَا رَجُلٌّ آحَرَ أو هَدّمَّ البنَا ضَمِنَ هُوَ لا العَاصِبُ. 


ببذر له حق القلع وتقوم غير مبذورة فيعطي فضل ما بينهما وعن أبي يوسف أنه 
يعطيه مثل بذرة والأول أصحء انتهى. 

قوله: (هوَ المُخْتَارٌ) أي: قول الثاني فهمًا قولان مصححان. 

قوله : (وَتَمَامُهَ في «المَحْتَبَى)) هو ما نقلناه عنه. 

وفيه : ولو زرعها أحد الشريكين بغير إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه نصف 
البذر ليكون الزرع بينهما قبل النبات» لم يجزء وبعده يجوز. 

وإن أراد قلع الزرع من نصيبه يقاسمه الأرض فيقلعه من نصيبه» ويضمن 
الزارع نقصان الأرض بالقلع. 

قال أستاذنا: الصواب نقصان الزرعء كما ذكره القدوري في «(شرحه» 
انتهى. 

وانظر ما وجه هذا الصواب» فإن الظاهر الأول؛ لأن الزرع في نصيب 
الشريك بغير حق. 

قوله: (مَا ثم نقَصَ بِفِعْلِه) قال مسكين : كما يضمن النقصان في النقلي 
المعسوه: 1١‏ تنس Ae‏ السو 
والشلل» وذهاب السمع والبصرء انتهى» فالتقييد بفعله ليس على ما ينبغي. 

قول (كَمَا نِي قَطْع الأَشْجَارِ) فإنه يضمتها اتقاقًا. 

قوله: (وَلّو قَطَعَهَارَجَلٌ آخَرَ... إلخ) قال في «الهندية»: أما إذا كان 
المغصوب غير منقول كالدور والعقار والحوانيت؛ فانهدم بآفةٍ سماويةٍ أو جاء 
سيل ؛ فذهب بالبناء والأشجار أو غلب سيل على الأرض؛ فتفتقت وبقيت تحت 
الماء» فلا ضمان عليه عند الإمام وأبي يوسف» كذا في «شرح الطحاوي». 
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(گمَا لو عْصَبّ عَبْدًا وَآجَرَهُ فَنَقصّ فِي هَذِهِ الإِجَارَة) بِالاسْتِعْمَالٍ؛ وَعَذَا سَاقَظ 


وإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس؛ فضمانه على المتلف 
عندهماء وإن يفعل الغاصب وسكناه؛ فالضمان عليه بالإجماع» انتهى. 

ونقل عن «الخلاصة» لو نقص: المغصوب في يد الغاصب ضمن الغاصب 
النقضاة ديرو على المخصوت يبع ان اتان ا أن يكون النقصان 
بجناية غير الغاصب؛ فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب» ويرجع عن 
الجاني» وإن شاء ضمن الجاني ولا يرجع» انتهى. 

النقصان أنواع أربعة: 

اك وبفوات أجراء العين» وبفوات وصف مرغوب فيه كالسمع 

ا اسم والصياغة في الذهب واليبس في الحنطة» 
وبفوات معنى مرغوب فيه. 

فالأول: لا يوجب الضمان في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب. 

والثاني: يوجب الضمان في جميع الأحوال. 

والثالث: يوجب الضمان فى غير مال الربا نحو: أن يغصب حنطة فعفنت 
ع او إلا فة نوكم فى يله فصا الاو رن كنا اعد ولك سه رلا 
شيء له غيره» وإن شاء تركه وضمنه مثله تفاديًا عن الربا. 

والرابع: وهو فوات المعنى المرغوب في العين كالعبد المحترف إذا نسي 
ارده لي بد ال ا ا فشاخ في يده يوجب الضمان أيضًا هذا إذا 
كان النقصان قليلا. 

أما إذا كان كثيرًا؛ فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جميع قيمته. 
وستعرف الحد الفاصل بينهما من مسألة الخرق اليسير والفاحشء. انتهى. 

قوله : (كمَا لو غَصَبّ عَبْدَا... إلخ) أي: فإنه يضمن نقصانه. 
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ِنْ نْسَخ الشَرْح لِدْحُولِهِ تَحْتَ قَولهِ: (وَإن اسْتَعَلَهُ) فنَقَصَهُ ا 


وض م الان 


(وَتَصَد َصَدَّقَ ب) ما بَقِيَ مِنَ (المَلَّ) وَالأَجْرَةِ؛ ِلَانًا لأبي يُوسُفَء گڏا في 


جر م عر 


«المُلْتَقَى) لكِن نَقَلَ المْصَنْفُ عَن «البَرَّازِيةَ) أن العَنِيّ يَتَصَدَّقٌ کل العَلَّ تة في الصجيح. 


قوله : (لدخوله... إلخ) لا يظهر؛ لأن التصدق بالغلة غير ضمان النقصان. 

قوله : (صَمِنَ النْقصَانَ) محله إذا كان النقصان فى العين وكان غير ربوي» 
فإن كان لتراجع السعرء فلا ضمان بعد أن رده في مكان الغصب؛ لأن ذلك 
لقلة الرغبات فيه لا لنقصان فى العين بفوات جزءء وإن كان ربويًا لا يمكن أن 
يضمن النقصان أي: نقصان الأوصاف مع استرداد العين؛ لأنه يؤدي إلى 
الربا؛ إذ الجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية ولكنه يخير بين أن يأخذه ولا 
خلاف جنسه» أفاده «الزيلعي» مع إيضاح. 

قوله : (وَتَصَدَّقَ بِمَا بَقِيَ مِنَ الغَلَةِ وَالآَجْرَة) الذي زاده المؤلف وهو قوله: 


(بمَا بَقِيَ) مخالف «الجوهر» المتن» ولما ذكره حافظ الدين وغيره من أن 


قال «الزيلعى»: وكان ينبغى أن يتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا 
بالغلة كلهاء انتهى. 

فقد ذكر ذلك على وجه البحث ولا متابعة عليه» ثم قوله: (يَتَصَدَقَ) يفيد 
أن الغاصب ملك الأجرة» وهو كذلك؛ لأن وجوبها بعقده؛ إذ المنافع لا 
تتقوم إلا بالعقد» والعاقد هو الغاصب» وقد صارت ما لا يعقده فهي له. 

قوله: (لَكِنْ نَقَلَ المصَنف... إلخ) لا وجه لهذا الاستدراك» فإنه قبل هلاك 
عين المغصوب يتصدق بكل الغلة» وكذا بعده غير أنه بعد الهلاك عنده ليس له 
أن يستعين بالغلة فى أداء الضمان إذا كان غنيًا وله أن يستعين بها إذا كان 
فقيرّاء ويتصدق بالباقى هذا ما.فى «البزازية». 
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(كمَا لو تَصَرّفَ فِي المَعْصُوب وَالوَوِيعَةِ) بأَنْ بَاعَهُ 
(وَرَبحَ) فِيهِ (إذا كَانَ) ذَلِكَ (مُتَعَيّنَا بالإشَارَة أو بالشراءِ بدَرَاِم الةو 
المَضبٍ وَتَقدِها) يَعْنِي يَتَصَدَّقُ برِئْح حَصَلَ فِيهمًا إذَا َانَا مما يتعَيّنُ بالإشَارَةء وَإِن 


وفي «القهستاني»: وفيه إشعار بأن كلا من الأجر والربح صار ملكا لهما 
ملكا خبيئًا وحرامًا لخبث السبب وهو التصرف في ملك الغيرء وإلى أنهما لا 
يصرفان في حاجتهما إلا إذا كانا فقيرين ن؟ فالغني منهما لو تصرف تصدق 
يله اهن لخا 

وظاهر كلام «الزيلعي» أنه إذا هلك عنده وضمنه كان له أن يستعين مطلقًا ؛ 
لأن الخبث كان لأجل المالك. فإذا أخذه لا يظهر الخبث فى حقهء أما إذا 
لك عد الكشتري INE ESR E‏ 
ضمن المشتري قيمته ورجع به على الغاصب بالثمن» فليس للغاصب أن 
يستعين بالغلة في أداء الثمن إلى المشتري؛ لأن الخبث كان لحق المالك 
والمشتري ليس بمالك› ف فلا يزول الخبث بالأداء إليه. فلا يؤديه إليه إلا إذا 
كان لا يجد غيره فيرجح هو على غيره من الفقراء باعتبار أنه ملكه وهو محتاج 
إليه» انتهى وهو الذي ينبغي التعويل عليه لظهور وجهه. 

وعلى ما في «البزازي» جرى ابن الشحنة» وتعلم في ذلك بيئًا فقال: 
ويدفعها في قيمة قبل مطلقًا وتصحيح منع في الغنيّ مقرر 

قوله: (وَالوَدِيعَةِ) أي : بغير إذن المالك. 

قوله: (إِذَا كانَ ذَّلِكَ مُتَعَيّنَا بِالإِشَارَة» وذلك كالعروضء فإنه لا يحل له 
تناول الربح قبل ضمان القيمة وبعده ويتصدق به؛ لأن العقد يتعلق بعينه حتى 
ينفسخ العقد بالهلاك قبل القبض؛ فتمكن الخبث فيه. 

قوله : (أو بالشَرَاء بدَرَاهم الوَدِيعَة... إلخ) الأحصر والأوضح أن يقول: أو 
e e‏ 

قوله : (يَعْني يََصَدَّق برح حَصَلَ... إلخ) وله أن يؤديه إلى المالك» ويحل 





كَانَا مما لا يتَعَيّنُ فَعَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُوء فَإِنْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَتَقَدَهَا فَكَذَلِكَ يَتَصَدَّقَ. 
(وَإِنْ آَشَارَ إِلَيْهَا وَتَقَدَ غَيْرَهَا أو) أَسَارَ (إِلَى غَيْرِهَا) وَتَقَدَهَا (آو أظلَقّ) وَلَّمْ يُشِرْ 
(وَنَقَدَهَا لا يَتَصَدَّقُ فِي الصُوَّرِ النَلَاثِ عِنْدَ الكَرْعِيٌّ» قِيلَ: (وَبهِ يُفْنَى) وَالمُحْمَارُ : 
أَنَهُ لا يَحِلّ مُظْلَقَاء كَذَا فى «المُلْتَقَى). 
له التناول لزوال الخبث» انتهى «قهستاني). 

قوله : (فَكَذَلِكَ يَتَصَدَق) فإنه وإن لم يتعين بالإشارة إلا أن ضم النقد يورث 
الخبث «قهستانى». 

قوله : (قِيل: وَبِهِ يُفْنَى) فى «القهستانى» عن «الذخيرة» وعليه الفتوى دفعًا 
للحرج في هذا الزمان» وإذا جرت هذه الأربعة في الربح تجري في تناول 
المشتري» فإن الربح تابع للأصل ؛ فليتأمل. 

4 و و 2 
«التبيين» أنه بالنقد منه استفاد سلامة المشتري» وبالإشارة استفاد جواز العقد؛ 
لتعلقه به فى حق القدر والوصف. فيثبت فيه شبهة الحرمة لملكه بسبب خبيث » 
انقهين: 

وفي «الحموي» عن صدر الإسلام: لو شري بألف غصب طعامًا يباح له 
الأكل. 

ولو شرى أمة قيل: يباح له الوطء» والصحيح: أنه لا يحل له الأكل ولا 
الوطء؛ لأن في السبب نوع خبث؛ ولهذا المعنى ترى بعض الظلمة الذين فيهم 
قليل تقوى. يشترون الأشياء بثمن ويصرفونها إلى حوائجهم ثم يقضون الأثمان. 

وفى «جامع المحبوبي» عن «نوادر ابن سماعة) : ولو غصب ثوبًا فشري به 
طعامًا لا يسعه أن يأكله حتى يؤدي قيمة الثوب» ولو غصب دراهم؛ فاشترى 
بها طعامًا وسعه أكله؛ لأن الثوب إذا استحق ينتقض البيع» وإذا استحقت 

ولو غصب دارًا أو ثوبًا فشري به أمة لا يحل وطؤها. 





۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


وََو بَعْدَ الضّمَانَ هُوَ الصَّحِيحٌ كُمَا في «قَتَارَى التنَوَازِلٍ) وَاختَارَ بَعْضِهُمْ المَنْوَى 
َلَى قَوْلٍ الكَرْحِي في رَمَانِنَا ِكثْرَة الحرَام» وَهَذَّا كُلَهُ عَلَى قَولِهمًا. 
وغد انی وس لا بضدق ب م کا أو اَلَف الجنس. ذَكَرَهُ الرَّيْلْعَنُ 


ولو غصب ثوبًا ؛ فتزوج به امرأة وسعه وطؤها؛ لأنه لو استحق ما جعل 
مهرًا لم ينتقض النكاح» انتهى مختصرًا. 

وهذا يفيد أنه إذا ا* شترى بدراهم الغصب المعينة» ونقدهاء لا يحرم 
التناول لعدم تعلق العقد بأعيانهاء وهذا أوسع على الناس. 

وظاهر كلام الاي أن الصحيح خلافه. 

قوله: (وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ القَنْوَى) لا حاجة إليه مع المصنف. 

Ty‏ ا 
المسائل جميعًا وقد ذكره آنا بقوله خلافًا لأبي يوسف. 

قوله: (كَمَا لو اخْتَلفَ الجنس ذَكْرَهُ الرَيْلَعُِ) عبارته: وهذا الاختلاف 
ينهم فيما إذا صار الربح بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلاء 
وصار في يده من بدل المضمون دراهم» وإن کان من بدله خلاف جنس ما 
ضمن بأن ضمن دراهم» وفي يده من بدله طعام أو عروض لا يجب عليه 
التصدق بالإجماع؛ لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس» وما لم يصر 
بالتقلب مِنْ جِنْسٍ ما ضَمِنَ لا يَظْهَرٌ الرّبْحُء انتهى. 

وقال القهستاني : لو تزوج بأحدهما امرأة أو اشترى ثوبًا أو أمة أو طعامًا أي : 
وقد ضمنه حل له الانتفاع ولم يتصدق في قولهم؛ لأن الحرمة عند اتحاد الجنس»› 
a gS‏ 

قوله: (وَغَيِوَ المَعْصْوبَ) قيد بتغيير الغاصب؛ لأنه لو تغير بنفسه كأن صار 
العنب زبيبّا» فإن المالك بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ضمن الغاصب. 
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(فَرَالَ اسمه وَأَعْظَمُ مَتَافِعِه) أئ: أَكْثَرُ مَقَاصِدِهِ احَترَارًا عَن راهم سَبَكَهَا بلا 
ضَرْب» نه وَإِنْ زَالَ أسْمُهُ لَكِنْ يَبْنَّى أَعْظُمُ مَنَافِِهِ ؛ وَلِذَا لا ينْقَطِعٌ عن المالك غنة 
0 في «المحيط» وَغَيْرِو) فل ين را الاسم معا عن ن أَغظم منافعه کما اه 
مللا خسرو وغيره. 

(أو اختلط) المَعْصُوبُ (بِوِلْكِ العَاصِب بِحَيْتُ يَمْتَيِعٌ امْيَارَهُ) كاختلاط بره بره 
(أو يُمْكِنٌ بحرّج) كَبْره بترو شتفت وملكة يلا حل البتاع ت اا صَمَانِه) 


ومثله إذا صار الرطب تمرًا كما فى «الدرر». 

قوله: (فَوَالَ اسْمّهُ) قيد به؛ لأن من غصب شاة وذبحهاء فمالكها بالخيار 
إن شاء ضمن الغاصب قيمتها وسلمها له» وإن شاء ضمنه نقصانها؛ لأن اسم 
الشاة لم يزل عنها؛ إذ يقال: شاة مذبوحة» وإنما خير المالك؛ لأن ذبحها 
استهلاك من وجه دون وجه» انتهی. 


ول ص 


قوله : (وَأَعْظَمُ مَنَافِعِ) كما لو غصب الحنطة وطحنها فإن المقاصد 
المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحن › انتھی (منح). 

قوله: (بلا ضَرْب) كذا قيد به في «السراج»: فلو صاغ الدراهم بعد سبكها 
دراهم لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى أم لاء وحرره. 

قوله : (لكِنْ يَبْقَى أغظم مَنَافِعِهِ) من جعلها ثمنًا والتزين بها. 

قوله: (كُمَا ظَنَهُ مُنْلَا خُسْرو) حيث ذكر أنه لا حاجة إلى ذكر أعظم 
المنافع؛ لأن قوله زال اسمه مغن عنه؛ لأنه يلزمه. انتهى. 


مع مس 


ل (ضينه وملكة) ا لا كر مهدا واا الك فان اذك 
صنعة متقومة؛ لأن قيمة الشاة تزاد بطبخها وشيهاء وكذا قيمة الحنطة تزاد 
بطحنهاء وَإِحْدَاتُهَا صَيّرَ حَقَّ الْمَالِكِ مَالِكًا مِنْ وَجْه حتى تبدل الاسم وفات 
أعظم المنافع. 

وحق الغاصب قائم من كل وجه فيكون راجحًا على الهالك من وجه على 
ما تقرر في الأصول» انتهى «درر». 





f‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


moccccuuuuuueSOCenCOODACONOCCOCIOCCADOOCCCCCADCOOLCGGCOGOLCAOOCOOLARCCCCROGCOOCAORDASOOROOONADSONGSRONGccecececcsecoscensovcencoes 


وكذا الحكم إذا غزل القطن في الصحيح› وإن لم ينسجه أو نسجه» فإنه 
يزول اتفاقا وفي كتابة الورق» خلاف. 

قال السعدي : الصحيح أنه لا ينقطع وينقطع حق المالك عن المصحف إذا 

وفي «التجريد) : غصب أرضًا فيها زرع أو نخل أو شجرء فسقاه الغاصب 
أو أوبر النخل ولقحه وقام عليه» فهو للغاصب, وفيه تأمل؛ إذ بمجرد سقي مرة 
ونحوها لا يتغير النخل والشجرهء وكذا بتلقيحه؛ اللهم إلا أن يحمل الأول 
على أنه زاد زيادة يعد بها متغير العين عرفاء ويحرر! 

وأصل هذا الباب الذي عمل عليه أصحابنا حديث رسول الله يك الذي 
رواه أبو يوسف» واحتج به» وكذا محمد وكذا الحسن وهو أن رسول الله َكل 
زار قومًا فذبحوا له شاة فأخذ منها لقمة» فجعل يمضغها رسول الله. ولا 
يسغها فقال ية : «إنها تخبرني أنها ذبحت بغير حق)""2. 

فقال الأنصاري صاحب الضيافة: كانت شاة أخى وسأرضيه بما هو خير 
منها إذا رجع» فقال عليه السلام : «أطعموها الأسارى)0©. 

فأمره بالتصدق مع كون المالك معلومًا يبين أن الغاصب قد ملكها؛ إذ مال 
الغير يحفظ عينه إذا أمكن وثمنه بعد البيع» فلما أمره بالتصدق بها دل على أنه 
ملكها وعلى حرمة الانتفاع قبل الإرضاءء انتهى. 

قال الإتقانى: والمعقول فى هذه المسألة أن الغاصب لما غصب الحنطة 
واستهلكها بالطحن انقطع حق المالك عنها لا محالة؛ فصار كما إذا غصب 
ثويًا فأحرقه فصار رمادّاء فإنه ينقطع حق المالك بالاستهلاك» فكذا هذا. 

والدليل على الاستهلاك أن اسم الحنطة زال عنها بعد الطحن» وكذلك 


.)١1954 /117( ذكره السرخسي في «المبسوط»‎ )١( 
.)۲۳۱۷۲( آخرجه آحمد فی المسند‎ )۲( 





٤١| 
ايه ر 3 ل‎ 2 e E َه 2 عت‎ 
أْ: رضًا مَالِكهِ بِأدَاءٍ أو إِبْرَاءٍ أو تَضْمِين قاضء وَالقِيَامنُ جِله وَهْوَ روَايّة» فلو‎ 
ر صر ص ا و اه 7 ت هو >« ه ر 2 کی ا 2< ل[ سا ص عه سا اسع و مك‎ 
غصَبَ طَعامًا قَمَصَعَّه حَتّى صَارَ مُسْتَهْلِكا يَبْتَلِعْه خلالا فِى روَايّة وَحَرَامًا عَلى‎ 

المد ا اة فاد 
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(كَذَبْح شَاةِ) بِالتَنْوِينِ بَدَلِ الإِضَائَةٍ: أَيْ: شَاةٍ غَيْرِو. ذَكَرَهُ ابن سُلْطانٍ. 

(وَطْبْحِهَا أو سَيّهَا وَطَحْن بُرٌ وَرَرْعِهِ وَجَعْلٍ حَدِيدٍ سَبْهَا وَصُفْرٍ آنِيةٌ وَالِبِنَاءِ عَلَى 
زالت صورتهاء ومعناهاء أما زوال الاسم؛ فلأنها كانت تسمى حنطة» والآن 
تسمى دقيقاء وأما زوال الصورة؛ فلأن صورتها هى الحبة المشقوقة البطن» 
ولم تبق تلك الصورة بعد الطحن وأما معناها؛ فلأنها كانت تصلح للزراعة 
والقلي ولطبخ الهريسة ونحو ذلك» والآن لا تصلح لذلك؛ فإذا ثبت التغاير 
بينهما من هذه الوجوه كان الدقيق جنسًا آخر غير الحنطة فينقطع حق المالك 
ولا يكون له سبيل في الدقيق. 

وقوله ية : «على اليد ما أخذت حتى ترده» دليل على هذا؛ لأنه أخذ 
الحنطة لا الدقيق» انتهى. 

قوله : (أو تَضْمِين قَاض) أي : أو مالك كما في «ملا مسكين». 

الا لاحره ن ف رر اما جن ا فإن كان 
صاحبها غائبًا أو حاضرًا لا يرضى أن يضمنه لم يسعه أن يأكل» ولا يطعم منها 
أحدّاء ولا يسع أحدًا أن يأكل منها حتى يضمن قيمتها أو كانت ديئًا عليه 
انتهى «مكى). 

قوله : (وَالقِيَاسٌ جِلَّهُ) قال «الزيلعي» : والقياس أن يجوز الانتفاع به» وهو 
قول زفر والحسن» ورواية عن أبي حنيفة لوجود الملك المطلق للتصرف ؛ ولهذا 
ينفذ تصرفه فيه كالتمليك لغيره ووجه الاستحسان ما بيناه أي : من إنه يلزم منه 
فتح باب الغصب وفي منعه حسم مادته» ووجود الملك لا يدل على الحل؛ لأن 
المشتري فاسدًا ينفذ تصرف المشتري فيه مع أنه لا يحل له الانتفاع به. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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سَاجةٍ) بالجيم : E‏ تبت الین 

(وَقِيِمَتُهُ) أي : البتاء ء (أَكُثّرُ مِنْهًا) أيْ : مِن قِيمَةٍ السَّاجَةٍ يَمْلِكُهَا البَانِي بِالقِيمَة 
كدالو عَصَبَ أضًا قبتى عَلبهَا أو عرس أو الع دجا لول ؛ أو أَدْخَلَ البَقَر 
رَأسَهُ ِي قِدْرٍ أو أوْدَعَ فَصِيلًا كبر فی ت َيْتِ المُودع وَلَمْ يُمْكنْ إخرّائجة إلا بِهَدم 
الجِدَارٍ أو سَقَط دِيَارُهُ في مَحْبَرَةِ عَيْرِه وَلَمْ يُمْكنْ ِخْرَاجَهُ إلا بِكَسْرِهَا وَ رَنَحْوَّ ذَلِكَ 
يَضْمِنُ صَاحِبُ الأَكْثَرِ قِيمَةٍ الأقَل» ا 


NSO RS Ca 
باعل هه كن الأنضاع :بها كذ فى #القايةة كم الأ'قرق ينها إذا بقن‎ 
فوقها أو حولها في الصحيح» انتهى «حموي».‎ 

قوله : (وَقِيمَيُهُ أكُثَرُ مِنْهَا) أما إذا كانت قيمة الساجة أكثر لم ينقطع حق 
المالك عنهاء ذكره ذ في «النهاية». 

قوله : (وَكَذَالَو حصب أَرْضًا ... إلخ) هذا التفصيل ذكره الكرخي في بعض 
که 

وقال إنه المراد بما ذكر في الكتاب وبعضهم قال : إنه لا ينقطع حق المالك 
مطلقًا وكان لصاحب الأرض أن يأخذها وصاحب «الدرر» جرى على التفصيل 
حيث جعل محل القلع إذا كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء والغرس» فلا 
ينقطع حق المالك» وأما إذا كانت قيمتهما أكثر؛ فللغاصب أن يضمن له قيمة 
ا 

وفي «المنح»: روى هشام عن محمد إن كان قلع الأشجار لا يفسد الأرض 
لكن ينقصها شيا » فإنه يأخذ الأرض ويضمنه النقصانء وليس له أن يأخذ الأشجار 
ويضمن قيمتها للغاصب وإنما له ذلك إذا كانت الأرض تفسد بقلعهاء 

قوله: (يَضْمِنُ صَاحِبُ الأكثّر قِيمَةِ الأكّلّ) المروي عن محمد في هذه 
المسائل أن ماعب لكف يقي د شاء أخذ الأقل» وضمن قيمته للمالك» 
وإن شاء ترك وضمن صاحب الأقل قيمة الأكثر» ذكره صاحب «الهندية». 





وَالأَصْلٌ أَنَّ الضَّرّرَ الأَسَدَّ يُرَالُ بِالأَحَفْء كَمَا فِي هَذِِ القَاِعَدَةٍ مِنَ «الأَشْبَا). 
نم قَالَ: وَلَو ابتَلَعَ ُؤْلْوَة قَمَاتَ لا يُشَقْ بَظِنْهُ؛ لأنَّ حُرْمَةَ الآدمِيَ أَعْطَمْ مِنْ حُرْمَةٍ 
المَالٍ وَقِِمَتُهَا في تَرِكَتِء وَجَوَّرَهُ الشَّافِعُِ قِيَاسّا عَلَى الشَّقّ لإخْرَاج الوَلَدِ. 
قُلْتُ: وَكَدَّمْنَا في الجَنَائرِ عَن المَنْح أَنّهُ يُسَقُ أَيْضًا فلا خلاف. 
وَفِي «تَنُويرٍ البَصَائْرٍ) كم ان 


- 


بْقِيَ لو كانت قِيمَةٍ السَاجَةٍ وَالبنَاءِ سَوَاءَ : فإن | ضُطَلحَا عل شيْءٍ جَارَء وَإِنَ تَتَارَعَا 


وذكره المصنف في «شرحه» وذكره «مسكين» أيضًا والمؤلف تبع فيما ذكره 
ضا خت «الاشاة: 


۾ اعم 


له ولال ن الف الاد رل الاح أي نه ت الصور 
الخاص مثلا لاقع الكيزر العام كتجواة الزن إلى كقار ا بِصِبْيَانِ 
الْمُسْلِمِينَ» ووجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة والحجر على 
السفيه» والتسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش وبيع طعام 
المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع. 

قوله : ف قَالَ) أي : صاحب «الأشباه». 

قوله: (أنة يُشَق أَيَضًا) أي: لإخراج اللؤلؤة كما يشق البطن لإخراج 
الولد» وما روي من عدم الشق لإخراج اللؤلؤة رواية عن محمد. 

قال في «البزازية»: مات رجل وقد ابتلع لؤلؤة غيره أو دنانير غيره يشق ثم 
قال: وعن محمد: إذا مات المبتلع ولم يدع مالا لا يشق بطنه لو درة» وعليه 
الفتوى؛ لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق والدنانير لا تفسد» انتهى. 

وأفاد البيري أن هذا الخلاف فى الدرة» ولا خلاف فى الدنانير ومثلها 
الدراهم إذا كانت عشرة دراهم كما فا وک اجب اال 
أن في اللؤلؤة أصح وتحصل أن في الشق للؤلؤة قولين مصححين» وأن الفتوى 
على تفصيل مجمد؛ فليتأمل. 


قوله : (فَإن اضطلحًا عَلَى شَيْءٍ) أ من تضمين أحدهما للآخر أو بيعهما 
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باع البنَاءُ عَلَيْهِمَا ويسم ا اق قَدْرِ مَالِهِمَا «شُرُنبلالية) ء عَن «البَرَّازِيّة). 
بَقِيَ لو أَرَادَ العَاصِبُ نَقْضّ البِنَاءٍ وَرَدَّ السَّاجَةَ» هَل لَه ذَلِكَ إِنْ قَضَى عَلَيْهِ 
ِالقِيمَة؟ لا کک وو قَوْلَانِ ِمَضبيع المَال بلا فَايَدَة. وَتَمَامَهُ في «المجِتَبّى). 
(وَإِنْ ضَرَبَ الحَجَرَيْنِ دِرّهَمًا وَدِيئَارًا أو | إنَاءَ لَمْ يَمْلِكَهُ وَهُوَ وَلِمَالِكْهِ مَكََانَا) خلاقًا 


سس مر 


(فَإِنْ دبْحَ شَاءً غَيْرِو) وَنَحْوَمَا مِما يُؤْكَلُ (طَرّحَهَا المَالِكُ عَلَيْهِ وَأَحَدَ قِيمَتَهَا أو 
أَحَدَمًَا وَصْمَنَهُ نقْصَائَهَا وَكَذَا) الحُكُمْ (لو قَطعَ يَدَهَا) أو قَطمَ طرف ينا 
كَذَا في «المُلتَقَى) قِيل: وقلع غ سد ها 


وقسمة ثمنهما بينهما. 

قوله : (يباع البنَائ) أي : مع الساجة» انتهى «حلبي». 

قوله : (لا يَجل) أي : النقض وإن نقض لا يستطيع رد الساجة» ذكره في 
«الشرنيلالية» عن «الذخيرة». 

قوله: (لِمَضيبع المَالِ بلا فَائِدَ) هذا تعليل للقول بعدم حل النقض» فلو قال: 
وقبله قولان: قيل: يحل» وقيل : لا؛ لتضييع المال بلا فائدة؛ لكان أوضح. 

قوله : (وَهو لِمَّالکه مَجََانَا) عند الإمام؛ لأن الحاصل بصنعته الجودة وهي 
غير متقومة في مال الربا. 

قوله : (خِلَافًا لَهُمَا) فقالا يملكهما وعليه المثل؛ لأن التركيب بهذه الصفة 
ملكه» انتهى. 

قوله : (مِمّا يُؤْكلُ) احترز فيه عما لا يؤكل» فإنه لو ذبحه يضمن جميع قيمته 
لمالكه وليس له أن يضمن النقصان عند الإمام» وخيره محمد بين أن يضمنه 
النقصان ويأخذ المذبوح, وإن بحراه كز القبيا ول يوجاتها لمايوخ (ظهيرية). 

قوله: (أو قَطَعَ طُرَفٌ دابةٍ عَيْر مَأكولة) قال في «الهداية»: ولو كانت الدابة 
غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود 
الاستهلاك من كل وجه» بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذه مع أرش 








کات القصضب 0{ 


20 8 کا مع سه 28 و 8 o ٠.‏ ع ê‏ > و وه ا و 

قلت: قوله: غير سَدِيدٍ هنا لشوت الجِيَارٍ في غير الماكولة أيضاء لكِنْ إذا اختار 
E‏ وعع يمع OES‏ ر د راك ر ان ا و 8 
رَبَهَا أَحَذمَا لا يضمنه شيا ء» وَعَليه الفتوّى كما نقله المصَنف عن «العمَادية» فليحفظ ! 
بخلافي طرف العَبْدٍِ فون فيه الأرش. 


2 00 
ب 


(آو حََرَقٌ تَوْيا) َرْقًا فَاحِشًا. 


القطوع ؛ لأن الآدمي بقي منتفعًا به بعد قطع الطرف» انتهى. 

وفي «الهندية» : إن شاء أمسك الدابة ولا يرجع على الغاصب بشي ء. 

قال في «العيون»: قال أبو حنيفة: إذا استهلك رجل حمار غيره أو بغلة 
بقطع يده أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وسلم إليه» وإن شاء حبسه ولا 
يضمنه » وعليه الفتوى» انتهى فما في «الملتقى» من تضمن النقصان في غير 
المأكولة غير المفتى به بل إن اختار أخذهء فلا شيء له. 

فوله: (غَيْرُ سَدِيدِ هنَا) أي : لأن تضمن النقصانء وأخذ العين إنما هو فى 
المأكولة والرقيق. 

قوله : (لَكِنْ إِذَا اخْتَارَ رَبّهَا) أي : رب الدابة غير المأكولة. 

والحاصل أن الخيار للمالك مختلف فى المأكولة وغيرها أنفى المأكولة 
هو مخير بين أن يأخذها ويرجع بنقصانهاء وبين أن يدفعها ويأخذ قيمتهاء وفي 
غير المأكولة هو مخير بين أخذها ولا شىء له على ما عليه الفتوى. 

وبين دفعها وأخذ قيمتها وليس له أن يأخذها ويرجع بالنقصان كما في 
المأكولة» وقد علمت أن كلام المصنف ككلام صاحب «الملتقى». 

في الإمساك والرجوع بالنقصان, ولا شك أن هذا خاص بالمأكولة» فذكر 
غير هنا غير صواب. فتأمل. 

قوله: (فَإنَّ فيه الآرسّ) أي : ل غير 

قوله: (أو خَرَقٌ تَوْبَا) ضبط بالتشديد والتخفيف, والثوب يطلق على ما 
يلبس كالقميص» وعلى ما لا يلبس كَالكِرْبَاسِ. 
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( مو ما (قَوتَ يَْض العيْنِ وبَض تَفْعو لا كله فلو كُلهُ صَمِنَ كُلّهَا. 

(وَفِي حرق يَسِبِ) نَفْصَهُ وَالَمْ يُقَو شَيَْا) من النَفْعِ (صَمَتهُ النقْصَانَ مَع أخلٍ 
َيِه لَبْسَ غَيْرُ) لِقِيَام العَيْنِ مِنْ كُلّ وَجْهِ ما لَمْ يُجَدّدْ فِيه صَنْعَةَ أو يَكُونَ رَبَوياكَمَا 
يَسَطَهُ الرَبلْعِيُ. 


اع ر 9و o‏ مد( هم م يوه سمس ار زا عر 8 ا ا 
فلت : ومنه جَوّات حادثة وهى : غصبت حياصة فضة مموهة 


مه 


بالذهَب؛ فَرَالَ تَمْوِيهُهَا يُحَيّرْ مَالِكُهَا بَيْنَ تَضوينها مُمَوَمَةَ أو أَخْدِمًا بلا شَيْءِ؛ 


قوله: (وَهُوَ ما فَوَّتَ بَعْضَ العَيْنِ وَبَعْضَ نَفْعِهِ) هذا هو الصحيح. 
الفاحش ما يوجب نقصان ربع القيمة وما دونه يسيرء وقيل: الفاحش ما ينتقص 
به نصف القيمة لاستواء الهالك والقائم» وقيل: يرجع إلى عرف الخياطين. 

قوله: (كُلّهَا) أي : كل القيمة. 

قوله : (وَلَمْ يُقَوَتْ شَيْنَا مِنَ النفع) قال فى «التبيين»: الاستهلاك المطلق من 
كل وجه عبارة عن إتلاف جميع الماع والاستهلاك من وجه عبارة عن 
تفويت بعض المنافع» والنقصان عبارة عن تعييب المنافع مع بقائها وهو تفويت 
الجودة لا غير. 

قوله روا نه نقد EES‏ عه سس را راط نميا 
مثلّاء > فإنه ينقطع به حق المالك عنه عندناء ذكره في «المنح» عن «النهاية». 

قوله : (كَمَا بَسَطَهُ الزَيْلَعِيُ» حيث قال عن شمس الأئمة السرخسي: الحكم 
الذي ذكرنا في الخرق في الثوب من تخيير المالك إذا كان الخرق فاحشا هو 
الحكم في كل عين بن الاعياة إلا في الأموال الرنوية. فإن التعييب هناك 
فاحشًا كان أو يسيرًا يثبت لصاحبها الخيار بين أن يمسك العين» ولا يرجع 
E‏ ¿ أن يسلم العين ويضمنه مثله أو قيمته ؛ لأن ميد 
النقصان متعذر؛ لأنه يؤدي إلى الرباء انتهى. 

E 


ا و 


قوله : (بَيْنَ تَضيِينها مُمَوّهَة) أي : : تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر. 





كات الغقضب ¥ 


أنه نَابعٌ مُسْتَهْلِكُ وَلّو كَانَ مَكَانُ العَضب شِرَاء بِوَرْتِهًا فة قاد ر لبها وَل 
رجُوع بِالنقْصَانٍ لِلرُوم الربَا ا كاله سبحا 
(وَمَنْ بَتَى أو عَرَسَ فِي أَرْض غَيْرهِ بِغَيْرٍ إِذْ نه أُمِر اقلم وَالرّهُ) لو قِيمَُ السَّاجَةٍ 
أكثر كما مر 


قوله: (لأنهُتَابعٌ مُسْمَِْكُ) الضمير يرجع إلى التمويه؛ ولأنه يلزم منه الربا. 

قوله: (وَلَو كَانَ مَكَانُ القَضب * شِرَاءً) وقبضها المشتري وزال التمويه»› 
وهي في يده ثم وجدها معيبة بأن وجدها غير جيدة. 

قوله: (فَلا رَد لِتَعَيّبهّا) أي : بعيب حدث عند المشتري فهو مانع من الرد. 

قوله : (ولا رُجُوع بالنفْصَانِ) أي : بنقصان العيب القديم. 

قوله : (أرَ الع وَالرّه) وليس له أي : اللجالك ا غ ا 
ويضمن قيمته للغاصب» وإنما له ذلك إذا أفسدت الأرض بقلعها «قهستاني») 


عن «المحيط» وغيره» وإنما ا لقوله كلا : : «ليس لعرق ظالم 000 
ای : ليس لذي عرق ظالم صاحبه وصف صف العرق بصفة صاحبه مجارًا. 
وفي «العناية» عن «المغرب» إنه بتنوين عرق وهو الذي يغرس في الأرض 
وقد روي بالإضافة أي: ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلعه» انتهى. 
قال في «الدر المنتقى»: هذا إذا لم يكن أي : البناء من تراب تلك الأرض› 
o Ty‏ 
قوله: (أو ية الَاجة كر بالحاء المهملة «شرنبلاليت. 
وفى «النقاية» وشرحها للقهستاني أمر بالقلع والرد أي: رد الأرض فارغة 
إلى المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة الأرض. 


.)١578( أخرجه أبو داود (701/5)» والترمذي‎ )١( 
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(وَلِلمَالِك أَنْ og‏ مُسْتَحِقَّ الع فَتُقَوَ م 
بدُونِهِما E‏ مسج الفَلع َيَضْمَنُ لفَصْلَ 
ِن د نَقَصَتْ الأرْضٌ بو) أي : بالقلّع, 000 فَإن اقْتَسَمُوا 


الله اناا او ااا اغْتبرَ) وَل َالحَارجٌ للرَاِعِ وَعَلَيِ أَجرُ مث الأْض» َأَمّا في 
الْوَقفِ ب قَتَجِبُ الحِصّهُ أو الْأَجْرُ بَكُلّ حَالٍ «الفُصُولَيْنِ). 


وقال الكرخي: إنه لا يؤمر به حينئذ» ويضمن القيمة» وهذا وفق لمسائل 
الباب كما في «النهاية». 

وبه أفتى بعض المتأخرين كصدر الإسلام, 'وإنه أحسن ونحن نفتي بجواب 
الكتاب اتباعًا لأشياخنا كما في «العمادي» انتهى. 

قوله : (وَلِلمَالِك ل اه وإن رضي بإلحاق الضرر به أمره بالقلع. 

قوله ا سحو مُسْتَحِقُ القَلْع) قال في «المنح»: : وطريق هذا الضمان أن تقوم 
الأرس يدون ار ومع أحدهما حال كونه مستحق القلع؛ فيضمن 
الفضل» فإن قيمة البناء والشجر المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعًا فقيمة 
المقلوع إذا نقصت منها أجرة القلع ؛ فالباقي قيمة الشجر المستحق للقلع» فإن 
كانت قيمة الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت 
تسعة دراهم؛ فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن المالك 
ال 

قوله : (قتَجبُ الجصة) أي : الصف أو الرابع آي : إن جرى العرف بها أو 
الأجر أي : للأرض والخارج للزارع. أنه 

قوله: (بِكُلٌ حَالِ) أي : سواء رضى الناظر بإبقاء الزرع أو طلب قلعة» أما 
الملك فلا تجب الحصة أو الإجراء إذا رضي ببقائه فيهاء كذا استظهره الحلبي. 

وينبغي أن يقيد بالملك الذي لم يجر العرف فيه بزرعه بالحصة» وإلا فهي 
مسألة المؤلف. 

قوله: («الفُصُولَيْن)) الذي في «الفصولين» : عَصِيْنا أوها قارضها TER‏ 








ل ا ام 


فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه» ولو أبى فللمالك قلعه» فإن لم يحضر المالك 
حتى أدرك الزرع» فهو للغاصب وللمالك تضمن نقصان أرضه» انتهى. 

هذا والذي في الدر المنتقى» وأما مسألة الزرع» فتقدم أن له قلعه أو 
يعطيه ما زاد البذر أو مثل بذره؛ فليحفظ! 

وقدمه في شرح قول «الملتقى»: وما نقص منه بفعله كسكناه وزرعه 
ضمنه» وقدمه المؤلف هنا أيضًا؛ فأنت ترى عبارة «جامع الفصولين» وعبارته 
في «(شرح الملتقى). 

وفي «الهندية»: غصب من آخر دارًا وأرضًا فبني فيها بناء أو زرع فيها 
زرعًا بقطع صاحبها الزرع وهدم البناه لا يضمن بشرط ألا يكسر خشب 
الخاصب ولا أاجره» ونحو ذلك» كذا في «حاوي الفتاوى» وقد ذكر فيما إذا 
زرع أرض الوقف بغير إذن جوابًا بالفارسي وقال بعده: وقال بعضهم: ينبغي 
أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع» انتهى. 

وفى «حاشية الشلبى» من الإجارة عن «المحيط»: أنه فى حق البناء 
ا الزات اند في الور الات وهي الإجارة أي : إذا انقضت 
مدتها والعارية والغصب حتى يجب عليهما القلع والتسلم» وفي الزرع اختلف 
الجواب» ففي الغصب: يلزم القلع على الغاصب في الحال؛ لأنه متعد في 
الزراعة» وفي الإجارة: يترك إلى وقت الإدراك استحسانًا بأجر المثل» وفي 
العارية ولإدراك الزرع نهاية معلومة فيترك وقالوا: ينبغي أن يترك بأجر المثل 
كما في الإجارة نظرًا للجانبين» انتهى. 

ثم رأيت بعد في «الهندية» ما نصه: سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة 
عمن زرع أرض إنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض» هل لصاحب 
الأرض أن يطالبه بحصة الأرض؟ 


قال: نعم» إن جرى العرف في تلك القرية أنهم يزرعون الأرض بثلث 
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> ع ت ل سكم ل 2-6 و 23 mr‏ لا م 2 5 ع اه 
صب ثوا فصبغه) لا عِبرَة للآلوَانِ بل لِحَقيمَةٍ الرْيَادَةٍ وَالنقصّان. 
ًَ عو رمت +221 لماه كوم ¢ ت $ ر e2‏ وه ‰ە .2 9 6 
(أو سويقا فلته بسمن»؛ فالمَالِكِ مخير؛ إن شاءَ ضمنه قِيمة ثوبهِ أبيض ومثل 
5 2 ت 


السويق) عَبَرَ في «المَبْسوط) بِالقِيمَةٍ يره ِالقَلي َل يْبْقّ مِثْلِيّا وَسَمَّاه هنا مَعَلّ لْقِيَام 


الخارج أو ربعه أو نصفه أو شيء مقدر شائع يجب ذلك القدر الذي جرى به 
العرف. قيل له : هل فيه رواية قال: نعم في اخر المزارعة» انتهى. 

ويمكن التوفيق بأن هذا محمول على ما إذا جرى العرف بزراعة الأرض 
بما ذكر» ولو من غير إذن صاحبهاء وما ذكر أولًا أي: عن «الفصولين» على ما 
إذا لم يجر عرف بهء والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت ما يفيد ذلك» وسأذكره عند ذكر المعد للاستغلال. 

ورأيت فى «الهندية» من كتاب المزارعة عن قاضى خان أنه إنما ينظر إلى 
القادة ادا ل بل آنه زرا غص بان ا الزارع عبد اتر أنه إتما بزرعها 
لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف من 
ذلك يكون غاصبًّاء ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض» انتهى. 

قوله: (عَصَبَ توا قَصَبَعَهُ) قيد بالصبغ ؛ لأنه لو انصبغ بغير فعله بإلقاء ريح. 
فلا يخير المالك بل يؤمر بدفع قيمة الصبغ ؛ لأنه لا جناية من ربه» انتهى «حموي». 

قوله: (لَا عِبْرَةَ للأَلْوَانِ) وما ذكر بعضهم من أن السواد نقصان عنده لا 
عندهما بخلاف غيره؛ فذلك لاختلاف الزمان» فإن بني أمية في زمانه كانوا 
يمتنعون عن لبس السواد» وبنو العباس في زمانهما كانوا يلبسونه» وقد شاور 
الرشيد أبا يوسف في لون اللباس» فقال له: أحسن الألوان ما كتب به القرآن» 
فاستحسنه هارون وتبعه من بعده. 

قوله : (فَالمَالِكِ مَخَيّرٌ) إنما خير هو دون الغاصب؛ لأنه رب أصل وللآخر 
وصف قائم بالأصل» فخير لتعذر التمييز. 

قوله : (لتَعَيره بالقّلي) الأوضح لتفاوته. 

قوله : (وَسَمَاه ىة القيمة بمعنى البدل» انتهى «حلبي» وإنما يحتاج لهذا 





كنات العَضب 


القِيِمَةِ مَقَامَهُ. كَذَا فِي «الاخْييّار»» وَقَدَمْنَا قَوْلَيْن عَن «المُجْتَبَى). 
(َإِنْ ضَاء أَحَدٌ المَضْبوعَ أو المَلعُوتَ وَعرمَ ما زا الصَبعٌ و عَم (السَمنَ) لاله ملي 
N‏ ا وَالصّبْعُ لَمْ يبن مِْلِي قَبْلَ انَصَالِهِ بلک لامْيترَاجِهِ بالمّاء امَجِنَبَى ). 


ر وص 
24 


(رَدّ خَاصِبٌ القَاصِبٍ المَفْصُوبٍ عَلَّى القّاصِب الأوّل يُبْرَأَ تن ضَمَانْهِ كَمّا لو 
لَك المَعْصُوبُ في يَِغَاصِبٍ الاب فَأَدى اقيم إلى العَاضِب) فَإنَهُ يبرا أَيْضًا 
لِقِيَام القِيمَةٍ مُقَامَ العَيْنِ. 
بالنظر لقول من جعله قيمًا. 

قوله: (وَعَرمٌَ مَا رَادَ الصَّبْغُ)؛ لأن الصبغ مال متقوم وبجنايته لا يسقط تقوم 
ماله فيجب صون حقهما ما أمكن» ولم يذكر حكم ما إذا نقص الثوب بالصبغ› 
وقد ذكره الحموي وغيره فقال الأول: ولو صبغه فنقص كأن كانت قيمته ثلاثين 
الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخخمسة لأنه وجب له عشرة» وعليه للغاصب خمسة 

وتمامه فيه : وفيه رجل عنده وديعة إنسان وهي ثياب فجعل المودع ثوبه فيها 
ثم طلبها صاحب الوديعة فضاع ثوب المودع ضمن صاحب الثياب» ذكره العمادي 
المغصوب منه على القبول» ولو تبين الثوب الذي في يد دلال أنه مسروق» فقال: 
رددته على الذي أخذته منه يبرأ إذا ثبت الرد بالحجة» ذكره العمادي. 

قوله: (قَبْلَ اتَصَالِهِ) الأوضح وقت اتصاله كسابقه. 

قوله: (يَبْرَأْ عن صَمَانِهِ) إذا ثبت ذلك بالبينة إما بمجرد قوله فلاء انتهى 
«حموي» عن «العمادي). 

فلو حذف المصنف القيمة من قوله: إذا كان قبضه القيمة معروفًا فيرجع 
إلن السبالتيح لكان انتب 


قوله: (لِقِيَام القِيمَةٍ مَقَامَ العَيْنِ) وفي رد العين يبرأ عن الضمان حتى لا 
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(إذا كَانَ قَبْضْهُ القِيمَةَ مَعْرُومًا) بِقَضَاءٍ أو بَِّنَةٍ أو تَصْدِيق المّالِكِ لا بِإِقْرَار 
العَاصب إلا 1 ق ميه وَغَاصِبهِ «عِمَادِيّة). 
(خَصَبٌ شَيْكًا نم عُصَبَهُ آكَرٌ مِنْهُ» كَأَرَادَ المَالِكُ أن يَأَخُدَ بَعْض الصَمَان يى الأول 


اه سم بر 


تين الى يك ا 
ترک وَتَضْمِينَ ع الآ َقيل: يَْلِكُ عاو 
لجار لا َلْحَقٌ الإنلافی لو تلت مَالَ غَيْرِهِ تَعَدَبَا قَقَالّ المَالِكٌ: أجَرْت أو 
ضِيت لَمْ يبَأ يَبْرَآ مِنَ الضّمَان) دأَشْبَاة» مَعْزِيًا «للبَرَازِيّةِ) ية لن نَقَلَ المَصَنف عَن 
ا 3 الإِجَارَة 0 لامعال هو الصَّحِيح. 


يكون للمالك تضمينه» فكذا الحكم في القيمة» أفاده الحموي. 

قوله : (أو بَيَِّ) أي : أقامها غاصب الغاصب. 

قوله: (لا بِإِفْرَارٍ العَاضْب) أي: الأول. 

قو ال المالك فله 
مطالبته لقصور حجة الإقرار. 

قوله: (وَغَاصِبهِ) لا حاجة إليه فيما يظهر؛ لأن معناه أنه لا تتوجه عليه 
مطالبة من الغاصب الأول وهو معنى ما قبله» ويحتمل أن يكون المراد أن 
المالك إذا رجع عليه يرجع على الأول فلذكره فائدة. 

قوله : (وَإِذَا اخْتَارَ تَضمِين أَحَدِهِمَا) أي: جميع البدل أو بعضه فليس له بعد 
أن ضمن البعض لأحدهما أن يضمن ذلك البعض للآخر. 

قوله: (وَقِيلَ: يَمْلِكُ) قال في «المنح» نقلا عن العمادي» أما إذا اختار 
تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر عن الضمان > حَنَّى لَوْ تَوِيَ الْمَالُ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَهُ 


هَل يحم عا الا فو راان هكذا رأيت بخط صدر الإسلام صاحب 
«المنق»«الأستروقى : اتنهى. 
قولف (فَلَوْ أنْلَفَ مَالَ غَيْر... إلخ) نحوه ما إذا الخزاحن الوولة ل غ 





چو 


فال و َتَلْحَنٌّ الإتلاف؛ لآنه مِنْ لد «الأَمْعَالٍ) lS‏ 


(كسَرَ) العَاصِبُ (الحَضَّبّ) كَسْرًا (فَاحِشا لَا يَمْلِكُهُ وَلّو كَسَرَهُ المَومُوبٌُ لَه كم 
يَنْقَطِعْ ُ حَقَّ الرججوع) «أَشْبَاةٌ). 

ركاه اخرها لاعت ور شرا عه لَن أَخْدّ الأخرٌة إجازة. 

فُروعٌ : اسْتَعَارَ مِنْشَارًا؛ فَانْقَطمَ فِي النَشْرٍ فَوَصَلَهُ بلا إِذْنِ مَالِكه ان ا 
وَعَلَى المُسْتَعِيرٍ قِيمَنهُ مُنْكَسِرًا «شَرْحُ وا 


2 


ES‏ لان 
ضَرَرَ الحريق عَم ؛ فَكَانَ لكل ذَفْعْهُ الجَوْهَرَةً). 


الباقين ضيافة من التركة لجماعة» ثم قدم الباقون. وأجازوا ما صنع ثم أرادوا 
تضمينه لهم ذلك ؛ لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة» أبو السعود عن 
البيرئ: 


قوله: (وَعَلَيّهِ فَتَلْحَقُ الإنلّافق) قال الشيخ صالح ابن المصنف إلا أن يقال: 
المراد بالأفعال غير الإتلاف عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل» 

قال الحموي: يعنى أن الأفعال منها ما يكون إعدامًاء ومنها ما يكون 
إيجادًا؛ فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعدامًا» انتهى. 

قوله: (لا لك وإن زادت قيمته بالكسر «حموي) عن «القنية». 

قوله: (وَرَدٌ أجْرَتَهّا) سواء كانت قدر أجر المثل أم لاء أفاده أبو السعود 
فى «حاشية الا شباه». 

قوله : («شَرْح وَهْبَانِيّةه) للشيخ عبد البرء ذكره فيما إذا خرق رجل طيلسان 
رجل ثم رفاه. 

قال صاحب «الذخيرة»: أقومه صحيحًا ومرفوًا فأضمنه» فصل ما بينهما 
يقال: رَقَيْتُ النَّوْبَ وَرَفَوْتُةٌه وبعض العرب يهمزه إذا أصلحه. 


قوله: (لأنَّ ضَرَّرَ الحَريقٍ عَامٌ) فهو كما إذا حمل العدو على المسلمين؛ 
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عي و وو 2 O le or‏ 0 1 3 > ه سو اس ا ا o‏ َه 
لا يَجورَ دخول بَيْتِ إِنسَانٍ إلا بِإِذْنِهِ في العرُوء وَفِيمَا إذا سَمَط توبه فِي بِيتِ غيره 


ر 


رع 2 


ت 


اكد قوق عقف ران سم وروت لون ان يتل جنا لاف و و ايز اه 1ع ب عو 
حفر قبرًا فَدفِنَ فيه اخر ميتا فهو على ثلاثةٍ أوجهو: إن الارض للحافرء فله نبشه 


رو و دوو رن وعم ع ی ر مخ 236 ف اه 
وَله تسويته » وَإِنَ مباحة فله قِيمّة خحفروء وَإِن وَقفما فكذلك. د 


فدفع رجل عنهم ذلك العدو بآلة غيره حتى تلفت» فإنه لا يضمن من قيمتها 
شيئًا» أفاده المصنف. 

قوله : (إلَا بإذْنِهِ ني المَّرْوِ) يحتمل أن يكون معناه أن الغازي له دخول بيت 
آهل ارتا بحر اذ ويل أن يكرد جا اف لهاد ذا تين خلت 
عنه بعض الناس يبعث الإمام من يدخل عليهم بيوتهم ليخرجهم إليه وعليك 
بالمراجعة» فإني ضعيف الفكر والقلب والقالب مع كثرة الهموم والأحزان.!! 

قوله: (وَفِيمًا إِذَا سَقَطَ تَوْبّهُ... إلخ) مثله: ما لو أخذ ثوب شخص مثلًا 
وهرب فتبعه حتى دخل داره» فإنه لا بأس أن يدخل عليه داره حتى يأخذ حقه؛ 
لأنه موضع ضرورة ومواضع الضرورة مستثناة (حموي» عن التجنيس. 

ويجوز له دخول بيت المودع بغير إذنه لأجل أخذ الوديعة إذا أنكرهاء أفاده 
صاحب «الأشباه» ومثل ذلك الهجوم على بيت المفسدين كما تقدم في التعزير. 

قوله : (فَلَهُ نَيْشْه) أي : وإخراجه. 

قوله : (وَلَهُ نَسْويَتهُ) أي : بالأرض والزراعة فوقه «أشباه». 

قوله: (وَإِنْ وَفْمَا َكَذَلِكَ) هذا إذا كانت وققًا لدفن الموتى» أما إذا كانت 
وقفًا على نحو مسجد فهي كالمملوكة» أبو السعود عن «حاشية المقدسي). 


تنبيه: 

لا يجوز إخراج الميت بعد دفنه من غير عذر طالت مذّة دفنه أو قصرت» 
ويجوز بالعذر كأن يظهر أن أرضه مغصوبة أو أخدها الشفيع بالشفعة؛ لأن 
كثيرًا من الصحابة دفنوا بأرض الحرب ولم يخرجوا ليحولواء أفاده صاحب 


شرح تنوير الأذهان». 





كناب القضب 


1 
وَلَا يُكْرَهُ لو الأَرْضٌ مُنَّسِعَة؛ لأنَّ الحَافِرَ لا يَدْرِي بِأيّ أَرْض يَمُوتُ 
لا يَجُورُ النّصَرّفُ فِي مَالٍ غَيْرِِ بلا إِذْنِهِ وَلَا وِلَايْته يِه إِلّا في مَسَائْلٍ مَذّكُورَةٍ في 


«الْأَشْبَاة). 

قوله : (وَلَا يُكْرَهُ لّو الأَرْضُ مُنّسِعَةٌ) قال في «الولوالجية»: رجل حفر قبرًا في 
مقبرة وقف› فأراد الآخر أن يدفن فيها ميته إن كان في المكان سعة لا يزاحم 
الأول» وإن لم يكن فله أن يزاحمه ولو دفن في الوجه الأول لا يكره» هكذا قال 
الفقيه أبو الليث؛ لأن الذي حفر لنفسه لا يدري بأي أرض يموت. انتهى. 

قوله: (لَّو الأَرْض مُنّسِعَة) نص على المتوهمء ولو قال: ولو متسعة؛ لكان 
أولى: 

قوله: (إلا في مَسَائِلٍ مَذْكُورَ 5 في «الأَشْبّاوِ)) حيث قال : تكو و الولف و الواقد 
الشَّرَاءُ مِنْ مال الْمَرِيض ا و 

قال في «الإيضاح شرح التجريد): قال أبو يوسف: إذا مرض الرجل» 
فاشترى له ابنه أو والده بغير أمر ما يحتاج إليه المريض جاز استحسائاء ولا 
يجوز في المتاع؛ لآن الإذن ثابت باعتبار العادة فيما يحتاج إليه من الطعام 
والدواء؛ فصار كالمصرح به» وكذا إذا كان في سفر فاشترى رفيقه ؛ لآنه بمتزلة 
أهله في السفر» انتهى. 

والثانية : إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه» وكان في مكان لا 
يمكن استطلاع رأي القاضي لا يضمن استحساناء وأطلق في «الكنز» الضمان 
وهو محول على ما إذا أمكن استطلاع رأي القاضي ولم يطلعه. 

الثالثة: مات بعض الرفقة فى السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه 
وردوا البقية إلى الورثة؛ E‏ استحساتًا» وهي 
واقعة أصحاب محمد» ذكره «الزيلعي». 

وفي «خزانة الأكمل»: فإن جاء ورثته فوجدوا المتاع» إن شاؤوا أخازواع 
وإن شاؤوا أخذواء ولا ينفقون على رفيقه ولكن إن كان معه طعام أخذه العبد 
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من غير دفع إليه» وكذا له أن يشتري من دراهم سيده ما يحتاج إليه يعني من 
الطعام» انتهى من «شرح البيري». 

روي أن جماعة من أصحاب محمد حجواء فمات واحد منهم» فباعوا ما 
كان معه» فلما وصلوا إلى محمد سألهم فذكروا له ذلك فقال: لو لم تفعلوا ذلك 
لم تكونوا فقهاء. والله يعلم المفسد من المصلح»› كذا في «حاشية الشيخ صالح». 


تتمه: 
مثل ما ذكر إذا كان للمسجد أوقاف وَلَمْ يَكُنْ لَّهَا مُتَوَلّه فقام واحدٌ من 
الخصر والحشيشء. لا يضمن فيما بينه وبين الله تعالى» وما كان على قياس 
أما الحكم» فهو ضامن» وكذا الورثة الكبار إذا انفقوا على الصغار» ولم 
يكن هناك وصي» فإنهم متطوعون في الحكم. لا فيما بينهم وبين الله تعالى. 
ونظيره : الوصى إذا عرف الدين على الميت» فقضاه بدون معرفة القاضى 
والورئة لم يأثم» انتهى. 
ونظير ما سبق: لو ذبح شاة قصاب أن شدها للذبح» فإنه لا يضمن وإلا 
وكذا الراعي إذا ذبح شاة قرب موتهاء فإن اختلفا في كونها قربت منه أو 
لا ؛ فالقول للمالك. 
واختلف التصحيح فيما لو ذبح أجنبي شاة شخص قرب موتهاء والمختاز 
للفتوى الضمان. 
غيره وطبخه. 





“ثر و ا لاس خب عر د Taf‏ ا e‏ يرن و A2‏ 

عَصَبَ حِمَارَةً فَتَبِعَهَا جَحْسْهَا فَأْكَلَهُ الذئبُ ضَمِئَه كُمَا فِى مُعَايَاةٍ «الوَهَْانِيّةِ): 

ر هري ا عو ع ا ا ا e 600 o‏ 2 - مور ني اي 
وغاصب شيءِ كيف يضمن غيره وليس له فعل بمايتغير 
2 8 0ه هه وي مع يع ه ر 8 ET‏ ا 1 سو اس 
وغناصضفت تهر فيل له ينه تحرئه وَهَلئم نهر ظاهِرلا مظهر] 


وكذا لو طحن برا جعله في زورق وربط الحمار» فساقه حتى طحنه. 

ومنها: إذا سقط حمل إنسان عن دابته فى الطريق» فجاء إنسان وحمله بغير 
إذن المالك فهلكت الدابة لا يضمن؛ لأن الإذن ثابت دلالة. 

قال أبو السعود: ينبغي تقييد عدم الضمان بما إذا لم يكن تلف الدابة 
مضافًا إلى تحميله بأن كان ممن له خبرة بالتحميل حتى لو لم يكن كذلك يضمن 
لكون التلف حينئذ نشأ عن فعله. 

ومنها: زارع زرع الأرض ببذره» فلم ينبت حتى سقاه ربها بلا أمره؛ فالخارج 
بينهما لأنه لما هيأه للسقي صار مستعيئًا بكل من قام به فكان مأذونًا دلالة. 

وكذا لو سقاها أجنبى والمسألة بحالها «(حموي». 

قوله: (فَتَبِعَهَا 1 إلخ) في «الهندية» عن «وجيز الكردي»: ساق 
حمار غيره بغير إذنه؛ وأكل الذئب جحشه أو ضاع الجحش ورد الحمار إن 

وقد نقل هذا التفصيل بعينه العلامة عبد البر فى «شرحه» عن الخاصبى. 

وحمل البيت على ما إذا ساقه مع الأتان؛ لأنه باشر السوق» فكان تعديًا 
وله بما يتخير» أي : المغصوب به» وقد علمت وجه الضمان. 

قوله: (وَعَاصِبٌ نَهْر هَلْ لَه مِنْهٌ شُزبه) الجواب إن كان حوله من موضعه 
كالشرب منه» والتوضؤ لظهور أثر الغصب بالتحويل وإلا جاز ذلك؛ لأن حق 
كل واحد فى التوضؤ والشرب ثابت فيه» ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَهَلْ نَم نَهُرٌّ طاهِرٌ لا مُطَهُرُ) الجواب: نعم. ويوجد بحر أيضاء 
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َال المْصَتف: [(عَيّبَ) بمعْجَمَة. 
(مَا عَصَبّ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ) لِمَالِكهِ (مَلَكَهُ) عِنْدَنَا مِلْكًا. 
(مَسَيَيِدًا إلى وَقْتِ العَصب) صلم ا له الإِكْسَابُ لا الأَؤْلَادُ «مُلْتَقَى). 


كذلك والمراد به الفرس السريع» فإنه يسمى نهرًا وبحراء واستدل لذلك بقول 
بعضهم في قوله تعالی: هدذ الأنهر ى بن سى [الزخرف :51] أي : 
الخيل وبقوله ية في فرس أبي طلحة: (إنا وجدناه لبحرًا»”'' انتهى ذكره عبد 
البرء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

عبر بغيب المبني للمعلوم ليفيد أن هذا الحكم يجري فيما إذا غاب 
المغصوب بنفسه بالأولى» بخلاف ما لو عبر بغاب» فإنه ربما يتوهم أن الحكم 
في تغييبه بخلافه. أفاده الحموي» والظاهر العكس. 

قال الشارح: قوله : ا إن شاء المالك التضمين 
وإلا فله أن ب يصير إلى آن يوجد حلي عن «العناية).. 

قوله : (مَلَكَهُ عِنْدَنَا ملكا مُسْتَنِدَ مُسْئَنِدًا إلى وَفْتِ العَضْب) لأن المالك ملك بدل 
المغصوب يدا ورقبة؛ فوجب أن يزول باك عن البدل إذا كان يقبله دفعًا 
للضرر عن الغاصب وتحقيقًا للعدل أو ضرورة حتى لا يجتمع البدل والمبدل 
في ملك رجل واحد» ورضا المالك قد وجد بطلب القيمة من الغاصب» ونحن 
لا نجعل الغصب القبيح سببًا للملك بل الغصب موجب لرد العين عند القدرة» 
ولرد القيمة عند العجز بطريق الجبران» والحكم هو المقصود بهذا السبب ثم 
يثبت الملك للغاصب شرطا للقضاء بالقيمة لا حكمًا ثابنًا بالغصب مقصودًا؛ 
ولهذا لا يملك الولد بخلاف الزيادة المتصلة والكسب؛ لأنه تبع؛ إذ الكسب 


.)017 /5( ذكره في اللباب شرح الكتاب‎ )١( 





کات لضب ۹ 


(وَالقَوْلُ لَهُ) بِيَمِبنِهِ لّو اخْتَلّمَا (فِي قِيِمَيهِ إِنْ لَمْ يُبَرِْنْ المَالِكُ عَلَى الرَّيَادَ) فَإِنْ 
َرْمَنَ أو بَرْهَنا قَلِلِمَالِكِء ولا قبل ية العَاصِب لِقِيَامِهَا عَلَى نَفْي الريَادَةِ هُوَ الصَّحِيحُ 
«زَيْلْعِينٌ). 1 

وَتَقَنَ المُْصَنّفُ عَن «البَحْرِ) وَدالجَوَاهِرِ)»: لو قَالَ العَاصِبٌ أو المُووِعٌ 
المُعتَدِي: لا أغرف فَِيمَتَهُ ِن عَلِمْتُ أَنّهَا أَكَنّ مما يَقُولَهُ؛ فَالقَوْلُ لِلعَاصِبٍ بيَمينه 


بدل المنفعة» ولا كذلك المنفصلة» بخلاف البيع الموقوف أو الذي فيه الخيار» 

حيث يملك به الزيادة المنفصلة أيضًا ؛ لأنه سبب موضوع للملك فيستند من كل 

وجهء وقال الشافعى -رضى الله تعالى عنه : لا يملكه. والأدلة فى المطولات. 
قوله : (وَالقَوْلُ لَهُ بِيَمِيتِهِ) لأنه منكر للزيادة التى يدعيها المالك. 


4 


-. 


قوله : (قَلِلمَالِكِ) لأنها مثبتة للزيادة. 


قوله : (وَلَا تقل بَينَهَ القاضيت) يل .يخلف على إذغواة احموع 
قوله : (هُوَّ الصَّحِيحُ) وقال بعضهم : ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كمودع 
ادعى رد الوديعة» ويدل للأول ما فى متفرقات الغصب من «الخلاصة» أراد 
الغاصب إقامة البينة على قيمته» فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة» له ذلك» 
انتهين. 

وتمام تحقيق الشنالة ف «(شرح الحموي». 

قوله: (عَن «البَخْر)) لم يذكره المصنف, وقد انتهى تأليف «البحر» إلى 
الإجارة» ولعله ذكره فى الاستخلاف. 

قوله: (فَالقَوْلَ لِلعَاصِب) اقتصر عليه؛ لأن المودع بتعديه صار غاصبًاء 
انتهى «حلبى). 

والذي في «المنح» عن «الجواهر»: فإنه يحلف على دعوى المدعيء» فإن 


لم يحلف يكون حكمه حكم النكول» يحكم غل غك العرضن اء ا 
أي : على نفي دعوى المدعي. 
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ويجبر عل البَيَانء إن ل بين حَلْفَ عَلَى الرَيَادَة» قن گل رمه ولو 7 
المَالِكُ أَيْضًا عَلَى الرَيَادَةِ أَحَدَمَاء م إنْ ظَهَرَ المَعْضصُوبٍ َلِلِعَاصِب أَخْدَهُ وَدَفْعُ قيِمَتِه 
أ ر واد ألقَيمَة» وهي مِنْ حَوَاصٌ تابنا فلإ 

(فَإنْ ظهَرً) المَعْصُوبُ (وَهِيَ) أيْ: قي ك وکا صو أو مله أو وة على 
الأَصَحٌ عِنَايَة» فَالأَوْلَى تَرْكُ فَوْلِِ وَهِيَ أَكْتر. 

(وَقَدْ ضَمِنَ بِقَوْلِهِ أَحَدَهُ المَالِكُ وَرَدَ عِوَصَهُ أو أَمْضَى) الضَّمَانَ وَلَا خِيارَ 


قوله: (وَيُجْبَرْ عَلَى البَيَانِ) تقدم عن «المنح» نقلا عن «البحر» معزيًا إلى 
«المحيط» ذكر محمد فى الاستحلاف لو قال المغصوب منه: كانت قيمته ثوبى 
ناناهوقا 0 الحا عويا ما فرق ما انيقب ولك عليت أناقريه ل تكو ل 
فالقول قول الغاصب مع يمينه» ويجبر على البيان؛ لأنه قر بقيمة مجهولة» 
فإذا لم يبين يحلف على ما يدعى المغصوب منه من الزيادة» فإن حلف يحلف 
المغصوب منه أيضًا أن قيمة ثوبه مائة» ويؤخذ من الغاصب مائة» فإذا أخذتم 
ظهر الثوب كان الغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة» وإن شاء 
رد الثوب وأخخذ القيمة» .انتهى. ِ 

قوله: (عَلَى الأصَحٌ) راجمٌ إلى قوله: (أو مِثْلَهُ أو دُونَهُ)» ومقابله قول 
الكرخي أنه لا خيار له في استرداد المغصوب؛ لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله 
وجه الأصحء وهو ظاهر الرواية أنه لم يتم رضاه بزوال العين عن ملكه حيث 
لم يعط ما يدعيه من القيمة» وما لم يتم الرضا لا يسقط الخيار» انتهى. 

قوله : (وَقَدّ ضَمِنَ بِقَوْلِِ) أي : مع يمينه. 

تله (أغذ؛ و ی که ي را ال ال عياف ا 
مقابلة به «(حموي». ۰ 

قوله: (وَلَا خِيّارَ ِلعٌّاصِب) يؤخذ من ذكره هنا بطريق الإشارة أن له الخيار 
فيما إذا ضمن بقول المالك وأخويه. 
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ولو قِيِمبْهُ أل للْرُومِه بإِقْرَارو. ذَكَرَهُ الوانيئ. 

َعَم َتَى مَلَكَهُ بالضّمَانِ فَلَهُ خِيَارٌ عَيْبِ وَرُؤْيَةِ ١مُجِتَبَى).‏ 

(وَلَوْ ضَمِنَ بِقَوْلٍ المَالِكِ أو بُرْمَانِهِ أو نُكُولٍ القَاصِبٍ فَهُوَ لَهُ وَلّا خِيّارَ لِلَمَالِكِ) 
لِرِضَاء حَيْتُ اذَّعَى هذا المِقَدَارَ فَقَظْ. 


(وَإنْ بَاعٌَ العَاصِبُ (المَعْصُوبَ فَصَمِتَهُ َه المَالِكُ تَمَذَ بَبْعْهُ وَإنْ خَرّرٌ) أَيْ: الغَاضِبُ 


- 
مم 


لنت تَحْرِيرَ المُشْتَرِي مِنَ العَاصِب نَافِذٌ ني الأَصَح «عِنَايٌَ». 
2 ضَمَِهُ لا) لأنَّ المَالِكُ النَّاقِصُْ يكي لِتَمَاذِ البيْع لا العتتي. 
0 نيل فكت وخكن أو لفيا دونك 
(أَمَانَةٌ لا د ُضْمَنُ إل ِالتَعدّي 


جك 


مموو مم مم يي يي يلل يي يي ييل 


قوله : (وَلَو قِيمَيْهُ أقَّنّ) مكرر مع قوله أو دونه واا رة لستدل له 
له : (قَلَهُ جيار عَبْب وَرُؤْيَةِ لآن ضمان الغصب ضمان معاوضة. 

e‏ يدع 
المالك «حموي». 

قوله : (لأنّ تَحرِيرَ) تعليل للتفسير المفهوم من أي : انتهى «حلبي). 

e Gg 

قوله: (لأَنَّ المَالِكُ النَّاقِضُ) أي : ملك الغاصب الناقصء وإنما كان 
كذلك ؛ ا تمدو ور وكل ذلك ثابت من وجه دون وجه؛ ولذا 
ظهر في حق الإكساب لا الأولاد والملك الناقص كما قال: يكفي لنفوذ البيع 
دون العتق» ألا ترى أن البيع ينفذ من المكاتب والمأذون دون العتق. 

قوله : (أَمَانَةٌ ا تُضْمَنٌ إِلّا بِالنّعَدّي) فلو قتله الغاصب ضمنه مع الزيادة, 
ذكره ابن ملك» وإنما كانت أمانة لعدم وجود حد الغصب فيها؛ إذ لم توجد 
فيها إزالة اليد المحقة؛ إذ أنها إنما حصلت في يد الغاصب بإيجاد الله تعالى» 
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أو المنْع بَعْدَ طَلَّبٍ المَالِكِ) لأَنَهَا أَمَائدٌّ وَلّو طَلَّبَ المُتّصِلَةَ لا يَضْمَنُ. 


( وما َة الجارا بال ولا مَضْمُونٌ وَبْجبة يولَدِهَا) بقيمَيه أو بعر إن رى به 
وإ فط فان 321100000000000 


ولا صنع للغاصب في إحداث الولد فصار كما إذا هبت الريح على ثوب 
إنسان؛ فألقته في حجر غيره» فإنه لا يكون مضمونًا عليه؛ لأنه لم يوجد الصنع 
من جهتهء ولكنه يكون واجب الرد إلى مالك الأصل» وإذا فوت الرد بالتعدي 
والأكل والبيع ونحو ذلك» أو بالمنع بعد الطلب يكون ضامئاء انتهى. 

قوله: (لأَنّهَا أَمَائَةٌ) جعل الدعوى دليلاء ولو قال لعدم تحقق الخصب 
فيها؛ لكان أوضح» وسقط هذا التعليل من بعض النسخ. 

قوله : (وَلَو طَلَبَّ المُتَصِلَةَ لا يَضْمَنْ) لأن دفعها استقلالًا غير ممكن»› فلا 
يكون مانعّاء أفاده ا 

قوله: (وَمَا نَم َقَصَنْهُ الجَارِيَةٌ بالولَادةِ مَضْمُونٌ) على الغاصب؛ لأن الجارية 
دخلت في ضمانه بجميع أجزائهاء والجزء معتبر بالكل» هذا إذا حدث الحبل 
من غير المولى والزوجء أما إذا كان الحبل من أحدهما لا يجب عليه الضمان 
لا في النقصانء ولا في الملاك» انتهى «حموي». 

قوله : (بِقِيمَتِه) أي : إن نزل حيّا وقوله: (أو بِعُرَّته) أي: إن ضرب رجل 
ها القت الجن ميا وجب عليه فهر جر بها نقصها. 

قوله: (وَإِلَّا قَيَسْقُطُ بحِسَابهِ) أي : إن كانت قيمة الولد أقل من النقصان 
يسقط من نقصان الولادة قدر قيمة الولد وغرم ما فضل من النقصان بموجب 
قيمة الولد» انتهى وإنما جبر النقص به؛ لأن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو 
الولادة؛ لأنها أوجبت فوات جزء من مالية الأم وحدوث مالية الولد؛ لأن 
ا افا فاو بالانفضال وقيلة لذ عفن به وال او اعد ا ار قى 
الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلمًا عن النقصان. ۰ 


ومثله: إذا قطع قوائم شجر إنسان أوجز صوف شاة غيره ثم نبت مكانها 





كتَات القصضب ۳ 


وو مات وَبالوَدِ وكا تقَى هُوَ الصَحِبح «اختيار». 

(وَنَى بِأَمَةٍ مَفْصُوبَةٍ) أيْ: عَصَبَهَا (فَرَدَهَا حَامِلًا قَمَانَتْ بِالوِلَاءةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا) 
يَْمَ علِقَتْ (بخافب الخرّو) لأنّهَا لا تَضْمَنْ بالعَضب لِيبْقَى ضَمَان العَضب بَعْدَ قَسَاد 
الرّدء وَل وده ميرم فُهَانَت لا يفم ا 
أخرق أو خضى عبد غيرة فازدادت قيمته سيب الخصاء» انتهى. 

قوله: (كقى هو الصَّحِيحُ) قال الحصيري في «خير مطلوب»: ولو ماتت 
وبالولد وفاء بقيمتها؛ فالأصح أنه لا شيء عليه؛ لأنه لما ضمن قيمتها يوم 
الخصب ملكها من ذلك الوقت» فتبين أن النقص على ملكه حصل» انتهى. 

وفي «التبيين» إذا ماتت» وفي الولد وفاء بقيمتها» برئ الغاصب برده 
O A O O E lk‏ ويضمن ما زاد على 
اعون نين لاط وق ظاعر E‏ 

قوله: (رَنَى) أي : الغاصبء ومثله غير الغاصب «حموي). 

قوله : (أَيْ: عَصَبّهَا) لا حاجة إليه. 

قوله: (فَمَانَتُ بالولادة) يعنى ماتت بسبب الولادة؛ ولذا قال فى «النهاية»: 
ان ا رن الوت ار ار اتی ۰ 

وقال قاضي خان: وماتت في الولادة أو في النفاس» فإنه على قول الإمام 
إن كان ظهر الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن 
قيمتها يوم الخصب» انتهى «شرنبلالية). 

قوله: (صَمِنَ قِيِمَتَهَا يَوْمَ عَلِقَتْ) لأنه أخذهاء ولم ينعقد فيها سبب التلف 
وردها وفيها ذلك» فلم يصح الرد فصار كما إذا جنت في يد.الغاصب جناية 
فقتلت بها بعد الرد أو دفعت بهاء فإنه يرجع بقيمتها على الغاصب» وهذا قول 
الإمام وقالا: لا يضمن إلا نقصان الحمل. 

قوله : (لا يَضْمَنْ) لآن الموت:فيها يحصل بؤؤال القوق»وأنه ليئن فن يد 
الغاصب فيجب عليه ضمان قدر ما كان عنده دون الزيادة» انتهى «تبيين». ْ 
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وَكَذَا لو َنَت عِنْدَهُ فرَذّمَا قَجْلِدَت فَمَانَتْ به «مُلْتَقَى). 

وَلُو زَنَى بها وَاسْتَولَدَهَا تبت النَسَبُ وَالوَلَدُ رقي 

(5) بخلاف (مَنَافِع العَضْبٍ اسَْوْكَاهَا أو عَطَلَهَا) فَإِنَهَا لا تُضْمَنُ عِنْدَنَاء وَيُوجَدُ 
في بَعْض المُتُونٍ : وَمَنَافِعُ المَضب غَيْرُ مَضْمُوئَة إَِى آخِرِوء لَكِنْ لا يُكَائِمُهُ ما يَأتِي مِنْ 
عَظفٍ حََمْرٍ المُسْلِم إِلَى آخرو مع أَنَهُ أخصَرٌ َب ! 

4 في تَلاثِ فَيَحِبُ أَجْرٌ الئل عَلَى «اخْتِيّارِ) المتَأَحَرِينَ AE‏ 


أ 


قوله : (فَجُلِدَتْ فَمَانَتْ به) أي: فإنه لا يضمنها؛ لأن الجلد غير متلف 
شرعًاء انتهى «در منتقى) أي : فلم يضف إليه الموت» ويضمن الغاصب نقصان 
عيب الزناء انتهى «زيلعي». 

فونه و ا ا 0 ا ن و ی 
التضمين أورث شبهة والنسب يثبت بها كما لو زفت إليه غير امرأته» انتهى 
(درر). 

قوله : (وَالوَلْدٌ رَقِيقّ) لأن الحرية لا تثبت بالشبهة» انتهى «درر». 

كول اناما او عط سور لاء انيت الت ف 
الخدمة مثلا وصورة التعطيل : أن او ا نعي قا 
لمنافعه» أفاده «الشلبي». 

قوله : (فَإِنْهَا لا تَضْمَنُ عِنْدَنَا) لعدم قضاء عمر وعلي بضمانها في الجارية 
إذا وطئها المغرور فإنهما لم يحكما بوجوب أجر منافع الجارية مع علمهما أن 
المستحق يطلب جميع حقه ولأن المنافع حدثت بفعله وكسبه والكسب 
للكاسب؛ ولآن الغصب إزالة يد المالك بإثبات اليد العادية» ولا يتصور ذلك 
فيها ؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين. 

قوله : (لَكِنْ لا يُلَائِمُهُ مَا يَأَِي مِنْ عَطْفٍ حَمْر المُسْلِم) أقول: بل يلائمه 
بعطفه عليه بالرفع» فيفيد أنه غير مضمون, والفاصل بين المعاطيف حاصل 
على كل. 





(أَنْ يَكُونَ) المَعْضُوبُ (وَفْهَا) لِلسُكْتَى أو لِلاسْتَغْلَالٍ. 


(أو مَالَ يتِيم) إلا في مَسْأَلَة : گئٽ أمّهُ مع زَوْجهًا في دَارِهِ با أجرٍ َيِسَ لَهُمَا 
ذلك ولا الاين ٠.‏ كَذَا ني «الْأَشْبَا) معزي لِوَصَايًا «القَنْيَةِ). 


و ی عا 


كلت وى َى أَيْضًا سكت شَرِيكِ اليَتيم» كَقَد تقَنَ المُصَنْفُ وَغَيْرُُ عن «القنيْةا 
ا شَيءَ عَلَيْه وَكَذَا الأَجْتَبِيُ بلا عَقْدِء وَقِيلَ : را ا ي 

EE ول حَمْلَ كلا المَرْعَيْنِ عَلَى قَوْ‎ E 
الل الد اها الوق تست الجر او كر‎ 
وَاحِبَةَعَلَيْ وَهُوَ خَاصِبٌ لِدَارِ اتيم رمه الأجرَة‎ 


5 
5 


قوله: (أَنْ يَكُونَ المَعْصُوبٌ وَقْمَا) وإن لم يكن معدًا للاستغلال؛ وكما 
تضمن منافعه بالغصب تضمن ذاته. 

قال في «الولوالجية»: الفتوى في غصب العقار الموقوف بالضمان نظرًا 
للوقف» ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على 
ل ذكره صاحب «شرح تنوير الأذهان». 

فة اوت بى الغا من ريك الب رر دار اجن شخ وال 
ا كذا في «القنية». 


غ2 


قوله : (وَكَذَا الأختبيُ بلا عَفَدِ) أي : : إذا سكن دار اليتيم. 
قوله : (وقيل قِيلَ: دَارٌ اليَتييم كَالوَقَفٍ) هذا هو المعتمدء » فلا استثناء e‏ 
السعود. 


قوله: (قلتٌ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كِلَا المَرْعَيْنِ) أي: فرع أم اليتيم وفرع سكنى 
ا 


هم 


قوله: (وَهُوَ عَاصِبٌ لِدَارِ اليم ممه الأجر اس ورال 
وحدهاء فلا أجر عليهاء فقد نقل البيري: أن سئل صاحب «المحيط» عن امرأة 
لها ولد صغير وللصغير دارء هل لها أن تسكن في دار ولدها الصغير»ء فقال: 
إن لم يكن لها زوج لها ذلك بحكم الحاجة وإن كان لها زوج ليس لها ذلك ؛ 
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به أقْتّى ابن نُجيم فِي «الصَيْرَفِيّة مه مِنَ الَفْصِيلٍ لو اليتِيم يَقِْرُعَلَى المنْع قلا جر 
ولا فَعليَْا غَيْرُ طَاهِرِ وَعَلَيْهِ مَهُوَ عَلَيْه لا عَلَيْهَاء كُمَا أَقَادهُ في اتَنويرٍ البَصَائِرِ». 
م تقل عَن «الحَانِيّة» أَنَّ مَسْأَلَةَ الدَّارٍ كَمَسْألَةٍ الأزضء وَأَنَّ الْحَاضِرَ إِذّا سَكَنَّ 


لأن سكناها واجبة على الزوج» فلا تكون محتاجة إلى السكن» وإن سكنت 
إن كان للصغير يد قائمة بحيث يقدر على المنع بأن كان ابن عشر سنين أو أكثر 
وهو جواب المشايخ» انتهى مختصرًا. 

قوله : (في «الصيرَفية» م مِنَ التَمَصِيلٍ) عبارتها : سكنت مع زوجها ببيت ابنها 
الصغير. 

قال: إن كان بحال لا يقدر على المنع بأن كان ابن سبع سنين أو ست» 
فعليها أجر المثل؛ لأنها غير محتاجة حيث كان لها زوج» وإن كان بحال يقدر 
على المنع» فلا أجر عليها وفيه بعض مخالفة لمسألة صاحب «المحيط» فإنه 

قوله : (وَإِلَا فَعَلَيْهَا) هذا غير المذكور فيها كما علمت» وهذا ما في بعض 
أل لنسخ من د ضمير التثنية» وفي د بعضها يضمر بضمير المؤنثة في الموخ ضعين » 
فيوافق ما فى «الصيرفية». 

قوله: (غَيْرٌ ظاهِر) لعله لعدم اعتبار منع غير المكلف وعد منعه. 

قوله : (وَعَلَيْه) أي: على المعتمد فهو عليه. 

قال فى «تنوير الأبصار»: وأما على القول الآخر من أنها كالوقف؛ فتجب 
الأجرة بسكناها فيجب الأجر على الزوج لكون سكنى الزوجة واجبة عليه» 
وهو غاصب لدار اليتيم» نی الأجرة كما فو غه انتهى. 

قوله : (كَمَسْألَة الأزض) نقل فيه عن «العمادية» الفتوى على أنه إن علم أن 


ع 


الزرع ينفع الأرض ولا ينقصهاء فله أن يزرع كلها فإذا حضر الغائب» فله أن 








كنات العقضب فد 


فِيمَا إِذّا كَانَ لا يَضُرّمَا ؛ فَلِلِعَائِبٍ أَنْ يَسْكُنَ قَدْرَ شَرِيكوء كَالُوا: وَعَلَيّْهِ المَنوَى. 

(أو مُعَدًَا) أيْ: أَعَدَاهُ صَاحِبُهُ (لِلاسْتَفْلَالٍ) بِأَنْ بَنَاهُ لِدَلِكَ أو اشْئَرَاهُ لِدَئِكَ 
قبل او اجره لات سن عل الوا 

وَفِي «الأشايةة لا تعد الد ار ل بِإِجَارَتَهَا بل بِبِنَائِهًا ا 
بإِعْدَادٍ البَائِع بالنْسْبَةِ لِلمُشْتَرِيء وَيُسْترَظ عِلْمُ المُسْتَعْمِلٍ بِكُوْنِهِ مُعَذَا حَنَّى يَجِبُ 
الاجر وَآلا يَكُونَ المتتغول مَنْهورًا بالقضية: 


ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة؛ لأن رضا المالك في مثل ذلك ثابت دلالة» 
وإن علم أن زرعها ينقصها ليس للحاضر أن يزرع فيها؛ لأن الرضا غير ثابت 
هناء انتهى. 

قوله : (لا تَصِيرٌ الدّارٌ مُعَدَةَ لَه بِإِجَارَتِهَا) هذا بإطلاقه يقتضى أنها ولو أجرت 
كلك بن فاك له كرون ب" ٠‏ 

وظاهر كلامهم اعتماده» فلو استأجر دار شهرًا وسكن شهرين لا يلزمه 
أجر الثائن كما فى «البزازية» ووجهه يعفن بآن سكن القائئ ليس غل وجه 
الإجارة إلا أن تكون الدار معدة للاستغلال» ولو دفع ا ا 
السنة الثانية مثلا بعد سكناه ليس له الاسترداد والتخريج على الأصول يقتضي 
أن له ذلك حيث لم تكن معدة لكونه دفع ما لي واجبًّا عليه إلا إذا دفعه على 
وجه الهبة» واستهلكه المؤجرء أفاده صاحب «الأشباه». 

والتقييد بالدار للاحتراز عن الأرض. 

قال في «الذخيرة» قالوا: إن كان الأرض في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض 
الغير وكان صاحبها لا يزرع بنفسه بل يدفعها مزارعة؛ فذلك على المزارعة 
ولصاحب الأرض أن يطالب المزارع بحصة الأرض على ما تعارفه أهل القرية 
من النصف أو الربع أو ما اش ذلك» وهكذا ذكر في «فتاوى النسفي» انتهى. 

وهذا يؤيد ما جمعنا به سابقًا في زراعة الأرض. 


قوله : (وَآلا يكونَّ المُسْتَعْمِلٌ مَشْهُورًا بالقضب) فإن شهر به» فلا أجر عليه 
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لْتُ: وَلَو اخملا في العِلَّم وَعَدَمِهِ؛ فَالقَْلُ آ له بَمِيه؛ أنه منْكرٌ وَالآحَرٌ مُدَع؛ 
قَالَهُ شَيْحْنَاء 'وَيِمَوْتِ رَبٌ الدَارٍ وبَيْعِهِ يَنْظْلْ | الإِعْدَادُ ولو ی الةم آراد أن بده 
قال بِلِسَانِهِ وَيُخْيِرٌ النّس صَارَء ذَكْرَهُ المُصَنَُ. 
ِل فِي امعد ِلاسْتغْلالٍ قلا ضَمَانَ فيه (إذَا سَكَنَ وبل مِلْكِ) نټ سگ 
حَدُ الشْرَكَاءِ فِي المُلكِء وَلَو لتم عَلَى ما مر عن «القة)ء َه ! 


عرز 8 7 


أَمّا فِي الوَقْفٍ إِذّا سَكَتَهُ أَحَدُهُمَا بِالعَلَبَةِ بلا إِذْنِ لَرْم الأجِرٌ. 


0 
- اد 


ا 


(أَوْ عَقْدِ ع عَفْدِ) كَبَيْتِ الرَّهْنِ إِذَا سَكَتَهُ المُرْتَهِنُ ثم بَانَ لِلَِيْرِ مُعَذَا لِلإِجَارَةٍ قلا سَيْء عَلَيُه. 


بَقَِ لّو آجَرَ العَاصِبٌ أَحَدَهَا فَعَلَى المُسْتَاٍْ جر المُسَمّى لَا أجْرَ المثْلِ» ولا يلرم 
العَاصِبٍ الاجر بل يرذ ما قبضة للمالك «أشْباة» e‏ 


وإن كان معدا ووجهه في المسألتين أنه لم يسكن ملتزمًا للأجر. 

م 
e‏ 

.قوله: (نُمٌ بَانَ لِلعَيْر) أي: ظهر أن البيت لغير الراهن حال كونه معدًا 
للإجارة» انتهى «حلبي). 

قوله : (فَعَلَى المُسْتأجر ر المُسَمّى لَا أَجْرَ المفْل) قال في «القنية» : غصب دارًا 
كاذه ن و ا ی ا ا ی ا 
المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل» ثم سئل هل المسمى يلزم للمالك أم 
للعاقد؟ فقال للعاقد: ولا يطيب له بل يرده على المالك» وعن أبى يوسف 

قوله : (وَلَا يَلْرَم العَاصِب الأجْرٌ) ذكر العلامة البيري ما محصله أن ما ذكره 
المصنف من أن الغاصب لا يلزمه أجر المثل» إنما يرد ما قبضه مفرع على 
ظاهر الرواية من عدم الضمان بالغصب مطلقًاء أما على ما عليه المتأخرون. 
فعليه أجر المثل» انتهى. 





رفي «الشرنبلالية» ys‏ لوسك 
قَالَ المُصَئْفٌ: [() بِخِلافٍ (حَمْرٍ المُسْلِم وَحِنِْيرِو) بأن أَسْلَمَ وَهُمَا في يَدِهِ (إذَا 


نْلََهُمَا) مُسْلِمْ أو دمي قلا ضَمَانَ (وَضَمِنَ) المُليف العْسْلمُ يمي ؛ لأنَّ الْحَمْرَ في 
حَقَنَا قَيِمِىٌ حُكمًا. 


قوله : (وَيَنْظرٌ مَا لّو عَطْلَ المَنْمَعَة) أي: الذي له تأويل ملك وعبارتها إلا 
إذا سكن بتاؤيل :ملك أو عمد كبئت شك حل الشريكية كينا فى :«الأشياء؟ 
و«النظائر» انتهى. 

وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجرة كما لو سكنء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (بأنْ أَسْلَمَ وَهُمَا فِي يَدِه) وكذا لو حصلهما وهو 
مسلمء فإن الحكم لا يختلف فيما يظهرء وإنما ذكر ذلك تحسيئًا للظن 
بالمسلي. 

وفي «جواهر الفتاوى»: مسلم غصب من مسلم خمر أهل يجب على 
الخاصب أداء الخمر إليه حتى لو لم يرده يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعًا أنه 
يستردها ليخللها يقضي بردها إليه» وإن علم أن يستردها ليشربها يؤمر الغاصب 
بالإراقة كمن في يده سيف لرجل فجاء مالكه ليأخذه منه؛ إن علم صاحب اليد 
أنه إنما يأخذه ليقتل به مسلمًا لم يكن عليه أن يرده بل يمسكه إلى أن يعلم أنه 
ترك هذا الرأي» وأنه إنما يسترده لينتفع به في مباح» انتهى. 

قوله: (وَضَمِنَ المُنْلِفٌ المُسْلِمُ قِيِمَتَهًا... إلخ) لأنه أتلف مالا متقومًا في 
حق المتلف عليه فوجب أن يضمن كما لو أتلف خله؛ لأن الخمر متقومة فى 
حق الذمي لتقومها في شرع من قبلنا وفي أول شرعنا ثم أفسد الشرع تقو 
بخطاب خاص بالمؤمنين» وهو آية المائدة» فبقي من لم يدخل تحت هذا 
الخطاب على ما كان قبل. 

قوله : (لأنَّ الْجَمْرَ ِي حَقَنَا قَيِميٌ حُكُمًا) وإن كان مثلية؛ لأن المسلم منع 
من تمليكها وتملكها؛ لأنه إعزاز لها «(حموي). 
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(لَو كَانًا لِذِمّيّ) وَالمُيلِفُ غَيْرُ الإمَام أو امورو یری ذَلِكَ عُقُوبَةَ فلا يَضْمَنُ» وَلَا 
الق لات مد ي 
وَل صَمَانَ في مَيَْةِ وَدَمِ أضلًا. 


(بخلافي ما لوا : الكَنْرٌ (منة) أي : لذ من (وَشَرِيَهَا قَلَا ضَمَانَ وَلَا 


انا في بحل الا اي ن ال ی ی ر كانت تومي 
0 فإنه يتعرض لهم في إبطاله؛ لحديث 
الان أر يفل تاو غين ' لأن ذلك فسق في الاعتقاد لا ديانة فثيت 
بالنص حرمة الربا في اعتقادهم قال تعالى: «اوَأذِهم الربوأ وقد مهوا عَنده 
[النساء: ]١5١‏ وبخلاف عبد ذمي إذا ارتد فقتله؛ لاتا لم تضم له نرك 
التعرض في ذلك لما فيه من الاستخفاف بالدين» انتهى. 

قوله: (لو كَانَا لِذِمّىّ) يعني وقد اتخذها لنفسه ولم يظهرها ليبيعها 
للمسلمين برهان وقيد به؛ لأنه لو أظهرها لا يضمن» انتهى «مكي». 

قوله : (يَرَى ذَلِكَ عُقُوبَةَ) أي : على إظهار بيعه 

قال في «المنح»: ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمتع 
منهء فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره ضمن إلا أن يكون إمامًا يرى ذلك» فلا 
تفخ اى ولا لبر ولا ال ابتوى: 

قوله: (وَلَا ضَمَانَ فِي مَيْعَةٍ وم آَضْلًا) إذ لا يدين قولهما أحد من أهل 
الأديانء انتهى «هداية». 

وقوله أصلا أي: مطلمًا سواء كانت لمسلم أو ذمي» وهذا في الميتة التي 
ماتت حتف أنفهاء فأما ذبيحة المجوسى ومخنوقته وموقوذته مال يجوز بيعها 
ای ا یل ول ای ی وا ا کے اا 
انتهن «شلبئ». 


.)۱۹/۱۱( ذكره السرخسي في «المبسوط»‎ )١( 





کاب الَص ب 4۳١‏ 


تُمَنَ) لأَنَّهُ فِعْلهُ بِتَسَليط بَائِعِه بخلافِ عَضْبهًا امجِتّبّى ). 


وَفِِه: أَثلّف ومن حَمْرَ ذِمْنْ ثم أُسْلَّمَا لا شَيءَ عَلَْيْو 
الحُمر. 
(عَصَبَ عضب حفر ملم فللا با لا ية ل كَحِنْطَةٍ وَمِلْح يَسِيرٍ لا يمه لَهُ أو 


نشیس 6 عَصَبٍ (جِلْدَ مَيْتةِ فَدبَمَهُ پو) بِمّا ا قِيمَةَ لَه كراب وشمس. 
ااك 


wecccececacecceccccenecsecsceccccaccscocceccececeecccconacsecneccecccecesaceccccececoonse 


E ٠ 8‏ وه 2 
لا فى روَايَة: عَليْهِ قيمة 


إِ 


على 


قوله: (لأنه فِعْله بِتَسْلِيطِ يَائِعِهِ) أي : وقد بطل العقدء قال في «المنح»: إنه 
مخالف للقاعدة المشهورة وهى أن المتضمن يبطل ببطلان المتضمن» وهنا لما 
بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمنه من تسليط البائع المشتري 
عليها إلا أن يدعي خروج هذا الفرع عن القاعدة ببيان وجهه أو أن القاعدة 
أكثرية لا كلية» انتهى. 

قوله: (وَفِيه... إلخ) الذي في «التبيين»: لو أسلم الطالب بعد ما قضى له 
بمثلها. فلا شىء له على المطلوب؛ لأن الخمر فى حقه ليست بمتقومة فكان 
بإسلامه مبرئًا له عما كان فى ذمته من الخمرء وكذا لو أسلما؛ لأن فى 
إسلامهما إسلام الطالب» ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم 
أسلم الطالب بعده. 

وقال محمد: يجب عليه قيمة الخمر وهو رواية عن أبى حنيفة» انتهى. 

وقد بين وجه الروايتين فيه فليس خلاف فيما إذا أسلم الطالب وحده أو 
أسلما إلا أن يحمل على ما إذا أسلم المطلوب ثم الطالب» ويحمل قوله: (أو 


شوم 


أحدهمًا) على المطلوب فقط فتدبر! 

قول (أَحَدَهُمَا امالك مَكانا) لأناذلك تطهير'له يملة العمل فى عا 
ملكه؛ إذ لا تثبت المالية به هذا إذا أخذ الميتة من منزل صاحبها فدبغ جلدها؛ 
فأما إذا ألقاها وبها فى الطريق فأخذ رجل جلدها فدبغه» فلا سبيل له عليه؛ 
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لکن لو اليما ضهن لا لو ثلا 

وَفِي «شَرْح الوَهْبَانيّة: يَضْمَنُ قِيِمَتِه مَذْبُوعَاء وَاعْتَمَدَهُ في «المُنْتَقَى). 

(وَلَو حَلَّلَهَا بذِي قِيِمَةٍ كالملح) الكَثِيرٍ .(وَالكَلَّ مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيُو) لِمَالِكَه 
لاا لَهُمَا (وَلَو دبعْ بو) بذِي فِبمَةٍ فرظ وَعَفْصٍ. 

(الجلّدُ أَحَدَهُ المَالِكُ وَرَدّ مَا رَادَ الدَبُ) وَلِلِعَاصِبٍ O Ee‏ 


ص 
29% 


(وَلو أَتْلَمَهُ لا يَضْمَنُ) كَمَا لو تَلِت 700 


لأنه ألقاها إباحة كالنوى إذا ألقاه. 

قوله: (وَلَكِنْ لو أَنْلَمَهُمَا... إلخ) أي : أتلف الغاصب الخل والجلدء ولا 
وجه للاستدراك» انتهى «حلبى». 

قوله: (ضَمِنَ) أي: ضمن مثل الخل وقيمة الجلد» انتهى «حلبى». 

قوله: (يَضْمَنُ قِيمَتِهِ مَدْبُوعًا) أي: في صورة الإتلاف. 

قوله : (وَاعْتَمَدَهُ في «المُنْتَقَى)) حيث قال: فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته 
مدبوغا وقيل: طاهرًا غير مدبوغ»ء والأول أصح؛ لأن وصف الدباغة تابع 
للجلد» انتهى. 

قوله : (مَلكه ولا شَيْء لَه) لأن الخمر لم يكن متقومّاء والملح مال متقوم؛ 
فيرجح جانب الغاصب. فيكون له بغير شيء» انتهى «(منح). 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) فقالا: يأخذها المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح 
والخل» انتهى «در منتقى). 

قوله: (وَرَدَ مَا رّادَ الدَبْعُ) بأن يقوم مدبوعًا وذكيًا غير مدبوغ ويرد فضل ما 
بينهماء انتهى «ملتقى). 

قوله : (وَلِلِعَاصِبٍ حَبْسّهُ) كحق الحبس في المبيع بالثمن والرهن بالدين 
والعبد الآبق بالجعل» انتهى «زيلعى). 

قوله: (وَلَو أَنَْمَهُ لا يَضْمَنُ) أي: عند الإمام وقالا: يضمن قيمة جلد ذكية 





كتَابُ القضب tr‏ 


وَلّا ضَمَانَ لاف المَيْتَةِ وَلَو لِذِمٌىَ» وَلَا بِإِنْلَافٍ مَبْرُوكِ النّسْمِيَةِ عَمْدَا وَلّو لِمَنْ 
اكه E O‏ 

(وَضَِنَ بِكَسْرٍ مِعْرّفٍ) بِكسْرٍ الميم آلَهُ اللَّهْوِ وَلّو لِكَافِرٍ «ابنُ كَمَالٍ)». 

(قِيَمنّهُ) حَشَبًا مَنْحُونًا (صَالِحًا لَِيْر اللْهُو وَ) ضَمِنَ القِيمَةَ لا المِْلَ (بإِرَاقَةٍ سك 
انتهى» ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَلَا ضَمَانَ... إلخ) مكرر مع ما تقدم. 

قوله: (وَلّو لِمَنْ يُبِيحَهُ) أي: ولو كان مملوكًا له كشافعي. 

قوله: (لأَنَّ ولَايَةَ المُحَاجَةِ نَابتَةِ) أي: فقد ثبت بالنعس أنه حرام ليس 
بمال وبحث الأكمل فيه بأنه لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من 
الباطل وجب علينا أن نترك آهل الاجتهاد على ما اعتقدوه» مع احتمال 
الصحة بالطريق الأولى» فحينئذ يجب أن نقول بموجب الضمان على من 
أتلف متروك التسمية عمدًا؛ لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي» وتمامه في 
«الحموى)». 

قوله : (وَصَمِنَ بكسر مِعْرَفٍ بكسْر الميم) من عزف كضرب لعب بالمعازف 
الواحد عزف كفلس على غير قياس «حموي». 

وذلك كبربط ومزمار ودف وطبل وطنبور» انتهى (منح). 

قوله: (ولو لكافر) وقيل: لاا تضمن إذا كانت لذمي بالاتفاق «مكي» عن 
(المعدن). 

قوله: (صَالِحًا لِمَيْر اللَهُو) ففي الدف يضمن قيمته دقًا يوضع فيه القطن. 
وفي البربط يضمن قيمته قصعة يجعل فيه الثريد» ونحو ذلك» ذكره قاضي خان. 


قوله : (لَا المِئْلَ) لمنع المسلم عن تملكه «حموي». 
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هه وه 


وَمُئَضّفٍ) سَيَحِيءُ بَيَانُهُ في الأشربة. 

(وَصَحٌ بَبعُهَا) كُلْهاء وَفَالَا: لا يَضْمَنُ وَلَا يَصِح بَبْعْهاء وَعَلَيْهِ المْرَى «مُلْتَقَى ا 
وادُرَرٌ) وَازَيْلَعِنَ) وَغَيْرْهَا. وَأَقَرَهُ المُصَنْفُ. 

طبْل الاق زَادَ في حَظر «الخْلَاصّة) : وَالصَّيَادِينَ. 

وَالدَّفُ الَّذِي يُبَاحُ ضَرْبهُ في العُرْسِ فَمَضْمُونٌ اثّمَانَا (كَالأَمَةٍ المُعَنْيَةِ وَنَحُوِمَا) 
گكَبْش تَطوح وَحَمَامَةٍ طَيَّارَةٍ وَدِيكِ مُقَاتِل وَعَبْدٍ خَصِيٌ حَيْتُْ تَحِبُ قِيمَنْهَا غَيْرَ صَالِحَةٍ 
ا وا ٠‏ 

قَالَ المُصَنّفُ: [(وَلَو خَصَبٌ أَمَ وَلَدِ َهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ» بخِلاف) مَْتِ (المُدَيْر) 


قوله: (سَيَحِيءْ بَيَانَهُ) أي: ما ذكر قال في «الهداية»: وَالسَّكَرٌ هنا اسم 
النيءُ مِنْ مّاءِ الرّطب إذا اشتدء والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ» انتهى. 
قوله: (وَصَحّ بَيْعْهَا كلّها) المعازف وما بعدهاء أفاده الحموي. 


تنبيك: 
تركه» ولو علم أن يهان بذلك أو يضرب وهو لا يصبر على ذلك أو تقع به 
الفتن» فتركه أفضل . 
ولو علم أنه يصبر على الضرب والضرر ولم يصل إلى غيره بذلك ضررء 
فلا بأس به وهو مجاهد بذلك. 
بالخيار والأمر أفضلء» انتهى (تبيين». 
قوله: (حَيْثُ تَجبُ قِيمَتْهَا غَيْرَ صَالِحَةِ لِهَذَا الآمَر) أي: ويضمن قيمة العبد 
قال الشارح: قوله: (فَهَلَكَتْ) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت 
موجبه من غير خالاف» وحرره. 
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َقَوّم المُدَبّرِ ذُونَ أمٌ الوّلْدِء وَفَالَا : يَضْمَنْهَا لِتَمَوْيهَا (خل قَبْدّ عَبْدٍ غَيْرهِ أو ربط دَابْته 
أو مَنْحُ باب اصْطَبْلِهَا أو قَمْص طَائِر كَذَهَبَتُْ) هَذِِ المَذكُورَاتِ. 


اند 


اسم إلى سَلْطَانِ بِمَن يُؤْذِيهِ و الخال أنه (لا يَذْمْعُ بلا رَفْع) ل ِسَلْطان. 


قوله : (لِتَقَوُم المُدَبّر) أي : بثلثي قيمة القن وقيل: بنصفهاء أفاده العيني. 

ولا يملكه بأداء الضمان؛ لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك» والمدبر 
والمدبرة في الحكم سواء. 

قوله: (لِتَقَوْمِهَا) وقيمتها ثلث قيمة القِن» انتهى «حموي». 

قوله: (حَلَّ قَيْدٌ عَبْدِ عَيْرو) قال السرخسى: هذا إذا كان العبد مجنون» فإن 
كان عامل له يضمن :اتنا قا نول و الو 

قوله: (قَدَهَبَتْ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ) عدم الضمان قولهما خلاقًا لمحمد في 
الدابة والطير وظاهر «القهستاني» والبرجندي أن الخلاف في الكل وأن المودع 
لو فعل ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ› انتهى «در منتقى») وفي 
«الشرنبلالية). 

قال في «النظم»: لو زاد على ما فعل بأن فتح القفص» وقال للطير: كش 
كش أو باب اصطبل فقال: للبقر هش هش» أو للحمار هر هر» يضمن اتفاقا. 

وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو قطع الحبل حتى سقط القنديل 
ھا 

قوله : اوي رن سَلْطَانٍ... إلخ) الساعي يقال له: المثلث. 

ال کنا اا ا ا ا 
الداع E E‏ نفسه» وأخاه» وإمامه بالسعي إليه. ۰ 


لطيفة: 


سی وائ ال اة ان نانا مات عن ولا ضير وله ال فقال 
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() ذكره ابن الجوزي فى غريب الحديث» .)١١۷ /١(‏ 
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(أو) سَعَى (بِمَن يُبَاشِرٌ الفِسقّ وَلَا يَمْتَنعُ بتَهْيِوء أو قَالَ لِسُلْطانٍ: كد يُْرَمُ وقد لا بعرم 
الخليفة: الولد أنبته الله» والمال أكثره اللهء والساعى دمره اللهء فقال 
٠ a‏ 

قوله : (أو سَعَى إِلَى سُلْطَانِ) الظاهر أن هذه المسألة والتي بعدها لا ضمان 
فا اشوا لرا اله ۰ 

قوله: (قَدْ يُعَرّمُ وَقَد لا يُعَرّمُ) قال في «الغاية» وشرحها: ومن سعى بمنْ 
يُوذي إلى سلطان ولو غير جائر ؛ فيضمن الساعي مطلقاء وعليه الفتوى كما في 
«الجواهر)ء انتهى. 

وفي «المنح» عن نص البزدوي: وأما إذا سعى إنسان إلى سلطان بغير حق 
حتى غرمه السلطان مالا. 

روي عن بعض علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن» وبعضهم فرق 
بين سلطان وسلطان» فقال: إن كان السلطان معروفا بالدعارة وتغريم من سعى 
البتة إليه يضمن» وإن لم يكن السلطان معروفًا بذلك لا يضمن قال: ولا نفتي 
به» فإن هذا خلاف أصول أصحابناء فإن السعى سبب محض لإهلاك المال» 
ناك مامتا BS a EGE‏ 

ثم قال المصنف بعد أن نقل التفصيل في السلطان عن بعض أهل المذهب 
ما نصه: قلت: لا حاجة إلى هذا التقييد في هذا الزمان ولفتوى اليوم بوجوب 
الضمان على الساعي مطلقاء انتهى. 

وقال أيضًا: وسواء أخبر الساعي عند السلطان أو عند غيره إذا كان ذلك 
الغير بحال يقدر على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه» فإن الساعي يضمن» انتهى. 

وفي «فتاوى خير الدين»: أنه يعزر وقد جوز السيد أبو شجاع قتلهء فإنه 
ممن يسعى في الأرض بالفساد» ويثاب قاتلهم» وكان يفتي بكفرهم. 

قال مشايخنا : واختار المشايخ أنه لا يفتي بكفرهم وجواز القتل لا يدل على 
الكفر كما في قطاع الطريق والآعونة من المحاربين لله ورسولهء قاله في «البزازية». 
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قال : (إِنَهُ وَجَدَ كَدْرًا َعَرّمَهُ) السُّلْطَانْ (شَيْكَا لا يَضْمَنُ) فِي هَذِهِ المَذْكُورَاتِ. 

ولو غَرّم) السنْطَانُ (البَئَّةِ) بول مذو الا إلى سمي 
بِعَيْرِ حق خی علد محمد رَجْرًا له) أئْ : لِلسَاعِي (وَبِهِ د نفتى) وغار ولو السّاعي عَبْدًا 
طولب بَعْدَ عِنْقِه. 


ومثله ف (مستهل الأحكام» وامجمع الفتاوى» وفي «القنية» راقمًا لنجم 
الأئمة البخاري: أخبر الظلمة أن لفلان حنطة فى مطمورة فأخذوها منه فله أن 
وكعع بها على النيشتر وكذا عا اطا آمو اي ع ين 
وقال راقمًا للبرهان صاحب «المحيط» قال: التزم لفلان فرس جيد»ء فأخذه منه 
فهو ضامن.ء وقال راقمًا للأول: اث شترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدّة فأخبر 
بهذا اسان 6 و اا امه 

NEI‏ : وَمَذِه وَاقِعَةٌ في رَمَاتَنَا في دِيَارِنا قن الطَلَمَة يَأحَذُونَ 
الدَّامِعَانٍ مِنْ جميع السَلَع فمن أخْبرَمُمْ بع واو حي 
الجباية ي ِنْهُيَْمَنُ وَللْمَظْلُوم أن يَرْجعَ علي انتهى. 

قوله : (إنَه وَجََدَ كثْرًا) ظطاهره ولو كان وده خقيقة. 


e‏ مسبت 


الوا الان ي 


قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ رَّجْرًا لَهُ) قال خير الدين: ما أقربه إلى الصواب لما 
نشاهده من عدم التخلف من أخذ المال لا سيما في هذا الزمان العجيب 
الال التهي: 

قلت: وفي زماننا الحال أعجب وسثئل أيضًا بما نصه نظمًا من البسيط : 
يا أيها العالم المرضي سيرته ماذا الجواب عن الساعي الشقي الجلح 
يسعى بشخص لذي ظلم ليهلكه فيأخذالمال قسرًا منهبالربح 
(فأجاب من بحره) : 

أفتى بتضمينه حذاق مذهبنا لمارأوا وجهه أضوا من الوضح 
لأنه مثل من ألقى بصاحبه عمدًا ليهلكه في أسوإالبرح 
كما يشاهد في الأقطار أجمعها وفيه من أبلغالإضمار والترح 
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(وَلَو مَاتَ السّاعِى ؛ فَلِلمَسْعِيَ بِهِ أَنْ يَأَحُذَْ قَدْرَ الْخُسْرَانِ مِنْ تَرِكتِه) هُوَ الصَّحِيحٌ. 
«جَوَاهِرٍ المَتَاوَى). 


ونل الم انه لّو مَاتَ المَشْكُو عَلَيْهِ سْقُوطِه مِنَ سَطح لِحَوْفِهِ عُرْمَ الشّاي 
دته لا لو مَاتَ بالصَّرْبٍ لِنَدُورو وقد مر في باب السرقَة. 


قد قاله العبد خير الدين معترفًا بالذنب لكنّ حبي الختم بالفرح 

انتهى. 

قال فى «القاموس»: المجالحة المكالحة والمجاهرة بالأمر والمكاشفة 
بالعداوة والمكابرة وأما الجلح المحرك فهو انحسار الشعر من جانبي الرأس 
والربح بالتحريك الخيل والوبل تجلب للبيع» انتهى. 

وارتكب فيه التجريد عن بعض المعنى وأراد مطلق الخيل والإبل والباء 
للاستعانة. 

وفي «القاموس» ا الوضح بالتحريك بياض الصحيح والقمر والبرح 
الوا 

قوله : (وَنَقَلَ المْصَتفُ) أي : عن «العمادية). 

قوله : (عَرَمّ الشاي دِيَه) أي : والغرامة إن كانت» أفاده المصنف. 

قوله : (لندوره) فَسِعَايتةُ لا تقضى إِلَْهِ غَالِئَاء انتهى «منح». 

ورقم في «القنية» لنجم الأئمة البخاري وقال: شكاه عند الوالي بغير حق» 
فأتى , بقائدء فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده ضمن الشاكي أرشه 
كالمال + انكو 
فرع: 

رجل له هدف في داره فرمى إلى الهدف» فجاوز سهمه داره؛ فأفسد شيئًا في 





كات القصب ۹ 


ا باق أو كَالَ) َهُ(افثُل تَفْسَكَ كَفَعَلَ) دَلِكَ (وَيَبَ 
عَلَيْهِ قِيِمَيّهُ) وَلّو قَالَ لَهُ مال ل الآمِرء وَالمَرْقٌ أن بِأَمْرِه 
yS‏ وَبأَمْرِهِ بالإثلافٍ لَّا يَصِيرٌ 
ل ل ل 0 


وَاعْلَمْ أن الآهِرَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ بالأئر إِلَّا في سَِةِ : إذَا كان الذي سُلطانا أو آنا 


م 


دار رجل وقتل نفسًا كان ضامئًا للمال فى ماله ودية القتيل على عاقلته «ظهيرية». 


٠ اه‎ 


تنللبحك: 


٠‏ جو 


لو كتب عامل أسامي أهل بلد بأمر سلطان ودفع إلى أعوان فأخذوا منهم 
دراهم فالمظلمة على كل من الثلاثة في الدنيا والآخرة» ولو أمر إنسانًا بأخذ 
مال الغير ؛ فالضمان على الآخذ» وكذا في كل موضع لم يصح الأمرء انتهى 
«در منتقى). َ 

قوله : (وَلّو قَالَ [ َه انلف مَالَ مَوْلَاكَ. .. إلخ) ولو أمره بإتلاف مال رجل آخر 
يغرم مولاه ثم يرجع على آمره. وعللوه أن الآمر ان مهيا للقِنّ ؛ فصار 
غاصبًا» ذكره في «الشرنبلالية» عن «جامع الفصولين» فليتأمل. 

قوله: (وَاعْلّمْ أنَّ الآمِرَ لا ضَمَانَ عَلَيُْ) فلو أمره بأخذ مال الغير ضمر: 
الآخذ لا الآمر إذا الأمر لم يصح› وفي كل موضع لا يصح الأمرء لا يضمن 
الآمر شرح تنوير الأذهان». 

قوله: (إِذَا كَانَ الآمِرُ سُلْطَّانَا) إذ أمر السلطان إكراه؛ إذ المأمور يعلم أنه لو 
لم يمتثل أمره يعاقبهء بخلاف غير السلطان» فيكون الضمان على السلطان لا 
على مأموره. أب و السعوة: 

قوله : (أو أَبّا) صورته: أمر الأب ابنه البالغ ليوقد نارًا في أرضه ففعل» 
وتعدت إلى أرض جاره؛ فأتلفت شيئًا يضمن الأب؛ لأن الأمر صح؛ فانتقل 
الفعل إليه كما لو باشره الأب. 
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سوك زرو 


اوا 3 أو المَأْمُورُ صَبِيً أو عَيْدًَا أمره بإتلافي مال غير سيدو» وَإِذَا أمَرَهُ بحَفْرٍ باب 
فى حارط العْيْر غرم الحَافِرٍ وَرَجَمَ عَلَى الآمِرِ «أَشْبَاة). 
(اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الَْر لِنَفْسِهِ) بأنْ أَرْسَلَّهُ فى حَاجَته. 


بخلاف ما لو استأجر نجارًا ليسقط جداره على قارعة الطريق؛ ففعل 
وتلف به إنسان» فإن الضمان على النجار؛ لعدم صحة الأمرء كذا في شرح 
«تنوير الأذهان). 

زظافرهذ التضو انالبي انراد كل اريت الأب لباك حسن ر ا 
بإتلاف مال أو قتل نفس يكون ضمانه على الابن لفساد الأمر. 

قولف راو :52 ا) يآن كان الأموفرتن اسه الما مور كه السية ]ا لأس عو 
الضامن. 

ا و 
اف ا E‏ 
الآمر «حموي». 

قوله: (أو عَبْدَا مَرم ِإِنلّافٍ مَالِ غَيْر سَيّدِو) قد تقدم حكمها قريبّاء ومثله 
إذا أمره بالإباق أو بقتل نفسه. 

قوله: (وَإذَا أَمَرَهُ بحَفْر بَاب... إلخ) قال في «جامع الفصولين»: لو قال: 
احفر لي فإنه يرجع على الآمرء وإن لم يقل لي لا يرجع على الآمر «(حموي». 

وفي «عمدة الفتاوى»: قال رجل لآخر: انقب لي بابًا في هذا الحائط. 
فنقب والحائط لغيره يضمن ويرجع «بيري). 

وفي «المحيط» لو قال له: احفر في هذا الحائط بابًاء ولم يقل في حائطي 
لم يرجع عليه بالضمان» فإن كان ساكنًا فيهاء واستأجره للحفر رجع بالضمان 
عليه» انتهى. 

قوله: (بأَنْ أَرْسَلَهُ في حَاجَيِ) قال في «الخانية»: رَجُلَ بَعَثَ غَُامًا صَغِيرَا 
فِي حَاجَيِهِ بِغَيْرِ إذْنِ أحد قَرَأَى الْعُلَامُ غِلْمَان ون قانتهى إِلَيّهِم؛ وَارْتَقَى 








كنات العَضب ٤١‏ 


(وَإِنْ لَمْ َعلَمْ أنَّهُ عبْدٌ أو كَالَ لَهُ دلِكَ العَبْدُ) الذي اسْتَعْمَلَهُ (إنِي حر ضَمِنَ قِِمَتهِ 
إِنْ هَلّكَ) العَبْدُ «عِمَادِيَةُ». 

وَفيها : جَاءَ رَجُلّ ِلَى آخَرَ قَقَالَ : إِني خُرٌ قَاسْتَعْوِأْني فِي عَمَل ؛ فَاسْتَعْمَلَهُ فَهَلَكَ 

(وَلّو اسْتَعْمَلَهُ لَِبْرِو) أي : في عَمَل غَيْره. 


(لا) ضَمَانَ عَلَْيهِ لأنه لا يَصِيرٌ به غَاصِبًاء كَقَوْلِهِ لِعَبّدِ:ْ ارق هَذْهِ الشَجَرَةٌ 


ف 
وانثر 
رمع جوع 


8 اراق لكي ابره ير لو e E E e‏ ال بن بهل ماما 
المشمش لتاكله انت فسَقط لم يَضْمَنْ الآمِرء وَلو قال: لتاكله أنت وأناء» صمن فيمته 
و 


(عُلَامٌ جَاءَ إِلَىّ قَصَادٌ كَقَالَ: أفْصِدْنِي كَمَصَدَهُ َضدًا مُعْمَادًا) فَمَيْرُهُ بالاًولى. 

(هَمَاتَ مِن ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَة العَبْدِ عَاقِلَةُ المَصَّادِ وَكَذَلِكَ) الحُكُمُ فِي (الصَّبِىٌ 
تَجِبٌ دِيَثْهُ عَلَى عَاقِلَةٍ المَضَّادِ) ١عِمَادِيةُ».‏ 

َرْعٌ: غَصَبَ عَبْدَا وَمَعَهُ مَالُ المَوْلّى صَارَ غَاصِبًا لِلمَالٍ أَيْضَاء بل قَالُوا: يَضْمَهُ 
بالا سْتِعَمَالٍ. 

قوله : (وَفِيهَا: جَاءَ رَجُلُ... إلخ) مكرر مع المتن» انتهى «حلبي». 

قوله : (أَيْ: فِي عَم غَيْرِ) أي : ولو كان ذلك الغير نفس الغلام. 

قوله : (لأنَهُ اسْتَْمَلهُ كُلَهُ في نَفْعِو) كذا في «المنح) وفيه نظر! 

قوله : (صَمِنَ قِيِمَةَ العَبْدِ عَاقِلَةَ المَضَّادِ)؛ لأن إذنه لا يعتبر. 

وظاهره: ولو مأذونًا؛ لأن ذلك ليس من التجارة» ومثله الصبي. 

قوله: (صَارَ غَاصِبًا لِلمَالٍِ) حتى لو أبى العبد يضمن الغاصب المال»: 
وقيمة العبد المنح). 


قوله : (بخلافٍ الخْرٌ) فإنه لا يضمنه ولا ثيابه تبعًا له. 
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وَفِي «الوَهْبَانِيّة: وَل نَسِيَ الحِرْفَاتٍ يَضْمَنُ نَقْصَهَا وَلَّو نَسِيَ القُرْآنَ أو شَاحَ 
E‏ 5 لِلسْلْطانٍ أنْقصٌ يَحْسَرُ وَمُئْلِفٌ إِحْدَى فَرْدتَيْنٍ 
يسم اليه وَالمَجَمُوعَ مِنْهُ 

قُلْتُ: وَعَن أَبِي يُوسُّف: لَا يَضْمَرُ يَضْمَنُ إلا الحُفٌ الَتِي أَثْلَمَهًا. 

وَفِي «البَرَازِيّةِ» : هُوّ المختَارُء وَأقَرَه الشرنباال ودر ما فيد I‏ 


قوله: (وَلُو نَسِيَ الحِرْفات) يعني إذا غصب عبدًا محترئًا» فنسي الحرفة في 
بدالا صت هه التقصان» وكذا إذا نسي القرآن. ۰ : 

قوله: (أو شَامَ) أي: إذا غصب شابة فصارت عجورًا عنده يضمن 
النقصان» وكذا إذا كانت ناهدة فانكسر ثديها عنده» وكذا الغلام إذا غصبه 
شابًا لفوات قوة الشباب» والعلة الشاملة للكل فوات وصف مقصود منه ماليته 
كالثوب إذا عفن واصفر عند الغاصب» أفاده عبد البر. 

قوله : (قَقَوَمَ لِلسّلْطَانِ) أي : أو لواحد من أمرائه وفرع على ذلك الطرسوسي 
تفقهًا منه تقويم شهود القيمة أملاك بيت المال وأموال الأيتام والأوقاف الخراب 
للأمراء والنواب كما هو المعتاد في بلادنا» ويظهر بعد ذلك أنه أنقص من قيمته 
العادلة بغبنٍ فاحش لا يتغابن في مثله أي : فإنهم يضمنون وقواه العلامة عبد البر. 

قوله : (وَمُتْلِف إِحْدَى قَرْدَنَيْنِ) المراد أحد شيئين لا ينتفع صاحبهما الانتفاع 
المقصود إلا بهما معًا كمصراعي باب وزوجي خف أو مكعب والمصنف ابن 
وهبان خرج على ذلك إتلاف أحد ند ا رمه إذا كان الكاتب 
غير موجودء انتهى. 

فوله:(تشلة) أي يلم له ناتك سام وله ا ا كسان 
الباقي؛ لأنه بغصب أحدهما صار غاصبًا لهما جميعًا. 

قوله: (وَالمَحْمُوعٌ) أي: بدل المجموع. 

قوله: (هُوَ المُخْتَارٌ) كما لو كسر حلقة خاتم فيها فصء فإنه لا يضمن إلا 
الحلقة. 








: 3 
0 


يبي القَوْلُ بِتَضْمِينٍ القَاضِي ا ًا في استتدال 


قوله : (أَنَّ السْطَانَ أي : في قول ابن وهبان فقوم للسلطان. 

قوله: (وََنَهُيَنْبَفِي... إلخ) عبارته وخرج على هذا تقويم شهود لقيمة 
والقسمة وشيخ الصخافين ونحوهم لأموال الأيتام والأوقاف الخراب للأمراء 
والثواب والحاكم كما هو المعتاد» ويظهر فيه الغبن الفاحش» وقد يعلم 
القاضي حالهم لا سيما في الاستبدالات من جهتي المسوغ والقيمة. 
ينبغي القول بتضمين القاضي أيضًاء انتهى. 

قوله: (وَمَالٍ يَتِيم) لو أخره عن كلام الشرنبلالي» وقاسه على الوقف 
لليتيم من المؤاخذة» فإن الشرنبلالي لم يذكره. 


خاتمة: 

مات من عليه دين نسيه! هل يؤاخذ به يوم القيامة؟ 

إن كان دين تجارة يرجى ألا يؤاخذ به»ء وإن كان من جهة الغصب يؤاخذ 
به رجل مات أبوه وعليه دين قد نسيه والابن يعلم به فإنه يؤديه» فإن نسي الابن 
حتى مات هو أيضًا لا يؤاخذ به في الآخرة. 

سرق شيئًا من أبيه ثم مات أبوه لا يؤاخذ به في الآخرة؛ لأن الدين 
وضمان النقل وأثم بالسرقة لجنايته بها. 

لو سرق المسلم من ذمي أو غصب منه يعاقب يوم القيامة به يومها أشد 
عقاب؛ لأن الكافر من أهل النار أبدًا ويقع له التخفيف في النار أي: من 
عذاب غير الكفر بالظلامات التي له أو يثاب عليه في الدنيا بالحقوق التي من 
قبل الناس» فلا يرجى منه أن يتركهاء والمسلم يرجى منه العفو. 

وإذا خاصم الكافر لا وجه أن يعطي ثواب طاعة المؤمن ولا وجه أن 
يوضع على المؤمن وبال كفره؛ فتعين العقوبة وخصومة الدابة على الآدمي أشد 
من خصومة الآدمي على الآدمي وقوله: لا وجه أن يوضع على المؤمن وبال 
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كفر فظاهر إلا أنه لا مانع من وضع وبال غير الكفر عليه» فيعذب به عنه إذا 
مرض فى الدار المغصوبة لا يعاد فيهاء كما فى «المنتقى». 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا غصب رجل أرضًا وبناها حوانيت 
ولا نا را لر ات قال: ولا بأس بأن يدخل الحوانيت لشراء المتاع. 

قال هشام: وأنا أكره الصلاة فيه حتى تطيب أربابه. 

وكره شراء المتاع من أرض وحوانيت غصب» ولا أرئ قبول شهادة من 
يبيع فيها إذا علم أنها غ والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





ّ مُه 
كتَابُ الشَمْعَة 


2 


قَالَ المُصَئْفٌ: [مَُاسَبَتهُ تَمَلَكُ مَالٍ الغَيْر بعَيْرِ رِضَاءُ (هِي) لَعَةَ: الضمُ. 
دا عر هه 
كتاب الشفعة 

قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتُه... إلخ) كان القياس تقديمها على الغصب 
لشرعيتها ولكن قدم الغصب لكثرة الحاجة إلى معرفته؛ لأنه يقع كثيرًا في 
وغيرها لا سيما هذا الزمان» فإنه زمان الظلم والحيف والتعدي› وما أحسن 
قول المتنبي : 
الظَلُّمٌ فى حل قَالنّهُ قان SEEK BEE EERE‏ 

قال الشريف الحموي: لما اقتضت مناسبات الكتب السابقة تقديم الغصب 
لم يحتج إلى هذا الاعتذار. 

قوله: (هِي لَْعَة: الضَّمٌ) قال الإمام «الزيلعي»: هي مأخوذة من الشفع» 

ومنه: شفاعة النبي كَل للمذنبين؛ لأنه يضمهم بها إلى الفائزين يقال: 
شفع لرجل شفعًا إذا كان فردًا فصار له ثانٍ» والشفيع فيما نحن فيه يضم 
المأخوذ إلى ملكه؛ فلذلك سمي شفعة» انتهى. 

قال المطرزي: لم يسمع من الشفعة فعل» وأما قولهم الدار التي يشفع بها 
فمن استعمال الفقهاء. 
مفعول إلى أن قال: فهي في الأصل اسم للملك المشفوع بملك» انتهى. 

وأفاد في «المصباح) إنها تستعمل في المعنيين» وكذا ذكر ذلك في 
(المغرب)»). 


4° 


رَشَرْعَا : (تَمْلِيكَ البقْمَةٍ جَبْرًا عَلَى المُشْمَرِي يما كَامَ عَلَيِو) ْله لو مِكْلِيا وَل 
َِقِيِمَتِهِ (وَسَبْبهَا انَصَالُ مِلْكِ الشّفِيع با لمُشَْرِي) بِشَرِكَةٍ أو جِوَارٍ. 


ف( ا ك رل ك کا وقع في «الكنز» وغيره؛ لأنها 
من أوصاف الشفيع وهو مملك لا مملك. 

قال الإتقاني: هي عبارة عن حق التملك في العقار وتبعه الحموي ويدل 
على تير ها الصاف درل وسر مهات اذا ادل یت 
التملك» وقولهم حكمها جواز الطلب؛ لأن حكم الشيء يعقه أو يقارنه» أبو 
يداس 

قوله: (ج جَبْرَا عَلَى المُشْتَري) قال العلامة المقدسي : فإن دفعها المشتري 
اق وماك ته ت ر 

وفال اتخسرى :لطاع والح ا على الخالب وله (غلى 
المُشْتَرِي) ينفي تركه. 

قال في «إيضاح الإصلاح»: ولم يقل على مشتريه؛ لأنها قد تكون على 
البائع إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر المشتري» انتهى «حلبي». 

قال في «التبيين»: وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود 
سببهاء انتهى وسيذكره المصنف» واحترز بالمشتري عما ملكه بلا عوض كمال 
الهبة والإرث والصدقة أو يعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح 
عن دم عمد؛ فإنه لا شفعة فى شيء منها ودخل فيه ما وهب بعوض» فإنه 
اشتراء انتهاء «قهستاني». 

قوله: (وَسَبَبَهَا سَبَيْهَا... إلخ) قال «الزيلعي» : لأنها تجب لدفع ضرر الدخل عنه 
على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث إعلاء الجدار وإيقاد النار 
0 ضوء النهار وإثارة الغبار وإيقاف الدواب والصغارء لا سيما إذا كان 
ا ا ووا 

قوله : (بشَركةٍ) شمل الشركة في البقعة والشركة في الحقوق كما يأتي» 





كِنَابُ الشفْعة £4۷ 


CE oars‏ ماك ري وق 2 21 و 9 6 برص وات و 
(وَشَرْطهَا: أن يكون المحَا عَقَارًا) سقلا كان أو علرَاء وان لم يکر طريقه في 
ڪاو کر 


السّفْل لأَنْهُ الْتَحَقّ بِالعَمَارٍ بمَا لَهُ مِنْ حَقَّ القَرَارٍ «دُرَرٌ. 
رَشَّمِلَ قَلِيلَ الشَرِكَة وَكَثيرَهَا كَالْجِوَارٍ به عَلَيه لْأتْقَانِي. 

قال في «شرح المجمع» وفي «البدائع»: لو باع العقار مع التبع والدواب 
ھت کے الل ٠‏ : 

وأطلق في العقار وهو مقيد بغير التي حيزت لبيت المال كما نبه عليه في 
«الهندية). 

وقال فى «الفتاوى الخيرية»: سئل فى الأراضى التى حازها السلطان لبيت 
المال ويدفعها مزارعة بالحصة للمزارعين من الخارج من زرع أو غرس 
ويتوارثونها هل تباع وتؤخذ بالشفعة أم لاء وإذا بيع البناء والشجر هل يجوز أم لا؟ 

أجاب: بيعها باطل» والباطل لا يتصور فيه شفعة» وإذا بيع البناء أو 
الشجر وحده جازه ولا شفعة فيه ولا يصير لك بائع فيها حق» انتهى. 

وفي «الدر المنتقى»: والمراد بالعقار هنا غير المنقول؛ فدخل الْكَرْمُ 
وَالرَحَى وَالْبثْر وَالْعَلوٌ وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج البناء والأشجارء 
فإنه لا شفعة فيهما إلا بتبعية العقار» وإن بيع بحق القرار» خلافًا لابن الكمال. 

قوله : (أو عَلُوّا) مثال ما إذا بيع العلو العقار كأن كانا شريكين في علو 
وسفل فباع أحدهما حصته في العلو؛ فللآخر الشفعة بتبعية العقار. 

كول (وَإِنْ لَمْ يَكنْ طَرِيقَهُ في السفُل) قال في «الشرنبلالية»: ثم إن كان 
العلو طريقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على أنه خليط في الحقوق» 
وإن لم يكن بأن كان طريقه غير طريق السفل يستحقها بالمجاورة» انتهى. 

والقياس : عدم وجوب الشفعة في العلو؛ لأنه لا يبقى على وجه الدوام» 
وإنما استحسنوا؛ لأن حق الوضع متأيد فهو كالعرصة» قاله الديري. 

ولو بيع السفل والعلو منهدم فعلى قياس قول أبي يوسف: لا شفعة 
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AT 


- 3 ت ا ا ۰ ¢ ت ت 3 FF o‏ 7 7 ت 
فلت ما ما جَرّمٌ به ابن الكمّالٍ فِي أوَلٍ بَابٍ ما هِي فيه مِنْ أن البنَاءَ إذا بِيعَ 
2 ا ر 5 رو 0 َه 
مَع حَقٌّ القَرَارٍ يَلتَحِقٌ بِالعَقَارٍ فْرَدّهُ شَيّحْنَا الرَّمْلِيُ 0 


لصاحب العلو بناء على أن حق الشفعة عنده بسبب البناء وعند محمد له حق 
الشفعة؛ لأن حق الشفعة عتذه يسبب قرار البتاء لا بسبب نفس البتاء وحق قرار 
العلو باق» كذا في «الذخيرة» وإن كان السفل لرجل والعلو لآخرء فبيعت دار 
بجنبهما فالشفعة لهما «هندية). 

قوله: (إِذَا بِيعَ مع حَقَّ القَرَارِ) كالبناء الذي أحدث في الأرض الموقوفة 
المحتكرة وشرط بقاؤه. 

قوله : (فَرَدُهُ شَيْحُنَا) قال الحلبي : تعليلهم إلحاق العلو بالعقار بأن له حق 
القرار يؤيد ابن الكمال» انتهى. 

وقال أبو السعود: وهذا مما يقضي بثبوت حق الشفعة فيما إذا بيع البناء 
بالأرض المحتكرة خلاًا لما في «فتاوى الطوري» انتهى. 

إذ لا سند له في فتواه سوى قول المتن ولا في بناء ونخل بيعًا بلا عرصة. 
وقد علمت أنه ليس على إطلاقه ا ر 

ويدل على ذلك ما ذكره ابن ملك في «شرح المجمع» بعد قول المتن: ولا 
تجب شفعة في غير العقار حيث قال: حتى لو بيع النخل وحده أو البناء 
وحده» فلا شفعة؛ لأنهما لا قرار لهما بدون العرصة» فهذا التعليل كالتصريح 
بثبوت حق الشفعة» فيما إذا بيع البناء بالأرض المحتكرة» لما له من حق 
القرار. 

أقول: قوله: إذ لا سند له في فتواه إلخ غير مسلم بل وجد التصريح به في 
«القنية» و«السراجية» و«المنية» و«البزازية». 

وما أخذه أبو السعود أخذه من مفهوم هذا التعليل والصريح مقدم عليهء 
وسيتضح لك. 








كاب الشفْعَة 4۹ 


فى بعَدَمِها بَا لِلبرَازِبَة وعَبْرِمَاء قَليْحْمَط ! 
رو of‏ 3 مام سم وس 7و r0‏ ا ی ی چ 
(وركنها : أذ الشفيع مِنْ أَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ) عِنْدَ وُجُودٍ سَبَبِهَا وَشَرْطها. 
و 2 م و« ر 7 لع لوم - 
(وحكمها : جَوَارْ الطلب عند تحققٍ السبب) ولو بَعْد سِنِينَ. 


- 
£ 


(وَصِمَتُهَا أن الأخدّ بها بِمَنْزِلَةِ شِرَاءِ مُبْتَدؤْ) قيَنْبْتُ بِهَا مَا يَنْبْتُ بالسَرَاءِ گالرَد 
بِخَيَارٍ رُؤْيَةِ وَعَيْبِ .(تَجب) لَهُ لا عَلَيِْ (بَعْدَ الببع) وَلّو فَاسِدًا الْقَطْمَ فيه حَنَّ المَالِكِ 

قوله : (وَغَيْرهًا) قال فى «الهندية» عن «السراجية»: رجل له دار فى أرض 
وقف» فلا شفعة له» ولو باع هو عمارته» فلا شفعة لجاره أيضًاء انتهى. 

وفي «القنية»: لا شفعة في بيع البناء في الأرض المسبلة. 

قوله: (وَشَرْطِها) وهو أن يكون العقد معارضة وكون المبيع عقارًا أو نحوه 
للشفيع› وإن أجاز وزال حق البائع» فلا شفعة في شراء فاسد وملك الشفيع 
وقت شراء الدار التي يأخذ فيها الشفعة» فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة أو 
الإعارة ولا بدار باعها قبل الشراء ولا بدار جعلها مسجداء وظهور ملك 
صريحًا أو دلالة» وتمامه فى «الهندية». 

قوله: (وحُكمُها) أي : الشفعة بمعنى حق التملك في المشفوع. 

قوله : (وَلَّو بَعْدَ سِنِينَ) مرتبط بقوله جواز أي: إذا لم يعلم بها زاد صاحب 
«النهاية» من أحكامها تأكدها بعد الطلب وثبوت الملك بالقضاء بها وبالرضاء 
التهون: 

قله ( تحت له لااغلنة) أفجارنة إل أن 'الوضوت بجعت الفيرت لا 
الوجوب المصطلح عليه فلا يأثم بتركها. 

أما إذا كان المشتري فاسقًا وغلب على الظن تطلعه على حريم الشفيع. 
وكان دفعه بالشفعة» فلا مانع من الوجوب إلا أنه عارض نادر. 

قوله: (انَقَطَّعَ فِيهِ حَقٌّ المَالِكِ) بأن وقفه المشتري أو رهنه أو أوصى به 
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0 ۶ٍ 


كَمَا يَأَتِّيء أو بِخيَارٍ لِلمُشْتَرِي (وَتَسْتَقِرٌ ِالإشْهَادِ) فِي مَجْلِسِهِ أي طَلَبٍ المُواتَبَةٍ 


1 


وذكر المصنف في الباب الآتي أن الطلب في البيع الفاسد وقت انقطاع حق 
البائع بالاتفاق. 
قوله : (أو حبار لِلمُشْتّري) أما إذا كان للبائع أولهما أو للشفيعء فلا 


4 
* 
سقشع4. 


لو كان الخيار لبائع الدار» فبيعت دار بخيب الدار المبيعة؛ فللبائع فيها 
حق الشفعة فإذا أخذها كان هذا منه نقضًا للبيع» وإذا كان الخيار للمشتري› 
فبيعت دار بجنب هذه الدار كان له الشفعة» فإذا أخذها بالشفعة كان هذا منه 
نقضًا للبيع» فإذا جاء الشفيع وأخذ منه الدار الأولى بالشفعة لم يكن له على 
الثانية سبيل إلا أن يكون له دار إلى جانبها والدار الثانية سالمة للمشتري» وإذا 
اشترى دارًا ولم يكن رآها ثم بيعت دار بجنبها ؛ فأخذها بالشفعة لم يبطل خياره 
فى الرواية الصحيحة؛ لأن الأخذ بالشفعة دليل الرضاء وخيار الرؤية لا يبطل 
الا انتم 

قوله: (وَتَسْتَقِرٌ بالإِشْهَادِ) أي خياد لضي يضيب لمر د وهو 
طلب التقرير؛ لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض لحديث : «الشفْعَةٌ لِمَنْ 
وَانَبَهَاه" «الشّفْعَةٌ كَحَل الِْقَالِ»”" فلا بد من إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه 
إلا بالإشهاد «حموي» أي: الإشهاد على المشتري مطلقًا أو على البائع لو 
العقار في يده. 


قوله : (فِي مَجْلِسِهِ أيْ طَلْب المُوائَبَة» الأولى زيادة» ولو بأن يقول ولو في 


.)١5505( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


(۲( أخرجه ابن ماجه (؟/ 2810 رقم قال البوصيرى ("/ :)9١‏ هذا إسناد ضعيف. 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل (١/۷۹٤ء‏ رقم )١1574‏ وقال: قال أبو زرعة هذا حديث 


منكر. 





كنَابٌ الشفعَةَ ا 


لا تَبَظلُ بَعْدَه. (ويْمْلَكُ بالألحذِ ٍ اتراي أو بِقَضَاءِ النَاضِي) عَطْفَ عَلَّى الأَخْذِ 


لوت مِلْكِ الشّفِيعِ بمُجَرَّدٍ الحكُمء قَبْلَ الأَحذٍ كما حَرَّرَهُ مُلَاخُسْرو (بِقَدْرٍ رُؤُوسِ 


2 
2 


الشْمَعَاءِ لا الملّكِ) خِلافًا لِلشَّافِعِيّ. 


ره الا وام 


مجلسهء فإنه قال فيما يأتى: ولو أشهد فى طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفا 
وقام مقام الطلبين. 

قوله : (ََا تَبْطُلُ بَعْدَهُ) أي : بعد الرفع للقاضي على ظاهر المذهب المفتى 
به» وقيل : يفتى بقول محمد إن أخرها شهرًا بلا عذرء» بطلت. 

قوله: (ويُمْلَّك بِالأَحْذٍ... إلخ)؛ لأن ملك المشتري تم» فلا ينتقل عنه إلا 
بأحدهما كالرجوع في الهبة. 

وفائدته فيما لو مات شفيع بعد طلب المواثبة والتقرير أو باع داره 
المستحق بها أو بيعت دار بجنب المشفوعة قبل الأخذ أو الحكمء لا يورث 
عنه فى الأولى» وتبطل شفعته فى الثانية ولا يستحقها فى الثالثة» ولو كان كرما 
فأكل المشدرئ ثماوة شمن لا ضعو ولا يطرح عن الشفيع شيء من الثمن 
بمقابلة ما أكل إذا حدثت بعد قبضه. 

قوله : (عَطّفَ عَلَى الأَخْلِ) لو قدمه عليه كما في الغرر لسلم من الإيهام. 

قوله: (بِقَدْرِ رُؤُوس الشْفَعَاء) لأنهم استووا فى سبب الاستحقاق لوجود 
علة استحقاق الكل في حق كل منهم» حتى لو انفرد واحد أخذ الكل 
والاستواء لد بوجب الاستواء في الحكم» انتهى «منح). 

قوله: (فِي = حَقَ المَبيع) متعلق بالضمير لعوده إلى الخليط. 


ولو قال: ثم إن لم يكن أو كان وسلم» تجب له في حق البيع لكل أولى» 
انتهى «حلبى)». 
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ا ماه أي مان اه وار لوه قن جه 4ه 53 
(كالشرب والطريت خاصّين) ثم فسَرّ ذلك بقَولِهِ: (كشرب نهر) صَغِيرٍ (لا تجري 
3 واو ر ے کر ب اه کے ا 1 7 
فيه اسف وَطَرِيقٍ لا ينفذ) فلو عَامَين لا شفعَةَ بهمًا. 
رو 5 َه م ل iE‏ وو ه ٤ه‏ »ر oF A‏ 
بیان : شِرْبٌ نهر مُشْتَرَك بَيْنَ قؤم تَسْقَى أَرَاضِيهُم مِنْه بِيعَتْ أَرْض ينها فلكل أَهْل 


ع 
چ 


الشات الشنعة؛ ولو تود عاناء والمشألة كاله قالمع للان التلاصق قط ١‏ 


قوله: (كالشرب) بكسن الشين النضييت من الماءء 

قولة: (والطريتي) عامة المشايخ فرقوا بين النهر والسكة حيث جعلوا 
الشركة في النهر إذا كان بين قوم يحصون خاصة وإن كان للنهر منفذ إلى مفاوز 
هي لجماعة من المسلمين ولم يجعلوا الشركة في الطريق الذي له منفذ إلى 
طريق العامة شركة خاصة» وإن كان أهل السكة يحصون «حموي» عن «النهاية» 
وقوله : (خَاصَّيْنِ)» الخصوص في الشرب بالنظر إلى خصوص النهر. 

قوله : (كشزب تهر) الإضافة على معنى من. 

قوله: (لَا تَجْري فِيهِ السّفْنُ) بيان للصغير والمرار أصغر السفن كذا قبلء 
انتهى سري الدين عن «الكافي». 

وقيل: إذا كان أهله لا يحصون فهو كبير» وإن كانوآ يحصون فهو صغير»ء 
وعليه عامة المشايخ وقدر بعضهم ما لا يحصى بخمسماتة وقيل : بأربعين» 
وقيل : تقدير التمييز بينهما مفوض إلى رأي المجتهدين في كل عصر. 

قوله : (بَيَائْهُ) اقتصر في البيان فلم يقيد النهر بالصغير» ولم يبين الطريق 
والمقام ظاهر. 

قوله: (قَلِكُلَّ أَل) أي: من ذلك النهر الخاصء» ومثله الطريق فتكون 
الشفعة لمن كان داخلا عنه» ولمن كان خارجًا لثبوت الشركة فيه لهم كلهم 
ويدل عليه ما ياتي في آخر قوله حيث قال: فلأهل الدرب جميعًا. 


2 
م 


قوله: (ثُمَ لجَارٍ مُلاصق) لقوله 4ي : «الجار أحق بسقبه ما كان“ رواه 


(۱) آخرجه أحمد )۰۳۸۹/6 رقم »)۱۹٤۷٩‏ والطبراني (۷/ ۰۳۱۹ رقم 075557). 








ا 
كنات الشفعة 
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ل ما ذو أذ مكانا. 
(بِابْهُ في سِكَةٍ أخرّى) وَظَهْرُ دَارِِ لَِهْرِمَاء فَلّو يَابْهُ في َلْكَ السّكَةٍ قَهُوَ خَلِيطٌ 
ا 


أحمد والنسائي وابن ماجه. 


قال فى «المغرب»: السقب القرب» والصاد لغة وهما مصدران لسقبت 
تدر ومقيع :ومني لق e‏ 

وفي «القاموس»: الصقب بالتحريك القرب والبعد ضدان» وصقب كفرح 
والجار أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه. 

وقوله یی : «ما كان» معناه من كان» فإن ما تذكر بمعنى من فيدل على أن 
الشفعة للذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلم والذمي ويحتمل 
أن المراد به ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل لها «سري الدين» عن «المبسوط» 
وأطلق فى الجار؛ فشمل المتعدد» فلو كان أحدهما ملاصقًا من جانب واحد 
SG‏ من ثلاثة جوانب فهمًا سواء» انتهى «شلبي» عن «(شرح 
المغني» لِلْقَانِيٌ. 

قوله: (وَلَّو ذِمَيًا... إلخ) قال في «البدائع»: وإسلام الشفيع ليس بشرط 
لوجوب الشفعة فتثبت لأهل الذمة فيما بينهم» وللذمي على المسلم» وكذا 
الحرية والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة ليست بشرط؛ فتجب الشفعة للمأذون 
والمكاتب ومعتق البعض والنسوان والصبيان والمجانين وأهل البغى إلا أن 
الحصم فيما يجب للصبي أو فيما عليه وليه الذي يتصرف في ماله من الأب أو 
وصيه والجد أب الأب ووصيهء والقاضي ووصي القاضي» انتهى «هندية). 

وينبغي للجار أن يطلب إذا علم مع الشريك فإن سلم الشريك تمكن من 
الأخذء فإن لم يطلب حتى سلم ۳ يأخذ» انتهى «حموي). 

قوله : (كْلَو بَابُهُ في تِلْكَ السّكَةِ) أي : : وهي غير نافذة كما سبق. 

قوله: (فَهُوَ خَلِيطٌ) ولو كان مقابلًا لهذه الدار المبيعة ووجه الترتيب 
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(وَوَاضِ ضِعُ جذع عَلَى حَائْط وَشسَريِكٌ فِي حَسّبَةٍ عَلَيِْ جَارُ) وَلّو فِي نَفْسٍ الجِدَارٍ 
ريك «مُلْتَقَى). 


المذكور حديث الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع ؛ فالشريك 
في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار. 

وصورته: منزل مشترك بين اثنين في دار هي لقوم في مكة غير نافذة باع 
أحدهما حظه من المنزل فشريكه فيه أحق» فإن سلم فشركاؤه في الدار أحق» 
فإن سلموا فلشريك الطريق» فإن سلم فللجار الملاصق ولا يحجب ما بعد 
الشريك به في ظاهر الرواد ية لثبوت السبب في الكل إلا أن الشريك مقدم» فإن 
سلم كان لم يليه» انتهى. 

وفي «البزازية»: ذكر المحبوبي ترتيبها ولها الشريك في البيت ثم في الدار 
ثم الشريك في الأساسء ثم الشريك في الشرب ثم في الطريق ثم الجار 
الملازق» وهو الذي له حائط وللآخر حائط وليس بين الحائطين ممر لضيق أو 
لالتصاق الحائطين حتى لو كان بينهما طريق نافذ» فلا شفعة للجار. 

قوله: (وَوَاضْ ضِعُ جذع عَلّى حَائْطِ) قال ملا مسكين: : تأويله إذا كان له حق 
وضع الجذوع من غير أن يملك شيئًا من رقبة الحائط ؛ لأنه إذا كان هكذاء فله 

ی ال لا غير فكان ارا لا رکا ا 


0 


ا 
لو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع» فلا شفعة فيه من جهة حقوقه. 
ولو شاركه أحد فى الشرب وآخر فى الطريق؛ فصاحب الشرب أولى» ذكره 
«القهستاني». 
رمه تثبت أن شفعة لأهل الجدول ثم لأهل 
قية د ثم لأهل النهر العظيم «نتف). 
TTT yS‏ بابًا إلى الطريق العام لا 
ر قاقد 4 ]3 لأهل البكة أنهو النامة من اط اله واا ت 
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1 كس ° A‏ ر حنم له A‏ ا 
قلتٌ: لكِنْ قَالَ المصَنْفٌ: ولو كَانَ بَعْضُ الجيرَانٍ شَرِيكا فِي الجدار لا يَتَعَدَمْ 


لا مسجد في أسفل السكة» فإن كان وهو مسجد خطة أي: الذي اختطه الإمام 
حين قسم للغانمين فهو درب نافذ» لو بيع فيه دار لا شفعة إلا للجار أي : لا 
للحق› انتهى. 

ولو كان في الأثناء فمن أول الدرب إلى موضع المسجد نافذ لا شفعة فيه 
إلا بالجوار الْمُلَازِقٍ وما وراء ذلك يكون غير نافذ» ولو لم يكن مسجد خطة 
بأن اتخذه أهل السكة في أقصاها سواء جعلوا له بابًا إلى الطريق الأعظم أم 
لا؛ فلأهل الدرب الشفعة بالشركة» انتهى أي : فى الحق. 

قوله : (قُلْتُ: لَكِنْ قَالَ المُصَئْفٌ... إلخ) وفق المؤلف في الدر «المنتقى» 
بحمل ما في «الملتقى» على ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه البناء 
مقر ا ا 

قلت : وهو الذي في «شرح الحموي» حيث قال : وكذا لو كان جار شريكا 
في جدار لم يقم على غيره من الجيران؛ لأنه شركة بناء مجرد لا شفعة به إلا 
أن يكون مع مكانه كأن يبني شريكان في مشترك فيقسمان الأرض غير محل 
البناء» فلو بيع كان أولى. 

أما في المحل؛ فظاهرء وأما الباقي» فكذا عند محمد» وهو رواية عن أبو 
يوسف صححها في «النهاية»؛ لأن الضرر أخص به حيث كان شريكا في 
النعضن: 

وفي رواية: يساوي الجار إلا في محل الجدار؛ لأن استحقاقه فيه بالجوار 
وغير يساويه فيه» انتهى. 

وغلق هذا لو كان تعفن الخيزان شريكا فى متزل مين الذان أوبية قيعت 
كان هو أحق في المنزل واستووا في البقية؛ لأنهم جيران أو كانت دار بينهما 
ولأحدهما فيها بئر مشترك بينه وبين غير شريكه في الدار فباعها كل شريك 
الدار أولى بنفعة الدار؛ لأنه شريك فيها والآخر جار وشريك البئر أولى بها ؛ 
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عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الجيرَان؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ في البِنَاءِ لِمُجَرّدِ ذُونَ الأْض لا يَسْتَحِقٌ بِهًا 
| ا 


te 


٠ 
٠ 
م‎ 


وَفِي «شَرح المَجْمَّم»: وَكذّا لِلجَارٍ المُقَابل في السَّكَة العَيْرٍ النَافِدَةٍ الشُهْعَةَء 
بخلافي التَافِذة. 
لِرَوَال المُرَاحَمَة (لَبْسَ لِمَنْ بَقِيَ أَحَذ نصِيب التَّارِكِ) لأَنَهُ ِالقَضَاءِ قَطمَ حَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ 


و 4 < 16 2 
ينهم في نصِيب الآخر «زيلعيٌ». 


لأنه شريك فيها والبئر والحائط لا يشبه الطريق والشرب؛ لأن الشريك فيهما 
شريك في الحقوق وهي من التوابع فحصلت الشركة نفس المبيع إلا أن 
الشريك في نفس الدار مقدم عليه؛ لأن الأصل أقوى من التبع والبئر والحائط 
ليسا من حقوق الدار»ء فكان مجاورًا والشريك في الحقوق مقدم عليه» انتهى. 

قوله: (وَكَذَا لِلجَارٍ المُقَابلِ) دفع به ما يتوهم من قوله: وظهر داره لظهرها 
أنه قيد. 

قوله : (قَلِمَنْ بَتِي أَحْذُ الكل) أي : بقدر الرؤوس. 

قوله: (لِرَوَالٍ المَرَاحَمَةٍ) قال في «التبيين»: لأن السبب لاستحقاق الكل قد 
وجد وتقرر في حق كل واحد منهم» والتشخيص للمزاحمة» وكلازالت اههى: 


© 
تتننبك:‎ 
9٠ 


قوم ورثوا دارًا فيها منازل واقتسموها؛ فأصاب كل واحد منهم منزلًا 
فرفعوا فيما بينهم للطريق» فباع من صار له منزلا منزله وسلم الذين لهم 
المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المنزل الذي بيع وإن 
كان لزيق الطريق الذي بينهم وليس بلزيق المنزل كان له أن يأخذ المنزل بطريقة 
الشفعة؛ فهذا دليل على أن الشفعة كما تجب لجيران المبيع تجب لجيران حق 
المبيع أيضًا «هندية» عن «الذخيرة). 

قوله: (لَيْسَ لِمَنْ بَتِي أخذ نصِيب التارك) ولا يصح هذا الإسقاط بعد 





يه 
عو ال تومه 
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(وَلوْ كان بَمْضْهُم غايبا يُقضَى بالشَممَة بين الحَاضِرِينَ في الجميع) امال عَدَم 

(وگدا لو گان الريك خاي لب الحَاضِميقضَى لَه افع كُلها. 

(ثُمَ إذّا حَصَرَ وَطَلَّبَ قُضِيَ لَهُ بهَا) فَلّو مِثْلَ الأول قْضِيَ لَهُ بِنِضفِدء وَل فَوْقَهُ 
يكلو ولو دونه معد تخلاضة»: 

(أَسْقَط) السَفِيعْ قبل (الشْمَعَةٍ الشَرَاء لَمْ يَصِحَ) لِمَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ البَيعُ. 


(أرَاد الشَّفِيعٌ أَخدّ البَغض وَتَرْكٍ البَاتِي لَّمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى المُشْئَرِي) لِضَرَّرٍ 
تَمْرِيقٍ !! 3 فُقَة]. 


القضاء لما فيه من إبطال القضاء. وقد تقرره دور مكة؛ فالمصنف نص على أنه 
ليس له تركها. 

قال العلامة المكي: فعلم به أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة 
الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه. 

قوله: (فَطَلَّبَ الحَاضِرٌ... إلخ) هو أعم من الشريكء» فهو أعم مما قبله؛ 
ولذا فصل فيه بعد. 

قوله: (قَلّو مِثْلَ الأَوّلِ) أي: ينظر إن كان الشفيع الثاني مثل الشفيع الأول 
بأن كانا شويكية کا فين له ف اة وان كان الات اولي م الول 
ا رل چ وخر غا ا بے ف ا ری ج الدان 
للثاني» وإن كان دون الأول» لا يقضي بالشفعة. 

قوله: (لِفَقَدِ شَرْطِهِ وَهوَ البَيْعُ) قال في «المنح»: فإن قلت: هذا يفيد أن 
سببها هو البيع؛ إذ لو كان سببها اتصال ملك الشفيع بالمشترى لصح إسقاطها 
قبل الشراء ؛ لأنه إسقاط بعد وجود السبب. 

قلت: جوابه إنما لم يصح الإسقاط قبله لفقد شرطه وهو البيع؛ لأن 


فليتأمل ! 
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انين e‏ سے ر ر ار 2 - o2‏ چ هك 2 2 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلو جَعَلَ بَعْض الشفعَاءِ نْصِيبَهُ لتغض لم يَصِحّ وَسَقَط حقّه بو) 

e 0‏ ي ت ی ~e‏ ۴ ي ۴ر 3 2 2 م 3 0 

لا إِعْرَاضِهِ وَيُقَسَّمْ بَيْنَ البَقِيّة» بل لو طَلْبَ أَحَدُ الشَرِيكيْن الضف بِناءَ أنه يَسْتَحِقَهُ فَقَط 

e‏ و م اعر ت 9 ا 2 qas E‏ 2 د 

بَظَلَتْ شَفْعَتُهُ ؛ إِذ شَرَط صِحّتِهًا أَنْ يَظلَبَ الكل كُمَا بَسَطَهُ الدَيْلَيِنُء مَلْيُحْمَظ ! 


سس سل تنه سه ي ب ر ر 0 £ 
(وَصَحْ بَبْعْ دور مكة فتجبٌ الشفعة فيهَا) وَعَلَيّهِ المتْوَّى «أشْبَاة). 


قال الشارح: قوله: (إِدْ شَرَطَ صِحَتِهًا أَنْ يَطْلْبَ الكلّ) لأن حقه في الكل» 
وإنما قسم للزحام» فإذا ترك شيئًا منه» فقد أعرض كحاضرين طلب كل منهما 
الضف بطلت: 

ونقل الحموي عن «الظهيرية» و(الخانية»: إذا قال الشفيع : سلم لي نصفها 
بالشفعة فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح؛ لأن طلب تسليم النصف 
لا يكون تسليمًا للباقي» انتهى. 

قوله : (مَتَجبٌ الشّفْعَةٌ فِيهًا) وعليه الفتوى» وفى الملتقطات: لا شفعة فى 
دزر کت ره ى فد اعات الف ار ارد ٠‏ 

وفي «شرح الوهبانية» : عن «التجنيس والمزيد» قال: شرى دارًا بمكة» هل 
يصح فتجب الشفعة فيها عن الإمام روايتان. 

وذكر في «الجامع الصغير» أن بيع الأرض لا يجوزء وإنما يجوز بيع 
البناء» فلا تجب للشفيع الشفعة وروى الحسن عن الإمام: أنه يجب للشفيع 
الشفعة» وهو قولهما وعليه الفتوى؛ لأنه باع المملوك» انتهى. 

قال العلامة عبد البر : إن قولهما بناء على أن أرضها مملوكة لا أن مجرد 
البناء فيها يوجب حق الشفعة» انتهى. 

وهذا يفيد ألا شفعة في البناء: ولو له حق القرار» ففي «المنية»: رجل له 
دار في أرض وقف» لا شفعة له. 

وفى #البرّازية»: والأراضن التي تاها السلطان لبنث المال ويلاقعها 
ر بالنصف فصا لی دار الا والأشجار» والكبس إذا 
كبس التراب حتى صار لهم كردار؛ فبيع هذه الأراضي باطل» وإن بيع 





دياع ا 
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قُلْتُ: وَمَفَادُهُ صِحََةٌ إِجَارَتِهَا بالأوْلّىء وَقَد قَدَّمْنَاهُ كَلْيُحْمَظ! لَكِنَّهُ يُكْرَهُ 
وَسَنْحَقَقَهُ في السحَظر. 

ريما : (وَيَصِحُ الطلْبُ ون وكبل الشّرَاء إن لم مُسَلُمْ إِلَى مُوَكْلِوء وَإِنْ سَلْمَ لا) 
وَبَظلْتْ هُوّ المُخْتَارُ. 
الكردارء وكان معلومًا يجوز لا شفعة فيه» انتهى. 

قوله: (وَسَنْحَمَقَهُ في الحَظر) نقل فيه عن إجارة «الوهبانية» و«التتارخانية» : 
قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا 
عليهم في بيوتهم لقوله تعالى: سَوَاءَ الَْكِفٌ نيه واد [الحج:5١]‏ 
ورخص فيها في غير الموسم. 

قلت: وبه يظهر الفرق والتوفيق أي: الفرق بين أيام الموسم وغيرهاء 
والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة» وبين من نفاها. 

قوله : (وَيَصِحُ الطَلَبُ) أي : طلب الشفيع. 

قوله : (مِن وَكيلٍ الشرَاء) هو وكيل المشتري. 

قوله: (وَيَطَلَتْ هو المخْتَارُ) قال فى «الهندية»: هكذا فى «خزانة المفتين» 
و«الفتاوى الكبرى» : وهكذا في المتون» اننهئ. ٠‏ 

كأنه لأنه طلب الشفعة من حقوق العقد التى يطالب بها الوكيل» وقد فات 
ذلك بالا ۰ 

وفي «الغرر» و«الدرر»: الوكيل بالشراء خصم للشفيع؛ لأنه هو العاقد 
والآخذ بالشفعة من حقوق العقد ما لم يسلم إلى الموكل» فإذا سلمه إليه يكون 
هو الخصم؛ إذلم يبق له يد ولا ملك» فيكون الخصم الموكل» فلم يذكر 
بطلان الشفعة بالتسليم» وكذا لم يذكره في «التبيين» في شرح قول المصنف : 
والوكيل الشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل» انتهى. 

وكلام المصنف موهم» فإنه يحتمل أن المراد به أن الوكيل إذا كان شفيعًا 
صح طلبه قبل التسليم إلى الموكل» وإن سلم بطلت؛ لآنه يدل على إعراضه. 





61 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
(وَلَا شُفْعَةَ فِي الوَّنْفٍ) وَلَا لَهُ نَوَازِلُ (وَلَا بِجِوَارِه) (شرْح مج و«خَانِيَةَ») 
خِلَافًا (للخُلاصَة ة وَالبَرَازِيُةِ) وَلَعَلَ لا سا قطة. 
قَالَ المُصَنْت: قُلْتْ : وَحَمَلَ شَيْحُنا الرَّمْلِنُ الأَوّلَ عَلَى الأَخْذٍ بوء وَالثَانِي عَلَى 
َفِي «المَيْضٍ»: حَقّ الشْفْعَة ينبي عَلَى صِحَّةٍ البيّع» الْتَهَى. 


ا ¢ Ifo‏ ت ا ا 0 1 ص To‏ 3 3 9 
من أن ما لا ملك مِنَ الوَّقف بحَالٍ لا شهعَة فيهء وَمَّا يملك بال فَفِيه 


ل (وَلا شفعة في الوققك) فال الا ا مال جر من 
لتقا كا لأرقاقة لذ ا ئ کی ی کا عدا من يورق رار الے في لوقت 
«هندية). 

قوله : (وَلَا لَّهُ) أي : إذا بيعت دار بجتب دار الوقف فلا شفعة للواقف ولا 
يأخذها المتولي ولا الموقوف عليه أفاده في «الهندية». 

قوله: (وَلَا بجوَارِه) هو عين قوله: (وَلَا لَهُ). فالأولى الاقتصار على 
للملا كنا ند المع او لضم 

قوله : (خلافا «للخلاصة والبرّاز يَةه) نقل المصنف عنهما ما نصهء وكذا 

قث الشفعة نجواز الوقفه. 

قوله : (وَلَعَلَ لَا سَاقِطَة) فالأصل لا تث تثبت الشفعة بجوار الوقف. 

قوله : (الأوّلَ) وهو عدم الشفعة بجواره. 

قوله : (عَلَى الْأَخْذٍ به) أي : إذا بيعت دار مملوكة بجواره. 

قوله: (وَالثَانِي) وهو ما في «الخلاصة» و«البزازية» من الثبوت. 

قوله : (أَخْذِه بنفْسِهِ إِذَا بِيعَ) بأن كان هناك مسوغ لبيعه شرعًا فبيع فلمن كان 
بجواره أخذه بالشفعة. 

قوله: (فْمَمَادَهُ... إلخ) وجه الإفادة: أن الشفعة في الوقف الذي جاز بيعه 
لما ثبتت لجاره لصيرورته حينئذ ملكا لجاره ثبت فيه بأن كان هناك وقف على 





كِتَابُ الشفْعَةِ/ بَابُ طَلَّب الشَفْعَةٍ ا 


لسر قد قم ر 5 ا ماه سي 0 رب ل 8 هم 

الشفعة ما إِذّا بِيعَ بجِوَّارِهِ أو كَانَ بَعْض المَبيع ملكا وَبَعْضه وَقَفًا وَبِيعَ اليلك» فلا 
ووه > 6 4 وع َ > 
شمعة للوّقفٍ. وَاللَهُ أغلم]. 

ا مُه 

َابُ طَلَبِ الشَمْعَةِ 

0 7” ٤ ا ه امي 3 78م ج‎ HS ا‎ “e 
قال المصنف: [(وَيَظَلبهَا الشفيع في مَجُلِس عَلِمَه) مِنْ مُشْتَرِ أو رَسُولِهِ أو عَذّلٍ أو‎ 

2 ر 2 


عدد. 


ع 


ن 


(بالبَيع) وَإِن امْتَدّ المَجْلِسٌ كَالمُخَيرَةِ هُوَ الأَصَح «ذُرَر» وَعَليْهِ المُبون. 
ولدين بالمناصفة» وجعل لكل الاستبدال في نصيبه فباع أحدهما نصيبه 
بمقتضى ماله من الشرط» ثم باع الآخر نصيبه كذلك؛ فللمشتري الأول الأخذ 
بالشفعة في الثاني. 

قوله: (وَأَمًا إذَا بِيعَ بجوَارِه... إلخ) لا حاجة إليه مع قوله: وحمل شيخنا 
الرملي الأول على الأخذية ويمكن أن يقال: إنه من جملة المفادء فليتأمل. 

ولم يذكر ذلك الرملي في «فتاواه» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ طَلَبِ الشَفْعة 

لما كان ثبوت الشفعة متوقعًا على الطلب شرع في بيانه وكيفيته وتقييمه» 
انتهى «منح). 

قال الشارح: قوله: (مِنْ مُشْكَر) متعلق بعلمه ولو كان فاسقًا أو عبدًا قال 
«الزيلعي»: لأنه خصم والعدالة غير معتبرة في الخصوم» انتهى وهذه العلة 
تظهر في البائع. 

قوله : (أَو عَدْلِ أو عَدَدِ) فيشترط العدد إذا لم يكن المخبر عدلّاء هذا قول 
الإمام وعندهما يطلبها بخبر واحد ولو عبدًا وصغيرًا إذا كان الخبر حمّاء انتهى 
الحموي). 

قوله: (وَإِن امْتَدَ المَْلِسٌ) ما لم يوجد ما يدل على الإعراض على هذه 
الرواية. 
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خِلَانًا لِمَا فِي «جَوَاهِرٍ الفَتَارَى أَنْهُ عَلَى القَوْرِء وَعَلَيْه المَنْوَى. 
(يلَفْظِ يُفْهَمُ طَلَبَهَا كََلَبْتُ الشْفْعَةَ وََخوِو) كَأَنا طَالِبُهَا أو أَظلَبُهًا. 
وَهُوَ) يُسَمّى (طلّبَ المُوَائبَة أي: المُْبَادرَةَ وَالإِشْهَادُ فِيهِ لَيِسَ بلَازِم بَل 


قوله : (أَنَهُ عَلَى القَّوْرِ) يتفرع عليه ما ذكره الإتقاني عن «النوازل»: إذا سلم 
على المشتري تبطل شفعته. وما في «الجوهرة»: وإن قال: لي فيما اشتريت 
شفعة بطلته» انتهى . وما في «التبيين»: ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو 
وسطه» فقراً الكتاب إلخ بطلت شفعته إذا كان ذلك بعد علم المشتري والثمن؛ 
لأن السكوت إنما يكون دليل الرضا بعد العلم بهماء انتهى. 

ولا بد من طلبه باللسان» ولا يكفي الطلب القلبي إلا في قول الحسن بن 
زياد إذا لم يكن عنده أحد. ۰ ٠ ٠‏ 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) من كلام «الجواهر»» أفاده المصنف, فيطلبها عليه 
كما علم إلا بعذر كأخذ فم» أو كون في صلاة «مكي» عن «الكشف» انتهى. 

وانظر ما وجه هذه المخالفة» وقد ذيل ما في «الجواهر» بأن الفتوى عليه. 

قوله: (كَطَلَبْتُ الشُفْعَةَ... إلخ)؛ لأن هذه الألفاظ في العُرف يراد بها 
الطلب في الحال لا الإخبار عن ماض أو مستقبل . 

وقيل : يقول: أطلب الشفعة وآخذها ولا يقال: طلبتها وأخذتهاء. فإن قال 
ذلك بطلت شفعته؛ لأن ذلك كذب محض» والجواب ما قدمنا. 

قوله: (وَهُوَ يُسَمّى طَلَبَ المُوَائَبَ) سمي به تبركًا بلفظه ئة : «الشفعة لمن 
واثبها»”'" أي : طلبها على وجه السرعة والمبادرة مفاعلة من الوثوب على 
الاستعارة؛ لأن من يثب هو الذي يسرع في طي الأرض بمشيه» انتهى «إتقاني». 

قوله : (وَالإِشْهَادٍ فِيهِ لَيْسَ بآازم) أي: إن لم يكن هناك شهود» وإلا تعين. 

قال في «المنح» ثم إذا أخبر بحضرة الشهود يشهدهم عليه» وإن لم يكن 


.)١55٠5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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(نمّ) يُشْهِدُ (عَلَى البَائِع لّو) العَمَارُ (فِي يَدِهِ أو عَلََى المُشْئَرِي وَِن) لَمْ يكُنْ دا 
لأنه مالك أو عند العقان: 


2 


4 


2 ادس 12 د لء. مك 2 ع اك o o‏ عم سدم ووم 
(فَيقول اشتَرّى فان هَذِو الذَارَ وَأنا شَفِيعْهَا وَقَد كنت طلبْتٌ الشفعة وَأظَلبُهَا 


5 عر سمه کے رو و‎ o2 E 
الان فاشهدوا عليه وَهُوَ طلبٌ إِشْهَادِ) 57 طلب التقرير.‎ 


بحضرته واحد بطلب من غير أنها ولكن سيأتي عن الشرنبلالي أن الإشهاد هنا 
ليس بشرطء ويأتي ما فيه في الباب الآتي» والإشهاد لمخافة الجحود؛ لأن 
هذا الطاب صحيم من غين إشهاة والطلب مله لا'بد ئعه ا فط ت ا 
بينه وبين الله تعالى» وليمكنه الحلف إذا حلف ولئلا يكون معرضًا عنها 
وراضيًا بجوار الدخيل»› انتهى. 

قوله: (لو العَقََارٌ فِي يَدِه) ذكر شيخ الإسلام أنه يصح الإشهاد عليه» وإن 
لم يكن العقار في يده استحساناء كذا في «التبيين» وغيره. 

وهذا بخلاف مالو كان خصماء فإنه لا يكون خصمًا له إلا إذا كانت 
الدار في يده كما يأتي» وإنما صح الإشهاد على هؤلاء الثلاثة؛ لأن المشتري 
والبائع خصم فيه بالملك أو باليد وأما عند العقار؛ فلتعلق الحق به» ومدة هذا 
الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهاد مع القدرة على أحد هؤلاء الثلاثة حتى لو 
تمكن ولم يطلب آي : طلب الإشهاد بطلت شفعته» وإن قصد الأبعد من هذه 
القلثةة وترك :الأ قوت» فإك كانوا حميعًا 'فن مشر وا جد اد ابا ا لان 
نواحي المصر جعلت كناحية واخد كنا كانه فى مكان واحد. 

قال فى «البزازية»: إلا أن يختار إلا بعدء ويترك الأقرب بعد ذهابه إلى 
الأقرب فحينئذ تبطل» انتهى. 

وإن كان بعضهم في مصر والبعض في مصر آخرء أو في الرستاق؛ فقصد 
الأبعد وترك الذي فى مصرء بطلت شفعته قياسًا واستحسانا لتباين المكانيين 
حقيقة وحكمًا. ا 


قوله: (وَيْسَمّى طْلَبّ التَفْرِير) وطلب استحقاق» وبعضهم يسمي الطلب 
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(وَهَذَا) الطلّبُ لا بُدَّ مِنْهُ حَنَّى لو تَمَكُنَ وَلّو بكتاب أو رَسُولٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بَظلَتْ 
شفْعَتُهُ (وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنْ) مِنْهُ نه (لا) تتقدن ولو أنهد في طلب الموائية عند أغر عؤلاء 
ماه وَقَامَ مَقَامَ الطلَبيْنء ٠‏ نّم بَعْدَ هَذَينِ لين َنْب عِنْدَ قاض قَيَقُولُ: اشترَى (فُلَانٌ 
دَارَ كَذَا وَأَنَا شَفِيعُهَا دار گا لي لو قال بسب كذا كَمَا في «الملتتى» لَشَمَلَ الشربك 
في نَفْسٍ ب المريع (فَمَْة ميُسَلُم) الدّارَ (إلى) هَذَا لو قَبَضَهَا المُْتَرِيء وَطَلَّبَ الحُصُومَةَ 
(وَهُ) بُسَمّى (تَمْلِيكِ وَخُصُومَةٍ وَبِتَأَخِيرِو مُظَلَقًا) بعْذْرِ وَبغَيْرِِ شَهْرًا أو أَكْثَرٌ (لا 
بطل الشَفْعةُ) حَنَّى يُسْقِطها بِلِسَانِهِ (بِهِ يُفْنَى) وَهُوَ ظَاهِرٌ المَذْهَبِء وَقِيلَ: يُفْتَى بِقَوْلٍ 
مُحَمَّدِ إِنْ أ خَرَهُ شَهْرًا بلا عُذْرِ بَطلَتْ . 9 211110110 


الأول طلب استحقاق. 

قوله : (وَلُو بكتاب أو رَسُولٍِ) قال في «المنح» عن «الذخيرة»: إذا كان 
الشفيع في طريق مكة. فطلب طلب الموائثبة وعجز عن طلب الإشهاد عند 
الدار» أو عند صاحب اليد يوكل وكيلًا إن وجدء فإن لم يجد يرسل رسولًا أو 
کا فاد لم داهو غل تف ونا عضر طب ون ود رل قعل 
بطلت شفعته» انتهى. 

وفي «خلاصة الفتاوى»: الشفيع إذا علم بالليل ولم يقدر على الخروج 
والإشهاد. فإن أشهد حين أصبح صح» انتهى «إتقاني». 

قوله : (في نفس المَبيع) أي : أو حقه. 

قوله : (هَذَا... إلخ) ليس بلازم؛ لأنه قد يمكن أنه في يد غيره بأن كان في 
يد وكيله أو البائع فيؤمر أن بأمرهما بالتسليم إلى المشتري. 

قوله: (إِنْ أَخَرَهُ شَهُْرًا بلا عُذْرِ بَطَلَتْ) قال شيخ الإسلام: الفتوى اليوم أنه 
إذا أخر شهرًا سقطت الشفعة» لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار. 

وأفاد في «البرهان» أن تصحيح صاحب «الذخيرة» و«المغني» وقاضي خان 
في «جامعه الصغير» من تقدير السقوط بشهر أصح من تصحيح صاحب 
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كذ فى «الْمُلَْة ٩‏ يَعْنِى دَفْعَا لِلضْرّر. 
عم 


ع م ر 50 ر رو مه . 2 o‏ ع ا ل ی و ل و ر 
فلا دَفعْهُ برَفْعِهِ لِلِقَاضِي لَِأْمْرَهُ بالأخذٍ أو التَّرْكِ .ودا طلبّ) الشفيع (سَأ 


On 


«الهداية» و«الكافي» عدم سقوطها بالتأخير أبدًا كُسَائِرٍ الْحَقُوقٍ. 

وفي «التبيين» : ولو كان التأخير بعذرٍ من مرض أو حبس أو قاض لا يرى 
الشفعة بالجوار في بلده لا يسقط بالإجماع. وإن طالت المدة؛ لكونه لا يتمكن 
من الخصومة في مصره. 

قوله : (يَعْنِي دَفْعَا لِِضَّرَرِ) بيان لدليل محمد. 

قال في «التبيين2: لأنه لو لم يسقط بتأخيره للحق المشتري ضرر من 
جهته ؛ لأنه يمتنع عن التصرف فيه خشية أن ينقض تصرفه» وهو مدفوع. 

قال ي : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»”'"' انتهى. 

قوله: (دَفْعْهُ) أي: الضرر برفعه أي : برفع الطالب لهاء وهو من إضافة 
المصدر إلى مفعوله» وهو تأييد منه لظاهر الرواية» وقد تقدم أنه إذا أفتى بظاهر 
الرواية وأفتى بغيره» قدم ظاهر الرواية. 

قوله: (وَإِذَا طَلَّبَ الشَّفِيعٌ... إلخ) قال في «التبيين»: ذكر سؤال القاضي 
للمدعى عليه عن ملك الشفيع عقب طلب الشفيع» وليس كذلك بل القاضي يسأل 
أولا المدعى قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار من مصر ومحله 
وحدودها؛ لأنه ادعى فيها حمًا ؛ فلا بد أن تكون معلومة؛ لأن دعوى المجهول 
لا تصح.ء فإذا بين سأله هل قبض المشتري الدار أم لا؛ لأنه إذلم يقبضها لا 
تصح دعواه على المشتري حتى يحضر البائع» فإذا بيخ ذلك اله عن ست 
شفعته وحدود ما يشفع بها؛ لأن الناس مختلفون فيه؛ فلعله ادعاه بسبب غير 
صالحء أو يكون هو محجوبًا بغيره» فإذا بين سببًا صالحًا ولم يكن محجوبًا بغيره 
سأله أنه متى علم» وكيف صنع حين علم؛ لأنها تبطل بطول الزمان» 


(۱) تقدم تخريجه. 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ر 


الحم عن مَالِكِيّةٍ الشَّفِيع لِمَا شفع بو ٠‏ كَإِنْ أَكَرّ بهَا) أَي: بمِلْكِيّةِ ما يَشْمَعْ به. 
(َوْ كَل عَن الحَلف عَلَى الهم أو بَْمَنَ الشَّفِيعُ) أنّهَا مِلحُهُ (سَأَلَهُ من السرا 
هَل اشْتَرَيْتَ أمْ لا (كَإِنْ أَكَرَ به أو َكَل عَن اليّمِينِ عَلَى الحَاصِل) فِي شْفْعَةٍ الخَليط. 
(أو على السب ) في شفقة الجوار لخلا ا ی کا ی ا ای 
(أَوَيَرهَو3 ا قَضَى لَه بها) هَذَا إِذّا لَمْ ينْكِرْ المُشْتَرِي لَب الشَّفِيع السّفْعَةٍ 
قَإِنْ أنْكرَ فَالقَوْلُ لَهُ بيَمِينِهِ «ابنُ كَمَالٍ). 


وبالإعراض» وبما يدل عليه فلا بد من كشف ذلك» فإذا بين ذلك سأله عن طلب 
التقزير كيف كان وعند من أشهد وعلى الذي أشهد عنده كان أقرب من غيره أم 
لا على الوجه الذي بيناه» فإذا بين ذلك كان ولم يخل بشيء من شروطه تم دعواه 
وأقبل على المدعى عليه» فسأله عن الدار التي يشفع بهاء انتهى. 

قوله: (الخَضِمَ) فسره «الزيلعي» بالمشتري 

قوله؟ :( أو نكل غو الا الأرلى تا رة غا ده لأن هد اكول بد 
العجز عن إقامة البرهان وقوله: (عَلّى اليلّم) هو قول أبي يوسف» وقال 

قوله : (عَلَى الحَاصِل) بأن يقول بالله تعالى ما استحق هذا الشفيع الشفعة 
عليك» انتهى «حلبي». 

قوله: (أو على الشبّن) بأن:يقول الله ما اشحریت هذه الدار» انشهى 
«حلبى». 

قوله: (هَذَا إِذَا لَمُ يُنْكَرْ) أي: القضاء بها بعد الإقرار بالشراء إنما يكون إذا 
لم يقل المشتري أنه لم يطلب الشفعة. 

وظاهره: أنه إذا أنكر طلبه الشفعة» وقد كان أنكر الشراءء فأقام عليه 
«(البرهان» به أو عجز عنه» فطلب يمينه» فنكل أن يكون القول قولهء ولا يعد 
متناقضًاء ويحرر. 





كِتَابُ الشفْعَة/ بَابُ طَلّب الشَفَعَة ۷ 


(وَإِنْ لَمْ يُحْضِرٌ النّمَنَ وَقْتّ الدَّعْوّىء وَإِذَا نَضَى لَرْمَهُ إِخْضَارةُ؛ وَلِلِمُشْتَرِي 
حَبْسٌ الدَارٍ لِيفِْضٌ نَمَنَهُ فلو قبل لِلشّفِيع) أي : بَعْدَ القَضَاءٍء وَأمَا له قبطل عِنْدَ 


Eu 


ت ر کا Tot‏ ءَ ار 84 ل 1ه ەق ر ۹ر م > ت 
مُحَمَّدٍ لِعَدَّم التَأَكَدِ. ذَكْرَهُ الرَيْلْعِنُ (أَذ الثْمَرٌ َأَخَرَ لم تنه شه شفْعَنُهُ (وَالخَضْمُ) لِلشَّفِيء 


23 


المُشْتَرِي مُظلَمَاء وَدالبَائِعٌ َبْلَ التَسْلِيم) الأَوَّلٍ بِعِلْكِهِ وَالثَانِي بِيَدِِ. «ابنُ كُمَالٍ). 
() لَكِنْ (لَا نُسْمَعٌ البيّتةِ عَلَيْهِ حَنَّى يَحْضْرَ المُشْكَرِي) لأَنَّهُ المَالِكُ. 
رعو؟ م 4 4 ا ر ر و كي او و و 22 ر 
وَيفسَّح بخضوره) وَلو سَلمَ لِلمُشْتَرِي لا يَلِرَمْ خضور البَائِع لِرّوَالٍ الملكِ وَاليَدٍ 
عَنْهَ «ابنُ كَمَالٍ). 


8 


و 
ءءء 5 5 


(وَيَقْضِي) القَاضِي (بِالشَفْعَةٍ وَالعْهْدَه) لِضَمَانِ النْمَنِ عِنْدَ الاسْيِسْمَاقِ (عَلَى البَائع 
قوله : (وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ النَّمَنَ وَفْتَ الدَعْوَى) هو ظاهر رواية الأصل؛ لأن 
الثمن قبل القضاء غير واجب عليه» ولا يطالب بأدائه والإحضار للتسليم» ولا 
يجب التسليم قبل الوجوب» انتهى. 

قوله : (لَمْ تَبِطلْ شْفْعَيهُ) لتأكدها بالقضاء. 

قوله : (مُطَلَقَا) قبل التسليم وبعده. 

قوله: (لأنْهُ المَالِكَ) قال في «التبيين»: لأن الشفيع مقصوده أن يستحق 
غليهما فادرهها #"لأن الأحدهها يدا و نلك خن ملكا اننهى: 

قوله: (وَيفْسَحُ بحضُوره) وصورة الفسخ أن يقول: فسخت شراء 
المشتري» ولا يقول: فسخت البيع لتلا يبطل حق الشفعة؛ لأنها بناء على البيع 
فتتحول الصفقة إلى الشفيع ويصير كأنه المشتري» انتهى» أفاده صاحب 
«الجوهرة» فلم ينفسخ أصله» وإنما انفسخت إضافته إلى المشتري. 

قوله : (لِرَوَالِ المِلِكِ وَالبَّدِ عَنْهُ) لأن العقد قد انتهى بالتسليم؛ فصار البائع 

قوله : (وَالِعَهَدَةِ) أي : عهدة الشفيع على البائع بالثمن» فيرجع الشفيع على 
البائع بالثمن إذا كان نقده. انتهى «شلبي» عن الكرخي. 





۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


قبل تَسْلِيم المَبيع إِلى المُشْئَرِيء و) العْهْدَةُ (عَلى المُشْترِي لو بَعْدَهُ) لِمَا مّر]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: : [(للشفيع خِيَار الرَّؤْيَةٍ وَالعَيْبِ وَإِنْ شَرَط المُشْتَرِي البَرَاءَةَ مِنْهُ 
دُونَ خِيّارٍ الشَّرْطِ وَالأَجَلِ «اخْيََارٌ). 


2 5م ٠. EE‏ عه مس 7 ٠.‏ ا ٠.‏ 4 مه 
وَفي «الأشبَاءِ»: الشمعَة بي في كل الأخكام إلا في ضَمَانٍ الغرور لِلجَبْر. 


وفي «الملتقى وشرحه» للمؤلف ويجعل العهدة أي : حقوق العقد كضمان 
الدرك وتسليم العقارء والصك القديم عليه أي : على البائع» انتهى. 

قوله: (وَالعْهْدَة) أي: ويقضي بالعهدة أي: عهدة الشفيع على المشتري؛ 
وذلك لأن المبيع انتقل من ملك المشتري» فلم يحب بذلك فسخ بيعه. 

قوله: (لِمَا مّر) من قوله: لزوال الملك واليد عنه. 

قال الشارح: قوله : (لِلشفِيع خَِارٌ الرّؤْيَةِ وَالعَيْبِ) لأن الأخذ بالشفعة شراء 
من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض» وإن كان قبله» فشراء من البائع لتحول 
الصفقة إليه فيثبت له الخيار كما إذا اشتراه منهماء ولا يسقط خياره برؤية 
المشتري» ولا بشرط البراءة من العيب؛ لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع» 
فلا يعمل برؤيته وشرطه في حقه. انتهى «حلبي». 

قوله : (دُونَ خبّارٍ الشَّرْطِ) فلا يثبت للشفيع» وإن كان مشروطًا في العقد؛ 
E‏ و ا 

01 : (وَالأَجَلِ) أي : ودون الأجل في الثمن» فإن اشترط المشتري على 

تع تأجيل الثمن لا يثبت في سوال 

570 
بائعًا» كان أو مشتريًا كرجوع العهدة وخيار العيب والرؤية. 

قوله : (إِلّا في ضَمَانٍ الغُرُورِ لِلجَبْر) صورته: أخذ الشفيع الأرض بالشفعة» 
فبنى فيها أو غرس» ثم استحقت» فكلف المستحق الشفيع بالقلع فقلع البناء 
والغرس» رجع الشفيع على المشتري بالثمن؛ لأنه تبين أن المشتري أخذ الثمن 
من الشفيع بغير حق؛ لأن الأرض لم تكن في ملكه ولا يرجع بما نقص من قيمة 








كاب الشفعَة/ بَابُ طَلْب الشفْعَة 4 


(وَإن اختلّف الشَفِيعٌ وَالمُشْتَرِي في الشْمَنِ) آذ[ ذز[ز[ز ز ذ ز 1 E‏ 


البناء والغرس لا على البائع إن كان أخذ هامته ولا على المشتري إن كان كذلك 


وجه الظاهر: الفرق بين الشفيع والمشتري إذا المشتري صار مغرورًا من 
جهة البائع؛ لأن البائع لما أوجب له في الدار صار غارًا له والمغرور يرجع 
على الغارٌ بما يلحقه من الضمان والخسران. أما الشفيع ما صار مغرورًا من 
جهة المشتري؛ لأنه تملك الدار على كره منه» فلا رجوع عليه. 


قوله : (وإن اخْتَلّفَ الشَّفِيعٌ... إلخ) قال في «الهندية» : الاختلاف الواقع بين 
اديع E‏ إلى الثمن» فلا يخلو إما أن يقع الاختلاف في 

جنس الثمن » وإما أن يقع في قدره. وإما أن يقع في صفته› فإن وقع في الجنس 
يأف قال 'المشترى : اشترعه يمائة ديار 


وقال الشفيع : بألف درهم؛ فالقول قول المشتري» ولا يتحالفان» ولو 
ااا اة SS‏ المشتري عند الثاني» 
وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم ية يقبض الثمن أخذها الشفيع 
بما قال البائعء وكان ذلك حًا عن المشتري» ولو ادعى الباقع أكثر يَتَحَالمَان 
وَيَتَرَاذَانْء وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر؛ فيأخذ الشفيع بذلك» 
E‏ ا الشفيع بقول البائع› وإن كان 

قبض الثمن أخذها بما قال المشتري إن شاء» ولم يلتفت إلى قول البائع» وإن 
اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري: اشتريت بثمن معجل. 


وقال الشفيع: لا بل اشتريته بثمن مؤجل ؛ فالقول قول المشتري» وأما إذا 
كان الاختلاف في البيع كما إذا اث شترى دارَّاء فقال المشتري: اشتريت العرصة 


على حدة بألف وقال الشفيع : بل اشتر يتهما جميعًا بألفين؛ فالقول قول الشفيع 
وأيهما أقام البينة قبلت. 





۷٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


و وو 


* ل 5 سكسو لهك م 
وَالدار مفبوضة والثمنْ منفود. 


و ر ر 


2 
ع ا یہو 


(وَإِنْ بَرْهَنَا كَالشَّفِيٌ أَحَقٌ) لأنّ بِيْنتهُ مُلْزِمَةُ. 

(ادَعَى المُشْئَرِي ثَمَنَا وَ) اذى (بَئعٌهُ أَكَلَ مِنْهُ با قَبْضِهِ كَالقَوْلُ لَهُ) أي : للبَائِع. 

(وَمَع قَنْضِهِ لِلمُشْكَرِي) ولو عَكُسًا فَبَعْدَ قَبْضِهِ القَوْلُ لِلمُشْمَرِيء وَقَبْلهُ يَتَحَالَمَانِء 

فإن أقاما جميعًا ولم يوقتا وقتا؛ فالبينة للمشتري عند الثاني وبينة الشفيع 
علل محمد انتهى بتصرف. 

قوله: (وَالدَارٌ مَقْبُوضَة وَالثْمَّنْ مَنْقَودُ) أي : مقبوضة للمشترى والثمن منقود 
منه للبائع» وهذان القيدان لم يذكرا فى «الزيلعى» ولا فى «الدرر» و«الهندية» 
وقد يقال: إن الثمن إذا كان غير منقود يرجع إلى البائع؛ فيؤخذ بقوله: إن كان 
أقل مما يدعيه المشتري ويكون حطًا كما في المسألة الآتية» وعلى هذا فالمدار 
على كون الثمن منقودًا فقط. 

قوله: (لْأنَهُ مُدكرٌ) أي : وجوب تسليم المبيع بالثمن الأول» انتهى امسكين». 

قوله: (وَلَا يَتَحَالَقَانِ) لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من 
الجانبين والدعوى من الجانبين والمشتري لا يدعي على الشفيع شيئَاء فلا 
انتهى «زيلعى)». 

قوله : (لأنَّ بَيتَنَهُ ملْرمَة) أي : للمشتري وبينة المشتري لء ليست بملزمة للشفيء 
ليره بير الا خد والترك. 

قوله: (فَالَوْلَ له أيْ: للبَائِع) أي : فيأخذها الشفيع بما قال البائع؛ لأن 
الأمر إن كان كما قال البائع ؛ فالشفيع يأخذه به» وإن كان كما قال المشتري» 
يكون حطا عن المشتري بدعواه الأقل» وحط البعض يظهر في حق الشفيع. 

قوله : (وَمَع قَبْضِهِ لِلمُشْتَري) أي : ويأخذها الشفيع بقوله: ولا يعتبر قول 
البائع ؛ لأنه بعد قبض الثمن صار أجنبيًا. 





كِتَابُ الشفْعَةِ/ بَابُ طَلّب الشَفَعَةَ 2 


8 ا 5 ع9 ا o 6 ٠‏ ع 5 2 r‏ - 
وَأَيّ َكَل اعثّبِرَ فَْلُ صَاجبهء وَإِنْ حَلَمَا فْسِحَ البَيْعُ وَيَأََذْ الشَّفِيعٌ يما قَالَ البَائِعٌ 
مل ). 


(وحط البَعْض يَظهَرٌ في > حَقٌّ الشّفِيع) َيأَحَذُ بالبَاقِي» وَكَذَّا هِبَةُ البَغض إلا إذَا 
كانت بَعْدَ القَبْض «أَشْبَّاة). 


قوله: (اعمّبرَ قَوْلَ صَاحِبِهِ) فيأخذها الشفيع بذلك؛ لأن النكول كالإقرار 
بما يذعيه خصمه. 

قوله : : (وَيَأَحذُ الشّفِيعُ بمَا قَالَ البَئِعٌ) لأن : فسخ البيع» لا يوجب بطلان حق 
الشفيع؛ لأن حقه يثبت بالبيع» فلا يقدران على إبطاله بالفسخ› ا 
الدار إذا ردت على البائع بعيب لا يبطل حقه» وإن كان الرد بقضاء «زيلعي». 

القاضي إذا قضى بالشفعة للشفيع بأكثر من الثمن الذي اث شترى به المشتري 
ورضي به الشفيع لا يجوز كما في صلح قاضي خان «حموي». 

قوله : (وحط البَغض يَظْهَرُ ني حو حَقَ الشفيع) أي: الحط من البائع» أما إذا 

حط وكيل البائع عن المشتري بعض الثمن صح حطه ويضن قدره للبائع ولا 
يكون ذلك حطا عن الشفيع؛ لآن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد» انتهى 
«شلبي» عن م «الخانية). 

قوله : (وَكَدًا هة البَعْض) فإنه يظهر في حق الشفيع إذا كان قبل نقد الثمن ؛ 
لأنها حط للبعض» وهو يلتحق بأصل العقد. 

قوله : (إلا إا كانت بَعْدَ القَنْض) لأنها هبة مبتدأةء فكأنه وهبه مالا آخرء 
فلا يظهر في حق الشفيع والصدقة مثل الهبة في الصورتين كما في 
«(الحموى). 

وحط البعض يظهر في حق الشفيع, ولو كان بعد أخذ الشفيع, فيرجع 
على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه الثمن «تبيين». 
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ر رم و و 


(وَحَطَ الكل وَالرّيّادَةُ لا) فيا خذه بكُل المُسَنَىء ولو حط الصف ثي الصف 


ص 


د 


2 27 ف ءَ a‏ 7 ر 00 سم 6 رر 2ے ب د ت 
اذ ٻالثضف الأخيرء ولو عَلِم أنه اشْتَرَاهُ بأَلفٍ فَسَلْمَ ثم حط البَائِعٌ مَايْةَ قَلَهُ الث 
ي و 


گَمَا لو بَاعَهُ بالف فَسَلّمَ ثمّ زَا البَائِمُ لَهُ جَارِيَةَ أو مَتَاعَا ١قُنيةُ».‏ 
(وفى الشرَاء بولیٰ) ول خكمًا كَالخَمْر في حق المسلم «ابنْ کَمّال». 
ِء 3 8 2 1 7 0 ا 7 
(يأخُذ مله وَفِى) الشّرَاءِ ب (القِيمَ بالقِيمَةِ) أي: وَقْتَ الشّرَاء. 


f 

\ 

+0 
N 


قوله: (وَالرّيَادَةَ لا) قال في «المنح»: وكذا الزيادة تلتحق بأصل العقدء 
وإنما لا تظهر في حق الشفيع ؛ لأنه استحق أخذها بالمسمى قبل الزيادة» فلا 
يملك إبطال حقه الثابت له فلا يتغير العقد فى حقه كما لا يتغير بتجديدهما 
العقد لما يلحقه بذلك من الضررء ويلتحق به فى حق نفسه؛ لأن له ولاية على 
نفسه دون الشفيع» كذا في «تبيين2 «الكنز» انتهى. 

قوله: (وَلَو حَطّ النَضفَ... إلخ) النصف ليس بقيد» قال في «الجوهرة» : 
هذا أي: عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة» أما إذا كان بكلمات» 
يأخذ بالأخيرة» انتهى. 

. قوله: (قَلَهُ الشّفْعَةُ) هذه من جزئيات ظهور الحط في حق الشفيع كالمسألة 

قوله: (وَلّو حُكمًا كَالجَمْر) اقتضى كلامه أن الخمر مثلي حكمّاء وليس 
كذلك» بل هو قيمي حُكمًا في حق المسلم» واقتضى أن المسلم يأخذه بمثل 
الخمرء وليس كذلك «حلبى». 

قوله: («ابنْ كمَّالٍ)) عبارة ابن الكمال: لا غبار عليها حيث قال فى 
المثلي ما التحق بغير المثلي كالخمر في حق المسلم. ثم قال في المتن بمثله. 
انتهى «حلبى). 


قوله: (أَيْ: وَفْتَ الشّرَاء) أي : لا وقت الأخذ بالشفعة» انتهى «در منتقى». 








5 لم 7 Ll‏ . 
كتا الشفعَة/ باب طلب الشفعة VY‏ 


م 


قفي بع عَقار بقار باح المَفِيع () مِيَ العَقَارَبْنِ (بقية بقِيمَةٍ الحَر» و) في 
الشّرَاء (بتَمَنِ مُوَجَلٍ يَأُحُذُ بِحَالُ أو طَلَبَ) لمعه (في الخال وَأَحلَبَمْدَ الأجل) وا 
ا على ری و اا بعال 

(وَلَو سَكْتٌ عَنْهُ) فَلْمْ يَظلْبْ فِي الحَالٌ. 

(وَصَبْرَ حَنَّى يَظلْبَ عِنْد) حُلُولٍ (الأجَلٍ بَطلَّتْ شفع خِلافًا لأبي يُوسُْفَ. 

(و) يَأَحْذُ (بمثْلٍ الكَمْرِ وَقِيمَةِ الحِنرِيرٍ إِنْ كان البَائِعُ وَالمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ ميا 


قوله : (يأخذ الشفيع) أي : شفيع كل من العقارين 

قوله : (وَفِي الشَرَاءِ بِكَمَنِ مُؤَجّل) أي : بأجل معلوم فلو جهل كالحصادء وقال 
الشفيع : أنا أعجل الثمن» وآخذهاء ليس له ذلك؛ لأن الشراء بأجل مجهول 
فاسد» و الششيع ت يثبت في الشراء الفاسد» انتهى «حموي» عن «الذخيرة). 

قوله ل احا بحا الف فی ا ب جع إلى الشفيع ؛ وذلك لأن 
الأجل حق المشتري» فلا يبطل بتعجيل الشفيع. 

قوله + (تطلت شفعتة)؛ الأن نحقه ود كنت؛ N N‏ 
ال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه» يبطل الشفعة» ان 

قوله : (خلافا لأبي يُوسّفَ) فقال: لا تبطل بالتأخير إلى حلول الأجل؛ 
لأن الطلب ليس بمقصود لذاته بل للأخذ»ء وهو لا يتمكن منه في الحال بثمن 
مؤجل » فلا فائدة فى الطلب فى الحال» انتهى. 

قوله : (وَيَأخذ مل الجَمْر وَقِيمَة الخنزير... إلخ) أما إذا كان الثمن ميتة أو 
لأنه بيع فاسد» فإذا تصرف فيها وجبت الشفعة» انتهى «مكي». 

قوله: (إِنْ كَانَ الشّفِيعٌ وميا لأن هذا البيع يقضي بصحته فيما بينهم» فإذا 


فول (وَالشَفِيعٌ ميا والمستأمن كالذمي في جميع ما ذكرنا من الأحكام 
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لا بْدَ أَنْ يَكُونَ البَائِعُ أَيْضًا ذِمَيّاء وَإِلَّا يَفْسّدُ البَبْعُ قلا تنبت الشْفْعَةُ «ابنُ كُمَالِ) مَعْزِ 


2 


E 
خد اقيق لِمَا مَرَ‎ 0 


مَقَامَ الدا رلا مقام الخرير» e‏ > بخلافِ م 


لالتزامه أحكامنا مدّة مقامه فى دارنا» فصار كالذمى فى تلك المدة» انتهى 
«زيلعى). 

قوله : (وَإِلَّا يَفْسْدُ البَيْمُ قَلَا َنْيْتُ َنبْتُ الشفْعَةُ) قدم المصنف أن المبيع فاسدًا إذا 
Ns‏ تشت الشفعة. 

قوله: : للم قبمَة الجئزير: هنا... إلخ) قال ذ تا : فإن قلت : قيمة 
الخنزير تقوم مقام عينه لما تقرر من أن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه؛ فوجب أن 
يحرم على المسلم تمليكها بخلاف قيمة الخمرهء فإنه لكون مثليًا لا بعد أخذ 

قلت: إنه إنما يحرم عليه تمليكها؛ لذا كانت القيمة بدلا عن الخنزير. 

وأما إذا كانت بدلا عن غيره» فلا يحرم» وهنا قيمة الخنزير بدل عن الدار 
«الزيلعى». 

وأجاب الأكمل بأن مراعاة حق الشفيع واجبة بقدر الإمكان» ومن ضرورة 
ذلك دفع قيمة الخنزير» انتهى بتصرف. 

قوله : (بِخِلَافٍِ المُرُورِ عَلَى العَاشِرِ) أي: أن الذمي إذا مر بخمر أو خنزير 
على العاشر فإنه لا يأخذ منه شيئًاء أما الخمر؛ فظاهرء وأما الخنزير؛ 
أخذ قيمته كأخذ عينه» ولا يجوز للمسلم أخذ العين» فكذا ما قام مقامهاء 
وهنا ليست القيمة بدلا عن غيرها. 





كِتَابٌ الشُفْعَةِ/ بَابُ طَلَّب الشَفَعَةَ 2 
(وَطَرِيقٌ مَعْرِقَةٍ قِيِمَةٍ الَحَمْرٍ وَالَخِنْزِيرٍ ر بال جوع إِلَى ذِمّيْ أَسْلّم أو قَاسِتٍ تَابَ) وَلو 

الما فيه کک ا ري «عَِايَةٌ). 

الأش. 


8 
م 


: وَأَمَا لّو دَهَتَهَا الَا كَثيَرةٍ أو طَلَاهَا بجصٌ كثيرٍ خيْرَ الشّفِيعُ بيْنَ تَركهَا 3 
00 وَإِغْظاءِ مَا زَّادَ الصَّبْعُ فِيهًا إ لتَعَذ لِتَعَذْرٍ نَقْضِدِء رلا قيمَةَ لِنَقْضِه› بخلاف البنَاءِ 
«حَاوي الرَاهِدِي) وسيجىء. 

(وَلَو بَتى المُشْئرِي أو عَرَسَ أو كَلْف) الشَّفِيعٌ (المُشْتَرِي كَلْعَهُمَا) إِلّا إِذا كَانَ 
في القَلْع نُفْصَانُ الأزضء فَإِنَّ الشَّفيعَ لَه أن يَأَحُدَهَا مع قِيِمَةٍ الببَاءِ وَالكَرْس 


قوله: (بالرجُوع) الأولى حذف الباء» فإن الطريق هو الرجوع نفسه. 

قوله: (وَلَو اخْتَلَهَا فيه) أي: اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من قيمتها 
الخمر والخنزير. 

قوله: (فَالقَوْلُ لِلمُشْئَري) مثل ما إذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار 
الثمن» انتهى (منح). 

قوله: (كَمَا مَرّ ني المَضْبٍ) من أن قيمتهما مستحقي القلع أقل من قيمتهما 
مقلوعين بقدر أجرة القلع. 

قوله: (لتَعَذْر نَفْضِهِ) علة لمحذوف تقديره: ولا يكلف المشتري النقض ؛ 
لتعذر نقضه أي : على وجه يكون له قيمة. 

قوله: (وَلَا قِيمَةَ لِنَفْضِهِ) يحتمل كسر النون وفتحها ا ا 
أي : وإن كان لا قيمة لنقضه.ء فلا يتأتى إلزا م الشفيع بقيمته مستحق القلع. 

قوله : (إلا إذّا كان في القَلْع... إلخ) هذا استثناء من محذوف تقديره: ولا 
es‏ انتهی. 


0 له أ لَه أن يَأَحْدَّمَامّع قِيمَةٍ البنَاءِ وَالمَرْسِ) أي : جبرًا على المشتري 
e‏ 
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روه ر 24م م ووه 
مقلوعة غير ثابتةٍ «(قهستاني). 
وَعء الثاني إن شاءَ أخَذ بالشم.» وقمة البتاء والعرس أو ترك ونه قال الشافعة 
وعن ا الي ٍ 1 وكيم ابماء والعرس او لر 2 2ي 
وَمَالك. 


ص 


ا 2 
.4 


ر ر ا 0 1 a‏ ع يد جد للا ع ده و ) رومع 0 
قلنا : ينى فِيمَا لِغيره فيه حى أقوّى ؛ وَلِذا تمذم عَلَيْهِ فَينقضه (گما ينقض) الشفيع 
- ار 2 2 م 
(جَمِيعٌ تصّرفاتِه) أي : المشترئ: 


(حَتََى لوقف وَالمَسْحِدُ وَالمَقْبَرَةُ) وَالهبَةَ ١رَيْلَعِنّ)‏ وَرَاهِدِيً). 


ا 0 ر َه رر ا عسي م 0 4 ا e‏ ك 
(وَرَجَعَ الشَفِيعٌ بالثمَن فَقَظء إن) أحَذ بِالسَفْعَةٍ ثم (بتى أو عْرَسَ ثم استجقت) 
ولا يرجم بِقِيمَةِ البئاء وَالعَرْسٍ عَلَى أَحَدٍِ؛ لأَنْهُ لَيْسَ بِمَغْرُورِء بخلاف المُشْئَرِي. 


قوله: (مَفْلُوعَةً) أي: مستحقة القلع» ويدل عليه قوله غير ثابتة» والأولى 
مقلوعين غير ثابتين. 

قوله : (وَعَن النَّاني... إلخ) أي: في مسألة المصنف. فلا يكلف المشتري 
القلع؛ لأنه ليس بمتعد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء» فلا يعامل 
بأحكام العدوان أي: الذي هو القلع. 

قوله: (فِيمًا لِعَيْر) وهو الشفيع حق أقوى أي : من حق المشتري. 

قوله: (وَالمَسْجِدُ) عطف خاصء وذكر في النظم أنه لا ينقض المسجد 
وبطلت شفعته كما لا ينبش الموتى «قهستاني). 

قوله: (لَأَنَّ لَهُ «نِهَايَة») قال في «التبيين»: وقلنا: لا يقلع؛ لآن له نهاية 
معلومة كي لا يتضرر» والمشتري بالقلع من غير عوض» وليس على الشفيع 
كثير ضرر بالتأخير؛ لأنه يترك بأجرء انتهى. 

قوله: (وَرَجَعَ الشَّفِيعٌ... إلخ) هي مسألة الغرور المستثناة من كون الشفعة 
كالبيع وتقدم نقلها عن «الأشباه». 

قوله: (عَلَى أَحَدِ) أي: سواء تسلمها من البائع أو من المشتري. 





كنات الشفعَة/ يَابُ طلب الشفعَة VY‏ 


(و) يَأَحُدُ (بكُلٌ النّمَنِ إِنْ َرَت أو جَفٌ الشَّجَرًَ) بلا فِغْل أَحَدِء وَالأَضْلُ أنَّ 
امن يقابل الأضل لا الووصف. 


() هَذَا إِذَا (لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَمْضٍ أو حَسَّبٍ) فلو بَقِي وَأَحَدَهُ المُشْتَرِي 
لانْفِصَالِهِ مِنَ الأزض حَيْتٌ لَمْ يَكُنْ تَبَعَا للأْض تَسْفْط حِصَّنُهُ حِصَّنُهُ مِنَ الثّمَنِء فَيْفْسَمْ 
النَمَنُ عَلَى قِيِمَةِ الدّارِ يَوْمَ العَقّدٍ وَعَلَى قِيِمَةِ النَّْض يَوْمَ الأَخْدٍ «رَيْلْعِيٌ). 

قَلْتُ: : فَلَولَمْ يَأذه المُشْتَري كأنْ هَلَكَ بَعدَالْفِصَالِهِلَمْ يَسْقْظ شَيْء ء مِنَ النَمْنِ 
لِعَدَم حَبْسِهِ؛ إِذ هُوَ م مِنَ التوَابِع وَالتَوَاُِ م لا يُقَابِنُهَا شَيْءٌ مِنَ النَّمَنِء وَبِالأَخَذٍ بِالشْفْعَةٍ 


قوله: (إِنْ خَرَبَتَ) خرب كفرح «قاموس»). 

قوله : اوتف ا أي : شجر البستان امكل عن الببفر قندئ» 

قوله: (بلا فِعْل أَحَدٍِ) يأتي محترزة في قول المصنف. ويأخذ بحصة 

قوله: (لا الوَّضِفَ) الأولى أن يقول لا التبع؛ لأن البناء والشجر ليسا 
وصمًا للدار والبستان. نعم؛ الجفاف وصف. 

قال في «التبيين»: لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير 
ذكرن» فلا يقابلهما شيء من الثمن ؛ ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من 
غير بيان» انتهى. 


قوله: (مِنْ نَفْضٍ أو خَشَب) لف ونشرٌ مرتب. 
قوله: (حَيْتُ لَمْ يَكنْ تَبَعَا للآرْض) علة لقوله: تسقط حصته من الثمن. 


قوله فط مِنَ النّمَنْ) لأنه عين مال قائم تفي محتبسًا عند 
المشتري. 


قوله: : (لِعَدَم حَْسِهِ؛ إِذْ هُوّ م مِنَ التوّابع) الأولى أن يقول : إذ هو من التوابع 
ولم يحبسه. 
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ر 2 م 227 ك كك I7‏ سل سي بت يمسم همرت ot‏ ديّء مه مي 
تَحَوَّلتْ الصّفقة إلى الشفيع» فقّد هّلك ما دَخل تبَعًا قبل القبض» ولا يَسقط بمثله 
ا 1 


شََيْءٌ مِنَّ ال قَالَهُ شَيْحْنَا 
(بخلافي ما إِذَا تَلِفتَ بَعْضٌ الأرْض) بِعَرَقِ حَيْتُ يَسْقْطَ مِنَ النّمَنِ بحِضَّيِهِ؛ِ لان 
القَائِتَ بَعْضُ الأضل «رَيْلْعِنّ». 

(و) يَأحْذّ (بحِصَّةٍ العَرْصَةِ) مِنَ النَّمَنِ (إِنْ تقض المُشْئَرِي الباة) لأَنّهُ قَصَدَّ الإثلاف 
وَفِي الأَوَّلٍ الآقَة سَمَاوِيَة وَيْقَسّمُ النّمَنُ عَلَى قِيِمَةِ الأزض وَالبنَاءِ يَوْمّ العَقْدِء بخلافِ 
الْهِدَامِهِ كَمَا مر ِتقَوْمهِ بالجئْس (٠.‏ وَنَفْضٌ الْأَجْتَِ كَنقْضِ) أي : المُشْتَرِي. 

(وَالتَفُضُ) بِالكَسْرٍ المَنْفُوضُ (لَهُ) أي: لِمُشْتَرِي وَلَيِسَ لِلشّفيع أده لِرَوَالٍ 
التَبَعِيةِ ِانْفِصَالِهِ .(َ) يَأَْحُذُ (بِثَمَرِهَا) اسْيِحْسَانًا لانّضَالِهِ (إن ابْتَاءَ آَرْضًا وَتَخَْا 


قوله : (فَقَد مَلَكَ... إلخ) الأولى مكانه هلك إلخ؛ لأنه لم يهلك عند البائع 
الذي تحولت صفقته إلى الشفيع والمشتري لا ينزل بائعًا إلى الشفيع حتى يصح 
ما ذكرء فتأمل. 

قوله: (لأَنَهُ 
ن ال 

قوله: (وَيُقَسَّمُ الئَّمَنُ... إلخ) فتقوم الأرضء وعليها البناء وتقوم بغيره 
فبقدر التفاوت يسقط من الثمن. 


ت 


قَصَدَ الإتلاف) أي : والتبع إذا صار مقصودًا به يسقط ما يقابله 


قوله : (بخلافِ انْهِدَامِه) حيث تعتبر قيمة المأخوذ يوم أخذه. 

قوله: (وَالتَفْضُ بالكسر) قال المكى: قلت: قد حصل فى نقض البناء هو 
منقوض لغتان» قن لیرد و فالأزهرئ وصاحب (النذى»؛ اقتصرا 
على الضم» والجوهري وبين فارس على الكسر وهو القياسء كَالذَّبُح وَالرّعْي 
والنكثِ بمعنى المذبوح» والمرعي والمنكوث. ۰ ۰ 

قوله: (وَيَأخُدٌ يَمَرهَا) الباء بمعنى: مع. 

قوله: (اسْيِحْسَانا) والقياس ألا يكون له أخذ الثمرة» لعدم التبعية كالمتاع 
الموضوع فيها. 





كِتَابُ الشفْعَة/ / بَابُ طَلَب الشفْعَة ۹ 


Ns‏ بَعْدَ الشَرَاءِ .(في يَدِهِ ون د © المشتري) 7 يشي ا 
(أو عَلك ِأكوٍ سَمَاويٍ وكَد اْتَرَاهَا َمَرِهَا سقط حِصَّنّهُ مِنَ النَّمَنِ نِي الأَوَّلِ) 
أيْ: شِرَائها بتَمَرِهَا .(وَبَكُل الثم في النَّاني) ِحُدُويه بَعْدَ القَّيض. 
لِنَحُويلٍ کک قَبْلَ القَضَاء. 


a E 

رل ورن جد «الذال'التعكية المقددة: 

قال «الزيلعى): فى باب البيع الفاسد الجذاذ بالذال عام فق قطع الثمار» 
وبالمهملة خاص بالنخل › انتهى الحموي). 

قوله : EES‏ مع أن جوابه يأتي في 
قوله : (سَقَطَ حصته 19 1111010010 
صورة بيعه بالثمن مع أن الشراء وقع عليه قصدّاء ولغلة ليه لحت ف فد 
تغير به عما كان» فليتأمل. 

قوله: (لِمَا مَرَ) أي : من زوال التبعية بالانفصال» لكن قد علمت أنه إنما 
ل 

eS 
أصلا» فيسقط بحصته من الثمن بفواته» انتهى تبيين».‎ 

قوله: (لِحُدُوئِهِ بَعْدَ القَبْض) أي: فلا يدخل عند الأخذ في المبيع» فلا 
يقابله شيء مق الكمن + 

قوله: : (لتخويل الصَّفْقَة إِلَيْهِ) أي : : ولا يجوز له إيطالها منفردًا من غير 
مقتض شرعا. 
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ر 


(الطلبٌ في بَبعٍ قار دوقت انقطاع حَقٌّ البَائِع اتفاقا وَفِي هِبَةٍ بعوّض) مَشْرُوط 
وَلَا شيُوعٌ فيهمًا. 
(وَقْتَ التََايُْضٍ) وَفِي بَنِع فُضُلِيٌ أو بِحُيَارِبَائِع وَقْتَ ابيع عِنْدَ النَانِي وَوَفْتَ 


ص 


الإِجَارَةٍ عِنْدَ الثَالِثِ» وَبِحَيّارٍ مُشَْر وفك الع اتمَاقًّا «مَجَْبّی». 

(مَنْ لم ير الْشْفْعَةً بالچوار) ق ملا 

لھا ند اکم رابو :کل تنه وجُوبها؟ إن الَ: تَعم) أغتقة لِك 
(حکم بها لَهُ وََِّ) 4 (لا) يكم «منيةً) وَايَرَازِيةُ». 

ُرُوعٌ : أخرَ الَّفِيمُ إِيجَابَ الظّلّبٍ لِكَوْنٍ القَاضِي لا يَرَاهَا قَهُوَ مَعْذُورٌ وَكَذَا لو 
طَلَّبَ مِنَّ القَاضِي إِحْضَارَهُ ك2 


قزلهةا(مشزوط) أما قينة واوا فوضى روط ٠‏ فلا شفعة بها إن رقعت في 
العقار؛ لأنها تبرع من الجانبين. 

قوله: (وَلَا شيُوعٌ فِيهِمًا) أي: في البدلين» أما إذا كانت في شائع» فإن 
كان فيما يقسم فهي فاسدة» وإلا فهي صحيحة» وتجري فيهما الشفعة» وهذا 
قياس ما تقدم في الهبة. 

قوله : (وَقَتَ التَقَائْضٍ) هذه رواية وفي رواية وقت العقد «هندية). 

قوله: (وَفْتَ البَيْعِ عِنْدَ النَاني) مقتضي ما قدمه في القضاء من تقديم قول 
أبي يوسف على قول محمد أن يكون هذا هو المعتمد. 

قوله: (هّل تَعْتَقِدُ وُجُوبَها) هو أحد أقوال ثلاثة» وإنما اقتصر المصنف 
عليه ؛ لأنه أحسن الأقوال كما قاله الحلواني 

الثاني : لا يقضي له؛ لأنه يزعم بطلان دعواه. 

الثالث : يقضي له؛ لأن الحاكم يرى وجوبها وهو المشهورء أفاده المصنف. 

قوله : (إبِجَابَ الطَلّب) أي: عند القاضي: الأوضح حذف إيجاب. 


قوله: (وَكَذَا لو طَلَبَّ مِنَ القَاضِى إِحْضَارَةُ) أي: المشتري سواء كان 





كِتَابُ الشفْعَة/ / بَابُ طلَّب الشفَعَةَ ۸۱ 


قَامْتَتَمَ بخِلّافٍ سَبْتِ اليَهُودِيٌ كمَا يَأتي. 

شَرَى أَرْضًا بمائة قَرَقَمَ تُرَابَها وَبَاعَهُ بمائة ثُمَّ أَحَذَّهَا الشَّفِيعُ بِالسّفَعَةٍ خم 
حَمسِينَ ؛ لأَنََمَنهَا ْقسَمُ عَلَى قيمةِ الأَرْض يم السرا قل َع الراب وَعَلَى قي 
الراب الذي نال و ساق ولو NEYE NEE CL‏ 
لري :ازعم ما بست فا فهر ملك «عاوي ال اهدي): 

قي : شَرَى دَارَا إِلَى الحَصَادٍ فََيْسَ للشّفيع أنْ يُعجلَ النَمَنَ ويد حُدَّهَا بالشّمَعَةِ؛ 
أنه مَلَكَهَا بيع قا بيك الت 
قُلْتُ: وَسَيَجِيء أَنَهُ لا شْفْعَةَ فيم بِيعَ فَاسِدًا وَل بَعْدَ القَنْض؛ لاحْيِمَالٍ الفَسْخ. 
َعَم لساك a‏ ۰ 

وَفِي «المَبْسُوط) : الهبَةٌ ب بسَرْطٍ العِوّض إِنّمَا ف فت الملك لِلمَوْمُوب لَه إا قَبَض 
الكل فلو َب 5اا على وض أب دكم قيض اح اليوَعين ُو الح« مسل 
السَّفِيعُ الشفْعَةَ فَهُوَ يَاطِلٌَ» حَنَّى إِذَا قَبَض العوض الْآخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأَحُذَ الدّارَ ِالشُفْعةِ]. 


سلطانًا أم لا كما يفاد من «البيري» وفيه: أن الطلب عند القاضي على التراخي 
في ظاهر الرواية المفتى به» فهو مخرج على القول الآخر كالمسألة التي قبلها. 


قوله: : (قَامتتع) أي : القاضي أو من وجبت عليه الشفعة» أفاده آ توا اسوک 


قوله: (بخلافٍ سَبْتِ اليَهُودِيٌ) أي : فلا يكون عذرًا فى تأخير الطلب» 
ومثله أخذ النصراني «حموي». 


قوله: : (أَخَدَهَا بِحْمْسِينَ) كذا في «الهندية» عن 53 بن الفضل. 
قوله: (لأنَّ... إلخ) التعليل لا يظهر إلا إذا كانت قيمتهما سواء عند العقد. 


قوله: (إِذَا قَبَض الكل) الأوضح كل من العوضين» وذلك لأن الهبة بشرط 
ال بالقبض» وقد سبق أنه أحد 
روايتين وفيل : تثبت الشفعة بالعقد. 


ف ا تخد الدَّارَ بِالشفْعَةِ) لأنه وقت انعقاد المعاوضة؛ ولذا 
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باب مَا د تَتْبُتُ هِيَ فِيه أو لا تَنْبْت 

قَالَ المُصَدْفٌ: [(لا تَنْيْتُ قَصْدًا في عَقَارِ مُلَكَ پيوَض) حَرَحَ الهِبةٌ (هُوَ مَالُ) 
حَرَجَ المَهْرُ .(وَإِنْ لَم) يَكُنْ (يُقَسّمْ) خلاقا لِلشَّافِعِي. 

(كرَحَى) أي: بَيْتِ الرّحى مع الرّعى انِهَايةُ). 

(وَحَمَّام وَبكْر) وَنَهْرٍ (وَبَيْتِ صَغِيرٍ) لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ (لا في عَرْض) بِالسُكُونِ 
عبر المصنف بالتقابض الدال على حصول القبض من الاثنين في قوله: وفي 
هبة بعوض وقت التقابض» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ مَا تَنْبُتُ هِيَ فِيهِ أَؤْ لَا تَنْبْت - 

قال الشارح: قوله: (لا تَقْبّتْ قَضدًا... إلخ) أما الشفعة الغير القصديةء 
كيك فى اخلل عفان ا وكير و ا وكذا 
E‏ للأراضي. 

00 (خَرَجَ الهبة) أي E‏ يشترط فيها العوض» لان 
أتى بها المصنف EO‏ 
قوله: (هْوَّمَالٌ) ولو مهرًا بأن باعها العقار بمهر مثلها أو بالمسمى عند 
العقد أو بعده فإنه تثبت فيه الشفعة؛ لأنه مبادلة مال بمال؛ لأن ما أعطاه من 
العقار بدل عما فى ذمته من المهرء أفاده «الزيلعى). 

قوله : (خلافا للشافعي) بناه على أن الشفعة تجب لدفع أجرة القسام وعندنا 
لدفع ضرر سوء العشرة على الدوام» فبنى کل على قاعدته» والنصوص تشهد 

قوله: (وتهر) أراد به محل جريان الماء الذي لا يقبل القسمة. 

و (بالسکون) قال في ي «الصحاح» : ا 





E e E SE 
AF كاب الشفعَةَ/ باب ما تَنْبَتَ هى فيه أو لا تثيّت‎ 


مَا لَيْسَ بِعَقَارٍ فَيكُونْ مَا بَعْدَهُ مِنْ عَظِ الخَاصٌ عَلَى العَامٌ .(وَقُلْكِ) خلافًا لِمَالِكِ. 
(وَبنَاءِ وَنَخْلِ) إِذَا (بيعًا قَضدًا) وَلَو مّع حَقّ القَرَارِ» خِلَاقًا لِمَا فَهِمَهُ ابنُ الكمَالٍ 
لِمُكَالفَيه المتْقُولَ» كُمَا أَقَادَهُ شَبْحنَا الرَّملِنُ. 
(وَلَا) في (إِرْثِ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ لا بعِوّض) مَشْرُوطٍ. 
(وَدَارٌ قُسّمَتُ) أو جُعِلَتْ أَجْرَةٌ أو بَدَلَ خُلْع أو عِدْقٍ أو صُلْح عَن دَم عَمْدِ أو مَهْرِ. 
لوزن تربل وفه زه ايدان نان آذ منت ا EG‏ 
في حِصَّةٍ المَالٍ (أو) دَارٍ (يِيعَتْ بِخِيَّارٍ البَائِع وََمْ يَسْقّظ حََارُهُ فَإِنْ سَقَط 


قوله: (مَا لَيْسَ يِعَقَارِ) تغير مراد. 

قول( ولك لأن الأخلبالشعة على كلذف الفداس فن لار فد 
يجوز إلحاق المنقول به؛ لأنه ليس في معنى العقار. ٠‏ 

قوله: (خِلَافًا لِمَالِكُ) وجه قوله أنها تكن كالعقار. 

قوله: (وَلَو مّع حَقَّ القَرَارِ) تقدم ما فيهء والاعتماد على عدم الوجوب. 

قوله: (وَلَا فِي إِرْث... إلخ)؛ لأن الشارع لم يشرع التملك بالشفعة إلا بما 
تملك به المشتري صورة ومعنى» أو معنى بلا صورة» ولا يمكن ذلك إذا ملك 
العقار بهذه الأشياء؛ لأنها ليست بأموال» ولا مثل لها حتى يأخذه الشبع بمثلها. 


00 


قوله: (وَدَارَ قِسَّمَّتْ)؛ لأن فى القسمة معنى الإفراز؛ ولذا يجري فيها 

قوله: (أو مَهْر) الأولى أو مهرًا بالنصب عطمًا على أجرة» أما إذا كانت 
الدار بدل المهر بأن دفع لها الدار بما عليه من الثمن» فإن الشعفة تثبت فيها 
كما تقدم. 

قوله: (وَإِنْ قوبل بِبَعْضِهًا مَالَ) صورته تزوجها على دار على أن ترد عليه 
ألف درهم. 


قوله: (أو دَارٍ بِيعَتْ بِحَيّارٍ البَاِع) لأن خياره يمنع خروج المبيع عن ملكه 
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وَجَبَتْ إن طلبٌ عِندَ سقوط الخيارٍ) في الصجيح› وقيل : عند البيع وصحح. 
3 هم 3 a ° 2 2 > olor of ۹ o‏ 2ه 
(أو بِيعتٌ) الدار بَيْعَا (فَاسِدًَا وَلمْ يَسْقَظ فُسْحَْه قان سَقَط) حَقّ فَسْحْهِ كَأنْ بَنَى 
المشترئ :ها (تثيت) الشفعة كما مر 
ل مك وما Û bA a‏ ون وكمًاء) نويه الذم  A B5‏ 
(آو رَد بِخِيَارٍ رِؤْيَةٍ أو شرط أو عَيبٍ بقضاءٍ) متعَلقٍ بالآخيرء فقط خلافا لِمَا 
ا ا در 
سه ”سمس در ه 
(بَعْدَمَا سَلِمَتْ) أي : 
كَانَ أو بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍء قلا 


2 


٤‏ ل 
أ ر 


عر و آمو E A AEE LE E‏ ن 
ذا بيع وسلمت الشمعَة» ثم رد المَبِيع بخيارِ رؤية 


0 
۰ 


ا 


1 و شَرْط كَيِمَمَا 
ف لأَنّهُ قَسْحٌ لَا يَيِمّ .(بخلاني الرّهٌ) بِعَيْب بَعْدَ القَبِض 1 

فر ا ا لار ا سد مو كان فل ال أو مده 

أما قبل القبض؛ فلأنه لا يفيد الملك للمشتري؛ فيكون ملك البائع باقَيًا 
على حاله» فلا يثبت حق الشفيع فيه. 

وأما بعد القبض فهو وإن كان يفيده لكن حق البائع باق فيهاء ألا ترى أنه 

قوله : (كَأنْ بَتَى) أو وهب أو جعلها مهرًا؛ فإنه ينقض ذلك ويأخذه الشفيع 
مته انتهى :تبني 1 

قوله : (خِلَافًا لِمَا رَعَمَهُ المُصَنَّفٌ) أي : من أنه متعلق برد فينتظم المسائل 
الثللاث» وكلام «التبيين» صريح فى مخالفته. 

قوله: (لأَنَهُ مَسْحٌ) علة لكل المسائل أي: فلا يمكن أن تجعل عقدًا 
جدیدا فعاد إلى قديم ملك البائع والشفعة تجب في الإنشاء لا في الاستمرار 
والبقاء على ما كان. 

قوله: (بَعْدَ القَبْض) هذا التقييد لصاحب «الهداية»؛ لآن الرد قبل القبض 
فسخ من الأصل» وإن كان بغير قضاء. 





5 ع 3 
تاب الشفْعةِ/ بَابُ مَا يُبْطلهَا 


{Ao 
f قار‎ r سه‎ ٠ 71 - 2 ٤ 27 
(بكا قَضَاءٍ أو بإقَالَةِ) فَإِنَ لَه لشفعة لشْفْعَة؛ لأنَ الرّدَ بِعَيْبِ بلا قَضَاءِ وًالإق بمنزلة بيع‎ 
0 l0 


(وَتَنْيْتُ) الشُّفْعَةٌ (للِعَبْدٍ المَأدُونِ المُسْتَفْرِقٍ بالدّيْنِ) إِحَاطَةٌ الدَّيْنِ برَقَبتِهِ وَكَسْبهِ 
لس بِشَرْط «ابنٰ کمال». 


(فِي مع سڍوء و) ت تنبت (لِسَيْدِهِ في مَبِيعِهِ) بِنَاءَ ١‏ عَلَى أَنَّ الخد بِالشّفْعَةٍ بمَنْرِلَة 


as ك‎ 2 


و و 


(أو اش I‏ وَقَائِدَتُهُ: أَنّهُ لّو كَانَ المُشْمَرِي أو المُوَكُلُ 0 


شَرِيكًا وَلِلدّارٍ شَرِيكُ آخَرُ فَلَهُمَا الشّفْعَهُ وَلَو هُوَ شَرِيكًا وَلِلدَّارٍ جَارٌ قلا شُفْعَة 
لِلجار مع وجودو .(لا) شُفْعَةَ (لِمَنْ بَاعَ) أَصَالَةَ أو وکاله (أو بِبعَ لَهُ) أي : وَل بالبيع. 


و 2 


(أو ضَمِنَّ الدَّرَهً) وَالأَصْل أن الشّفْعَةَ تبْظلُ بِإِظْهَارٍ الرَعْبَةِ عَنَْا لا فِيهًا]. 
باب ما یبد يُيْطِلهَا 
قَالَ المُصَنّفُ: [(يُنطِلهَا ترك طلَّب المُوَاثبة) 


ع 
- 
ر 
م 


weucsceccaananavavaaaanaaanaaaanaanaaaacanaaacdanansanacas 


قال في «التبيين»: وإنما يستقيم هذا على قول محمد؛ لأن بيع العقار عنده 
قبل القبض لا يجوز كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع» وأما عندهما 
فيجوز بيعه قبل القبض» فما المانع من حمله على البيع أي : بالنظر إلى الشفيع 
أي: فكأن المشتري باعه من البائع قبل قبضه منه بالنظر إلى الشفيع وتمامه فيه. 

قوله: (المُسْتَغْرقِ) بصيغة اسم الفاعل أي: الذي استغرق نفسه وماله 
بالدين وبصيغة اسم المفعول أي: الذي استغرقه الدين» والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ مَا يُبْطِلَهَا 
تأخير البطلان عن الثبوت مما لا يحتاج إلى بيان وجه. 


اعلم أن تسليم الشفعة قبل البيع لا يصح» وبعده يصح علم الشفيع 





۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
o‏ 3 ع 3072 4 7 ا 2 E:‏ 
تَرْكُهُ بألا يَظْلبَ فِي مَجْلِس أخبر فيه باليّع «ابنْ كَمَال». وَمَدَّمَ تَرْجيخة. 
Mec ٤‏ سو 8 ا 1 f 7° - 00 ٠.‏ چ 
(أو) ترك لب (الإشهاد) عند عَقَار أو ذي يَدِ لا الإشهادِ عند طلب الموَاثبة؛ 


بوجوب الشفعة أو لم يعلم علم من أسقط إليه هذا الحق أو لم يعلم؛ لأن 
تسليم الشفعة إسقاط حق؛ ولهذا يصح من غير قبول ولا يرتد بالرد وإسقاط 
الحق يعتمد وجوب الحق دون علم أسقط والمسقط إليه كالطلاق والعتاق» 
انتهى «منح). 

قال الشارح: قوله: (تزكة... إلخ) مستغنى عنه. 

قوله: (وَتَقَدّمَ َرْجِيِحْهُ) أي: على القول بعدم امتداده إلى آخر المجلس. 

قوله: (أو ذِي يَدِ) الأولى أن يقول: أو أحد العاقدين لما تقدم أنه يصح 
الإشهاد على المشتري» وإن لم يكن العقار في يدهء وكذا على البائع وإن لم 
تكن الدار في يده استحسانا كما ذكره شيخ الإسلام. 

وَل (لأَنَهُ غَيْرُ لازم) قال في «الغرر» : اها لطنت الحؤاقة أر درك 
الإشهاد عليه. ّ 

قال في «الدرر»: وما الثاني فبآن يترك الإشهاد على طلبها حين علم 
بالبيع قادرًا عليه بأن كان عنده رجلان أو رجل وامرأتان» فسكت ولم يشهدهما 
على طلبهء فإنه أيضًا دليل الإعراض» انتهى. 

ونقله المكى عنه» وأقره واعترضه الشرنبلالى بأنه سهو؛ لأن الشرط 
ا و ا ا 

وقال في «الهندية» وأما طلب الإشهادء وهو أن يشهد على طلب المواثبة 
E E a a‏ 
لكن لتوثق حق الشفعة إذا نكر المشتري طلب الشفعة» فلا بد من الإشهاد 
وقث الطلت توثيقا انتهى المرادهنة: 

وقد ظهر لي طريق الجمع بين هذا الكلام المتنافي أنه إن كل وقت طلب 





7 0 و 
کات ا AV‏ 


(مَع القَدْرَةِ) كَمَا مَرّ. 
زئ طا (تَسْلِيمُهَا بَعْدَ البَْع) عَلِمَ بِالسّقُوطٍ أو لا (فَقَظ) لا قَبْلَهُ كَمَا مر 


(وَلُو) تَسْلِيمُهَا (مِنْ أب وَوَصِيٌ) خِلافًا لِمُحَمَّدٍ فِيمَا بِيعَ بقَيمَتهِ أو أل «مَُمّى». 
2 5 1 3 


المواثبة أحد العاقدين» أو كان عند الدارء وتمكن من الإشهاد ولم يشهد عند 
طلب المواثبة بطلت لإعراضه» وإلا فلا يشترط الإشهاد إلا لإسقاط اليمين 
كما في «جامع الفصولين» بل يعجل بعد طلب المواثبة بالإشهاد حتى إذا 
تراخى» بطلت الشفعة» فتأمل. 

قوله : (مَع القَذْرَّة) بأن لم يسد أحد فمه» أو يكون في الصلاةء انتهى امنح». 

قوله: (كُمَا مَرّ) أي : من أنه يقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء 
وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن» فاشهدوا عليه. 

قوله: (عَلِمَ بِالسّقُوطٍِ أو لا) قال في «المنح»: لأنه لا يعذر بالجهل 
بالأحكام في الدار الإسلام» انتهى. 

والأوضح أن بذكره فيما إذا سكت؛ لأنه هو الذي يتوهم كون الجهل فيه 
عذرّاء أما عند التسليم منه» فلا وجه له. 

قوله: (وَلَو تَسْلِيعُهَا مِنْ أب وَوَصِيٌ) لأنه ترك للتجارة» فصح ممن يملك 
التجارة» انتهى «درر). 

قوله : (أَو أَكّلّ) أي: بغبن كثير. 

قال الحموي: وذكر في الحصر والمختلف إذا سلم الأب شفعة الصغير 
والشراء بأقل من قيمته بكثير فعن الإمام أنه يجوز؛ لأنه امتناع عن إدخاله في 
ملكه لا إزالة عن ملكه» فلم يكن تبرعًاء وعن محمد أنه لا يجوز؛ لأنه بمنزلة 
التبرع بماله» ولا رواية عن أبي يوسفء انتهى. 

وإن بيعت بأكثر من قيمتها بغبن فاحش قبل يصح التسليم اتفاقًا لتمحضه 
نظرًا للصبي» وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يملك الأخذء فلا يملك التسليم 
كالأجنين ؟ وهو الأصح. 





A۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ےر 


(الوکیل بِطَلَبِهَا إِذا سَلّم) الشُفْعَةَ (آو أكرٌ عَلَى المُوَكُلٍ بتَسْلِيجه) الشّفْعَةَ (صعٌ) لو 
كان اتيم أو الإِثْرَارُ (سِنْدَ القَاضِي) وَإِلَا لَمْ يَصِحَ» لَكِنَّهُ يَحْرُحُ مِنَ الخُصُومَةٍ 
وشكونةفن نلف ائنهم كليم 

ر ووو i‏ ع م < م 2 

(و) يبطلها (صلحه ينها على عِوّض) آي : غير المَشفوع لما ياټي. 

(وَعَلَيْهِ رَدهُ) لأَنْهُ رشو 

() يُبُطلّهَا (بَبْعٌّ شفْعَيِهِ لِمَالِ) وَلَا يَلْرَمُ المَالُ وَكَذَا الكَمَالَةُ بِالنّمْس بخلافِ 

وفي الدر «المنتقى» عن «شرح المجمع»: ولو لم يكن له أي: أب 

قوله : (وَإِلَا لَمْ يَصِم) هذا عندهما وقال أبو يوسف: آخر يصح التسليم 

قوله : (وَسُكوث مَنْ يَمْلِكَ التَسْلِيم) كالاب والوصي. 

قوله : (وَعَلَيْهِ رَدهُ) لأنها مجرد حق التملك بلا ملك» فلا يصح الاعتياض 


قوله: (وَبَيْعُ شُفْعَتِه ته لِمَالِ) ؛ لأن البيع تمليك مال بمال وحق الشفعة لا 
يحتمل التمليك فكان عبارة عن الإسقاط فقط مجادًا كبيع الزوج زوجته من 
نفسها بخلاف الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرق؛ لأن ملكه 
في هذه الأشياء تقرر في المحل ؛ ولهذا يستوفيه وينفرد به «حلبي» عن «المنح». 

قوله : (وَكَذَا الكَفَالَة) قال فى «التبيين»: والكفالة بالنفس فى هذا بمنزلة 
الفط ف برو انغ ول a‏ سال:وقيل : 
في الفح كذلك دس لأ يجيا الال :ولا يطل الشفعة» والاضخ أن الكفالة 
لقف EE OAS‏ 





007 0 و 
کات ا بات ما ا ۸ 


لقوق ولو صَالَّحَ عَلَى أَخْذٍ نِضْفٍ الدَّارٍ بِبَعْض النَّمَنِ ص 
وَلّو صَالَّحَ عَلَى أَخْذٍ بَيْتِ بِحِصَّيِهِ مِنَ الثَّمَّنِ لَا لِجَهَالَةِ النّمَنِ عِنْدَ الأَخذِء وَلَا 
(9) يُبِطْلهَا (2 مَوْتُ الشَّفِيع كَبْلَ الأذ بَعْدَ الَلَبٍ أو مَبْلِه) وَلَا تُورَتُ لافقا 
لِلشَافِعي ؛ وَلَومَاتَ بَعْدَ القَّضَاءِ ِلّمْ تُبْطَلْ (لا) يُبْطلْهَا (مَوْتُ المُشْتَرِي) لِبَقَاء 


() يُبُطلْهَا (بَبْعُ مَا يَشْمَع شْمَعُ به كَْلَ القَضَاءِ بالشفعَة مُظلََا) عَم بها أم لاء ودا 


لوجع م ار EC‏ 

قوله: (وَلّو صَالَحَ عَلَى أَحْذٍ ضف الدَّار... إلخ) وهذا بخلاف ما لو طلب 

قوله: (وَيُبْطِلَهَا مَوْتُ الشّفِيع) لأن الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره التي 
بها من وقت البيع إلى الأخذ بالشفعة شرطًا ولم يوجد في حق الميت وقت 
الأخذ ولا في حق الوارث وقت البيع فبطلت؛ لأنه لا تستحق بالملك الحادث 
بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذ. 

قوله: (وَلَو مَاتَ بَعْدَ القَضَاءِ لَمْ نِبْطَلْ) ولو قبل نقد الثمن لتقرره بالقضاءء 
انتهى (درر). 

قوله: (لا يُبْطِلهَا مَوْتُ المُضْتَري) ولو باعها القاضي بعد موته أو وصيه كان 
له نقضهء انتهى «تبيين). 

قوله: (عَلِمَ ببيْعِهَا) أي : ببيع الدار التي يأخذها بالشفعة أم لا؟ 

قال في «المنح»: بيانا للإطلاق يعني لا فرق بين أن يكون عالمًا وقت بيع 
داره بشراء المشفوعة أو لم يكن عالمًا. 

قوله: (وَكَذَا لو جَعَلَ مَا يَشْمَعُ به مَسْجِدًا) أي: قبل القضاء بالشفعة» فإن 
هذه الأشياء بمنزلة الإزالة عن ملكه. 





۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 
(وَلَو يَاعَ بِشَرْطِ الجِيّارٍ) لِنَفْسِهِ (ا) يَبْظل لِبَقَاء السَّبَب. 
() بطلا شرك الشَقبع مِنَ المُشْتري )لمن دوت أو مه حدم ِالشْفْعَةٍ ِالعَمُدٍ 
الأول أو بخلافِ مَأ لو اشَْرَاهًا اء حت لا شفحة لمن دونه 
ا ا 0 0 4 کک 


ا 


قوله: (وَلّو بَاعَ) أي : ما يشفع به. 

قوله : (لِبَقَاءٍ السَّبَب) أي: سبب استحقاق الشفعة وهو ملكه فيما يشفع به 
الوتصل بالمشفوغة: 

قوله: وفطلا شْراع الشّفِيع مِنَ المُشْتَرِي) لأنه بالإقدام على الشراء من 
المشتري أعرض عن الطلب» وبه تبطل الشفعة. 

قوله : (بخلافِ ما لواش ابْتدَاءَ) قال العلامة «مسكين» في شرح قول 
«الكنز) : E‏ ابتاع أو ابتيع له > فله الشفعة أي تحب ل ی 
سواء اشترى أصالة أو وكالة» وكذا تجب الشفعة لمن وكل آخر بشراء فاشترى 
لأجل الموكل والموكل شفيع كان له الشفعة. 

وقاتلتة: :أنه الواكان المشفرى ان الموكل بالشراء مرا ودار ريك 

> فلهما الشفعة ولو كان هو شريكًا وللدار جار» فلا شفعة للجار مع 
وجوده» انتهى. 

قوله: (وَكَذَا يُبْطِلْهَا إن اسْتَأَجَرَهَا أو سَاوَمَهَا) أي: الشفيع بعد علمه بالبيع. 

قوله: (أو طَلَبّ مِنْهُ أن يُوَلَّيه) مثل التولية المرابحة وليس المراد أنه يجعله 
متوليًا للعقد بطريق الوكالة» فإن الشفعة لا تبطل بهذا الكونه قبل العقد؛ فتدبر! 

قوله: (أو ضَمِنَ الدَّرَكَ) بفتحتين وبالسكون أي: الثمن عند الاستحقاق 
«قهستاني». 

قوله : (مُسْتَدْرَكُ لِمَامََ آِقَا) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان» وقد 





كتَابُ الشَفْعَة/بَابُ ما يِل 1 


بطل في الكل لِدَلِيلٍ الإعْرّاض «زَيْلَعِيّ). 

(قِبل لِلشَفِيعٍ أنَّا يمت بِأَلْفٍ كسَلُمَ ثم عَلِم انها يعت يعت بِأقَلَ أو بِبْرُ أو شَعِيرٍ أو 
عَدَدِيْ) مُتَقَاربٍ (قِيمَيُهُ ألف أو كس كَلَهُ الشُفْعَةٌ ولو تان انها بِيعَتُ بِدَنَانِير) أو 
لوعن (قلكئها آل ك كلا شلعة) و العزن تكيمًا أذ هذا ف قِيمِيٌ وَذَاكَ مِثْلِىٌ فَرْبمَا يَسْهُل 


ê : 


مر قبيل هذا الباب» وعلل السقوط في «التبيين» بقوله: لأن تمام البيع إنما كان 
من جهته؛ لأن المشتري لم يرضى بالبيع إلا من جهته» فلما ضمن العقد به 
فلا يكون له نقض ما ثم من جهته. 

قوله : (قَلَهُ الشّفْعَةٌ) ن الف كان لاستعفان الدمين الست الحضن 
ظاهرًاء فإذا تبين له خلاف ذلك كان له الأخذ للتيسير وعدم الرضا على تقدير 
أن يكون الثمن غيره؛ لأن الرغبة تختلف باختلاف الثمن قدرًا وجنسّاء فإذا 
سلم على بعض وجوهه لا يلزم منه التسليم في الوجوه كلهاء انتهى «زيلعي). 

وله (قلا شفعة) الى :“فى المنالة الأولى استحيانا 4 لأا ج واخ 
في الثمنية وهذا يم أحدهما إلى الآخر :في الركاقة وهو قول الثاني. 

والقياس: أن تثبت له الشفعة» وهو قول الإمام وزفر؛ لأن الجنس 
مختلف حقيقة وحكمًا ولذا جاز التفاضل بينهما في البيع» وأما في المسألة 
الثانية فلأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير» فلا يظهر فيه التيسيرء فلا 
يكون له الأخذ. 


تنسه4: 


we 


إذا أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد» ثم ظهر أنه مكيل أو موزون أو 
أخبر أن الثمن مكيل أو موزون؛ فظهر من خلاف جنسه من المكيل أو الموزون 
فهو على شفعته» وإن ظهر أنه جنس آخر من العروض قيمته مثل قيمة الذي بلغه. 
أو ظهر أنه فضة أو ذهب قدره مثل قيمة ذلك» فلا شفعة له لعدم الفائدة. 


قوله: (وَالمَرْقَ بَيْنَهُمَا) أي : بين العرض وبين البر والشعير والعددي 
المتقارب. 
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عَلَيِْ َإنْ كر (وَلّو عَلِمَ أن المُْمَرِي رَيْدٌ قسَلَمَ ثم بان انه كر كلَهُ الشفْعَة وَلَو عَلِمَ 
أن المُشئرِي هُوَ مَع عبر كان لَهُ أَحِ نَصِيبٍ عَيْرِو) لِعَدَم اليم في حَه. 

(وَلَو بَلَّعَهُ شِرَاءٌ الضف فلم م بَلَعَهُ شِرَاءُ الك َه الذي الكل وَفِي 
عَكْيِو) بأن أخبر شرا الكل فسَلْمَ م طهر راء النْضفِ (لَا شَفْعَة لَهُ عَلَى الظَامِرِ) 
لان التّْلِيم في الكل تَسْلِيمٌ في كُل أَبْعَاضِهِ بخِلافٍ عَكْسِد]. 

َالَ المُصَنْفٌ: [نُمّ شَرَعَ في الحيّل كَقَالَ: (وَإِنْ بَاَ) رَجُلَ (عَقَارًا لا وِرَاعا) متا 
(في جَانبٍ) حَدّ (الشّفِيع فلا شَفْعَة) لِعَدَم الانّضَالٍ وَالقَولٍ بِأَنْ نَصَبَ ِرَاعَا سَهُوٌ 


قوله: (قَلَهُ الشفْعَةُ) لتفاوت الناس في الأخلاق فمنهم: من يرغب في 
معاشرته ومنهم: من يجتنب مخافة شره؛ فالتسليم في حق البعض لا يكون 
تسليمًا في حق غيره. 

فول (َوَلوَعَلِمَ آنالمفترق مومع غير الأنسب زلور قير أفاذه 
الحلبي. 

قوله : (قَلَهُ الشفْعَةُ في الكل) لأنه سلم النصف» وكان حقه في أخذ الكلء 
والكل غير النصف» فلا يكون إسقاطه إسقاطًا للكل. 

نول على لطا ول ل الف ت فال مكو من تل ن 
الجميع» وقد يكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق ملكه لا يحتاج إلى 
الجميع» وإليه مال شيخ الإسلام. 

قال الشارح: قوله : (إِلّا ذِرَاعَا مَكَلّا) المراد به شيء يمنع الاتصال» ولو 
قليلّا كما يدل عليه التعليل. 

e‏ ا وطوله تمام ما 
يلاصق دار الشفيع» انتهى 

قوله ازل أن صب ورا سَه) تعريض بصاحب «الدرر» فإنه قال: 
وما وقع في «الوقاية» من قوله إلا ذِرَاعَا) بالنصب كأنه سهو من قلم الناسخ› 
انتهى «حلبي» بل يتعين النصب» فإن الاستشناء من كلام تام موجب. 





شر قا لس 2 مر ا 4 
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(وگڌا) لا شْفْعَة (لو وَهَبّ هَذَا القدرَ لِلمُْئرِي) وَقَبضَهُ. 


tor 2o ۴‏ 0 َم 21 ومن د الى ل رع 2 عم 4 7 a ak o‏ 
(وَإن ابْتَاعَ سَهْمَا مِنّْهُ من ثم ابتَاع بِقِيمَتِهَا فالشفعة لِلجَارٍ فِي السَّهُم الأُوَّلٍ فَمَظ) 


وَالبَاتِي لِلمُشْتَرِي لأَنّهُ شَرِيكُ. 


ويله كلو أن شري الداع أو السَهْمَ ِكل لثمن إل رْمَمًا ثم لباقي بالبَاقّي» 
ول له تَحَلِيفُهُ الله مَا أَرَدْت به إَِظَالَ شفْعَتِي » وَلَهُ تَحَلِيقُهُ بالل إنَّ البيْعَ الأَوّلَ مَا 
كَانَ تلْجِتَه. مُوَيّدُ رّاده مَعْزِيا للوَجيزٍ 


ي 


وإ ااه بقي) كدر (مم َك ؟ ْيَا عَنْهُ كَالشْفْعَةٌ ِالنّمَنِ لا بالنّوْب) قَلَا يَرْعَبُ 


ول (وَكَذَا لا شْفْعَةَ لَووَمَبَ هَذَا القَدْرَ لِلمُشْتَري) سواء كان قبل البيع أو بعده. 


م اسم هس 


0 0 ا 0 
3 بالشفعة» والمراد أن الشفيع لم يبلغه الخبر إلا بعد 
عقدهماء وليس للشفيع أن يطلب الشفعة فيهما لوجود من هو أقرب منه في الثاني. 

وفي «البرهان» واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في 
الجزء الثانى قبل الخصومة؛ لأنه فى ملكه بعده. 

قوله: (وَخَيلةُ کل أي منع الشفعة في كله. 

r‏ (أَنْ يَشْتَرِي الذرَاعَ) أي : في المسألة الأولى» ومثل ذلك إذا بيع 
الحائط الذي بينه وبين الجار مع ما تحته من العرصة بثمن كثير» انتهى «مكي». 

ف ا ان ا و 
عدو» وهو ليس ببيع في الحقيقة بل هو الهزل› انتهی «حلبي». 

وإنما كان له تحليفه؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه؛ فكان له أن 
يحلفه على هذا الوجه» فإنه إن كان تلجئة» بقي على ملك البائع واتصل 
السار فخيت الشفعة. 

قوله: (فَالشمْعَةَ بالنَّمَن لَا بالنّؤب) لأنه عقد آخر والثمن هو العوض عن 
الدار» انتهى «مكى». 
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ال نَعُمْ الشَرِيكَ وَالجَارَ لَكِنّهَا َضرٌ بالبَاِع ؛ إِذْيَلْرَمُهُ كل النَمَنِ ذا 
ست سْتَحَقَّ المَنْزِكٌ فَالأَوْلَى بَيْعُ دَرَاهِم اللمَن بتار ليل الصَرْف ذا اسْتَحَقّ. 

وَحِيٌَ أخرَى أَحْسَنُ اها وَهِيَ المتَعَارِمَُ في الأمْصَارٍ ذَكَرَهَا ِقَوْلِهِ : (وَكَذَا لو 
اش شَرَى يام معلُومَة) بوذن و ارو مى ب وس ابر إل وَجَهِلَ قَذْرَمًَا 
وَصِيِهَ َب الُلُوسَ بَعْدَ القَبْض) في المَجْلِس؛ لان جَهَالَةَ التمَنِ د مع تَمْنَعُ الشفْعَةَ «دْرَرٌ). 

قُلْتُ : وَنَحوه في «المُْضَمَرَاتِ): وينبغِي أن السَفِيعَ لو قَالَ 0 ت أغلم ية ومر 
َهِيَ كذًا أن يَأَحُدَ بالدَرَاهِمِ وقِمَتهَاء كما لو اسْتَرَى دَارا بعَرَضٍ أوء عَقَارَا لِلشّفِيع 


قوله : (فَالأوْلَى بَيْعُ دَرَاهِم النَّمَنِ) وهي مائة مثلًا بذمة المشتري فيبيعها منه 
بدينار مثلًا فإذا أظهر المستحق فسد الصرف لتبين أن المشتري لا شيء بذمته» 
فيرجع بما دفع وهو الدينار. 

قوله: (لِيَبْطُلَ الصَّرْفٌ إِذَا اسْتَحَقَّ) فيجب رد الدينار فقط؛ إذ ظهر أن 
الدراهم لم تكن عليه» فصار كمن اشترى من آخر دينارًا بعشرة ثم تصادقا ألا 
دين عليهء فإنه يرد الدينار» انتهى لمكي ). 

قوله : (وَكَذَا لو اشْتَرَى... إلخ) نظير ما ذكر أن يجعل الثمن أو بعضه صبرة 
حنطة أو شعير أو نحوهما فيخلطها في صبرة أخرى قبل أن تصير معلومة «منح» 
عن «المضمرات». 

قوله: (مَع قَبْضةٍ فُلُوس) الأولى نصبهء والأوضح أن يقول: مع فلوس 
أشير إليها وجهل قدرهاء وقد قبضت ومثل الفلوس الخاتم إذا كان معلوم 
العين مجهول المقدار» وفي بعض النسخ مع قبضة بالتاء وهو بضم القاف 
وفتحها والإعراب ظاهر حينئذ. 

قوله : (فِي المَجْلِس) لا يظهر تعلقه بضيع؛ لأن المدار على عدم الوقوف 
على مقدارها ولو تلفت ولا يظهر تعلقه بالقبض أيضًا؛ لأنه لو قبضها بعد 
المجلس» وقد تعذر الوقوف عليها فكذلك ولم يذكر المجلس في «المنح» ولا 


فى «الدرر). 





2 و 
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م 


عع « و E SA‏ مر مر و ١‏ الع ا ع 
حَدْهَا بِقِيِمَتِهِ كُمَا مره قاله المَصَنفٌ. ثم نقَلَ عَن مَقَطعَاتِ (الظهيرية) ما يوافقه. 


ا 
وه و ا 8 2 لعج صو وق كس هاما رو و2 , اه 
قلت : وَوّافقه فِى «تنوير البَصَايّر) واقره شيخناء لكِنْ تعقبه ابنه فى «زواهر 

الجَوَاهِر) بأنهُ مُخَالِفٌ لِلأَوّلِء وَمَا فِي المُتَونٍ وَالشْرُوح مُقَدَم عَلَى ما فِي الفْتَاوَى 


ےر 


كُمَا مَرّ مِرَارًا انْتَهَى. 
هوس وتو > 


ده “هه 9 2 2 د ا لنت o‏ 6م o‏ 
وقدمنا أنه لا شمعة فيما بيع فاسِدا وَلو بعد القبض لاحَيِمَالٍ الفسخ. 
َعَم ذا سَقَط القَسْحٌ بالبنَاء وَنَحْوِهِ وَجَبَتْء وَاللهُ أغا 


أَعْلَّمْ. 
عمو 2 26 2 لي لهل كو ت et‏ ه ب E‏ ل 
(دكْرَهُ الجِيلَةُ لإسْفَاطِ الشْفْعَةٍ يَعْدَ ثبُوتِهَا وِقَاقًا) كَمَوْلِهِ للشّفيع : اشْئَرِهِ مئي. ذَكَرَهُ 
مهس. ثم ّ 


9 مق لوف و م وها انمد لدع وه 
ما الجيلة لِدَفْع تُبُوتِهًا ابْتِدَاءً: فَعِنْدَ أبي يُوست: لا ذكره. 


ها 
اع 


قوله: (نَمَّ نَقَنَ عن مُقَطْعَاتَ «الظهيريّة») الذي في «المنح» کن رابت 
منقولًا عن «الظهيرية»: اشترى عقارًا بدراهم جزاقًاء واتفق المتبايعان على 
امنا لا يعلمان مقدار الدراهم» وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض؛ 
فالشفيع كيف يفعل. 

قال الإمام عمر بن أبي بكر: يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على 
زعمه إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه» انتهى. 

قوله: (وَمَا في المتون) هو الأول وهو مبتدأ خبره قوله مقدم» والذي فيها 
يفيد أنه لا يقبل قول الشفيع ؛ إذ لو قبل قوله لما كان لهذه الحيلة فائدة إلا إذا 
شت . 

قوله: (لَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ: لَا نُكْرَهُ) قال في شرح «النقاية»: وتشنيع المصنف 
وغيره في ذلك على الإمام أبي يوسف في غاية الشناعة» فإنه أعلى مكانًا وأرفع 
شأنًا أن يطعن عليه أحد وقد أيده ما صح عندنا أنه أفضل العلماء في زمانه 
وأكمل العرفاء في أوانه زين الملة والدين. 

وقد رأى بعضهم في المنام أن شافعي المذهب قال في مجلس النبي ككل : 
إن أبا يوسف جوز حيلة في إسقاط الزكاة» فقال النبي كَل : «إن ما جوزه أبو 
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إا گان الجَارُ غَيْرَ مُحْمَاجٍ إِلَيْ وَاسْتَحْسَتَهُ مُحَسّي «الاشَبَاِ». 

(وبضدو) وَهُوَ الكرَاهَةُ (فِي الرَّكَاةِ) وَالحَح وَآيْةِ السَّجْدَة (جَؤْهَرَةٌ). 

(وَلَا حِيلَةً) مَوْجُودَةٌ في كَلَامِهِمْ (لإسْفَاطٍِ الجياة) «برَازية. 

قَالَ: وَطَلَبْنَاهَا كَثِيرًا فلم نَجِدُهًا. 


2 o 


4 عم م 2 2 وم - کہ ہے ت eK‏ م ا ی <o‏ َه 
(إِذا اشْترَى جَمَاعَة عَقَارًا وَالبَائْعٌ وَاجد يتَعَدد الأخذ بالشفعَة بِتَعَدْدِهِمْ فَلِلشفِيع 


ت 


عَ 0 ممعم > 2ت0 Aor‏ وس ت مود یی را چ ر ر 
أن يَأأخذ نصِيبَ بَعْضِهم وَيَنْرك البّاقي› وبعکسو) وَهُوَّمَا إِذا تعَدد البَائِعٌ واتحد 


ال لمشتري. 


بوس ن ار دی ای ار 

قوله : (بمَا إِذَا كانَ الجَارٌ غَيْرَ مُحْتَاج) الظاهر أن الشريك مثله. 

قوله : (وَاسْتَحْسَتَهُ مشي «الأَشْباِ)) العلامة شرف الدين الغزي في «تنوير 
البصائر) حيث قال: وينبغي اعتماد هذا القول لحسنه. انتهى. 

قوله : (فى الرّكاة) كأن يهب ما وجبت فيه الزكاة لابنه الصغير قبل الحول 
أو يتصدق قبله بما ينقص النصاب» ولو بشيء قليل. 

قوله: (وَالِحَجٌ) كأن يقصد الإقامة في دخول محل داخل المواقيت ثم 
يدخل مكة بلا إحرام» كذا ذكره في حيل «الأشباه» وهذه حيلة لإسقاط أحد 
النسكين» لا الحج على الخصوص. 

قوله: (وَآيّةٍ السَّحْدَة) بأن يترك قراءتها مع قراءة ما قبلها وما بعدها فرارًا 
من الوجوب»› انتهى. 

قوله : (مَلِلشَّفِيع أَنْ يَأَْدَ نَصِيبَ بَعْضِهم) قال في «المنح»: إلا أن الشفيع 
لا يمكنه أن يأخذ نصيب أحدهم إذا نقد حصته من الثمن حتى ينقد الجميع ؛ 
لئلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع. 





و و 1 
كناب الشفعَة/ يَابُ ما يُبْطِلَهَا 4۷ 


(لا) يَتَعَدَّدُ الأخدٌ بهّاء بل يَأَحُدٌ الكل أو يَئْرّكَ لأنَّ فِيهِ تَفْرِيقَ الصَّمَقّة عَلَى 
الْمَشْتَّرِي) بخلاف الْأَوَّلٍ ِقِيَامِ الشّفِيع مَقَامَ أَحَدِهِم قَلَمْ تَتَقَرَقْ الصّفَقَةُ بلا فرق بين 
كَوِْهِ قَبْلَ القَبْضٍ أو بَعْدَهُ سَمّى لِكُلٌ بَعْضٍ ثَّمَنَاء أ وسكي لكل كل لآن امير 
لانّحَادٍ الصَّمَمَةِ لا لانّسَادٍ التّمَنِ. 


و > 


وَاعْلَمْ أَنْهُ لو طَلَّبَ الحِصَّة فَهُوَ و على شفعقة: ولو اتر دارین او فين 
بِعِضْرَيْنٍ صَفْقََ أَحَدَهُمَا شَفِيعُهَا مَعَا أو تَرْكَهُمَا لا أَحَدَهَمًا ولو إعداهما بالمشرق 


02 


وَالأخْرَى بِالمَعْرب. 
«شرح مَجَمّع) وَيأتي. 
فول (أو سكن للكل خملة) لأنةحفرق بافتار الاتصياء. 
قوله : (لأَنَّ العبْرَةَ لانَحَادٍ الصَّفَقَةِ) تقدم أن المدار على تعدد المشتري. 
وظاهره: E‏ 
قوله: (فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ) في الباقي وقيل : بطلت» انتهى «در منتقى». 


وصورته: فيما إذا اد شترى جماعة دارًا وطلب الشفيع الشفعة فى حصة 
أحدهمء فإنها لا تسقط شفعته عن الباقى ويحرر» وقد تقدم أن طلب البعض 

قوله : (بِمِصْرَيْن) نص على المتوهم؛ فالحكم فيما إذا كان بمصر واحد 
كذلك بالأولى. 

قوله : (أَحَدَهُمَا شَفِيعُهًا... إلخ) أما إذا كان شفيعًا لإحداهما دون الأخرى» 
ووقع البيع صفقة واحدة» فليس له أن يأخذ إلا الذي يجاوره بالحصة» وكذا قال 
محمد في الدارين المتلا صقتين إذا كان الشفيع جارًا لإحداهما. 

وروى الحسن عن الإمام أن للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة. 


قال الكرخي : رواية الحسن تدل على أن الإمام رجع عن الرواية السابقة» 
أفاده فى «الهندية». 
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(وَالمُعْمَبَرٌ في هَدًَا) أي : العَدَدِ د والاتَحَاد (العَاقد) نعلي حُمُوق العَفْدٍ به (دُونَ 
المَالِكِ) فلو وَكُلَّ وَاحِدٌ جَمَاعَةَ َِلشّفِيع أَحْذ نَصِيبٍ بَعْضِهِمْ. 

(اشْكَرَى يضفت كَارِعَبِرَ مَْسُوم قَقَاسَ) المُهْعَرِي (البَاُِ د الشَّفِعَُصِيب 
المُمْرِي انَّذِي حَصَلَ لَه بالقِسْمَةِ) وَإِنْ وَكَمَ ِي غَيْرِ جَانِيِِ عَلَى الأصَح. 

(وَلَيْسَ لَهُ) أي : لِلشَّفِع (تَقْضُهَا مُظلَقًا) سَوَاءٌ قد سم بكم أو رِضًا عَلَى الأَصَعّ 
لأنّهَا مِنْ تَمَام القَبْضٍ » حَنّى لو قَاسَمْ الشّرِيكُ كَانَ لِلشَّفِيع النَقْضُ كُمَا ذَكرَهُ قَولِهِ: 


ت 


(بخلاف ما إِذا بَا e‏ 


ت 


ورو رور 2 تقض ا 


e 


قرول NT‏ أي اا ولیو اغ جا 
كذلك» فليس له الأخذ. 

قوله : (قللشّفيع أخذ نصِيب بَعْضِهِمْ) هذا إذا وكل كلا في نصيب» وأما إذا 
وكل كلا في شراء الجميع» فلا شفعة إلا في الجميع فليتأمل! 

قوله: (أَحَدَ الشَفِيِعُ نَصِيبّ المُشَْرِي الَذِي حَصَلَ لَهُ بِالقِسْمَةِ) لأن القسمة 
من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع والشفيع لا ينقض القبض» وإن كان 
له نفع فيه بعود العهدة على البائع» فكذا لا ينقض ما هو من تمّامهء انتهى 
«حلبي) عن «الهداية». 

قوله: (وَإِنْ وَقَعَ في عَيْر جَانِبِهِ عَلَى الأَصَحٌ) مقابله ما ذكر القدوري أن 
الشفيع إنما يأخذ النصف الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدار 
ا لأنه إذا وقع في غير جانبه ليس له نقض القسمة» فلا يكون جارًاء 
فلا يستحق الشفعة » ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (سَوَاءُ سم بكم أو رِضًا عَلَى الأ صَحٌ) مقابله أن للشفيع أن ينقض 
القسمة إذا كانت بغير قضاءء ذكره في «العيون). 

قرول (حَنَّى لّو قَاسَمَ الشريك... إلخ) تفريع على تعليل عدم نقض القسمة 





دعر عور دم 0 
كِنَابُ الشفْعَة/ بَابُ ما يُبْطِلَهًا 444 


(كَمَا لو اشْتَرَّى انْنَانِ دَارَا وَهُْمَا شَفِيعَان ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ نَالِتُ بَعْدَ مَا اقْتَسَمَا 


ِقَضَِء أو غَيْرِو كَلَهُ) أَيْ : : لِلشّفِيع (أَنْ يَنْفُضَ ضِ الق ضَرُورَة صَدْورَة الضف م 
شرح وَهْبَانِيّة)]. 


قَالَ المُصَنْفُ: [(اتَلّف الجَارٌ وَالمُشْتَرِي فِي مِلْكِيّةٍ الدّارِ الَِّي يَسْكُنُ فِيهًا) 
الشَّفِيعٌ الذي هُوَ الجَارٌ (كَالقَوْلُ لِلمُشْئَرِي) لأنّهُ يدْكِرُ اسْتِحَْفَاقَ الشّفْعةِ. 

(وَلِلجَارٍ تَحْلِيفَهُ) أيْ: تَحْلِيفٌ المُشْتَرِي ي على الم عند أبي يُوسْفَء وَبِ يُقْنَى ؛ 
كُمَا لو أنْكَرَ المُشْكرِي طلَبٌ المُوَائَبَق) نه يلف عَلَى العلّم. 

(وَإِنْ أنْكَرٌ) المُشْتَرِي (طَلَّبَ الإِشْهَادٍ عِنْدَ لِقَائِهِ حَلّفَ) المُشْتَرِي (عَلَى البَكَاتِ) 
لابجب و و ا احَارِي ا ْ 


a e ري‎ 0 


المشتري وبين الشريك الآخر الذي لم يصدر العقدء فإنها تنقض ؛ لأن العقد 
لم يقع مع الذي قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد بل 
تصرفه بحكم الملك فينقضه الشفيع» أفاده العلامة عبد البر. 

قوله : (كما لو اشْتَرَى انْنَانِ دَارَا) تشبيه في النقض» وصورته: دار لها 
جيران ثلاثة متلاصقون اث شتراها ائنان منهم؛ واقتسماها بينهما مناصفة» فطلب 
الجار الثالث الشفعة» فإنها تنقض قسمتهم ضرورة أن كلّا يستحق ثلثهاء وما 
في يد كل من المشتريين النصف» وهو لا يبقى كذلك. 

قال الشارح: قوله : (وَلِلِجَارٍ تَحُْلِيفَهُ عَلَى العِلّم) لأنه تحليف على فعل غيره 
المنح). 

قوله : (وَإِنْ ن أنْكَرَ المُشَْرِي طَلَب الإِشْهَادٍ عِنْدَ له لِقَائِه) أى : وقد ادعاه الشفيع 
ولم يثبته. 

قوله : (فبية ية الشفيع أَحَقٌ) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات. 

قوله : (وَهُوَ شَقِيُهَ) أي : المستأجر. 


4 
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ملم ر E‏ ص 2 ص 59 لهم 2 5 - 3 2 1 2 
أَحَذْهَا بالشفعة وَإِلا بَطلتٌ الإجَارَة» وَإِن رَدَّهَا شَرَى لطمَله وَالأت شَفِيعٌ له الشفعة 
وَالوَصِئٌ كالأب. 


قوله : (أَحَذَمَا بالشمعَة) وبطلت الإجارة. 


قوله: وإ أي: وإن لم يجز البيع أي: وقد طلب الشفعة بطلت 
الإجارة؛ لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة. 

قوله: (وَإِنْ رَدّهَا) الذي في «الأشباه» بدون واوء وقد نقل المسألة فيها عن 
«الولوالجية» وهي خالية عن هذه العبارة» ونصها: رجل أجر داره مدّة معلومة 
ثم باعها قبل مضي المدّة والمستأجر شفيعها؛ فالبيع جائز بين البائع والمشتري 
موقوف في حق المستأجر لقيام الإجارة» فإن أجاز المستأجر نفذ في حقه وقدر 
البائع على التسليم؛ لأنه بطلت الإجارة وكان للمستأجر الشفعة لوجود سببها 
ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة تبطل الإجارة؛ لأنه لا صحة للطلب إلا 
بعد بطلان الإجارة» انتهى. 


ونحوه فى «القنية» وأفاد هذا أن لهالأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين 
المتعاقدين وحينئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقطء 
والعبارة لا تخلو عن ركاكة. 

قوله: (شَرَى لِطِمْلِه... إلخ) توضيحه في «الواوالجية» حيث قال: رجل 
شرى دارًا لابنه الصغير والأب شفيعها؛ فأراد ان يأخذما بالشفعة كان له 
ذلك؛ لأن الأب لو اشترى مال ابنه يجوزء فكذا هناء ومتى أخذ يقول: 
اشتريت فأخذت بالشفعة» ولو كان مكان الأب وصى يجب أن يكون الجواب 
كالأب وعلى قول من يقول: لا يملك أي : الشراء له الشفعة أيضًا لكن يقول: 
اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيمًا عن 
الصغير؛ فيأخذ الوصي منه بالشفعة» ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى 
الوضى؟ اننيئ: 





ِتَابُ الشُفْعَة/بَابُ ما يبطلا 


قُلْتُ: لَكِنْ في 'شَرْح المَجْمّع) ماي يُكَالِفْهُ » قَدَتَنه 

5 E 
ريق الصَممَة.‎ 

الإِْرَاُ العَامُ مِنَ الشَّفِيع ُْلَّا قَضَاءَ مُظَلََا مُظلَقًا لا ِيَانَة ِن لم يَعْلْمْ بهًا. 

وله (لَكَنْ في 'شَرْح المَجْمّع) ما يُخَالِفُهُ) جيه فال نيك الات 4 أن 
الوصي لا يملك أخذها لنفسه اتفاقًا؛ لأن ذلك بمنزلة الشراء» ولا يجوز 
لوی ان کن مال ال ا بل اة اي 

أي: ويؤخرها للبلوغ كما يأتي في بيت «الوهبانية» ورأيت بهامشه أن 
قوله: اتفاقا مخالف ا والتجنيس وقاضي خان» انتهى «حلبي). 

قوله: (مُلاصِقَة صِقَةَ لِبَعْض المّبيع) كأن بيع داران والشفيع له دار بجوار 
إحداهما والجار الملاصق هو الذي لك منهما حائط على حدة» وليس بين 
الحائطين ممر لضيق المكان أو لالتصاق الحائطين «حموي). 

قوله : (الإبْرَاءٌ العام م مِنَّ الشفِيع. .. إلخ) صورته: دار يبعت فقال البائع أو 
المشتري للشفيع: أبرئنا من كل خصومة لك قبلناء ففعل وهو لا يعلم أنه 
وجبت له قبلهما شفعة لا شفعة له فى القضاءء وله الشفعة فيما بينه وبين الله 
ال اانه تروع يذلاف ل ر أن الأول فلانه ]بطاله "رامنا الداتن 
فلأنه لم يرض بهذا الإبطال. 

ونظير هذا ما قالوا: لو قال لرجل آخر اجعلن في حل ولم يبين ماله قبله 
فجعله في حل يصير في حل ولا يبقى له قبله شيء في القضاء ويبقى فيما بينه 
وبين الله تعالى إذا كان بحال لو علم بذلك الحق لم يبرئه» كذا في شرح «تنوير 
الأذهان» عن «الْوَلْوَالِجيَةَ). 

قوله : (لا دِيّانَة) إن لم يعلم بها. 

قال في «زواهر الجواهر»: هذا على قول محمدء أما على قول أبي يوسف 
فيبرأ قضاء وديانة في البراءة من المجهولء وعليه الفتوى كما في «شرح 
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إِذَا صَبَعَ التشتري البنَاءَ قَجَاءَ السَفِيعُ خير : ِن اة أغطاة ما راد الصَّبْعْ» أو 
أَخَرَ الجَارُ طَلَبَهُ لِكَوْنِ القَاضِي لا يَرَاهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ. 
يَهُودِيٌ سَمِعَ بِالَْيِع يَوْمّ السّبْتِ فَلَمْ يَظلْبْ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا. 
قُلْتٌ : يُْحَذْ مِنْهُ أَنَّ اليَهُودِيَ إِذّا ظَلَْبَ حَصْمُهُ مِنَ القَاضِي إِخْضَارَة يَوْمَّ سَبْيَه 
َه يُكَلَقَهُ الحُضُورَ وَلَا يَكُونُ سَبْمُهُ عُذْرَاء وهي وَاقِعَةُ المَنْوَى. 
قَالَهُ المُصَنْفٌ. 
قَلْتٌ : وَهِيَ فِي «وَاقِعَاتٍ الحُسَامِي). 
اذَّعَى السَّفِيعْ عَلَى المُشْتَرِي أنه اختال لإِيْطَالِهَا يَحْلِفٌ وَفِي (الوَهْبَانِيَةِ) خلافة. 
قُلْتُ: وَسَئَذْكُرُهُ لأنَّ ابْنَ المُصَئّفِ في «حَاشِيَيِه للأشْبَاء أَيْنَهُ يما لا مَزِيدَ عَلَيْه 


المنظومة» و«الخلاصة». 


وقد قدمت عن «خزانة الفتاوى» أن الفتوى على قول أبى يوسف أنه يبرأ 
قضاء وديانة» انتهى «حلبي». 

قوله: (إِذَا صَبَعَ المُْشّري) مستدرك هو وما بعده بما قدم ذكره. 

فول (أحو الكاز طلبه) مين نافية سن البسفةه وقددرابة السيد 
الحموي» وافق ما بحثته» فلله الحمد. 

قوله : (قَالَهُ المُصَنْفٌ) أي : قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لاء انتهى «حلبي». 

قوله: (وَسَتَذُكَدةُ) ائ كلام «الوهبانية) قريبّاء انتهى «حلبي). 

قوله: (لأنَّ ابْنَ المُصَنْفٍ... إلخ) الظاهر : أنه علة للإعادة المفهومة من 
قوله: وسنذكره فإنها تقتضي العناية والتأكيد. 


27 
- 
عي مو 


قوله: (أيده) حيث قال: أقول: ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة 


الفقه؛ لآنه قال: كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا يحلف». وهنا 





كِتَابُ الشُفْعَةِ/ بَابُ مَا يُْطِلْها 

لي إِبَطَالِهَا بالشَرْطٍ جَايْرٌ. 

لَهُ دَغوى فِي رَقَبَةِ الدّارٍ وَشْفْعَةَ فِيهَا قول هَذِهِ الدَّارُ دَارِي ا 
وَصَلَّتْ إِلَىَ وَإِلَ فأنا على كنع فيها: 


اسْتَوْلَى الشَّفِيمُ عَلَيْهَا بالا قَضَاءِ: إن اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلٍ عَالِمِ لا يَكُونُ ظَالِمّاء 


وقال قاضى خان بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة: ففى هذه 
الصور إذا أراد الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا 
فرارًا عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعى شيئًا لو أقر به لا يلزمه» انتهى. 

أقولة والعية'القيضك إلن ما دعبال اب رهياة» واناد اللا وه 
النّمْس قَخْرُ الدين فاضي حَان أَمْيّل. 

0 وذ اوو SS‏ 
ابن المصنف فى «الزواهر) انتهى «حلبى). 

قوله: (تَعْلِيقُ إِنَطَالِهَا بِالشَّرْطٍ جَائِرٌ) قال في «منية المفتي»: تعليق إبطال 
الشفعة بالشرط حاة حصي لو قال لخ لكا فة إن كن اشرت 
لنفسك» فإذا ام شتراها لغيره كان على شفعته. 

ومثله فى «المجتبى») مع زيادة التعليل أنه إسقاط محض. 

قوله: (لَهُ دَعْوَى فِي رَقَبَةِ... إلخ) المسألة في «الظهيرية» وعبارتها: ولو 
بيعت دار بجنب دار هو شفيعها وهو يزعم أن رقبة الدار المبيعة له؛ فيخاف أنه 
إذا ادعى رقبتها تبطل شفعته وإن ادعى الشفعة فيها تبطل دعواه فى الرقبة 
تقول EBON E E a‏ 
شفعتي ؛ لأن الجملة كلام واحد» فلا يتحقق السكوت عن طلب الشفعة» 


قوله : (اسْتَوْلَى الشَّفِيعُ... إلخ) قال الشيخ صالح: ولي في هذه المسألة 
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لكان ظالةا أ تاك فار هدة ال روس "الخثل والشيعة << 1 1 1 111111 


نظر! فإنهم قالوا: لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد الأخذ بالتراضي» أو بعد 
قضاء القاضي. 

قال في «الدرر»: والغرر ويملك العقار» وما في حكمه بالقضاء أو الأخذ 
بالرضا وقد صرحوا بأنه قبل وجود أحدهما لا يثبت له فيها شيء من أحكام 
الملك حتى لا تورث عنه إذا مات في هذه الحالة وتبطل شفعته إذا باع داره 
التي يشفع بهاء ولو بيعت دار بجنبها في هذه الحالة لا يستحقها بالشفعة لعدم 
ملكه فيهاء وإذا كان الملك لا يثبت إلا بأحدهما فاستيلاؤه عليها بمجرد قول 
العالم استيلاء على غير ملكه. فيكون ظلمًا كما لا يخفى. 

وإذا اعتبرتم مجرد استقرارها فهو موجود بالإشهاد كما صرحوا به» فلا 
يتوقف على قول العالم ولا على القضاء ولا على الأخذ بالرضاء انتهى. 

قوله : ورلا كَانَ ظَالِمًا) أي : فيعزر» انتهى «حلبي». 

قوله : (العَقْلُ) هو الدية مما يستحسن قول ابن نباتة في إطلاق العقل على 
الدية» وعلى الغريزة : 
وأصبو إلى السّحر الذي في جفونه2 وإن كنت أدري أنه جالب قتلي 
وأرضى بأن أمضي قتيلًا كما مضى بلا قود مجنون ليلى ولاعقل 

وسبب كونها على العاقلة أنهم تركوا الغوث والحفظ» ويعد تسببًا في حق 
النفس دون المال والعضوء ويعتبر فيه الملك» فإذا وجد قتيل في مكان مملوك 
قسمت دينه إن كان حرًا وقيمته إن كان عبدًا على عدد الملاك دون قدر الملك ثم 
الها اة كا ادا وج تاق ححا او مسجد قت الد على من نيت 
إلنه | لمعفلة أو لسسسيحة E O N‏ 
الخوث والحفظ يكون بحكم التدبير والقيام بمصالح الوضع» وكل واحدٍ يوازي 
الآخر في ذلك إذا كانوا في الاختطاط سواء من غير اعتبار قلتهم وكثرتهم. 

قوله : (وَالشْفْعَةُ) تقدم ما فيه. 





ت 097 و 
كِتَابُ الشّفْعَةِ/ بَابُ ما يبْطِلهَا 


وَأَجْرَةَ القَسَّام وَالطرِيقُ إِذَا احْتَلَمُوا فيه. 
الكل فى «الْأَشْبَا). 


وفى «فتاوى خير الدين»: ومن لا يطلب عد عدماء فلا يحسب» ومن 
كان ا E O a‏ 
حضر وطلب مستوفيًا بشروط الطلب يحكم له بحقه حيث لم يوجد منه 
مسقط» انتهى. 

قوله: (وَأَجْرَةَ القسّام) أي: في العقار عند الإمام؛ لأن عمل القسام فيه 
لصاحب القليل والكثير سواء؛ فيكون الأجر عليهماء وعندهما على قدر 
الأنصباء؛ لأنه مؤنة لحقتهم بسبب الملك فتقدر بقدر الملك» وقيدنا بالعقار 
لما في «خزانة الأكمل» استأجرا على قسمة طعام بينهما مكايلة» فأجرة الكيل 
والنقل على قدر الأنصباء» انتهى. 

وفيها: أهل بلدة استأجروا رجلا ليذهب إلى السلطان» فيرفعوا أمرهم 
ووقتوا له وقنًا فالأجرة عليهم على قدر منافعهم» انتهى. 

قولة* (والطريق إذا احَتَلَمُوا فبه) المرزاد هما يكون فى شكة غير نافذة لان 
انام ا لأحد ومثل الطريق ساحة الدار إذا الس يا نول ليوف 
لاستوائهم في الانتفاع بها كمرور» وتوضؤ وكسر حطب» وَرَمْي الْمَرَضٍء 
ووضع أمتعة» بخلاف الشرب» فإنه على قدر الأرض؛ لأنه محتاج إليه لسقي 
الأرضء فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه. 

ومثل ما ذكر في قسمته على الرؤوس الضيافة التي جرت العادة بها في 
الأوقاف قت عن علد اروس لااعلى اقدز الوظ افو ۰ 

والحلوان الذي جرت به العادة في الأوقاف يقسم على عدد الرؤوس بناء 
على أنه من ريع الوقف لا على قدر الوظائف» ولا يختص به الناظر وصيد 
الحرم إذا قتله جماعة فقيمته على عدد رؤوسهم› ولا نظر إلى تفاوت جنايتهم 
بجرح أو جرحين» أفاده أبو السعود في «حاشية الأشباه». 
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E OE 

صَبِئٌ شَفِيمٌ لا وَلِيَ لَه لا بطل شَفْعَنهُء وَإِن نَصَبَ القَاضِي ق RE E‏ 
«جَوّاهر). 

شَرَى كَرْمًاوَلَهُ شَفِيٌ عَائِبٌ ف ارت الا شار ااال ا 
وَأَحَدَهُ إِنَّ الأسْجَارَ وَفْتَ القَيْض مُثْمِرَةَ سَقَط بقَذَْرِوٍ َإِلّا لا ؛ لأنّهُ للا جصّة لَهُ مِنَ 
امن حِيئَيذٍ. موي راد مَعْزِيا لاوَاقِعَاتٍِ الحَسَامِيٌ). 


ا 


وَفِى «الوَهْبَانِيّة) : 
وي لعز ادح ر لي انر لهذ شرام :0 
وَيَأْحَذْفيمَا يشترَى لِصَغيره 


(لَا شفْعَةَ لِمُرْئَدٌ) انظر ما لو عاد إلى الإسلام هل تثبت له» وهل إذا 
ثبتت يشترط الطلب عند العقد أو بعد الإسلام» والظاهر: الأول ويحرر. 
قوله: (لا تَبِطلٌ شفْعَتُ) فله أن يطلبها إذا بلغ. 
قوله: (إنَّ الأشْجَارَ وَفْتَ القَبْضٍ مُثْمِرَة) سواء كانت مثمرة عند العقد أو 
أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقًا 


ع معو 2 


قوله: (فِيمَا يُشْتَرَى) بالبناء للفاعل» وقوله: أب تَتَارَّحَ فيه يأخذ ويشتري» 
فيعمل أحدهماء ويحذف من الآخر نظيره. 

قوله: (وَوَصِيٌّ) مبتدأ وواوه للاستئناف وجملة يؤخر خبره وللبلوغ متعلق 
به أي: يؤخر المخاصمة للبلوغ» ولكنه بطلب» ويشهد يوم الشراء كما في 
«خزانة الأكمل). 

وقيد صاحب «النهاية» أخذ الأب بما إذا لم يكن في الأخذ ضرر ظاهر 
أي : الصغير كشراء الأب مال صغيره لنفسه. 

ومسألة الوصي بما إذا لم يكن فيه منفعة كشراء الشيء بقيمته بخلاف 


شرائه بغبن ولو يسيرًا أي : إذا اشتراه الوصى للصغير بذلكء فله الأخذ 
بالشفعةة ` 





۶ od 
۷ ِمَابُ الشَفْعَةَ/ بَابُ ما ْلَه‎ 


و ی ص زاق ر ر سم #6 اك تملعت هم م 
وَلْيْسَ له تَمَرِيقٌ دَارَيْنِ بيعَتًا وَلْو غير جَارٍ وَالتَفرق ألجدر 
كتقاط ON E‏ 


قوله : (ولنسي ل ا : للشفيع. 

قوله : (تَفْرِيقٌ دَارَيْنِ بِيعَتَا) أي : فة والخدة وهو #تفيعهما: 

قوله: (وَلَو غَيْرَ جَارِ) أي: لإحداهما وإنما هو شفيع لإحداهما فقط 
واشتراهما المشتري صفقة واحدة. 

رل اق اح أ اع قال العام عبد ال ف إقارة إن 
ترجيح القول بالتفريق» ونقله الرَّوْزَنِنُ في «شرح المنظومة» عن الصاحبين» 
ونقل أن عليه الفتوى» وفي نسخة: والتفرق بالواو وتكون لو وصلية. 

قرول E LE‏ بإمشاط "ليع LN‏ 
نفادم ا ا غ والمفعول محذوف أي: الشفعة 
ومفعول ضر محذوف تقديره المسقط أو نزل منزلة اللازم أي : ما حصل منه 
ضررء والمراد بالضرر الكراهة» ولو كان مسقط بالرفع كان المعنى أن الحيلة 
لا مسقط لها وقوله: (مُسّقِطَا)أي: قاصدًا للإسقاط يعنى أنه لا بأس بهء وإن 
تعمذه» وقد سبق ما فيه. ٠‏ 

قوله: (وَتَحْلِيفَهُ) أي: أحد العاقدين قال قاضى خان بعد ذكر جملة من 
الخيل النرظلة العشعة» نتى هله 'الصور إذل أراد الكشي أل حافت امي ار 
البائع بالله ما فعل هذا فرارًا عن الشفعة لم يكن له ذلك؛ لأنه يدعى عليه شيئًا 
لو أقر به لا يلزمه؛ انتهى عبد البر. 

قوله : (فى التكر) أي : إنكار أحد العاقدين التحيل. 

قوله : (لَا شَكَ أَنْكَرُ) أي : إنه منكر شرعًاء وأفعل التفضيل على غير باب 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





3 و 3 
كتاب القشمّة 
AT‏ کے مهم 0 
(هى) لغة: اسم للا قتسام كالقدوةٍ للا قتداء. 


2 اء پد ت‎ So م‎ Zor 
وَسَيَبُهَا : لَب الشركاء أو بَعْضِهِمْ الانْفَاعَ بِِلْكهِ عَلّى وَجْو الحْصُوص) كلو لم‎ 


\ 


N 


كِنَابُ القِسْمَةٍ 


2 ر 


چ مہ - و me OC‏ - 

هي مشروعة بالكتاب العزيز قال تعالى : ونيهم أن ألما يسمه س 
[القمر:8١]‏ وقال تعالى: «#وَإدًا حَصَرَ الْقَسَمَةَ» [النساء : 8] وبالسنة الشريفة؛ 
لأنه ية باشرها في الغنائم والمواريث» وعلى جوازها انعقد الإجماع؛ ولأن 

قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتُُ... إلخ) الأقرب في المناسبة أن الشفيعين مثلا 
يقتسمان ما أخذاه بشفعة الملك أو الجوار. 

قوله: (اسْمٌ لِلاقْيِسَام) كذا في «المغرب» أو اسم من التقسيم كما في 
«القاموس» والأنسب بلفظ القاسم الآتي أن يكون مصدر قسم بالفتح 
«(قهستاني». 

قوله: (كَالقَدُوَةِ) مثلثة الأول «مكي» عن «القاموس». 

قوله : (فِي مكان مَعَيِّنِ) متعلق بجمع. 

قوله: (عَلَى وَجْهِ الخُصّوص) فإن كلا من الشركاء منتفع بنصيب غيره؛ 
فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير من 


الانتفاع به؛ فيجب على الحاكم أن يجيبه إليه» انتهى «تبيين». 
مهم 


كات القِسْمَة 


يُوجَدْ طَلَبْهُم لا نَصِح القِسْمَة. 

(وَرْكْنُها : هُوَ الفِعلْ الَّذِي يَحْصَلُ بو الإفرَارُ وَالتَمَِيرينَ الأنْصبَاء) ككَيْلٍ وَذَرْع. 

(وَشَرْطهَا : عَدَمنَوْتٍ المَتْفعة القِسْمَة)؛ ولا لا يسم تخو حاب وحمام. ٠‏ 

(وَحْكْمُهًا : تَعِيينُ تصيب كُل) ف لظ ركاء TC O‏ 
مَعْنَى (الإقْرَارُ) وَهُوَ أَخْذَ عَيْن حَنَّوِ .(َ) عَلَى مَعْنَى (المُبَادلَة) وَهُوَ أَخْذَُ عِوَض حَمَه. 

(َ) الإِثْرَارُ (مُوَ لِلعَانِبٍ فِي المِدْلِيّ) وَمَا في حُكْدِهِ وَهُوَ العَدَدِيُ المَُقَارِبُ» فَإِنَ 

قوله: (كَكبْلٍ وَذَرْع) بحث فيه المقدسي بأن أجرة الكيل والوزن على 
الأنصباء اتفاقًا. 

واختلفوا في أجر القسام قيل على الرؤوس وهو قوله: أو الأنصباء وهو 
قولهما ومقتضي ذلك أن تكون أجرة الكيل والوزن مختلمًا فيها. 

وأجاب أبو السعود بأن الكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل: على الخلاف» 
أفاده «الزيلعي» انتهى. 

قوله : (وَشَرْطْهَا: عَدَمُ فَوْتِ المَنْمَعَةِ بالقِسْمَة) أي: شرط الجبر عليهاء فإذا 
كانت تفوت بها المنفعة لا يقسم؛ لأن الغرض المقصودة أنها توفير المنفعة» 
فإذا أدت إلى فواتها لم يجبر الحاكم عليهاء انتهى. 

قوله: (وَلِذَا لا يُفْسَمُ نَحْوَ حَائِطٍ وَحَمَّام) أي: بطلب أحدهما برهان» أما 
إذا طلب الجميع » فلا مانع» وصحت كما يأتي متئاء انتهى «حلبي». 

قوله : (وَحُْكُمُهًا... إلخ) قال في «المنح»: هو الأثر المترتب عليها. 

قوله: (وَتَشْتَمِلٌ مُطْلَّمَا... إلخ) أي: فِي الْمِثْلِيَ والقيمي بيان الاشتمال 
عليهما أن ما يأخذه كل واحد منهما يشتمل كل جزء من أجزائه على نصفين 
نصف كان لهء فكان أخذه إفرارًَاء ونصف كان لصاحبه أخذه عوضًا عما كان 
في يد صاحبه من نصيبه» فكان أخذه مبادلة امكي» عن «الشمني». 


قوله : (وَالإِفْرَارُ هم لالب فِي المِئْلِىَ) لعدم التفاوت بين أبعاضه؛ إذ ما 
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مَعْنَى الإِفْرَارُ غَالِبٌ فِيه أَيِضًا «ابنُ ع كَمَالٍ) ء عَن «الكافي». 

(وَالمْبَادلَةُ) غَالِبَةً (في غَيْر) أي : غَيْرِ المثْلِي وَهْوَ القِيَمُِ. إِذا تَقَرّرَ هَذَا الأضل. 

(يَأْخُذُ الشَّربِكُ حِصّتَهُ بعَيْبَةِ صَاحِبِهِ فِي الأوَّلِ) أي : المِنِْيٌ لِعَدَمِ التَمَاوْتِ (َا 
النّانِي) أي : القِيَمِيٌ لِتَمَاوَتِهِ. 

في «الحَانيةَ) : مكيل أو مَوْرُونَ بيْنَ حَاضِرٍ وَعَائِبٍ أو بَالِعْ وَصَغِيرٍ فَأَحَدَ الحَاضِرْ 
أو البَالِعُ نصِيبَهُ َََتْ القِسْمَةُ إِنْ سَلَّمَ حص الآَحَرَيْنِ وَإِلَّا لا كَصْبْرَة وبين هقان راع 
َمَرَهُ الدَهْمَانْ بِقِسْمَتِهَاء إِنْ ذَمَبَ بمَا أَفْرَّرَهُ لِلدَّمْقَانٍ وَل فَبِهَلَاكِ البَاقِي عَلَيْهِمَاء 
يأخذه كل مثل ما يأخذه الآخر صورة ومعنى فأمكن : جعله عين حقه. 

قوله: (وَالمُبَادَلهُ غَالبَة ِي غَيْرِِ) كالحيوانات والعروؤض والعقارء وإنما 
غلبت المبادلة فيها لتفاوتهاء فلا يمكن أن يجعل كأنه أخذ عين حقه لعدم 
المعادلة بينهما بيقين 

قوله: (إِنْ سَلَّمَ حَظٌ الآخَرَيْنِ) كذا في نسخة والأولى الآخرين بدون ياء 
بعد الخاء كما هو في كثير النسخ» فلو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو 
الصبي» كان الهلاك عليهماء انتهى. 

قوله: (أَمْرَهُ الدَّْقَانُ) أي : مالك الأرض. 

و (إِنْ قَمَبَ بم أَفْرَرَهُ ِلدَّهْقَانٍ أوَّلَا) أي : وقد هلك قبل أن يصل 
نصيب الدهقان إليه. 

قوله: (فَبِهََاكِ البَاِي عَلَيْهِمَا) لأنها لم تتم القسمة إلا بالإيصال أي 
والباقي بينهما. 

قال في «الهندية» عن ن «الذخيرة» : والأصل في هذه المسألة واختاسهنا أنه 
فى قسمة المكيل والموزون إذا هلك نصيب أحدهما قبل القبض تنتقض 
ا ويعود الأمر إلى ما كان قبل القسمة» ولو كان الهالك نصيب من كان 
المكيل أو الموزن في يده دون نصيب الآخر لا تنتقض 

وعن هذا الأصل قلنا: إن الدهقان إذا قال للأكار: اقسم الغلة» بعزل 





تاب القِسْمَةٍ 21 


وان بط تسه ولا فالهلال على الدهقان اة 


كَذَا قَالَهُ َعْضٌ المَشَايخ انْتَهَى 
2 ا 


e ٥ 6 ع مس وهس م 2 ع 622 2 ص‎ E 
(وَإن أَجْبرَ عَلِيّهَا) أي : عَلى قِسْمَة غير المثل (فِي متَحِدٍ الجنس) مِنْه (فقَظ) سِوَى‎ 
SARS ESS O a رقي غَيْرِ المَعْنَم (عِنْدَ لَب الحَضم)‎ 


نصيبي من نصيبك» ففعل ثم هلك نصيب أحدهما قبل أن يقبض الدهقان نصيبه 
إن هلك نصيب الدهقان؛ فالقسمة تنتقض ويرجع الدهقان على الأكار بنصف 
ما قبض؛ لأن نصيب الدهقان هلك قبل قبضة»ء وإن هلك نصيب الأكار لا 
تنقص القسمة» 

وما فى المؤلف مخالف لهذاء قلق قال ان د اة للد هقان ار 
E‏ ی ی ا و عه و د ن 
القسمة لوافق الأصل المذكور فليتأمل. 

قوله: (وَإِنْ بحظ نَفْسِهِ أَوَّلّا قَالهَكَاكَ عَلَى الدَّهْقَانِ خَاصَّةً) يتأمل فى وجهه 
مع الأصل السابق» والظاهر اعتماده؛ ولذا نسب قاضي خان في «فتواه» هذا 


إلى بعض المشايخ؛ فظاهره وجود الخلاف والأصل المذكور نقله في «الهندية» 
عن «الذخيرة) يندا له 


قوله: (أَيْ: عَلى قِسْمَة عَيْر المفْل فِي م متجدِ الجنس) يعلم منه حكم قسمة 
المثلي في الجنس الواحد بالأولى؛ فلا وجه لاعتراض الشرنبلالي ب به على 
صاحب «الدرر». 


قوله: (سِوّى رَقِيقٍ غَيْر المَعْتَم) أي : منفردًا عند الإمام ويجوز عندهما 
وجه قوله رضى الله تعالى عنه: فحش التفاوت لاختلاف الأغراض 
SNE DOG‏ وال تلك سند اوها دلق مين 
بالأجناس بخلاف سات اانا بدليل أن الذكر والأنثى منها جنس» ومن 
الرقيق جنسان» وقيد بغير المغنم ؛ لأن رقيق ق المغنم تجوز قسمته اتفاقًا؛ إذ حق 
الغانمين في ماليتها لا عينها حتى كان للإمام بيعهاء وقسمة الثمن بخلاف 
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بر لما فيا ِن مَعْتَى الإمْرَازِء عَلَى أن المُبَادلّة قد يَجْرِي فِهَا الجَبْرُ عِنْدَ تعلق 
حَقٌ العَيرٍ گما في السُْعَة وََيّم ملك المَذيُونِ لِوَقاءِ َينه. ۰ ۰ 
(وينصب قَاسِمٌ يُرْرَقُ مِنْ بَيْتِ المَالٍ لِيفسِم يآا) أذ (أخر) مِنْهُمْ (وَهْوَ أَحبٌ) 
وما فِي بَعْضٍ الْسَخ وَاجِبٌ غَلَظ. 
(وَإِنْ تُصِبَ بِأَجْرِ) المدْلٍ (صَع) لأَنّهَا لَيْسَتْ بِقَضَاءِ حو 


شر 
م مه 


E AS 


التركة» فإن الحق فيها متعلق بالعين والمالية» ولو كان مع الرقيق غيره مما 
يقسمء جازت القسمة فيه تبعًا. 

قوله : (لِمَا فِيِهَا مِنْ مَعْنَى الإفْرَازْ) وفيها تكميل المنفعة والمقاصد متقاربة 
لاتحاد الجنس. 

وجاز الإجبار عليها لدفع الضرر عنهم؛ لأن الطالب للقسمة يسأل القاضي 
أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه» انتهى «تبيين» 

قوله: (عَلَى أنَّ المُبَادَلّة) هذه العلاوة مرتبطة بما استفيد من قوله لما فيها 
من معنى الإفراز أي : لا لما فيها من معنى المبادلة على أن المبادلة إلخ. 

قوله : (وبنصب) ا الإمام أو القاضي› اقيرح ادر م 

قوله: (يُرَوَقَبن تنث القال) لآن القننمة تمن جسن عمل 'القفياة من خينة 
إنه يتم بها قطع المنازعة» فأشبه رزق القاضى؛ ولأن منفعته تعود إلى العامة 
كمنفعة القضاة والمفثين فتكون كفايته فى بيت المال؛ لأنه أعد لمصالحهم 

قوله : وتا في فض الخ وَاجِبٌ علط ظاهره: 
باشر القاضى بنفسه» ففى الجواز قولان. 

قوله: (لِأَنْهَا لَبْسَتُ بِقَضَاءٍ حَقِيقَة ألا ترى أنه لا يفترض عليه أن يقسم 
بينهم بالمباشرة ومباشرة القضاء فرض عليه» انتهى «تبيين»). 


أ 


أنه جائز اتفاقاء وأما إذا 





كَِابٌ القِسْمَةٍ *اهة 


عَلَيْهَا وَإنْ لَمْ يَجْرْ عَلَى القَضَاءِ. ذَكَرَهُ أخي زَادَهُ. 

(وَهُوَ عَلَى عَدَهِ الرّؤُوسٍ) مُظلََّا لا الأَنْصِبَاءِ خِلَانًا لَهُمَاء قَيِّدَ بِالقَاسِم؛ لأَنَ 
وعم ا ا e‏ 56 الس ع ا 02 ١‏ 
جَرَةَ الكيّالٍ وَالوَرَانٍ بِقَدْر الأنصباء إِجَمَاعَاء وَكَذَا سَايِرٌ المَوَّنِ كَأَجْرَةٍ الرَاعى 
وَالَحَمْلٍ وَالحِفْظٍ وَغَيْرِهَا «شَرْحٌ مَجْمَّع). زَادَ نِي «المُلْتَقَّى1: إِنْ لَّمْ يَكُنْ لِلقِسْمَق وَإِنْ 
گان لها فَعَلّى الخلاف لَكِنْ ذَكَرَهُ فى «الهذَايَة» بِلَمْظ قِيل. وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلْفّتهِ عَلَيْه]. 


8 و - 8 #4 A‏ .2 ع هوك 2 :يع أ كا لسسع تنا أ 
قَالَ المصَنف: [(9) القَاسِمُ (يَجبٌ كَوْنَهُ عَذُلُا أَمِيئًا عَالِمًا بها ولا يَتَعَينُ وَاحِد 


ا 


وفى «الغرر»: فإن باشر القاضى بنفسه»ء فعلى رواية كون القسمة من جنس 
جا لتقا تبهو له اع لحن وعلى رواية عدم كونها منه» جاز» 
والأول أصح لتمام قطع المنازعة» ا 

قوله: (مُطَْلَهَا) سواء طلبوا جميعًا أو طلب أحدهم. 

وروى الحسن عن الإمام أن الأجر على الطالب لنفعه وضرر الممتنع. 

قوله : (خلافا لَّهُمَا) فجعلاه على الأنصباء؛ لأنه مؤنة الملك وله أن الأجر 
مقابل بالتمييز وهو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل» وقد ينعكس فتعذر 
N‏ ۰ 

قوله: (رَادَ نى «المُلْتَقَى)) مرتبط بقوله: 3 ره الكتال وَالورَانَ بقَذْر 
الأنْصِبَاءِ إِجْمَاعًا) اكهن: I‏ 

قوله : (إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلقِسْمَةٍ) بأن اشتريا مكيلا أو مَوْرُوًا وَأَمَرَا إنْسَانَا كيل 
ليَعْلَمَا قَدْرَهُ؛ فالأجرة بقدر السهام» انتهى «در منتقى». 

قولة: (وَتَمَامُهُ قِيِمَاعَلَفتَه عَلَئِه) يت فأل قبه: وغلى الإطلاق أي إن 
الأجر فى الكيل والوزن بقدر الأنصياء»ء وإن كان للقسمة؛ فالعذر له أي: 
اذام ا رك عمل وا ج و ا يلاف القساء ها فى #البرهان»: 
انتهى موضحًا. 

قال الشارح: قوله: (يَجبٌ كوْنْهُ عَذْلُا... إلخ) قال السمرقندي: فيه إشارة 
إلى أنه لا يجوز كونه فاسقًا خائنًا جاهلاء انتهى «مكي». 
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e 

(وَلَا يد مدان حرد توا طبهم . 

(وَصَحَتْ برضًا السرا لا ذا كَانَ فِيهمْ صَغِيرٌ) أو فون (الااتاقت هن أو 
عَائْبٌ لا وَكِيلَ عَنْهُ لِعَدَم لَرُومِهَا جل إلا بإِجَارَةٍ القَاضِي أو الغَائْبٍ أو الصّبي إِذَا 


وعلل الوجوب بأنه من عمل القضاة قال «القهستاني» وفي التعليل إشعار 
بأن هذين الأمرين أي : : العدالة والعلم غير واجبين فيها كما أنهما غير واجبين 
في القضاءء كما ذكرتم» فأريد بالوجوب الوجوب العرفي الذي مرجعه إلى 
الأولوية» كما أشار إليه «الاختيار» و«خزانة المفتين»» انتهى. 

والأول هو الظاهر؛ لأن تولية الفاسق والجاهل القضاء حرام فكذا 
القاسم. انتهى. 

ولو اقتصر المصنف على ذكر العدالة لأغناه عن ذكر الأمانة؛ لأن العدالة 
تستلزمهاء أفاده أبو السعود. 

قوله : (لعََا ََحَكُمَ بالرَّادِ) أي : على أجر المثل. 

قوله : (القَسَامُ) جمع قاسم. 

قوله : (خَوْف تَوَاطِيِهِمْ) أي: لثلا يتواطؤوا على مغالاة الآخر» فيؤدي إلى 

وقال في «المنح»: لأنهم إذا اشتركوا يتواكلون أي : بكل بعض الأمر إلى 
بعض» وعند عدم الشركة يتبادرون إليها خوف الفوت» فيرخص الأجر يسبب 
ذلك» انتهى موضحًا. 

قوله 07 كان فيه صغير) انتناء منقطع كما يفيده قوله: (عَنْهُ لِعَدَم 
لَرُويِهًا حينئل حِيدَيِذٍ إلخ) أو استثناء من محذوف أي لومت 

وفي شرح الحموي» عن «الكافي» وإذا ة قسم الورثة وبعضهم غائب 
فالقسمة موقوفة على إجازة الغائب» فإن مات قبل أن يجيز فجازوا صحت 
استحسانًاء وهو قول الإمام وأبي يوسف. انتهى. 





كاب القِسْمَة 


وه 
بَلَعَ أو وَلِيّه هَذَا لو وَرَنَهَ وَلّو شْرَكَاء بَطلَتْ «مُنيَُ المُفْتي» وَغَيْرِهًا. 

(وَكسِمَ تَِْيٌ يَدَعُونَ إرْنَهُبيِنَّهُم) أو مِلَكَهُ مُظَلًا. 

(أو شِرَاءَةُ) صَدْرُ الشَّرِيعَق فلا مَرْقَ فِي التَقِْيٌ بَيْنَ شِرَاءِ وَارثِ وَمِلْكِ مُظلَقٍ. 

قُلْتُ: وَمِنَ النقْلِيَ البنَاءُ وَالأَشْجَارٌُ حَيْتُ لَمْ تَتبَدّلُ المَتْمَعَةُ بِالقِسْمَة» وَإِنْ تبَدَّلَثْ 
فلا جر + قاله شيحناء 

(وَعَقَارٌ يَدعُونَ شِرَاءَةٌ) أو مِلْكَهُ مُظلَعًا. 

(إن ادَعُوا أَنَّهُ مِرَاتٌ عن رَيْدِ لَا) يُفْسَمْ (حَنّى يُبَرْصِنُوا على مَوْتهِ وَعَدَدِ ورَنَيو) 

قوله: (وَلُو شُرَكَاء... إلخ) قال في «الهندية» : ولو كانوا مشترين لم يقسم 
مع غيبة أحدهم وإن أقاموا البينة على الشراء حتى يحضر الغائب» انتهى. 

قوله: (وَفسِمَ نَفْلِيّ... إلخ)؛ لأن النقلي معرض للتلف ففي القسمة حفظه 
وإيصال الحق إلى مستحقه. 

قوله : (أو مِلْكَهُ مُطْلََّا) أي : من غير بيان سبب. 

قوله : (أو شِرَاءَهُ) الأولى أن يقول: أو بسبب ليعم نحو الهبة؛ فالوجه في 
هذه المسائل أن اليد دليل الملك؛ لأنه في أيديهم والإقرار دليل الصدقء, فلا 
منازع لهم» وفي الملك المطلق ليس في القسمة قضاء على الغير؛ إذ لم 
يعترفوا بالملك لغيرهم» فيكون مقتصرًا عليهم فيجوز. 

قوله: (لَمْ تََبَدّلُ المَنْمَعَةُ بِالقِسْمَةٍ) قال في «المبسوط»: لو كان بناء بين 
رجلين في أرض رجل قد بنيا بإذنه ثم أرادا قسمة البناء وصاحب الأرض غائب 
فلهما ذلك بالتراضي وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه وإن أرادا هدم البناء ففي 
هذه القسمة إتلاف الملك؛ فالقاضي لا يفعل ذلك» ولكن إذا أراد فعله لم 
يمنعهما من ذلك وإن أخرجهما صاحب الأرض هدماه ثم النقض إن احتمل 
القسمة بينهما يفصله القاضي عند طلب بعض الشركاءء انتهى. 

وقد أخل الشارح بهذا الاختصار. 


به 


2 ر 7 0 لاص نس ي ٤‏ 
قوله: (حَتَى يُبَرْهِنوا على مَوْتِهِ وَعَدَدِ وَرَنَتِ)؛ لأن ملك المورث باق بعده موته 
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وَقَالَا : يُقْسَمُ باغْتِرَافِِمْ كَمَا في الصُوّر الأخَر. 

(وَلَا إِنْ بَرْهَنَا أَنَّ العَمَارَ مَعَهُمَا حَتّى يُبَرْهِنَا نه لَُمَا) لمانا في لصح ؛ لاه 
شيل ا مهما بإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍ فَتَكُونُ قِسْمَةَ حِفْظِ وَالعَقَار مَحْفُوظ بِتَفْسِهِ. 

(وَلَو بَرْمَنَا عَلَى المَوْتٍِ وَعَدَّدٍ الوَرَنَةِ وَهُوَ) أئْ: العَفَارُ. 


فلت قال ا وگذا المَيْقُولُ بالأَوْلّى (مَعَهُمَا وَفِيهِم صَغِيرٌ أو عَايْبٌ قيِمَ 


حتى تقضي منه ديونه وغير ذلك؛ فالقسمة قضاء على الميت فلا بد من البينة. 

قوله: (وَقَالَا: يُقْسَمُ باغْتِرَافِهِمْ) لدلالة المد على الملك ولعدم المنازع 
ويذكر القاضي في صك القسمة أنه قسمها باعترافهم. 

قال في #الجوهرة»: وفائذته: أن حكم القسمة يختلف بين نا إذا كانت 
بالبينة أو بالإقرار قُمَتَى كَانَتٌ بالبيَة يتَعَدَى الْحْكُمْ إلى الْمَيّتِ وَبَالْإفْرَارٍ يَقْمَصِرٌ 
عَلَيْهِمْ حَبّى لا تَِينَ انه ولا يحْتقَ مُتبَرُوم مهات الاد ولا جل الدب 
الَذِي عَلَى الْمَيْتِ لِأنَا لم تَعلَمْ موت بلي وما عَِمْا هُ بإِفْرَارِهِمْ وَإِفْرَارُهُمْ لا 
يَعْدّوهُمْ» انتهى. 

ره ( كاف الور الا هى سورة الراك رالمات الط 

قوله: (وََا إِنْ بَرْهَنَا) أي : ولا يقسم إن برهنا إلخ. 

قوله: (مَعَهِمَا) أي: في أيديهما. 

قولهة (آنه لهم أ ملكا ليها: 

قوله : (انَقَانَا ني الأصَحٌ) وقيل : إنه قول الإمام وقالا: تقسم بينهما لليدء 
وأفاد «الزيلعى» أن هذه هى مسألة المطلق فى العقارء وما ذكر أولا من قسمتها 
روانة دوزي وما تقوفت A aR‏ 

قوله : (مَعَهِمَا) أي : بتمامه. 

قوله: (وَفِيهم صَغِيرٌ) أي: حاضرء قال الحموي في «شرحه): وهنا 
مسألة لا بد من معرفتها: وهي أن القاضي إنما ينصب وصيًا عن الصغير إذا 








كاب د ۱۷ 


بَيْنَهُم وَنْصِبَ قَابِضٌ لَهُمَا) نَظَرًا لِلعَائِبٍ وَالصَّعْيرِ وَلَا بُدَّ مِنّ البيَْة عَلّى أضل 
المِيرَاثِ عِنْدهُ أيْضًا خِلَاهًا لَهُمَا كَمَا مَرّ 

(فَإِنْ يَرْهَنَ) وَارِثٌ (وَاجِدٌ) لا يُفْسَمُء إِذْ لا بُدَّ مِنْ ضور انْنَيْنء وَلَو أَحَدُّهُمَا 
را او موضي .له 
كان الصغير حاضرًاء وأما إذا كان غائبّاء فلا ينصب عنه وصيًا بخلاف الكبير 
الغائب على قول أبي يوسف» فإنه ينصب عنه وصيًا وتسمع البينة عليه وتقسم 
الدارء كذا في «المفتاح» انتهى. 

وفى «الهندية» الفرق بين الصبى الغائب والحاضر فى حق نصب الوصى 
هو أن الصغير إذا كان حاضرًا ينصب الوصى لأجل الجواب ضرورة؛ لأن 
الدعوى قد صحت على الصبى لكونه حاضرًا إلا أنه عجز عن الجواب فينصب 
غنه وصيًا ليجيب خصمه. وأما إذا كان غائبًا لا تصح الدعوى عليه» فلم يتوجه 
الجواب عليه» فلا تقع ضرورة لنصب الوصيء كذا في «النهاية»» انتهى. 

قوله : (عَلَى أضل المِيرّاث) أي : إنها ميراث لهما عن والدهما مثلًا. 

قوله: (أُيْضَا) أي : كما فى المسألة السابقة بل هذه أولى بذلك؛ لأن فيها 
قضاء على الغائب والصغير» أفاده «الزيلعى». 

قوله: (خِلَانًا لَهُمَا) قال في الغرر وعندهما يقسم بينهما بإقرارهماء ويعزل 
حق الصغير والغائب» ويشهد أنه قسمها بإقرار الكبار الحضورء وأن الغائب 

قوله: (لا يُفْسَمُ) لأنه لا يصلح مقاسمًا ومقاسمًا ومخاصمًا ومخاصمًا ؛ 
لأنه إن كان خصمًا عن نفسه» فليس يخصم عن الميت أو الغائب وعكسه» 
وعن أبى يوسف ينتصب خصمها عن الغائب «حموي». 

قوله : (وَلَو أَحَدُّهُمَا صَغِيرًا) فينصب القاضي وصيًا عن الصغير ويقسم» 
انتهى «هندية). 


قؤله؛ (أو موصي لَهُ) قإنه مقرل متزلة أل الورثة «هندية»: 
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(أو كَانُوا) أيْ: الشْرَكَاءٌ (مُشْئَرِينَ) أي : شْرَكَاءٌ بغَيْرِ الإرْثِ. 

(وَغَابَ أَحَدُّهُمْ) لأنَّ فِي الشّرَاءِ لا يَصْلّْحُ الحَاضِرٌ حَصْمًا عن الغَائِبٍء بخِلَافٍ 
الإرث. 

(أو كَانَ) في صُورَةٍ الإرْثِ العَقَارُ أو بَعْضَهُ (مَع الوَارِثِ الطَفْلُ أو العَايِبُ أو) كَانَ 
(شَيْءٌ ِنْهُ لا) يُفْسَمُ لِلْرُوم القَضَاءِ عَلَى الطَفَلٍ أو العَائِبٍ بلا تضم حَاضِر عَنْهُمَا. 


وقال فى «التبيين»: ولو كان الحاضر صغيرًا وكبيرًا نصب القاضى عن 
سير وهنا وقسم إذا أقيمت البينة؛ لذ الدمرى هن لعشي ا 
صحيحة إلا أنه عجز عن الجواب فينصب عنه وصيًا ليجيب عنه» بخلاف ما إذا 
كان الصغير غائبًا فلا ينصب عنه لعدم صحة الدعوى عليه. 

وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث في الدار وطلبًا القسمة 
وأقاما البينة على الميراث والوصية تقسم؛ لأن الموصى له شريك في الدار 
فصار كواحد من الورثة فانتصب هو خصمًا عن نفسه والوارث عن الميت وعن 
بقية الورثة؛ فصار كما لو حضر وارثان. 

قوله: (بخِلافٍ الإرْث) لأن الإرث ينتصب أحد الورثة خصمًا عن الباقين. 

قال فى «التبيين»: بخلاف الإرث ؛ لأن الملك الثابت به ملك خلافة حتى 
برد اليب ف اف الو] ركه ووز عليه كما اعا هو وکر مو ا ا 
المورث فانتصب أحدهما خصمًا عن الميت فيما فى يده والآخر عن نفسهء 
فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين. ۰ 

وصح القضاء لقيام البينة على خصم حاضرء وفي الشراء قامت على 
خصم غائب فلا يقبل ولا يقضي عليه ثم قال: ولا فرق في هذا الفصل بين 
إقامة البينة وعدمها في الصحيح. 

قوله: (أو بَعْضَهُ) مكرر مع قول المتن أو شيء منهء انتهى #حلبي). 

قوله : (مَع الوَارث الطَفْلُ) أو كان في يد أم الصغيرء انتهى «هندية). 

قوله: (أو العَائِب) مثله مودعه؛ لأن المودع أمين لمودعهء فلا يكون 





كعاب اشم 7 
(وَفسِمَ) لجال المُصْتَرَكُ (بظلب ب أَحَدِهِمْ | إن الْتَمَعَ كل) ؛ بحصّته (بَعَدَ القِسْمَةٍ 
وَبِطَلّبٍ ؤي الكثير إ ن لم يع لاحب لقن حصّيو). 


ص ص سر 


وَفِي «الحَانِيّة؛ يقْسَمْ لب كُل وَعَلَيْهِ اَنُوىء لَكِنّ المتُونَ عَلَى الأرّلٍ عليه 


مد هه 


المعَوّل (وَإن تَصَرَّرَ الكل لَمْ يُْسَمْ إلا بِرِضَاهُمْ) لقلا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بالنَفْض. 
خصمًا عنه فيما عليه» فلا يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب بحضور أمينه» 
انتهى «مكي) عن «الشمني». 

قوله : (وَقُسِمَ المَالُ المُشْتَرَكُ) يستثني عنه الحيوان إذا أرادوا إتلافه بالقسمة. 

قوله : (وَبطَلّب ذِي الكثير) أي : وإن أبى صاحب القليل؛ لأنه بإبائه يريد 
أن ينتفع بملك غيره» فلا يمكن من ذلك «مكي» عن السمرقندي» ولو طلب 
صاحب القليل مع أنه لا ينتفع به لا يجيبه؛ لأنه متعنت في طلب الضرر على 
نفسه» انتهى اتبيين). 

قوله: : (يُفْسَمْ بطَلَّبِ كُل) وهو اجتهاد شيخ الإسلام خواهر زاده؛ لأنه إن 
طلب صاحب القليل القسمة» فقد رضى بضرر نفسه» وإن طلبها صاحب 
الک فد اة کم ج م كل ما اکن 

وقيل: يقسم بطلب ذي القليل لا الكثير؛ لأن صاحب الكثير يريد الإضرار 
بغيره وصاحب القليل راض بضرر نفسه. 

قوله : (لَكِنَّ المنُونَ عَلَى الأَوّلِ) أي : أنه لا يقسم بطلب ذي القليل» ولكن 
تجب الْمُهَايَهبتَهُمَاء انتهى #جوهرة». 

قوله : (إِلَا بِرضَاهُمُ) فإذا تراضوا قسموه بينهم؛ لأن الحق لهم وهم أعرف 
بحاجتهم ولكن القاضي لا يباشر ذلك» وإن طلبوا منه؛ لأن القاضي لا يشتغل 
بما لا فائدة فيه» ولا سيما إذا كان فيه إضرار أو إضاعة مال؛ لأن ذلك حرام 
ولا يمنعهم من ذلك؛ لأن القاضي لا يمنع من أقدم على إتلاف ماله في 
الحكم» وهذا من جملته «زيلعي». 

قوله : (لِكَلّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بالنَفْضٍ) يعني أن موضوع القسمة الانتفاع 





o۰‏ فهرس المحتويات 

فى «المجتبى): انوت لیما ین فا لاخدا القِسْمَةَ إن أمْكَنَ لكل 
أنْ يَعْمَلَ فيه بَعْدَ القِسْمَةِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فيه فَبْلَهَا قُيِمَ وَإِلَّا لا]. 

نَالَ المُصَنَفٌ: [(وقسِمَ عرُوضٌ انَحَدَ جِنْسُهَا لا الجِنْسَانِ) بَعْضُهُمَا فِي بَعْض 
لُوقُوعِهِمَا مُعَاوَضَةً لا تَميِيرًا َتَعْتَمِدُ التَّرَاضِي دُونَ جَبْرٍ القَاضِي. 

(وَ) لا (الرَّقِيِقُ) وَحْدَهُ محش التَّمَاوْتٍِ فِي الْآدَمِىّ. 


بملكه على وجه الخصوص وهو مفقود هناء انتهى «حلبي». 

قوله : (طَلَبَ أَحَدُهُمَا القِسْمَة) أي: وأبى الآخر ١هندية».‏ 

قال الشارح: قوله: (وَقُسِمَ عُرُوضُ) أي: جبرًا يطلب أحد الشركاء قسمة 
جمعء بأن يجعل البعض لواحد والبعض الآخر للآخر لاتحاد المقصود؛ فيقع 
تمييرًا فملك القاضي الجبر فيهاء فيقسم كل مكيل وموزون كثير أو قليل 
ومعدود متقارب وتبر وذهب وفضة وحديد ونحاس ولا يقسم الثوب الواحد؛ 
لأنه لا بد فيه من القطع» وفيه إضرارهما ولا ثوبان اختلفت قيمتهما للحاجة 
إلى زيادة دراهم مع الأؤكّس. 

قوله : (بَعْضُهُمَا ِي بَعْض) كان يعطي أحدهما بعيرًا والآخر شاتين جاعلا 
بعض هذا في مقابلة ذاك؛ إذ لا اختلاط بين الجنسين» فلا تقع القسمة تمييرًا 
بل تقع معارضة فيعتمد التراضي دون الجبر ؛ لأن ولاية الإجبار للقاضي تنبت 
بمعنى التمييز لأ المعاوضة» انتهى «درر». 

قوله : (وَخْدَه) احترز به عما إذا كان مع الرقيق شيء آخر مما يقسمء فإن 
القسمة تجوز في الرقيق تبعًا بالإجماع. 

وقال أبو بكر الرازي: هذا محمول على تراضي الملاك بذلك؛ لأنه لا 
خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة بعضها في بعض 
إلا بالتراضي فيكون ذلك بيعًا لا قسمة تستحق بالملك» فلا يجبر القاضي 
عليهماء انتهى «حلبي) عن «المنح). 

قال الكاكي: والأظهر أن قسمة الجبر تجري هنا عنده باعتبار أن الجنس 





كتا القِسْمَة o۲۱‏ 


ر 


وَقَالَا: يُقْسَمْ لو ذكُورًا فَقَطْ وَإِنَانَا قط كُمَا تَقْسَمُْ الإبلٌ وَالعَنَمُ وَرَقِيقُ المَعْنم. 

() لا (الجَوَاهِر) خش E‏ ۰ 

(وَالحَمَام) وَالِِْرُ وَالرَحَى وَالكُدْبُ وَكُلَ ما فِي قَسْمِهِ ضَرَدُ 

(إلّا بِرِضَاهُم) لِمَا مَرّ وَل أَرَادَ أَحَدَُّهُمَا البَيْعَ وَأبَى الآخَرٌ لَمْ يُجَبَرْ عَلَى بَبْع 
نصِيبه» خلافا لِمَالِكِ. 

وَفِي «الجَوَاهِرٍ»: لا تُفْسَمُ الكُتْبُ بَيْنَ الوَرَنَةِ وَلَكِنْ يَنْتَفِعُ كل بِالمُهَايَأَ وَلَا 
تُفْسَمُ بالأوْرَاقٍ وَلّو بِرِضَاهُمْء وَكَذَا لو كَانَ كِتَابَا ذا مُجَلَّدَاتِ كَِيَرق وَلّو تَرَاضَيًا أن 
تَقُومَ الكُْبُ وَيَأَحُْذْ كُلّ بَعْضَهًا بِالقِيمَةٍ لّو كَانَ بالئَرَاضِي جار وَإِلّا لا «حَانيُّ». 
الآخر الذي هو مع الرقيق يجعل أصلًا في القسمة وحكم القسمة جبرًا يثبت فيه 
فيثبت في الرقيق أيضًا تبعًا وقد يثبت الحكم تبعّاء وإن كان لا يجوز قصدًا 
كالشرب والطريق والمنقول في الوقف» انتهى «حموي» وتمامه فيه. 

قوله : (ذُكُورًا فَقَطْ وَإَِانَا فَقَط) الواو بمعنى أو. 


قال في «المنح»: وأما إذا كانوا مختلطين بين الذكور والإناث لا يقسم 
بالإجماع ؛ لأن الذكور والإناث من بني آدم جنسان لاختلاف المقاصد على ما 

قوله: (وَلا الجَواهرٌ) : لأن جهالة «الجواهر) أفحش من جهالة الرقيق ؛ 
ولهذا لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية. 

ولو تزوج أو خالع على عبد يصح؛ فأولى ألا يجبر على القسمة» انتهى 
«درر). 

وقيل : تقسم الصغار دون الكبارء وقيل : تقسم إن كانت متحدة الجنس لا 
إن كانت مختلفة. 

قوله: (وَكُلٌ مَا فِي قَسْمِهِ ضَرَّرٌ) عطف عام» وأشار إلى العلة في عدم 
القسمة» وهو إلحاق الضرر بالكل. 





o۲۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


أحَدُهْمَا ا 


SS‏ د 
2 ۴م و لد او م | کل ي ءَ مي 
وَلَا أنْتَفِعٌ» وَقَالَ الآخر: أَرِيدٌُ دَلِكَ أَمَرَ القَاضِي بالمُهَايأًةء د ال ر 


الانيفاع : إن شِئْت فَانْتَقِعْ وَإِنْ شِْتٌ فَأَغْلِقْ البَاب. 


3 5 


ع وي مه مس 


(دُورٌ مُشْترَكةٌ أو دَارٌ وَضِيعَةٌ أو دَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِمَ كُل وَحْدَهَا) مُتْمَرِدَةَ مُظلَقًا وَلّو 
ِف أو في مَحَلَئَيْنِ أو مِصْرِينٍ. المِسْكِينٌ). 

(إذا كَانَتْ كَُّهَا في مِصْرّ وَاحِدٍ أو لا) وَقَالَا: إِنَّ الكُلَ في مِضر وَاحِدٍ؛ فَالرَأيْ 
فيه لِلقَاضِيء َإِنْ في مِصْرَيْنِ كَقَوْلْهُمَا كَقَولِهِ: ا و د ا DRS‏ 


سس( 


كول (قسِمَ كل وَحْدَمَا) لآن التقصوة هة الدرر جلف باخبللاف 
المتحال:والخترانوالقرت إلن المسمحت والطاء اعكلافا ماحكاكء فله يمكة 
وأما الدار والضيعة أو الدار والحانوت فلاختلاف الجنس.ء انتهى «زيلعى). 

وفي «الکافي» : ثلاثة هي فصول عنده الدور والبيوت والمنازل ؛ فالدور لا 


د 2ه وله 


5 


تقسم عنده قسمة واحدة إلا برضا الشركاءء سواء كانت مُتَبَايئَةَ أَوْ مُتَلَازِقَة والبيوت 
تقسم مطلقًا لأنها لا تتفاوت في معنى السكنى ؛ ولهذا تؤجر بأجرة واحدة في كل 
محلة والمنازل المتلازقة كالبيوت تقسم قسمة واحدة والمتباينة كالدور» فلا تقسم 
قسمة واخنذة» لآن الم ل فوق:اليوث:ودون الذار4 فالحقت المتارل«البيوت إذا 
كانت متلازقة» وبالدور إذا كانت متباينة وقالا في «الفصول»: كلها ينظر القاضي 
إلى أعدل الوجوه» فيمضى القسمة على ذلك» انتهى. 

قوله: (أو مضرين) مكرر مع قول المصنف في مصر واحدٍ أو لاء التي 
«(حلبی». 

قوله: (إِذَا كَانَتْ كلها فى مِصْرَ وَاجِدٍ أو لا) لو قال: وفي مصر؛ لكان 
أخصر وأظهر. انتهى «حلبي). 

قوله: (ۀ َمَْلْهُمَا كَقَوْلِه) الأولى حذف فقولهما يعني أن عدم قسمة الجمع 
فيما إذا كانا الداران فى مصرين» محل اتفاق» وذكر الاتفاق رواية هلال. 





كتَابٌ القِسْمَةٍ يفل 


ود رجي 


2< واي ره وو 6 - Ea A‏ 
رو سكو ره اف ا ا اع عر رو بيخ 2 
(وَيُعَدَلهُ على سِهَام القِسْمَةٍ وَيذْرْعِه وَيُقَوّمُ البنَاءً وَيْفْرِرْ كل نصِيب يطريقِهِ 
لم رو اس 5 01 ر 2 لن 7 از 
وشربه› وَيَلقَبٌ الاأنصبًاءَ با لاول والثانی وَالثالكِ) وهلم جرا. 


وروي غيره عن محمد أنها تنقسم قسمة جمع» أبو السعود» وظاهر كلام 
«الكافي» المتقدم قريبًا أن الرأي للقاضي عندهما في كل «الفصول». 

قوله : (وَيُصَوَّرٌ القَاسِمْ مَا يَقْسِمُه... إلخ) قال في «البرهان» أي : يكتب على 
قرطاس أن فلانا نصيبه كذاء وفلانا كذا ؛ ليمكنه حفظه» انتهى. 

وليرفع ذلك القرطاس إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه (جوهرة). 

قوله: (وَيُعَدَلُهُ عَلَى سِهَام القِسْمَةِ) بالدال المهملة بأن ينظر إلى أقل 
السهام» فيجزئه عليه حتى إن كان الأقل ثلثًا جعله أثلاثاء وإن كان سدسًا جعله 
أسداسّاء قاله «الشمني» ويروى: يعزله بالزاي المعجمة أي: يقطعه بالقسمة 
عن غيره» قاله العيني. 

قوله: (وَبذَرْعِهِ) ؛ لأن قدر المساحة يعرف بالذرع» انتهى «منح». 

قوله: (وَيَقَوُمْ البتاء) لحاجته إليه إذا البناء يقسم على حدة فيقوم حتى إذا 
قسمت الأرض بالمساحة ووقع البناء في نصيب أحدهم يعرف قيمته؛ ليعطي 
الآخر مثل ذلك» انتهى «مكي» عن «النهاية». 


قوله: (وَيفْررُ كلّ تصيب بطريقه وشزبه) إن أمكن برهان» وهذا بيان 
الأفضل» فإن لم يفرزه أو لم يمكن جازء التهئ اتبنين » انتهن ادكو 4 

وفيه: أنهم قالوا إذا قسم ولأحدهم سيل أو طريق في ملك الآخر صرف 
عنه إن أمكن وإلا فسخت. 

واعلم أن في طريق الدار والأرض يكفي مرور رجل وثور» ولا يشترط 
مرور الجملة والعجلة «قهستانى» التهن :أبو السفوة. 

رو و الم 530 5 ع 

قوله : (ويلقب الاأنصِبًاءَ بالاول) آي : فن أي : جانب شاء ليتمكن من إلزام 

كل واحد منهم عند جروج فرعته أفاده «الزيلعى). 
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(وَيكْدْبُ أَسَاِيَهُمْ وَيَفْرَعٌ) لتَطيبَ القُلُوبُ» فَمَنْ خَرّجَ اسْمُة ألا قله السَهْمُ 
الأَوَّلُء وَمَنْ حَرَجَ انيا قَلَهُ السَّهُمُ الثاني إلى أن ينهي إلى الأجير. 

() اعلَم اَن (الدَّرَاهِمَ لا تَدْخُلُ فِي القِسْمَةِ) لِعَقَارٍ أو مَنْقُولٍ (إِلّا برِضَاهُمُ) فَلّو كَانَ 
أَرْضٌ وَبِنَاء قُسِمَ بالقِيمَةٍ عِنْدَ النَّانِي» وَعِنْدَ النَّالِثِ يَرْدُ مِنَ العَرْصَةٍ بِمُقَابَلَةٍ البنَاء» فَإِنْ 
بَقِيَ فَضْلْ وَلَا تُمْكِنٌ النّسْوِيَةُ رُدّ القَضْلّ دَرَاهِمَ ِلضّرُورَة» وَاسْتَحْسَنَهُ في «الاخْتِيّارٍ). 


قوله : (وَيَكْتْبُ أَسَامِيَهُمُ) ويجعل في كل بطاقة اسمًا ويجعلها في قطعةٍ من 
طين أو شمع ثم يدلكها بين كفيه حتى تصيره مستديرة كالبندقة. 

قولة : (التطيت العلوث )القن E CPT‏ 
يت اهن وة الفلا ري هه الل خن د اقاي رع ر 
واحلٍ نصيبًا من غير إقراع جاز؛ لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام» انتهى. 

قوله : (قَمَنْ خَرّجَ اسْمُهُ أَوَلَا فَلَهُ السَّهُمُ الْأَوّ... إلخ) وليس لأحدٍ أن يرجع 
سواء كان بالتراضي أو بالحكم «مكي» عن «السراج). 

قوله: (وَاعْلَمْ أنَّ الدَّرَاهِمَ) ولو كانت من التركة» ومن مال الشركة» فلا 
تدحل إلا برضاهم» أفاده الشرنبلالي وعلله «الزيلعي» بأن بعضهم يصل إلى 
عين مال المشترك ودراهم الآخر في الذمة؛ ولأن الجنسين المشتركين لا 
يقسمان» فما ظنك عند عدم الاشتراك. 

قوله: (قَسِمَ بالقِيمَة عِنْدَ النَّانِي) لأنه لا يمكن اعتبار التعديل فيه إلا 
بالتقويم؛ لأن تعديل البناء لا يكون بالمساحة» انتهى "تبيين». 

قوله: (مِنَ العَرْصَةً) بسكون الراء كما فى «المختار» وهى كما فى 
(الفاحريوة كن ا و ی ی او ا 
وعرصات وأعراص. 

قوله : (بِمُمَابَلةَ البنَاءِ) أي : بما يساويه من العرصة. 

قوله : (وَلَا نَمْكنٌ التّسْوِيَةُ) بأن لم تف العرصة بقيمة البناء» انتهى «زيلعي». 

قوله: (لِلضَرُورَةِ) أي: وهي في هذا القدرء فلا يترك الأصلء. وهو 





كتَابٌ القِسْمَةٍ 


oo 
(شَيمَ وَلأَحَدِهمْ ميل مَاءِ ا و طريقٍ فِي مِلْكِ الآحَرٍ وَ) الحَالُ أله (لَمْ يَشْتَرِظ في‎ 
إلا يف القن اا واسؤيقت» وَل افوا‎ e 


وه ەه و و 0ر 


قال بَعْضَهُم أَبْمَيْنَاهُ مُسْتَرَكًا كَمَا گان ِن أَمْكنَ إِفْرَارُ كل فُعِلَ كُمَا بَسَطَهُ الرَيْلَعِي]. 


القسمة بالمساحة إلا بالضرورة وهو موافق رواية الأصل» انتهى «تبيين). 
و وهو > 


قوله : (وَالحَالُ أنْهُ لَمْ يَشْتَرطْ فِي القِسْمَةِ) جعل الواو للحال. 

وفي «شرح العلامة «مسكين»: أن قوله لم تشترط صفة كل واحد من 
المسيل والطريق» انتهى. 

قالوا: وللصوق الصفة بموصوفهاء انتهى «(حموي». 

والمال واحد قال: والمسيل محل إسالة ماء المطر وقيد بقوله: (وَّلَمْ 


شه يشر ط) ؛ لأنه إذا اث شترط تر کھما على حالهماء > فلا تفسخ › ويكون له ذلك على 
معان O‏ 


قوله : (وَاسْتَؤْنِمَتْ) على وجِه جو يتسكن كل منهها أن يجعل لعفم ة مسلا 
وطريقًا ؛ لأن المقصود لا د يتم باستطراق الغير في أرضه» وتسييله ماء في أرض 
غيره» أبو السعود: 


قوله: (أَبْقَيْنَاهُ... إلخ) هذا يفيد أن الاختلاف بينهم في أن الطريق مثلًا 
ENG a SAE‏ 
اختلفوا حين القسمة. فقال بعضهم: نبقيها كما كانت. 

وقال بعضهم: نقسمها وعبارته كما في «الحلبي»: ولو اختلفوا في إدخال 
الطريق في القسمة بأن قال بعضهم: لا يقسم الطريق بل يبقى مشتركًا كما كان 
قبلي القسمة نظر فيه الحاكم» فإن كان يستقيم أن يفتح كل في نصيبه قسم 
الحاكم من غير طريق لجماعتهم تكميلًا للمنفعة وتحقيقًا للإفراز من كل وجهء 
وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقًا بين جماعتهم لتحقق تكميل المنفعة فيما 
وراء الطريق» انتهى أي: قسم لكل طريق في الأول ورفع الطريق من القسمة 
في الثاني؛ فالأولى أن يقول بدل أبقيناه نبقيه. 
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قَالَ المُصَنّفُ: [(اخْتَلَقُوا فِي مِقُدَارٍ عَرْضٍ الطّريقٍ جُمِل) عَرْضُهًا (َدْرَ عَرْضِ 
باب الدّار) وَأمّا فى الأرض فبقدر مَمَرٌ الور (رَيُلْعِينَ4. 


ع yT‏ رع ر وور a eo r og‏ 
(بطوله) أي : ارَتِفاعِهِ حَتى يَحَرجَ كل وَاحِدٍ منهم جَناحًا في نصيبه» إن فؤق البَاب 


قال الشارح: قوله: (بطُولِه) على قدر ما يكفي في الباب لا مستمرًا إلى 
السماء.هذا: 

وفي «الوهبانية) : 
وإن جهلوا قدر السهام بطرقهم عَلَّى عََدَد الْمُلّاكٍ لا الْمِلْكِء يحرر 
وفي شربهم فيها على قدر ملكهم وليس على الأملاك فيهيقدر 

يعني أن الطريق إذا جهلت الأنصباء فيه يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر 
مساحة الأملاك فلو زرعوا أشجار أو حدثت منفعة؛ فإنها تكون على رؤوسهم. 

وأما الشرب إذا جهلت فيه الأنصباء» فإنه يقسم على قدر الأملاك» ومعنى 
ما ذكره المصنف أنهم إذا اقتسموا الدار» واختلفوا في قدر طريق كل نصيب 
يجعل طريق كل نصيب على قدر عرض باب الدار بطوله. 

وقال:فى «التبيين»: لاان باب الدان متفق علية والمشعلف :فيه يزرد إلن 
البق نان + ولأن في ذلك القدر كفاية في الدخول؛ فكذا في السلوك فيبقى 
ملكهم في الطريق على قدر سهامهم من الدار؛ أن السو عق تجا و ادن 
ولم تقع فيه فبقي بهذه الشركة كما كان» انتهى» فليتأمل. 

ومن صور ما ذكر هنا ما إذا كانت الدار بين رجلين» وفيها طريق لغيرهماء 
فأرادا قسمة الدار وأراد صاحب الطريق أن يمنعهما عن القسمة لم يكن له ذلك 
ويترك الطريق عرضه عرض باب الدار الأعظم وطوله من باب الدار إلى باب 
الدار التي لها الطريق ويقسم بقية لدار على حقوقهما والمسيل بمنزلة الطريق 
نقله المصنف عن «الخانية». 

قوله: (حَنَّى يَخْرْجَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَتَاحًا في تصيبه» إِنْ فَوْقَ البّاب) فيه 
تأمل؛ لأن الروشن ونحوه لا يجوز إحداثه في الطريق الخاص إلا برضا الكل» 





كاب القِسْمَة ۷ 


لا فما دو :لان فذر طول الات هن الوا ف د وا علا 0 
يَجُورُ إِلّا برضًا الشُّرَكَاءِ «جلالية». 

(وَلَو شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الطَرِيقُ فِي قِسْمَةٍ الدّارٍ عَلَى التَقَاوْتٍ جَارَ وَإِنْ) وَضْلِيَة 
(كَانَ سِهَامَهُمْ فِي الدَّارٍ مُتَسَاوِيَة وَ) ذَلِكَ لأَنَ (القِسْمَةَ عَلَى التَمَاوْتِ بِالئَرَاضِي فِي 
عَيْرِ الأَمْوَالٍ الربَويّةِ جَايرَةٌ) فَجَارَ قِسْمَةُ انين بالأكْرَارٍ؛ لأَنّهُ لَيْسَ بِوَرْنِيٌ» لا العِتّب 
بالسّريجَة عَلَى الصّحِيح بل بِالْقَبَانِ أو الْمِيرَانِ لِأنْهُ وَرْنِىٌّ. 

LK BL a LN LS BA ورو ور م و‎ 

(سفل له) آي : فوقه (علو) مشتر کان (وسفل مجرد) مشترك والعلو لآخر. 

فإن قلتم : هذا في الزقاق من خارج وما ذكروه هنا في داخل الدار. 


وقلت: لا فرق فإن داخل الدار طريق لكل من له منزل أو بيت فيها 
آخر فتأمل » انتهى «(حموي». 


فقن الات مرك فلا يبني فيما دونه ومال فوقه إن وقع في نصيب أحدهم 
له :البناع فية: 


قوله : (لأَنَّ قَدْرَ طُولٍ البَانٍ مِنّ الهوَاءِ مُشْمَرَكُ) فيه آن قدر طول الباب وعرضه 
حتى المقاسم وإنما المشترك ما زاد عليه إلى السماءء فليحرر الصواب. 

قوله: (نَجَارَ قِسْمَةٌ انين بالْأكْرَارِ) أي: وهي لا تسلم من الزيادة في 
بعضها فيجوز للتراضي. 

قله ومالك و ر وی ف الت كوو الي 


فو لاور ى رتا رفنت المعارضةبالقسمةء ا فن 
التساوي والأدخلة الريا. 


قوله : (سُفْلُ) يضم السين وكسرها. 
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(وَعُلُوٌ مُجَرّهُ) مُشْتَرَكٌ وَالسّفْلُ لآخَرَ (قُومَ كل وَاحِدِ) مِنْ ذَلِكَ (عَلَى حِدَةٍ وَقْسِمَ 

(أنكَرَيَْضٌ الشَرَكَاءِ بَْدَ القِسْمَةٍ اسْتِيفَاءِ نَصِبهِ وَشَهِدَ القَاسِمَانِ با لاسْتبقَاِ) لِحَمَه 
(تقبل) وَإن قُسّما بَأَجْرِ في الأَصَح. ابن مَلكِ (وَلَو سَهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ لا ) أنه فَرْدُ. 

(وَلَو ادَعَى أَحَدُهُمْ أن مِن نَصيبِهِ شَيْنَا) وَمَعَ (فِي يَدِ صَاحِبِهِ علّطا وَقَد) كَانَ (أَقََ 
بِالاسْتِيقَاء) أو لَمْ يُقِرَّ به دَكَرَهُ البُرْجَنْدِيُ (لَمْ يُصَدَّقْ ِلَا ببرْمَانِ) أو إِفْرَارٍ الَحَضْم أو 
كول كلو قاله ا ن وََا تَناقْضٌ لأَنّهُ اغتَمدَ عَلَى فِعْلٍ الأمِين ثُمَّ ظَهرَ عَلَطه. 


© تب rf o,‏ ۹ ه66 سل 3 د ا وم ع س 
(وَإن قَالَ قَبَضته؛ فأحَذ شرِيكي بَعْضه وَأَنْكْرَ) شريكة ذَلِكَ (خلف) لانه منكر. 


سس 


١ 


قوله: (قُوٌمَ كل وَاحِدٍ... إلخ)؛ لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو 
کال والسودات والاصطبل وغيرها فجعلا كالجنسين» فلا يمكن التعديل إلا 
بالقيمة» انتهى «زيلعى). 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذراع ثم اختلفا في الكيفية» فقال 
(التبيين4. 

قوله: (وَشَهِدَ القَاسِمَانِ) سواء كانا قاسمي القاضي أم لا. 


قوله: (تقبل) لأنهما شهدا بالقبض وهو فعل غيرهما لا يجران لأنفسهما 
مغنمًا لاتفاق الخصوم عن إيذاء ما استؤجرا عليه. وهو أنه لا يصدّق إلا ببرهان. 

قوله: (أو نُكُولِه) ومن حلف لم يكن عليه سبيل ومن نكل عن اليمين جمع 
نصيبه مع نصيب المدّعي ويقسم على قدر حقهماء لأن نكوله حجة عليه 
كإقراره ولا يكون حجة على غيره اه «منح». 

قوله: (لأَنَهُ اهْتَمَدَ عَلَى فِعْلِ الأَمِينٍ) أي: فأقر ثم تأمل حتى التأمل ظهر 
الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق» انتهى «درر). 


و و0 و 


قوله: (لأنه مُنكرٌ) أي: وهو يدعي عليه الغصب والقول للمنكر مع يمينه. 





كتَاتٌ القِسْمَةٍ 24 


53 9 ۹ ت‎ ea e و‎ pT Ecê 3, o2 A ° سن‎ 

(وَإِن قال قَبْلَ إِقْرَارِهِ با لاسْتِيمَاءِ أَصَابَنِي مِنْ ذلك گذا إلى گذا وَلمْ يُسَلْمْهُ إلَي) 
وَكَذْبَهُ شَرِيكهُ (تَحَالَمَا وَتْفْسَحُ القِسْمَةُ) كَالاختلافٍ فِي كَذْرِ المَبيع. 

و ا ا ل قل شرن توراه واوا رو ساق فس ارو رذ ل ل 2 وه 

(وَلَو اقْتَسَمَا دارا وَأَصَابَ كلا طَائِمَةٍ َادّعَى أَحَدَهُمَا بَيَْا فى يَدِ الآخر أنه مِنْ 
نَصِببِه وَأَنْكرٌ الآخَرٌ كَعَلَيْهِ البيَْةُ) لأنَّهُ مُدّع. 


(وَإِنْ أَقَامَاهَا فَالْعِبْرَةٌ لِبَبَنَةِ الْمُدَّعِى) لأَنَّهُ خَارجٌ» وَإن كَانَ قَبْلَ الإشْهَادٍ ع1 
بره لر عي رج“ و بل الا سهاد 
القَبْض تَحَالَهًا وَفْسِحَتْ» وَكَذَا لو اخمَلَمَا فى الحَدُود. 


- مو ”لن يي سوم 0 ع ٣‏ ر a‏ 2 
(وَإن اسْتَحَقَ بَعْضٌ معن مِنْ نَصِيبِهِ لا نَفْسَحْ القِسْمَهُ اتَمَاقًا) . 


قوله: (وَإِنْ قَالَ قَبْلَ إِقْرَارِهِ بالاسْتِيِفَاءِ) المراد أنه لم يحصل منه إقرار 
اسا ا ا 


قولهة:(أصَائين من ذلك كذا إلق كذا) عبارة:«القورة: أصناس من کد ا إلى 
كذاء وهي أولى التصريح بمن في المبدأ» فتقابل إلى في المنتهى؛ فالأولى أن 
يقدم ذلك على : (من)» والإشارة إلى نصيبه. 

قوله: (تَحَالَعَا وَنَفْسَحْ)؛ لأن الاختلاف وقع في مقدار ما حصل له بالقسمة» 
انتهى. 

قوله: (فَادّعَى أَحَدُّهُمًا... إلخ) هذه تغني عن قوله سابقّاء ولو ادعى 
أحدهما أن من نصيبه شيئًا» فإن فيها ما فيها وزيادة تفصيل» فتدبر. 

قوله: (وَكَذَا لو اخْتَلَمَا ني الحُدُودِ) التشبيه ليس من كل وجه؛ لأنهما إذا 
أقاما البينة أي : عند الاختلاف فيها يقضى لكل واحد منهما بالجزء الذي فى 
وإن لم يقم واحد منهما بينة تحالمًا وترادا كذا في «المنح» فتدبر. 

قوله: (اتَقَاقَا) بين الإمام وأ بوشف؛ ومقابل الصحيح ما حكاه القدوري 
من الخلاف في «المعين» كما هو في الشائع وجه الاتفاق: أن ما وراء 
المستحق أبقى:مفرًرًا على حاله لبس للغير فيه حق: 
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e 2 


عَلَى الصَّحِيح (وَنِي اسْتِحْفَاقٍ بَعْض قانع في الكل نمَسَح) اتَمَاقًا. 

)عاد وح دي مضي ل ی تا بت ي 

(بَل) المُسَْحَقٌ مِنْهُ (يَرْجِعٌ) بحِصَّة ذَلِكَ (فِي تَصِيب شَرِيكو) إِنْ شَا 
م 

ل قد هه mm‏ 
كَمَا گا مر لدا َم روما باكر 

(هَرَ ديْنّ في التَرِكَةٍ المَقْسُومَةِ تُفْسَحُ) القِسْمَةُ (إلّا إِذا قَصَْهُ) أي : الدَيْن. 


0 واا 
ع 

قوله: (نفْسَحٌ جَبْرَا) لأن المقصود بالقسمة التمييز والإفراز» ولا ينعدم 
باستحقاق جزء شائع من نصيب الواحد. 

قوله: (خِلَانًا لِلنَّانِي) فقال بفسخ القسمة. 

قوله : (بَلْ المُسْتَحَقٌ مِنْهُ) في الشائع والمعين. 

قوله : (قُلْتُ: قد) ذكره المصنف في «المنح). 

قوله : (فَإِنْ كانَ شَائْعًا) بأن استحق بعض شائع في كل نصيب» وهذا غير 
استحقاق شائع في كل المقسوم لكنه في حكمه؛ فليتأمل. 

قولة:: زول أي وإ كان زاهذا إل باد اس ار من اب اعدا 
وستة من نصيب الآخر» فإنه يرجع الثاني على الأول بذراع. 

قوله : (فَلِذَا لَْيفْردُوهَا بالذَكُرِ)؛ لأن حكم الشائع في كل نصيب في حكم 
الشائع في الجميع وحكم الزائد مفهوم من قوله: ولو اقتسما دارًا وأصاب كلا 
طائفة إلخ . وحكم المساوي ظاهر. 

قوله : (نفْسَحُ القِسْمَةُ) لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم 
فيها. 





كتَابُ القِسْمَةٍ ١ه‏ 


او اا ا يَبْقَى مِنْهًا) أي : مِنَ التّركة (مَا ية يقي پو) لِرَوَالِ 
الماع (ولو هر ع فخ ا بر شت ا (في القِسْمَة) قن كانت بقضاء 


ڪر و 


(بَطَلَتٌ) اتّمَانًا لان تَصَرُف القَاضِي مُقَيدٌ بالعَذل ولم يُوْجَدْ. 


ھە كماد 


(وَلَو وَفَعَتْ بِالئَّرَاضِي) تَبْظَلَ أَيْضًا (فِي الأَصَحٌ) لأنّ شَرْط جْوَارَهَا المُعَادلَةِ وَل 
تُوجَدْ فَوَجَبَ نَفْضْهًا خلاهًا لِتَضْحِيحِ الخُلاصَةٍ. 

تل : قو قان: كهانجئزه فسح كاذ أزلى. 

(وَتْسْمَعٌ دَعْوَاهُ ذَلِكَ) أي E‏ مِنَّ العْبْنِ الماحشٍ. 

(وَإن لَّمْ يُقِرّ بالاسْتِيفَاء وإن كر به ا( تَسْمَعُ دَعْوَى الغَلْطٍِ وَالعْبْنِ لِلتَنَافُْضِ» 

قوله : (أَوْ أَبْرَأ الْغْرَمَاءُ ذِمَمَ الْورَنَة) فيه: أن الدين تعلق بعين التركة بعد 
اتغلقة بلفة نا لمت 

قوله: (وَلّو ظَهَّرَ عُبْنُ فَاحِشٌ) قيد به؛ لأنه إن كان يسيرًا بحيث يدخل 
و 

قوله : (خلاًا تضجيح الخلاصة صَة) في إنها لا تنقض إذا وقعت بالرضا كالبيع. 

قال الحموي: ولئن سلم أنها كالبيع فعلى ما اختاره بعض المتأخرين من 
الرد إذا حصل غرور في البيع ينبغي هنا كذلك؛ لأن التراضي؛ إنما يحصل بناء 
على أنها أقسام متساوية» انتهى ملخصًا. 

قوله: (قَلْتٌ: فَلّو قَالَ: ك«الكِئْر)) أراد بذلك التَوَرُكُ على المصنف فى 
و اا ن راك يشير عازه تحافظ الديو اللي بد الورك وهو 
ولو ظهر غبن فاحش في القسمة تفسخ» انتهى. 

فإن إطلاقه يعم الصورتين. 

قوله: (لا تَسْمَعُ دَعْوَى القَلَطِ) أي : إلا ببينة» وقد تقدم أنها تسمع فيه بها. 

وأجاب عن التناقض ونحوه في «الدرر» وقد ذكر ذلك المصنف عن 
«الخانية» حيث قال عنها: ومما تنقض به القسمة الغلطء فإذا ادعى أحد 
الشركاء غلطًا في القسمة لا تعاد القسمة بمجرد دعواه؛ ولا مساحته ولا كيله 
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ّا إذَا اذّعَى العَضْبّ فَتُسْمَعُ دَعْوَاه. وَتَمَامُهُ في «الْحَانيَةِه. 

(ادَعَى أَحَدٌ المُتَقَاسِمَيْن) لِلتَرِكَةِ (دَيْنَا في الَرِكَةٍ صَحٌّ) دَعْوَاهُ؛ لأَنَهُ لا تَنَافُْضَ 
تعلق الدَيْنِ بالمَعْنى والقسمة ة لِلصّورَة. 

(وَلَو ادَّعَى عَيْنَا) بأيّ سَبَبِ كَانَ (لا) تُسْمَعْ لِلتَنَافُْضِ ؛ إذ إذالإفدَام غا اة 


ا 0 َف ا اف كا 9 عي الف في فت 


007 


إلا اذ 


(وَكَعَثْ جرا في م تَصِيب أَحَدِهِمًا أَغْصَائْهَا معدي ني صب الآخر لبي لهأ 
ب بجی لی کظیټاء پو بلتی) لل اسح اة بِأَعْصَانْهَا (اختَيارٌ). ۰ 

(بَتَى أَحَدُهُمَا) أيْ : أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (بِغَيْرٍ إِدْنِ الآخَرِ) فِي عَمَارٍ مُدْ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمًا 
(تَطْلَّبَ شَرِيكُهُ رَفْعَ بِنَائِهِ قسِمَ) العَقَارُ. 


ولا وزنه إلا بحجة؛ لأن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة» فلا تنقض 
القسمة إلا إذا أقام البينة على ذلك» وإن لم يكن له بينة» وطلب استحلاف 
الشركاءء فإنه يستخلف الرجاء النكول» انتهى. 

ثم قسم الغلط إلى وجوه تنظر فيه ومقتضى ما قيل في الغلط أن يقال في الغبن. 

قوله : (لتعَلّقِ الديْنِ بالمَْنَى) وهو مالية التركة حتى كان للورثة أن يقضوه 
ويستقلوا بها. 

قولة اف ُتسَمُوا دَارَا أو أَرْضا) مثلها ما في «المنح» عن «الخانية»: قوم 
افوا دار ١‏ مبرانًا عن وجل امه بذك وأصابها الشم؛ فعزل ثها 
ثمنها على حدة» ثم ادعت أن زوجها أصدقها إياها أو اشْئَرَاهَا بصَدَاقِهًا لم 
يقبل ذلك منها؛ لآنها لما ساعدتهم على القسمة» فقد أقرت أنها كانت لزوجها 
عند موته › فلا تسمع دعواهاء انتهى. 

قوله : (عَلَى قَطْعِهَا) أي: قطع الأغصان. 

قوله : (و يْتَى) مقابله ما عن ابن رستم عن محمد أنه يجبره. 

قوله : (لِأنهُ اسْتَحَوٌ سْتَحَقّ الشَّجَرَةٌ بأَعْصَانِهًا) أي : على هذه الحالة. 





كاب القِسْمَةٍ د 
(فَإِنْ وََعَ) البِنَاءُ (فِي نَصِيبٍ البَانِي فِيهًا) وَنَعْمَتْ (وَإِلَا هُدِمَ) البنَاء» وَحُكُمْ 
العَرْسٍ كَذَلِكَ «بَرَّازِيَةُ». 

ا كَلّو افْتَسَمُوا وََحَذُوا حِصَّئَهُمْ ُمَّترَاضُوا عَلَى الاشْيرَاك 
ع صَعٌ) وَعَادَت الشَرِكَةٌ في عَقَارِ أو غَيْر؛ لأنّ قِسْمَةَ الئَرَاضِي مُبَادَلَةٌ وَيَصِحُ 
وَمْبَادَلَتُهَا ِالئّرَاضِي ١بَرَازِيةُ).‏ 

(المَفْبُوضٌ بِالقِسْمَةٍ الَاسِدَةِ) كَقِسْمَةٍ عَلَى شَرْطٍ مِبَّةٍ أو صَدَقَةٍ أو بَيْعِ مِنَ 
المَقْسُوم أو غَيْرهِ. 


(يَنْبْتُ الك وَيُقِيدٌ) جَوَارَ (التَصَرّفٍ فِيو) لِقَابِضِهِ وَيَضْمَنْهُ بِالقِيمَةِ (كَالمَفْبُوضٍ 


کو و 


بالشراءِ القاسد) قَِنَهُ يُفِيدٌ المِلْكُ كما مَرّ في يَابِه. 
(وقيل لا) يِه جَرَمَ بالقيل في «الأشْبَاء»» وَيِالأَوّلٍ فِي «البَرَازِيّةِ) وَ«المنية». 
(وَلّو تَهَاآ في سُكْنَى دارِ) A i a‏ 


قوله: (وَإِلا هدم) أي: أو أرضاه بدفع قيمته «هندية» عن «محيط) 
الس رخسى. 


قوله: (لأَنَّ و .. إلخ) ظاهره أن هذا الحكم» لا يجري في 

قوله : (وَمُبَادَلنْهَا) الأولى وإعادة الشركة. 

قوله: (ويَضْمَنَهُ بِالقِيمَة) انظر ما وجه الضمان. 

قوله: (جَرّمَ بالقيل فِي «الْأَشْبَاب)) نقل أبو السعود عن المصنف أنه لم يطلع 
على هذه الرواية. 

قوله: (وَلَّوْ تَهَايَئَا في سُكُنَى دَارِ) قال ذ في «المنح» ھی ای EEE‏ 
مُفَاعَلَةٌ مِن الْهَيْكَةَ وَهِيَ الْحَالةُ الطَاهِرَةٌ لِلْمَْهيّئ لِلشَّيْءِ وقد تبدل الهمزة ألمّاء 
وف اق الا ان د م برضن ا واد بارعا وان 
الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة التي انتفع بها الشريك الأول. 
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ج -. ەس ا و و ع هم لوه اس 0 و ا ا ا 0 سا مه له 8 
وَاحِدَةٍ يَسكْنْ» وهذا بعضا وذا بعضا أو هذا شهرا وذا شهرا (أو دَارَيْن) يَسكُنُ كل 
دارا 

2 3 مهس سمه رھ و ا د 6 د‎ © . . ٤ 

(أو عَبدَيْنَ) يَحْدُمُ هَذَا هَذَا وَالآخَرُ الآخَرَ. 

03 ۰ ج ج ۶ - 0 0 ی ےر ت ر و 0 “وء ل ص 60 e‏ 5 

أو في غلةٍ دارٍ أو دارين) كذلك (صح) التهَايوٌ فِي الوّجوو الستة استحسانا 
e EE‏ 2 2 م or‏ هع i‏ 2 - ديه يه رم 
اتفاقاء وَالأصّح أن القَاضِي يَهَايِئُ بَيَْهُمَا جَبْرًا بطلب أَحَدِهِمَاء وَلا تَبُطل بِمَوْتِ 
أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَاء وَلَو طَلَبَ أَحَدُّهُمًَا القِسْمَةِ فِيمًا يُقَسَمُ بَطَلَتْء 


وفي عرف الفقهاء هي: عبارة عن قسمة المنافع» والقياس يأباها؛ لأنها 
مباذلة المنفعة بجنسهاء وهي جائزة استحسانًا لقوله تعالى : جنا شرب ولك 
شرب يوم مَعَلُورِ ه [الشعراء: .]٠٠١‏ 

قوله: (يَسْكنٌ وَهَذَا بَعْضًا... إلخ) أشار به إلى أن التَّهَايُوَ يصح بالمكان 
والزمان. 

قوله : (يَحدُمُ هَذَا هَذَا وَالآخَرُ الآخَرَ) وكذا لو كانتا جاريتين فتهايئا على أن 
ترضع إحداهما ولد أحدهما وترضع الأخرى ولد الآخر. 

قولهة# ف الو ووا هی فة جل البيالة الأولن ترحييها تال 
واحدة» وقلرية الوا و 

قوله: (بطّلَبٍ أَحَدِهِمَا) ا وات ی الاش 

قوله: (وَلَا تَبَطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَا) لأنه لو انتقض يستأنفه 
الحاكم» ولا فائدة في النقض» ثم الاستئناف ف 

قوله : (بَطَلَتْ) قال في «الذخيرة» : ولكل واحد منهما نقض المهايأة بعذر 
أ تخر غد 

قال شيخ الإسلام: هذا هو ظاهر الرواية» وإنما يكون لأحدهما النقض 
بعذر أو بغير عذر على ظاهر الرواية إذا حصلت المهايأة بتراضيهماء أما إذا 
حصلت بحكم الحاكم ليس لأحدهما أن ينقض ما لم يصطلحا على النقض» 








كِتَابُ القِسْمَة 0 


وَلّو اثَمََا عَلَى أن تَمَمَهَ كل عَبْدِ عَلَى مَنْ يَحُدِمُةُ جَارَ اسْيِحْسَانَاء بخلافٍ الكِسْرَّةَء وَمَا 


o‏ ر 3 . 3 عي ٠: E‏ لاه ت 4 مه رص 


فإذا حصلت بتراضيهما ثم نقضاها لا يحتاج إلى إعادة مثلها ثانيّاء وإنما يحتاج 
إلى ما هو أعدل من هذه القسمة» وهي القسمة بقضاء القاضي» وليس لواحد 
منهما أن يحدث في منزله بناء أو ينقضه أو يفتح بابّاء انتهى «هندية» ومحل 
جواز النقض إذا لم يؤجرها أحدهما والمدة باقية. 

قال في «التتارخانية»: إذا لم تمض مذة الإجارة» فليس للآخر نقض 
المهايأة صيانة لحق المستأجرء انتهى. 

قوله : (وَلَو انَمَقَا... إلخ) أما إذا سكنا عن الطعام؛ فالقياس وجوبه عليهماء 
وفي الاستحسان: يجب على كل واحد طعام الخادم الذي شرط له في المهايأة 
((هندية). 

قوله: (بخِلافٍ الكِسْوَةٍ) ظاهره أنهما إذا اتفقا على أن كل عبد كسوته على 
من هو عنده لا يجوز. 

وفيه: تفصيل إن لم بينا مقدارًا معلومًا لا يجوز قياسًا واستحسانًا. 

وأما إذا بينا شيئًا معلومًا لا يجوز قياسًا ويجوز استحساناء أما الطعام؛ 
فجائز اشتراطه على من يخدم, وإن لم يبين مقداره استحسانًاء أفاده في 
«الهندية). 

قوله: (وَمَا رَادَ ني نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا) أي : في التهايؤ في الغلة لا في السكنى. 

قال في «الخانية» وإن تَهَايئَا في الزمان بآن تَهَايَئَا على أن يكسن أحدهما 
هذه الدار سنة وهذا سنة أو يؤّجر هذا سنة» وهذا سنة» فالَهايؤ فى السكنى 
جائز بتراضيهماء واختلف في الإجارة. 

فقال الإمام خواهر زاده: الظاهر أنه يجوز إذا استوت الغلتان فيهاء وإن 
فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل» وعليه الفتوى» وكذا التهايؤ في 
لکا نة فلا بد اضيا ناة أ ادها | 
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عن السك والدمة: وَكَذَا في كُلّ مُحْتَلِفِي المَنْفَعَةٍ ١مُلْتَقَى).‏ 

كاك نيما عله اد 

(وَلُو) تَهَايآ (فِي عَلَّةِ عَبِدٍ أو نِي عَلَةٍ عَبْدَيْنٍ أو) تَهَايآ (في عَلَّةِ بَغْلٍ أو بَعْلَيْنِ أو 


في (ركُوب بهل أو بين أ) في (لمََ َجَرَ أو) في (لبنِ اق لا) يځ في المَسَائٍ 
التّمَانِ. وَحِيلَةُ الشّمَارٍ وَنَحُوهًا أَنْ ب يَشْئَرِي حَظ شَرِيكهِ EEE SANSONE‏ 


فقال السرخسى: الأظهر أن القاضى يجبر على التهايؤ إلا أنه فى الدارين 
إذا أغلت ما في يد أحدهما أكثر مما أغلت الأخرى» لا يرجع أحدهما على 
صاحبه بشىء» وفى الدار الواحدة إذا تهايئا فى الغلة؛ فأغلت فى نوبة أحدهما 
أكثر مما أغلت فى نوبة الآخر يشتركان فى الفضل » 

قوله: (١مُلْتَقَى))‏ عبارته مع شرحه للمؤلف: وتجوز في عبدٍ ودار على 
السكنى» والخدمة للجواز فى المتحد» ففى المختلف أولىء. وكذا فى كل 
مختلف المنفعة كسكنى الدور وزرع الأرضين وكحمام ودار «اختيار). 

قوله: (وَلّو تَهَايآ ِي غَلَةِ عَبْيِ) هذا متفق على عدم جواز التهايؤ فيه؛ لأنه 
لا يتأتى إلا في زمانين فيتوهم تغيرهما بخلاف التهايؤ في خدمته لجريان 
الوسافتعة فيها. 

قوله : (أو فِي غَلَّةِ عَبْدَيْنَ) عدم الجواز قول الإمام؛ لأن التهايؤ في الخدمة 
جوز للضرورة ولا ضرورة في الغلة؛ لأنه يمكن قيمتها وقالا: يجوز لإمكان 
التعادل بينهما. 

قوله: (أو تهَايا في غَلَةٍ بَغْل) متفق على عدم جوازه. 

فول (أئ تفلن ) لا جور غد وور عندهما: 

قوله: (أو فِي رُكُوب بَغْلٍ أو بَعْلَيْنِ) هما على الخلاف. 

قوله : (فِي نَمَرَةِ شَجَرَةٍ أو لَبّن شَاةٍ) هما مما لا يجوز التهايؤ فيه بالاتفاق؛ 
لأنها أعيان باقية ترد عليها القسمة عند حصولهاء فلا حاجة إلى التهايؤ 





كِتَابُ القِسْمَة 0 


فاع إِذ فَرْضٌ اه جَاير. 

فُرُوعٌ : ا د ع قث راليلك: َر حفط 
الأنْمْسٍ فَعَلَى عَدَدِ الرُؤُوسٍ وا يَدْخُلَ صِبْيَانَ وَنِسَاءَ» فَلّو غَرَمَ السَلَطَانُ قَرْيََنقْسَمْ عَلَى 
هَذَاء وَلّو خيف العَرّقٌ قَاتََهُوا عَلَى إِلْقَاءِ أمْتِعَةِ َالعرْمُبعَدَدِ الرّؤُوسٍ لأَنَّهَا لِحِمَظٍ الأنفس. 


قوله: (نُمَ يبع كُلَّهَا) أي : للشريك إذا منضت نونة 'المشتري والأولى أن 
يقول: ثم يبيع حظه من شريكه بعد مضي نوبته» وهذا إنما يظهر إذا ظهرت 
الثمرة» وإن لم يبدو صلاحها. 

قوله : (أَو يَنتَفِعَ باللَّنِ) الأولى الإتيان بالواو والضمير في ينتفع يرجع إلى 
أحد الشريكين المبهم. 

قوله: (العَرَامَاتٌ إِنْ كانث... إلخ) هذا أحد أقوال ثلاثة» وقيل: نقسم 
على قدر الإملاك» وقيل: على قدر الرؤوس ذكره الولوالجي. 

قوله: (وَنْسَاءٌ) قال بعض الفضلاء: الواقع في بلادنا أخذ العوارض من 
النساء على درهمين» والذي يظهر أن دخولهن عند إطلاق الطلبء انتهى 
يعني ؛ لأن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يخصص. 

أما لو خصص السلطان أخذ العوارض بالرجالء» فلا يدخلن «حموي). 

والظاهر: لتر مر اا ادرف 

قوله : (فَائَمَقُوا عَلَى إِلْقَاءِ أمِْعَة) فلو لم يتفقوا فألقى حنطة غيره مثلا بغير 
إذنه ضمن قيمتها في هذه الحالة» أفاده الزاهدي. 

وذكر بعض الفضلاء ما منه يفهم أنه لا شيء على الغائب الذي له مال فيها 
ولم يأذن بالإلقاء» فلو أذن به بأن قال: إذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر 
إذنه» ويجب أن يقيد كلام قارئ «الهداية». 

وهو ما ذكره المؤلف بما إذا قصد حفظ الأنفس خاصة:. كما يفهم من 
تعليله. 
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المُشْتَركٌ إِذَا انْهَدَمَ فَأبَى أَحَدُهُمَا العِمَارَة» إن احْتَمَلَ القِسْمَةَ لا جَبْرَ وَقْسِمَ وَإِلَّا بَنَى 


أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط إذا لم يخش على الأنفس وخشي على 
الأمتعة بأن كان الموضع لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه الأمتعة» فهي على 
قدر الأموال لا على الأنفس وإذا خحشي على الأنفس والأموال؛ فألقوا بعد 
الاتفاق لحفظهما فيه على قدر الأموال والأنفس» فمن كان غائبًا وأذن بالإلقاء 
إذا وقع ذلك اعتبر ماله ونفسه ومن كان بنفسه فقط اعتبر نفسه فقط» ولم أر هذا 
التحرير لغيري» ولكن أخذته من التعليل» انتهى «حموي». 

وقوله اعتبر ماله ونفسه فيه نظر إذ نفسه لم تكر في السفينة» ثم نقل عن 
كتب الشافعية يجوز عند هيجان «البحر» وخوف الضرر إلقاء بعض متاع السفينة 
والدواب لا ما لا روح له وإذا قصر في الإلقاء حتى حصل الغرق عصى» ولم 
يضمن» ويحرم إلقاء المال بلا خحوف التلف» فإن كان مال غيره بإذنه لم يضمن 
وإلا ضمن.ء انتهى. 

قال بعض الفضلاء : وقواعدنا تأباه» انتهى. 

قوله: (المُشْتَرك إِذَا انْهَدَمَ... إلخ) استثنى منه جدار بين يتيمين خيف 
سقوطه» وعلم أن في تركه ضررًا عليهماء ولهما وصيان فأبى أحدهما 
العمارة» فإنه يجبر الآبي على البناء مع صاحبه» وليس هذا كإباء أحد 
المالكين؛ لأن الآبى منهما رضى بدخول الضرر عليه» فلا يجبر. 

أما هنا فقد أراد الوصي إدخال الضرر على الصغير» فيجبر على أن يرم مع 
صاحبه. 

قال العلامة شرف الدين: ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم. 

قوله: (وَإِلا بَتى) أي : ولا إجبار» ومحله : إذا صار صحراء. 

أما إذا بقى منه شىء» فإنه يجبر. 

قال فى «الخلاصة): طاحونة أو حمام مشترك انهدم» وأبى الشوديك 





كتَابٌ القِسْمَةٍ 1 


1 ةليع ما أَْقََ لو بأمرِ القَاضِي ء َِلّا قبِقِيمَةٍ البِنَاءِ وَقْتَ البنَاءِ لَهُ التَصَرْفُ فِي 
كه وَإِن تَضَرَّرَ جَارُهُ في ظَاهِرٍ الرَّوَايَةِ. الكل فِي «الْأَشْبَاه). 
العمارة يجبر هذا إذا بقي منه شيء. 

أما إذا انهدم الكل وصار صحراءء لا يجبر. 

وإن كان الشريك معسرًا يقال "له أنفق ويكون دينا على الشريك» 

أما الزرع إذا كان بين الشريكين» فأبى أحدهما أن يسقيه» يجبر. 

وفي «أدب القاضي»: لا يجبر ولكن يقال: اسقه وأنفق» ثم ارجع في 
حصته بنصف ما أنفقت. 

قوله : (لَهُ التَصَرُفٌ فِي مِلْكِهِ) إن أريد بالملك ما يعم ملك المنفعة» شمل 
الوقف للسكنى أو الاستغلال. 

قوله: (وَإِن تَضَرَّرَ جَارَه) ترك القول المفصل» وهو إن كان الضرر بيئًا يمنع 
وإلا لا وبه يفتى» نقله في «شرح الوهبانية). 

وفي «الفصول العمادية»: اتخذ طاحونة في داره لطحن بيته لم يكن لجاره 
منعه؛ لأنه يكون أحياناء فلا يتضرر به الجيران» وإن اتخذها للأجرة يمنع؛ 
لأنه يكون على الدوام. 

ويؤخذ منه أنه إذا اتخذها لنفسه وكان كثير العيال يطحن دائمًا يمنع. 

والمراد بالدوام أن يكون الطحن فيها على هيئة المستأجرة للطحن» وإن 
جعل في داره اصطبلًا أن جعل حافر الدابة إلى حائط داره يمنع» وإن جعل 
رأسها إليه لا ولو تأذى الجيران الملاصقين» ليس لهم منعه. 

وقال أبو القاسم: يمنع وبه أخذ مشايخ «بلخ» و«بخارى» وصحح القول 
المفصل النسفي. 

وقال في «العمادية»: وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى» انتهى. 


والمنع هو الاستحسانء قاله الشيخ صالح. 
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رفي «المجْتَبّى» : به یتّی. 

وَفِي «السَّرَاجِيّة؛: المَنْوَى عَلَى المَنْع. 

فال ال اف الق ر ن يول عَلَى ظَاهِر الرُوَايَةء انْنَهَى. 
فل وَمَرّ فِي مُتَمَرّقَاتٍِ القَضَاءِء وَفِي «الوَهْبَانيَة» وَشرْجها : وَلّو رَرَعَّ الإنسَان 


وى اي 


0 بِدَارِوء شن كاز له و د وك له أَهْلّ فَحِمْلَ وَاحِدٌ وَلَا حِمْل فيه قيل: 


قوله: (وَفِي «الوَهْبَانِيّة» وَشْرْحِهَا) الثلاثة الأول من «الوهبانية» وهو على 
غير ترتيب المنظومة». والرابع والخامس من تصحيح العلامة عبد البرء 
والسادس من زيادة المؤلف. 

قوله : (ولو رَرَعَ الإنسَانُ أَرُر) الْأَرْرْ كَقُمْلٍ وَكَدْ تضم راوه وَتُسَدَّدُ الزَّاي 
وبعضهم بفتح الهمزة» وبعضهم يحذفهاء انتهى من «شرح العلامة عبد البر). 

قوله : (لو يَضَبَرٌ) هو على أحد الأقوال المتقدمة وابن وهبان فرق بين 
الأرز والشجر بأن مدّة الأول قصيرة بخلاف الثانية ويغتفر في القصيرة ما لا 
يغتفر في الطويلة ورده العلامة عبد البر بأن الضرر الحاصل من الشجرء وإن 
ا ا و ف ا 
وقِلته في الشجرء انتهى. ۰ 

قوله: (وَحَيْطْ) مجرور بواو رب» والأولى جعله مرفوعًا مبتدأ وجملة ليس 
بغير» خبره والضمير في له: للحائط. 

والمراد بالأهل الشركاء وقوله: (فَحِمْلَ وَاحِدٌ) أي : وضع على الحائط 
أحد الشركاء جذوعًا والحال أنه لا حمل عليه أي : لم يكن محملا له من قبل 
وفي من قوله فيه بمعنى على وقوله ليس بغير أي: ليس للشريك الآخر رفع ما 
وضع من الجذوع بل يقال له: ضع أنت مثل ذلك إن شئت. 

وهذا بخلاف ما إذا أراد أحدهما أن يزيد خشيًا على خشب صاحبه أو 
يتخذ عليه سترًا أو يفتح كوة أو بابًا حيث لا يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه 
والفرق أنهم استحسنوا جواز وضع الخشب؛ لأنه لو منع عن وضعه بغير إذن 





كاب القِسْمَةِ ا4 


يا لِشَرِيكِ أَنْ يُعَلّي حَبْطهُ وَقِيلَ : التَعَلّو جَايْرٌ فيُعَمّر وَمَمْنْوعٌ قشم عِنْدَ مَنع 

مُشَارِكٍ مِنَّ الرّمٌّ قاض مُوَجْرْ فيُعَمّرُ وَيْنْقِقُ في المُحْتَارٍ راض بِإذْنْه وَيَمَْعُ تفْعَا مَّن أَبَى 
شريكه تعطلت منفعة الحائط وربما لا يأذن له شريكه» وهذا معدوم في زيادة 
الخشب وفتح الباب وَالْكُوّةِ أفاده العلامة في شرحه. 

قوله: (أَنْ يُعَلَى حَيْطَُ) أي : الحيط المشترك بينهما. 

قوله : (وَقِيلَ: التَّعَلى جَائْرٌ) أي : مطلقّاء وقيل: ليس له منعه إلا أن يكون 
شيئًا خارجًا عن الرسم. 

قال العلامة عبد البر بحثًا : وينبغى أن يكون ذلك هو المعتمد والإطلاق 
في القولين محمول على هذا التفصيل. 

قوله : (وَمَمْنُوعٌ قَسْم) أي : ما لا يمكن قسمته كالحمام» انتهى «حلبي). 

۰ 5 ُْ E 5 2 ٣ 3 5 3 هد ك‎ 

قوله: (مِنْ الرم) متعلق بمنع أي: عند امتناع الشريك من الترميم» انتهى 
«حلبى». 

قوله: (قاض مُوَّجْرٌ) مبتدأ وخبرء والجملة خبر ممنوع وحذف العائدء 
والقدرو موسر يني أن القاتيي يؤر ويعمره بالاجرة) وقد علم أن الضمير 
في قوله: فيعمر إلى القاضي ٠‏ انتهى «حلبي» يدا 

ا فى القول المختار» وأفاد بهذا البيت أن 
هذا هو المعتمد لا ما قبله. 

قوله: (رَاض) فاعل ينفق والضمير في بإذنه» راجع؛ إلى القاضى يعنى أن 
الراضى بالعمارة ينفق بإذن القاضى. انتهى «حلبى). 

قوله: (وَيَمْتَعُ نَفْعَا مَن أبَى) يعني أن من أبي العمارة يمنع من الانتفاع قبل 
أن سر ھی لی 
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- اش بحو 5 56 و و ص را پا هه عو 5 4 
قبل يُحَسّرٌ وَحَْذْ مُنْفِقَا بالإذنٍ مِنْهُ كَحَاكم وَحْذ قِيمَةَ إلا وَهَذا المحَرَّرُ]. 


قوله : (وخذ مُنْفَِا) بفتح الفاء اسم مفعول» وهذا زيادة المؤلف» قاله 
الحلبي. 

قوله : (بالإذْنِ مِنْهُ) أي : بالإعلام منه لحاكم بالحادثة» والأولى بالإذن له 
من حاكم؛ لأن إعلام الحاكم لا يقتضي الإذن منه» لكنه هو المراد يعني أنه إذا 
أنفق بإذن الحاكم أخذ من شريكه ما أنفقه» وإن أنفق بغير إذنه أخذ منه قيمة 
البناء» انتهى. 

قوله: (إلَّا) بكسر همزة إن الشرطية والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتَابٌ المُرَارَعَدَ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [مُنَاسَبَُهَا طَاِرَةٌ (هِي) لُمَهَ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الرّرْع. 


كِتَابٌ المُرَارَعَدِ 

وتسمى المخابرة والمحافلة» ويسميها أهل العراق: القراح. 

قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتّهَا ظَاهِرَة) قال السيد الحموي: المناسبة بين 
الكتابين أن المزارعة شرعت لتحصيل منفعة الملك» وهي النماء كما أن 
القسمة شرعت لذلك إلا أن القسمة أعم؛ لأنها تجري في العقار وغيره 
والمزارعة تختص بالأراضى ؛ فلذا أخرها عن القسمة أو أن خارجها تقع فيه 
القسمة أو أنها بعد القسمة للأرض يحتاج إليهاء انتهى. 

قوله : (هي لَعَةَ: مُفَاعَلَة مِنَ الرّرْع) ذكر في «البدائع» أن المفاعلة هنا على 
بهابها ؛ لأن الفعل هنا من اثنين؛ لأن الزرع هو الإثبات لغة وشرعَاء والإثبات 
واحد منهما إلا أن التسبب من أحدهما بالعمل» ومن الآخر بالتمكين من 
العمل بإعطاء الآلات التى لا يحصل العمل بدونها عادة؛ فكان كل واحد 
منهما مزارعًا حقيقة؛ لوجود فعل الزرع منه بطريق التسبب إلا أنه اختص 
العامل بهذا الاسم في العرف كالدابة» انتهى. 

أي: فى إطلاقها على ذوات الأربع أو يقال: إن المفاعلة قد تستعمل فيما 
لا يوجد الفعل فيه إلا من واحد كالمداواة والمعالجة. 
والمناظرة وهذه صفة لفعل يوجد من واحد؛ فعلم أن المراد بها العقدء فإنه 
والعامل لا حقيقة الضرب» فإن الضرب يوجد من المضارب لا منهماء انتهى. 

o۳ 
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وا : (عَشْدَ عَلَى الرَرْع بَعْضٍ الخارج) اا ا 
أَرْضء وَبَذْرُ وَعَمَل» وبقَر. 

(ولا تَصِح عند الإمام) لأتَهّا گمفيز الطسان. 

(وَعِنْدَهُمَّا نصح وه يمُتّى) لِلحَاجَة» وَقيَاسّا عَلَّى المُضَارَبة. 


قوله: (وَأَرْكَانْهَا أَرْبَعَة... إلخ) وحكمها في الحال ملك منفعة الأرض 
غير لازمة من قبل الآخر قبل إلقاء البذر وتلزم بعده. 

قوله: (وَلَا صح عِنْدَ الإمَام) يعني أنها فاسدة. 

قال في «الهداية»: وإذا فسدت عنده» فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج 
شىء» فله أجر مثله؛ لأنه فى معنى إجارة فاسدة» وهذا إذا كان البذر من قبل 
صاحب الأرض» وإن كان البذر من قبل العامل؛ فعليه أجر مثل الأرض 
والخارج في الوجهين لصاحب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللآخر الأجر كما 
فصلناء انتهى «حلبى». 

وإنما حكم الإمام بفسادها لحديث رافع بن خديج أنه ية نهى عن 

د (WD.‏ 
الخابة : 

وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع من الخبير وهو الإكثار لمعالجته 
الخبار» وهي الأرض الرخوة» انتهى «درر» ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من 
عمله» فكان فى معنى قفيز الطحان «زيلعى». 

والتقييد بالثلث أو الربع لبيان محل النزاع ؛ لأنه لو لم يعين أصلَا أو عين 
دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع «عناية» وخبير بوزن صديق وخبار 
كسحاب » انتهى ااعزمى زاده)»). 

قوله : (لِلِحَاجَةٍ) قال في «الدرر»: والفتوى على قولهما لأنه يَكِةِ دفع نخل 


.)٤١۳ /٤( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 








كتَابُ المُرَارعَ 


هه 


- 
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(بشروط) ثُمَانِيَةٍ (صلاحية الأرض للزْرع وأهلية العاقدين»› وذكر المدذة) 


سس 


خيبر إلى أهلها معاملة وأرضها مزارعة على نصف ما يخرج من ثمر وزرع 
والقياس› انتهى. 

والجواب من الإمام أن معاملة النبي ية أهل خيبر كان خراج مقاسمة 
طريق الم والصلح يدلبل آله و لمن له المدة ول كانت رار لا 
لهُمء وفرع الإمام مسائل المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن الناس لا 
يأخذون بقوله «خانية». 


ا 


قوله: (صَلَاحِيّةٌ الآرّض لِلرَّرْع) حتى لَوْ كَانَتْ سَبِحَةَ أو نَزّةَ لا يَجُورُ الْعَقْدُ 

وأما إذا كانت صالحة للزراعة فى المدة» لكن لا يمكن زرعها وقت العقد 
بعارض من انقطاع الماء وزمان الشتاء ونحوه من العوارض التي هي على 
شرف الزوال فى المدّة تجوز مزارعتهاء ولا بد أن تكون معلومة» فإن كانت 
مجهولة لا تصح المزارعة؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة» فلو دفع الأرض مزارعة 
على أن ما يزرع فيها حنطة؛ فكذا وما يزرع فيها شعير فكذا فسد العقد؛ لأن 
لأن التنصيص على التبعيض» تنصيص على التجهيل «هندية». 

قوله: (وَأَهْلِيَّةِ العَاقِدَيْن) بأن يكون عاقلاء فلا تصح مزارعة المجنون» 
والصبى الذي لا يعقل المزارعة. 

وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط فيها فتصح مزارعة الصبي المأذون والعبد 
كذلك وأما الإسلام» فليس بشرط فمزارعة المرتد نافذة للحال عندهما. 

قوله: (وَذَكرَ المُدَّ) يعني أنها لا تصح المزارعة إلا ببيان المدّة لتفاوت 
وقت ابتداء الزراعة حتى لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان 
المدة» وتكون على أول زرع يخرجء كذا في «البدائع». 

وفي «الزيلعي»: لأنها عقد على منافع الأرض أو العامل» وهي تعرف 
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وَقِيِلَ: فِي بِلَادنًا تَصِحٌ بلا بَيَاذِ مُدَو وَيَقَعُ عَلَى أَوَلِ زَرْعِ وَاحِدِء وَعَلَيْهِ المَنْوَى 
(١‏ مجتّبّى ) وابَرَّازِيةُ). 1 

وَأََرَهُ المُصَئتُ (وَ) ذَكَرَ (رَبُ البَذْرِ) وَقِيلَ: يُحَكُمْ العْرْفُ. 

() ذَكَرَ (جِنْسَهُ) لا قَدْرْهُ ِعِلْمِهِ بأغلام الأزضء وَشَرْطَهُ في «الاخْيّارٍ). 

() ذَكَرَ (قشط) العَامِل (الآخَرِ) وَل بَيّنَا حَط رَبٌ البَذْرِ وَسَكُنَا عَلَى حَظ 


بالمدة ويشترط أن تكون المدّة قدر ما يتمكن فيها من الزراعة أو أكثر» وعن 
محمد بن سلمة: لا يشترط بيان المدّة ويقع على سنة واحدة. 

قوله: (وَقِيلَ: فى بلادنا... إلخ) ظاهر «البدائع»: أنه ل مستقلًا : 
وإنما هو تفعيل في بيان المدة. 

قوله: (وَذَكَرَ رَبُ البَذْرِ) لأن البذر إن كان من قبل صاحب الأرض كانت 
المزارعة استئجارًا للعامل» وإن كان البذر من قبل العامل كانت المزارعة 
تختلف أيضّاء فإن العقد فى حى من لا بذر منه يكون لازمًا فى الحال» وفى 
حق صاحب البذر لا يكون العقد لازمًا قبل إلقاء البذر. 

قوله: (وَقِيلَ: يُحَكُمُ العُرْفٌ) هو قول أبي بكر البلخي» فإنه قال: يحكم 
العرف إن كان في موضع يكون البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب 
الارض يعتبر عرفهم» ويجعل على من كان البذر عليه في عرفهم إن كان عرفهم 
مستمرًا وإن كان مشتركًا لا تصح المزارعة» انتهى. 

قوله: (وَذَكَرَ جِنْسَة)؛ لأن الأجرة منه ولا بد من بيان جنس الأجرة 
«زيلعي» أي : إن كان البذر من قبل العامل» وإن كان البذر من قبل صاحب 
الأرض جاز؛ لأن حق المزارعة لا يتأكد عليه قبل إلقاء البذرء وعند إلقائه 
يصير الأجر معلومًا والإعلام عند التأكيد يكون بمنزلة الإعلام وقت العقد. 


قوله: (وَذَكَرَ قِسْط العَامِلٍ الآخَر) المراد به من لا بذر من جهته؛ لأنه أجرة 
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العامل» جَارَ اسْتِحْسَانًا. 


() بِشَرْطِ (التَحْلِيٍَ بيِنَ الأرْض) وَلّو مّع البَذْرِ (العَامِلٍ و) شَرْطِ الشركة في 
الخارج). 


عمله أو أرضهء فلا بد أن يكون معلومًا «زيلعى» وعبارة «الهندية). 

ومنها: بيان النصيب على وجه لا يقطع الشركة في الخارج» هكذا في 
«محيط» السرخسى» فإن بينا نصيب أحدهما ينظر إن بينا نصيب من لا بذر من 
هه از ف ال ار فاا و ا ا ا و ن ا ی هن كان و جيعه 
غخازت المزاوغة استهينانا) اح اة 
التخلية بين الأرض والعامل حتى لو شرط العمل على رب الأرض لا تصح 
المزارعة لانعدام التخلية» وكذا إذا شرط عملهما جميعًا بدائع والتخلية أن 
يقول رب الأرض للعامل: سلمت إليك الأرض. 

ومن شروط التخلية: أن تكون الأرض خالية عند العقدء فإن كان فيها 
أدرك لا يجوز؛ لآن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل» فيتعذر تجويزها 
معاملة. كذا فى «الخانية». 

قوله : (وَلو مع البَذرِ) أي: من رب الأرض وليس في ذكره كبير فائدة. 

قوله : (وَبشَرْط الشركة في الخَارج) قال في «الهندية» : وأما ما يرجع إلى 
الخارج عن المزارعة أي : من الشروط ؛ فأنواع : 

منها: أن يكون مذكورًا فى العقدء فلو سكت عنه فسد العقد. 

ومنها: أن يكون لهما حتى لو شرط أن يكون الخارج لأحدهما لا يصح 
العقد. 


ومنها: أن تكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج حتى لو 
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ُمَ فَرّعَ عَلَى الأخير بِقَوْلِهِ: (فْتَبْظَلَ إِنْ شَرَط لأحَدِمِمَا (وَالعَامِل وَ) بضَرْطِ 
ق ن ا ا او تا خر ِن مضع مين درق 


2 


ال اراح ر 


(أو) شَرَط رَفْمَ (العُشْرِ) لِلأَرْض أو لأَحَدِمِمًا؛ لأَنَهُ مُشَاعٌ فَلَا يُوَدّي إِلَى َع 


ت 


الشركة. 
(أو) شَرَظ (التَّبنَ لأَحَدِهِمًا وَالحَبّ لِلآخَرِ) أَيْ: تَبْظلٌ لِقَطع الشَّرِكَةٍ فيمَا هُوَ 
المَقَصْودُ. 


شرطا أن تكون من غيره لا يصح العقد؛ لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد 
وكل شرط يكون قاطعًا للشركة يكون مفسدًا للعقد. 

ومنها: أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث 
والربع ونحوه. 

aS ns 

مه لا يصح العقد» وكذا إذا ذكر جرءًا شائعًا وَشَرَطَا ا 
لا تصح المزارعة» وعلى هذا إذا شرط لأحدهما البذر ل: لنفسه. وأن يكون 
الباقي بينهماء لا تصح المزارعة؛ لجواز ألا تخرج الأرض إلا قدر البذرء 
انتهى. 

قوله : (لأَحَدِجِمَا) بأن شرط له عشر وما بقي بينهما. 

قوله : (أو رَقَعَ رَبُ البَذْرِ) بصيغة المصدر مفعول لفعل محذوف تقديره 
کا 

قوله: (وَتَنْصِيفٌ) راجع إلى المسائل الأربع» وإنما بطلت في هذه 
الصور؛ لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج» فإنه يحتمل ألا تخرج 
الأرض إلا ما ذكر. 

قوله: (بَعْدَ رَفْعِهِ) الأولى حذفه ليعم. 





هه وس له 
كِتَابٌ المَرَارَعَةٍ 4ك 


(أو) شَرَط (تَنْصِيف الحَبٌ وَالتَنِ لِمَيْرِ رب البَذْرِ) لأَنّهُ لاف مُقْتَضَى العَقْدِ. 

(أو) شَرَط (تَنْصِيف التبِنِ وَالحَبٌ لأَحَدِهِمَا) لِقَطع الشَّرِكَةٍ في المَقْصُودٍ. 

(وَإِنْ شَرَط تَنْصِيفَ الحَبٌ وَالتَبْنِ لِصَاحِبٍ البَذْرِ) كما هوّ مُمْتَضَى العَقّدِ. 

(أو لم يتعرَضل لِلتبْنِ صَحَتُ) وَحِيئَيِذٍ اتن لِرَبٌ البذْرِوَقيلَ: ينما عا لحب 
- قَالَهُ المُصَنْفُ تَبَعَا لِلصَّدْرِ وَغَيْرِهِ لكن اعْتَمَدَ صَاحِبُ «المُلْتَقَى) الثاني حَيْتُ قَدَّمَهُ 
: والتين هما وقيل “رت البدن” 


وَفِي شرح «الوَهْبَانِيّة» عَن «القُنيّةه: المُرَارِعٌ بالرّبع لا يَسْتَحَقَ هن التبن 
ا وَبالئلُثِ يَسْتَحِقّ النُضت. 


ل 


قوله : (كما هو مَُقْتَضَى العَقَّدِ) لأنه نماء ملكه «منح». 


قوله : (أو لَمْ يَتَعَوَض لِمَبْنِ) قال الشيخ عبد البر عن «البدائع» : وجملته أن 
ار 

فاا ن رطا اف کون ال هما او سكا هه وي طا ان كن 
لم فإن شرطا أن يكون بينهماء فلا شك أن يجوز؛ لأنه 
شرط يقرر معنى العقد؛ لأن الشركة في الخارج من معاني العقدء وإن سكتا 
عله تشد عند ای یسه ولا شبد عند مك ويكرن ها وان شط 
تفاحيي دروي يه وكرة 1ن ان NCA‏ 
نماء ملكه؛ فالشرط لا يزيده إلا تأكيدًاء وَإِنْ شَرَطَاهُ لِمَنْ لَا بَذْرَ لَهُ من قبلهء 
فهو بمنزلة شرط كون الحب لهء وهذا مفسدء كذا هذاء انتهى. 

قوله : (قلْتٌ: وَفِي شَرْح «الوَهْبَانِيَة نِيّةه) أقول: الذي يقتضيه الفقه أن يكون 
SS‏ العرف جاريًا بشيء ولم 

يشترط خلافه؛ لأن الشركة في الخارج 7 تعم التبن والحب فكون التبن بينهما 
ان 

ومما في شرح «الوهبانية» عن «القنية» : بلا شرط أو عرف. 

ويؤيد هذا ما في «العناية» من قوله: اعتبارًا للعرف فيما لم ينص عليه 
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(وَكَذَا) صَحََتْ (لو كانت الأَرْض وَالبَذْرُ لِرَيْدِ وَالبَقَرٌ وَالعَمَلَ للآخَر) أو الأَرْضٌ 
لَهُ وَالبَاتِي لِلآحَرٍ (أو العَمَلُ لَه وَالبَاقّي للآخَرِ) فَهَذِِ التَلَانَةُ جَائْرَةٌ. 
(وَبَطلّتْ) فِي أَرْبَعَةٍ أَوْجهِ (لّو كانت الأَرْضٌ وَالبَمَرُ لِرَْدِء أو البََرُ وَالبَذْرُ لَهُ 


المتعاقدان» فإن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين وتحكيم 
العرف غند الاشتباه واجسب + انتهى: 

وعلى هذا يحمل ما في شرح «الوهبانية» عن «القنية» ففي صورة المزارع 
بالربع إنما لا يستحق من التبن شيئًا عند شرط أو عرف وفي صورة المزارع 
بالثلث إنما يستحق النصف من التبن عند شرط أو عرف» وبهذا التقرير زال 
الإشكال» والحمد لله على كل حال» كذا حققه السيد المرشدي» انتهى 
«حلبى). 

ويدل عليه قول «البدائع» المختار في زماننا جواب نجم الأئمة البخاري 
أنه لا شيء للمزارع بالربع من التبن لمكان العرف» انتهى. 

قوله : (وَكَذَا صَحَسْ لو كَانّت الأَرْض وَالبَذْرُ لِرَيْدِ وَالبَقَرُ وَالِعَمَلُ لِلآخر) وجه 
الصحة أن البقر آلة العمل فصار كما لو استأجر خياطًا ليخيط بإبرة الخياط. 

قوله : (أو الأَرْض لَهُ وَالبَافّي للآخر) علة الجواز أنه استئجار الأرض ببعض 
معلوم من الخارج وهو جائز عندهما. 

رل :لمر ل الاق لاا رچ ا لجو ارا رت ا ار ا تا ج 
الارن لر ا رب لار ار كاو ا راع ا ر 

قوله: (لو كَانَت الأَرْض وَالبَقَرُ لِرَيْدِ) بطلانها في هذه الصورة ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف الجوازء AE eS‏ لعدم التجانس 
بين نفع البقر والأرض؛ لأن منفعة الأرض الإنبات ومنفعة البقر الشق» فلا 
يكوت القر شعاء فكان حاكن البدن :اتا جر الأرضن واقتدزاط البقر على 
صاحب الأرض مفسد للإجارة. 

قرلة :( أو البق وَالكَدو له اليه لا جدود اقكراط اعدهنا علق وعدي :يكنا 





عاب الماع 


وَالآخَرَانِ لآحر) أو البَمَرُ أو البَذْرُلَهُ (وَالبَاقَي للآخر) فَهِيَ بِالنَّفْسِيم العَفْلِي سَبْعَةُ 
أَوْجه؛ٍ لأَنَّهُ إِذا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَحَدُمَا وَالتَّلَانَةُ مِنَ الآَخَرِ فَهِيَ أَرْبَعَةُ» وَإِذَا كَانَ مِنْ 
أَحَدِهِمًا انْنَانِ وَانْنَانِ مِنَ الآَخَرِ فَهِيَ لائ وَمَتَى دَخَلَ ثالث فَأكُثَرٌ بحِصَّةٍ بحِصَّةٍ فَسَدَّتُ» ودا 
RE‏ ؛ قالځًارج عَلّى الشرْط ول شَيْء لِلعَامِلٍ إن لَمْ يخر شَيْءٌ في الصَّحِِحَة. 


يع ممص 


(وَجْبَرُ من أب عَلَّى المْضِيَ إِلَّا رَبُ البَذرِ قا يُجْبَرُ كَْلَ إَِْائِه) وَبَعْده يُجْبَرُ (دُرَرْ). 
عند الاجتماع ولأن الأرض لا يمكن جعلها تبعًا للعمل لاختلاف المنافع 
ففسدت المزارعة. 

ول (أو الب قال ابن وهبان: EN‏ 

قوله: (أو البَدْدُ [ له وَالبَاقي لِلَخَر) وجه البطلان فيها أن العامل أجير لا 
يمكن أن تجعل الأرض تبعًا له لاختلاف منفعتهما فصار نظير البقر واللأرض 
من واحد. 

توه (فيى ن ا فی ا کرد ها ادر اوا ار 
ا 

قال المصنف: والأول جائز دون الأخيرين؛ إذ لا مناسبة بين الاأرض 
والعمل»› وكذا ر بين البقر والأرض وإنما لم يعدها أربعة بزيادة صورة البذر 
والبقر من واحد والآخران من الآخر لتكررها مع صورة ما إذا كان الأرض 
والعمل لواحدء فإنه لا محالة يكون البذر والبقر من الآخرء ولو اشترك أربعة 
على أن كل واحد منهم يقوم بواحدٍء لا يجوزء. وقد منعه رسول الله يا كذا 
في «الوهبانية» وشرحها. 

قوله : (قَالخَارِج عَلَى الشَرْطِ) لصحة ارم انتهى «منح»). 

قوله: (وَلَا شَيْءَ لِلعَامِلٍ إن لَمْ يخْرْجْ شَيْءُ)؛ لأن استحقاق بالشركة في 
الخارج ولا خارج. 

قوله : ا 

قوله: (قَلَا يُجْبَرُةَ َبْلَ إِلْقَائِه) لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله» وهو 
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و د 


(وَمَتَى قَسَدَتْ فَالِحَارجٌ لِرَبّ البَذْرِ) لأَنّهُ نَمَاءُ مُلْكِهِ. 

() يَكُونْ (للآخَرٍ اجر مِنْلَ عَمَلِهِ أو أَرْضِهٍ وَلَا يُرَادُ عَلَى الشَّرْطِ) وَبَالِمَا ما بَلَمَ 

(وَإن لَمْ يَحْرُجْ شَيءٌ) فِي المَاسِدَةِ (َإِن كَانَ البَذْرُ من قِبَلٍ العَامِلٍ كَعَلَيْهِ جد مِثْلٍ 
الأَرْضٍ وَالبَقَّرِءِ وَإِن كَانَ من قِبَلِ رب الأرْض فَعَلَيْهِ آَجْرٌ مثْلٍ العَاِلِ) «حاوي». 

(وَلَو امَْتَعَ رَبُ الأَرْضٍ مِنّ المْضِيٌّ فِيهَا وَكَّد كَرَبَ العَامِلِ) فِي الأزض. 

(قَلا شسَيْءَ لَهُ) لكرَابِهِ (حُكُمًا) أيْ: فِي القَضَاءٍ إِذْ لا قِيمَةَ لِلمَنَافِع. 

(وَمُسَْرْضى هال فى بأن يوه أخْر ملله. لغرروا 0 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَتَفْسَحٌ المُرَارَعَةٌ دين مُحوج إِلَى بَيْعِهَا إدَا لَمْ يَْبْت الزَّرعٌ) لَكِنْ 


إلقاء البذر على اللأرض» ولا يدري هل يخرج أم لا؛ فصار نظير ما لو استأجره؛ 
ليهدم داره ثم امتنع «منح». 

قوله : (أجْرٌ مِثْلَّ عَمَلِهِ) أي : إن كان البذر من رب الأرض. 

قوله : (أو أرْضه) أي : إن كان البذر من العاملي. 

قوله : (وَلَا يَادُ عَلَى الشَّرْطِ) للرضا به. 

قوله : (وَلَو امَْنَعَ رَيُ الآزض) أي #جؤكاة البدن من عيض ا 
المضي كما تقدم. 

قوله : (إذ لا قيمَة لِلمَتافع) قال في «المنح»: لأن عمله إنما يتقوم بالعقده 
وقد قومه بجزء من الخارج ولا خارج» انتهى. 

قوله: (وَيُسْتَرْضَى دِيَانَة) أي: يلزمه ما ذكر فيما بينه» وبين الله تعالى 
اما 

قوله: (لِغرره) أي : لأنه صار مغرورًا في عمله من جهة رب الأرض 
القت 


قال الشارح: قوله : (وتفسّخ المُرَارَعَة بدِينٍ مُحوج إلى بَيْعِهَا) بأن كان الدين 





وعم مم ممم يي يي ياي ياي يي يي ييل ييل 


فادحًا لا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض؛ فإنها تفسخ إذا أمكن الفسخ بأن 
كان قبل الزراعة أو بعدها إذا أثمر الزرع وبلغ مبلغ الحصاد» فيبيع القاضي 
الأرض بدينه أولا ثم يفسخ المزارعة» ولا تفسخ بنفس العذرء وإن لم يمكن 
الفسخ بأن كان الزرع لم يدرك» ولم يبلغ مبلغ الحصاد لا تباع في الدين» ولا 
تفسخ إلى أن يدرك ويطلق من السجن إن كان محبوسًا إلى غاية الإدراك؛ لأن 
الحبس جزاء المطل؛ وإنه غير مماطل قبل الإدراك لكونه ممنوعًا عن بيع 
الأرض شرعًا والممنوع معذورء فإذا أدرك الزرع يرد في الحبس ثانيًا ليبيع 
أرضه ويؤدي دينه بنفسه وإلا فيبيع عليه القاضي وتفسخ بمرض العامل؛ لأنه 
يعجزه عن العمل وتفسخ بالفسخ الصريح كالفسخ والإقالة» وبامتناع رب البذر 
عن المضي في العقدء وبالحجر على المأذون إذا دفع الأرض والبدن مزارعة: 
وبانقضاء مدّة المزارعة» وبموت صاحب الأرض سواء مات قبل الزراعة أو 
بعدها أدرك الزرع أم لا وبموت المزارع قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حد 
الحصاد أو لم يبلغ «هندية» عن «البدائع». 


وهذا لا ينافي أنها تبقى بيد الوارث بعد موت المورث الذي هو أحد 
العاقدين وفهم منه أن فسخها بعذر الدين في صورتين : 

الأولى: قبل الزراعة. 

الثانية : إذا أثمر وبلغ مبلغ الحصاد. 

أما بعد الزرع وهو إلقاء الحب قبل مبلغ الحصاد» فلا تباع إلى آخر ما 
ذكره» وقول المصنف: إذا لم ينبت الزرعء هو إحدى روايتين ووجهها أنه ليس 
فإذا لم يكن له عين مال فيها تباع في الحال للدين. وقيل: لا تباع حتى 
ستحضك؟ لآن النذير ليس باستهئلاك» وإنها عو استنماء فليتامل! 
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يَجبُ أَنْ يَسْتَرْضِي المُرَارعٌ دياه إذا عَمل. 

(كمَا مَرّ ما إذَا تبت وَلَمْ يُسْتَحْصَد لَمْ تبَعْ الأَرْض تعلق حَقٌّ المُرَاع) حَتَّى لو 
اجار جَارَ. 

(كَإِنْ مَضَتٌ المُدَّةُ كَبْلَ إذْرَاكِ الرَّرْعَ فَعَلَى العَامِلٍ أَجْرٌ مِئْلُ نَصِيبِهِ مِنّ الأرض إلى 
ِخْرَاكهِ) أي: الجّرع كُمَا فِي الإجَارَةء بخْلَافٍ ما لو مَاتَ أَحَدّهُمَا قَبْلَ إِذْرَاكِ الرّرع 

ذكر في «فتاوى الفضلي» رحمه الله تعالى: إذا دفع الأرض مزارعة ثم 
باعها قبل أن يزرع المزارع» فهذا على وجهين : 

الأول: أن يكون البذر من قبل رب الأرض» وفي هذا الوجه للمشتري أن 
يمنع المزارع من الزراعة» ثم إن لم يكن المزارع شرع في العمل ولم يعمل 
شيئًا من أعمال المزارعة لا شيء له في الحكم والديانة» وإن كان عمل بعض 
الأعمال نحو حفر الأنهارء وإصلاح المسناة؛ فكذلك حكمًا ولكن يفتي رب 
الأرض بأن يرضي المزارع ديانة. 

الوجه الثاني : أن يكون البذر من قبل المزارع» وحينئذ ليس للمشتري أن 
يمنع المزارع عن العمل» انتهى ملخصًا. 

فول رل الال اخ فل تة ارف فاق كاد لات من 
الخارح فع تلت أجر مل الأرض والنفقة غلبهما في هذه الضوزة كما في 
«الدرر). 

قوله : (بخلافِ ما لو مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إِْرَاكِ الرّرع) الحاصل: أنه إما أن 
يموت أحدهما قبل انقضاء المدّة وحينئذ يترك الزرع إلى أن يستحصد ولا يجب 
على المزارع شيء؛ لأننا أبقينا عقد الإجارة هنا استحسانًا لبقاء مدّة الإجارة 
فأمكن استمرار العامل أو وراثه على ما كان من العمل. 

وإما أن يكون بعد انقضاء المدّة فحينئذ لا يمكن استمرار العامل أو وراثه 





كاب المزَارعَ 


حَيْث كرد الكل على العامل أو وارقه لاء الف شاا كما سي 

(دَهُع) رَجُلّ (أَرْضَهُ إَِى آكَرٌ عَلَى أَنْ يَْرَعَهَا بتَفْسِه وَبَمَرِِ وَالبذُْ بَْتَهُمَا يِصْفَان 
وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ َعَوِلَا عَلَى هَذَا؛ٍ فَالمُرَارَعَةٌ كَاسِدَةٌ وَيَكُونْ الخَارِجُ بَيْتَهُمَا 
َصْمَيِْ وَلَيْسَ للعَامِلٍ عَلَى رَبّ الأَرْض أَجْرٌ) لِشَركيِهِ فيه. 


سے صر مہ سر 
2 


ب 


(وَ) العَامِلُ (يَحِبٌ عَلَيْه آَجْرُ نِضْفٍ الْأَرْضٍ لِصَاحِبهَا) لِمَسَادٍ العَفْدٍ (وَكَذَا لو كانَ 
اذ اء مِنْ أَحَدِهِمَا ونه مِنَ الآحرٍ وَالرّابع يَبْنهُمَا) أو (عَلَى كَذْرِ بَذْرِِمَا) نضْفَينٍ 
هو فَاسِدٌ أيِضًا لاشْتِرَاطِهِ الإعَارَة فِي المُرَارَعَةٍ ١عِمَادِيةا.‏ 

() اغلَمْ أَنَّ (تَمَقَةَ الرّزْع) مُظلَقًا بَعْدَ مُضِيٌ مُدَةِ المُرَارَعَةٍ (عَلَيْهِمَا بِقَذْرٍ 
الحصّص» وَأَمًا قَبْلَ مُضِيّهَا َكل عَمَلٍ قَبْلَ الْتهَاءِ الرّرْع كَتمَمَةِ بَذْرِ وَمَؤْنةِ حفْظ وَكَرِي 


على ما كان لانقضاء المدة؛ فتعين إيجاب أجر المثل بقاء» وكان العمل ونفقة 
الزرع ومؤنة الحفظ وكري الأنهار عليهما؛ لأنها كانت على العامل لبقاء 
العقد؛ لأنه مستأجر فى المدة» فإذا مضت المدة» انتهى العقد؛ فتجب عليهما 
ووت و لا مال مشعزك بننيها: 

قوله: (حَيْتٌ يَكُونٌ الكلّ) أي : من العمل ونفقة الزرع ومؤثة الحفظ وكري 
الأنهار» أفاده صاحب «التبيين» وهذا موضوع آخر سيأتي الكلام عليه. 


قوله : (بتفسِه وَبَقَرهٍ) الضميران إلى المزارع. 


شيء هو فيه شريك. 


قوله: (لاشْتِرَاطِهِ الإعَارَة في المُرَارَعَةِ) أي: أحد المتعاقدين» وهو رب 
الأرض؛ لأنه اشترط على العامل إعارة بقره. 


قوله: (مُطْلََا)ُ أي: سواء احتيج إليها قبل بانتهاء الزرع أو بعده» انتهى 
احلبى». 


قوله : (كَتَقَفَة يَذْرِ) أي : بذره فى الأرض»› وحمله إلى موضوع إلقائه. 
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تَهْرِ عَلَى العَامِلٍ وَلّو بلا شَرْطِء فَإِذَا تَنَاهَى بَقِيَ مَالَا م مُْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَتَجِبٌ عَلَيْهِمَا 
مُؤْنَنّهُ كَحَضَادٍ وَدِيَاسء كَذَا رر ا وَحَمَّلَّ عَلَيْهِ أَضْلٌ هديا الشركة 


بء 2 


َلَبُحْمَظ! 

50 رطا على العامل فَسَدَّت) كما لو شَرَطاة علنَ رت الأرضن: 

5-5 الى ات و ر وَالرَّرْع بَقْلُ إن | لعَمَلَّ فيه جَمِيعًا عَلّى العَامِل 
أو وَارِئِ) لِبَقَاءِ مُدّةِ العَقْدِ وَالعَقْدُ يُوجِبُ عَلَّى العَامِلٍ عَسَلَا يَحَْاجٌ إِلَيْهِ إِلَى انْتِهَاء 


قوله : (َإِذا تَتَامَى بَقِيَ مَالَا مذ مُشْتَرَكًا) قال ذ في «المنح» : وأما وجوب نفقة 
الحصاد وَالرقاع الا وا عا ا اركة يونين 
على العامل عملا إلى انتهاء الزرع؛ ليزداد الزرع بذلك aS‏ 
E 4‏ فون يعن ك ا مكنع ا ا 

قوله : (وَحَمَلَ عَلَيّهِ) أي : على ما قبل مضي المدة. 

قوله : (أَضْلٌ صَدْرٍ الشّريعَةِ) هو كل عمل قبل الإدراك» فهو على العامل. 

قال المصنف: إنه محمول على ما إذا كان قبل مضي مذة الزراعة؛ ليتصور 
بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل؛ إذ لو مضتء. فلا عقدء ولا 
استحقاق» انتهى. 

قوله : (فَإِنْ شَرَطَاهُ) أي: العمل والمراد بالعامل المزارع. 

ولو قال: فإن شرطا العمل بعد الانتهاء على المزارع» فسدت؛ لكان 
آوضح› وعلة الفساد أنه شرط لا يقتضيه العقد. 

قوله : (بِخِلَافٍ ما لو مَاتَ َب الأرض وَالرَرْع بَقل) والبذر من قبل المزارع 
قبل أن يستحصد؛ فالاستحسان أن يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع وكان 
لورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن شاؤوا قلعوا الزرع ويكون المقلوع 
بينهم» وإن شاؤوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع 





كتَابُ امار 


/اهه 
الرّرْع كَمَا مَرّ وَلّو مَاتَ قَبْلَ البَذْرِ بَظَلَتُ وَلَا شَيْءَ لِكِرَابِهِ كما مَرَّه وَكَذَا لو فُسِحَتْ 
دين مُخوج «(مجتبی». 

(وَصَحّ اشْيِرَاظ العَمَلٍ ) كحَصَادٍ وَدِيّاس وَنَسّْفٍ عَلَى العَامِل (عِنْدَ التَانِى لِلتَعَامُل 
وَهُوَ الاد صَحٌ) وَعَلَيْه ا ١مُلْتَقَى).‏ 


والزرع لهم» وإن مات رب الأرض قبل الزراعة انتقضت المزارعة وإذا مات 
بعدها قبل النبات» ففيه اختلاف المشايخ. 

ولو مات المزارع والبذر:منه قبل أن يستحصد الزرع فقال ورثته: نحن 
نعمل فيها على حالهاء فلهم ذلك؛ لأنه قائمون مقام الميت ولا أجر لهم في 
العمل أي : ولا أجر عليهم أي: للأرض» فإن قالوا: لا نعمل لا يجبرون» 
ويقال لصاحب الأرض: اقلع الزرع» فيكون بينك وبينهم نصفين أو أعطهم 
قيمة حصتهم من الزرع أو أنفق على حصتهم» وتكون نفقتك في حصتهم مما 
تخرج الأرض» انتهى «هندية» مختصرًا. 

قال الحلبي : قوله بخلاف مرتبط بقوله: ونفقة الزرع عليهما بالحصص. 

قوله: (كُمَا مَمّ) أي : من قوله بخلاف ما لو مات أحدهما. 

قولة: (ونشن) آأى : تذويعة» قال عبد البر» :وقيل ‏ الشنفت الحمل إلى 
منزل رب الأرض. 

قوله : (عَلَى العَامِل) أما شرطه على رب المال ففسد اتفاقًاء انتهى «ملتقى». 

لعدم التعارف «در منتقى). 


وفي «المنح» عن «الخانية» ما نصه : وعن أبي يوسف رحمه الله في 
«النوادر»: لا يفسدأي: : اشتراط العمل على العامل لكن إذا لم يشترطا يكون 
عليهماء وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف» وهو كما لو اشترى حطبًا في 
المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري» وإن شرط عليه يلزمه 
بحكم العرف» ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة يفسد العقد عند 
الكل؛ لأنه لا عرف فيه. 








(العَلَة ني المُرَارَعَةٍ مُظِلَقًا) وَلَّو فَاسِدَةَ (أَمَانَةٌ في يد المُرَاِع). 

نم فرع عَلَيْهِ بقَوْلِهِ: (قلا ضَمَانَ عَلَيِْ لو مَلَكَتْ) العَلَةَ ني يَدِهِ بلا صُنْعِهِ فلا نَصِحُ 
الكَفَالَةٌ بهَاء نَعَمْ لّو كَفَلَهُ بحِصَّتِه إن اسْتَهْلَكَهًا صَحتْ المُرَارَعَةُ وَالكَفَالَة إن لَمْ تَكنْ 
عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِء وَإِلّا فَسَدَتْ المُرَارَعَةُ «حَانيةًا . 

(وَمِدْلّهُ) في الحكم (المُعَامَكَة) أي : المُسَاقَاه ن حِصَّةَ الدَهْقَانٍ في يَدِ العَامِلٍ 
اا .دا قَصَرّ المُرَارعٌ في سَفْيٍ الأرْض > حَنَّى مَلْكَ الرَّرْع) بِهَذَا الي َم 
يَضْمَنْ) المُرَارِعَ (فِي) المُرَارَعَةٍ (القَاسِدق وَيَصمَنُ في الصَجيحة) لِوجُوب العَمَّلٍ 
َلَيِْ فِيهَا كُمَا مَرّ وَهِيَ فِي يِه أَمَاََ قَيَضْمَنُ بالتَفْصيرٍ. 

فى لال ك٠ E‏ شين ونت انا داي 

و يعن نب في 0 وَإِن لّمْ يَكُنْ للرّرع قِيمَةٌ فوّمَتْ الأَرْضٌ مَرْرُوعَةَ وَغَيْرَ مَرْرُوعَةٍ 


شرط عليه أم لا بحكم العرف. 

قال السرخسي: هذا هو الصحيح في ديارنا أيضًاء انتهى. 

قوله اسح E‏ ا لا يكون لايع 
العامل. 

قوله: (نَعَمْ لو كَمَلَهُ) أي : لو كفل له رجل عن صاحبه بحصته. 

قوله: (صَحَّتْ المُرَارَعَةَ وَالكَمَالَة) ؛ لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب 
الضمان وهو الاستهلاك. 

قوله: (وَإِلَا قَسَدَتْ المُرَارَعَةٌ) لأنه لا يلائم عقدها؛ لأن دين الاستهلاك 
دين لا يجب بعقد المزارعة› انتهى. 

قوله : (أَكَارٌ تَرَكَ... إلخ) بيان لكينية الضمان عند ترك السقي. 





كتَابُ المَُارعَ 


e TS‏ ا 


کر 


شَرَط عَلَيْهِ الحَصَادُ فتَعَافْلَ حَتَّى هَلَكَ ضَمِنَء إِلّا أن يُوَخُر تَأُخِيرًا مُعْتَادًا. 

رك حمْط الرّرعِ حٌى اگل الاب ضَمِنَ؛ وَإِن لَمْ يَرْدّ الجَرَادَ حَمّى أَكَلَهُ كُلَهُ ِن 
امک د ق وَإِلّا لا «بَرَازِية). 

زیع أَرْض دَجُلٍ بلا أمْره طَالَبّه بحِصَّةٍ الأزض: قن كَانَ العُرْفُ جَرَى فِي تَلْكَ 
القَريَةِ بالنصفِ› اا وَنځوو وَجَبَ ذَلِكَ. 


قوله : (آَخَرَ الأكَارٌ السَّفْيَ) أي: فيبس الزرع» وهذه من جزئيات التقصير 
في السقي الذي ذكره المصنف. 

قوله: (شَرَطٌ عَلَيْهِ الحَصَاد... إلخ) هذا بناء على ما اختاره أئمة «بلخ» من 
صحة اث شتراط هذه الأعمال على المزارع «محيط). 

قوله: (تَرَكَ حفْظ الرّرْع... إلخ) هذا إذا لم يدرك الزرع» فأما إذا أدرك فلا 
ضمان على المزارع بترك الحفظ «هندية» عن «الذخيرة» وسيأتي آخر الكتاب 
أنه على العامل للعرف. 

قوله : (حَتَّى أكَلَهُ كُلّهُ) التقييد بكله اتفاقي فيما يظهر ويحتمل أنه إنما قيد 
به؛ لأنه إن لم يأكله كله يعط رب الأرض نصيبه من الباقي» ويحسب الهالك 
من نصيب العامل. 

قوله: (وَجَبَ ذَلِكَ) ومثلها لو دفعها له سنة فزرعها سنة أخرىء قالوا: إن 
كانت العادة في تلك القرية أنهم يزرعون مرة بعد أخرى من غير تجديد العقد 
جازء وكان الخارج بينهما على ما شرطا في العقد فيما مضى. 

قال الزاهد إسماعيل: وعندي إن كانت الأرض معدة لدفعها مزارعة 
ونصيب العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع»› ولا يختلف فزرعها 
جاز استحسانًا وإن لم تكن الأرض معدة لدفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل 
من الخارج واحدًا عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا فيما بينهم لا يجوز 
ويكون المزارع غاصبًاء وإنما ينظر إلى العادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبًا بأن 





0۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


ع یا 2ا ر ھا ای و ۴ر ۴ر - E‏ َه - 11 E‏ 2 

حَرَتٌ بَيْنَ رَجُلِيْن أَبَى أَحَدَهُمَا أن يَسْقِيهِ أَجْبِرَء فلو فَسَدَ قَبْلَ رَفعِه لِلخَاكم لا 
ا 0 ا ا 39 ت E‏ ا 2 و 000 5 7 
ضمَّان عَليهء وَإِن رَفْع إلى القاضِي وَأْمَرَهُ بذلِك ثم امْتَنَعَ ضَمِنَ «جَوَاهِرٌ الفتَاوَى). 

رت عت ا 5 7 2 2 ت ٤‏ 0 سه 2 2 

شَرَط البَّذرَ عَلَى المُرَارِعَ ثمَ زَرَعَهَا رَبّ الأض. إِنْ عَلَى وَجْهِ الإِعَانَةٍ فَمُرَارَعَةَ 
إلا مض ا 


أخبر الزارع عند الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا 
يأخذ الأرض مزارعة ويأنف من ذلك يكون غاصبًا ويكون الخارج له وعليه 
نقصان الأرض» وكذا لو أخبر بعد ما زرع وقال: زرعتها غصبًا كان القول قوله؛ 
لأنه يتكر استحقاق شيء من الخراج لغيره «هندية» عن «الخانية). 

قوله: (حَرَتٌ) أي : زرع» والظاهر: أن موضوع هذه في زرع مشترك لا 
بالمزارعة» فإن حكمها ذكره المصنف بقوله: وإذا قصر إلخ وذكره المؤلف 
بقوله : أَخَرَ الْأكَارُ السَّفّىَء وعليه ينظر ما وجه ضمانه» ولماذا لم يؤمر الشريك 
أن يسقي معه على قدر حصته أو يقتسمهاء فمن أبى السقي فقد رضي بإدخال 
الضرر على نفسه»ء فلتحرر. 

قوله: (م رَرَعَهَا رب الأزض) أي : يبذر قبله» قال محمد في «الأصل»: 
إذا تولى رب الأرض الزراعة بنفسه» فإما أن يتولى بأمر المزارع» فإن كان على 
وجه الاستعانة يكون الخارج على ما شرطا. 

وأطلق في الجواب فشمل ما إذا قال رب الأرض وقت المزارعة: أزرعها 
لنفسي أو لم يقله. 

قال شيخ الإسلام: الجواب على ما أطلق محمد صحيح وإن كان المزارع 
استأجر رب الأرض بدراهم معلومة ليعمل عمل المزارعة؛ فالإجارة باطلة 
والمزارعة على حالهاء وإن كان المزارع دفعها لربها بطائفة من الزرع؛ 
فالمزارعة الثانية باطلة والمزارعة الأولى على حالها وإذا تولى الأرض بغير أمر 
المزارع والبذر من جهة رب الأرض» فإنه يصير ناقضًا للمزارعة وتمامه في 
«الهندية». 





كِتَابُ المُرَارَعَةٍ ١ه‏ 


غر م.م لش لمع - 4 r rr‏ ر - ءءء I‏ 

دَفَعَ الأرْضَ المَسْتَأَجَرَةَ مِنَ الآجر مَرَارَعَةَ جَارَ إِن البَذْرُ مِنَ المستاجر وَمُعَامَلةَ لم 
م 3 ممم كمه 21 _ ر ا و و ع عا ل 
يَجَرْ. اسْتَاْجَرَ أرْضًا ثم اسْتَأَجَرَ صَاجِبَها لِيَعْملَ فِيهًا جَاز. الكل من «منح المصَنف). 
ا r ٠.‏ م ا 0 سدس مه سه 2 ا 6 o‏ 
ا ا ع لت شيم سد 5ه ع E CR‏ مه ع 2 
البستان وغفل حَتى دحل المَاءُ وَتَلِفْتٌ الكرومٌُ وَالحيطان» قال: يَضْمِنُ الكرومَ لا 

3 8 م 3 6 0 0 5 ا ا ا ۹ مسوم اس 
الحيطان» ولو فيه حصرم ضمنّ ا لحِضّرم لا الع: لعنب لِنِهَايته فصَارَ حفظه عليهما. 

2 م لس ,6 دس 20 ٠.‏ ا 2 

قلتّ: قال ق : م العتّت فى عر فنا انتهى. 

اومن العا ی عر اله 


wenaconevancoundcosananoevavbcenvsddtonenocvoennsconoonen 


ا با إِذْنٍ الآخَرِ ولا ام قاض فهو متبرعَ 


قوله: (جَارٌَ إن البَذْرُ مِنَ المُسْتَأَجِر) وإن كان من جانب الآجر لا يجوز. 

قال بعضهم : هذا قول محمد الأول. 

أما على قوله: (الآجر)؛ لا يجوز دفع الأرض إلى الآجر مزارعة» سواء 
كان البذر من قبل المستأجر أو من قبل المؤاجر «هندية» مختصرًا عن 
«الذخيرة» ونقل المصنف أن الأصح القول الثاني ولم يبين العلة لعدم الجواز 
على القول الأول فيما إذا كان البذر من الأجرء وكأنه لأن الأرض ملكه والبذر 
ملكه» وقد عمل وانتفع بها فيكون الخارج له» وقد علمت أن الأصح عدم 
الجواز مطلقًا كالمعاملة فاتحد حكمهما ثم بعد رقمي ذلك رأيت المحشي 
الحلبي قال: إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض والعمل منه لم يبق من 
المستأجر شيء فينتفي مفهوم المزارعة وعلل عدم الجواز في المساقاة بذلك» 
اهي 


0 
مر 


قوله: (ثُمّ اسْتَأْجَرَ صَاحِبَهَا لِيَعْملَ فِيهًا) أي: عمل كان غير المعاملة» فإن 
حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله: (وَمُعَامَلَةَ َم يَجُْ). 

قوله : (يُسْتَانِيٌ) أي : عامل في بستان. 

قوله: (يَضْمِنُ الكرُومَ) لأن حفظها واجب عليه؛ لأنه من عمله دون 
الحيطان» كذا ظهر لي» ثم رأيت الحلبي قال نحوه. 

قوله : (أَنْقَىَ با إِذْنِ الآخَر) صورته غاب المزارع قبل انقضاء المدّة ينفق 








o1۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


كَمَرَمَّة دار مشتركة. 
52006 2 قو اد ب تود عر <s‏ و ۴ رو و كام ل 2 ده 
مَات العامل فقال وارثه أنا أعمّل إلى أن يُستحصد فله ذلك وَإِن أبَى رَبَ الأرض 
«ملتقى). 
م © م وتاب رھ 2 چە هه - 00 ا ت کر ب f‏ 
وَفِي «الوَهُبَانِيَةِ): وَيَأْحَذ أَرْضًا لِليَتِيم وَصِيه مُرَارَعَةَ إن كان ما هوّ يبَذْرُء وَلو 


الحاضر بأمر القاضي ويرجع بجميع ما أنفق على الغائب هلك الزرع أو بقي» 
وكذا لو كان العامل معسرًا ليس له مال. 

فالجواب ما ذكرنا ولو أنفق من غير إذن القاضي كان متبرعَاء وإذا انقضت 
مدّة الإجارة وغاب رب الاأرض والزرع بقل؛ فالقاضي لا يأمر المزارع 
بالإنفاق إلا إذا أقام البينة أن الزرع بينه وبين الغائب وسماع هذه البينة لإيجاب 
الحفظ على القاضى؛ لأن المدعى بما ادعى يريد إيجاب الحفظ على 
القاضى ؛ ANSE INGE CEOS‏ 
اذفان مقيدًا بأن يقول له: أنفق إن كان الأمر كما ذكرت» وإن خاف القاضى 
اوغ و ق ا ق دواو أنفق يقبن أمر 
القاضي كان متبرعًا «هندية» مختصرًا. 

قوله : (كَمَرَمَة دار مُشتَرّكة) وكذا مرمة غير قابل القسمة» فإن القاضي يأمر 
ار ا ی ن مھ ا ن ا اع م ج ری ر 
على ما عليه الفتوى والأمر من القاضي في غير قابل القسمة شرط الرجوع بما 
أنفق» فلو لم يأمره رجع بقيمة البناء يوم البناء كما سبق. 

قوله: (فله ذلك) لتاء العقك نظرًا للوارف ولو آي لا تخر اهي 

أي : لبقائه حكمًا وإلا فقد انفسخ بالموت كما تقدم «در منتقى» مزيدًا. 

قوله: (مَا هوَ) ما نافية وضمير هو لليتيم. 

وحاصله: أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوزء وإن كان من جهة 
اليتيم لا يجوز وعليه الفتوى. 

قال ابن وهبان: وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو 





كِتَابُ المُرَارَعَةَ E‏ 


ل الأزضٍ مني مُرَارِعٌ لَهُ القَوْلُ بَعْدَ الحَصْدٍ وَالخَصُم ينكر]. 


المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم» وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي 
العاملة في أشجار اليتيم» اكه 

قوله: (مَرَارع) فاعل قال: وصورتها: زرع أرض غيره فلما حصد الزرع 
قال صاحبها: كنت أجيري وزرعتها ببذري» وقال المزارع: كنت أكارًا 
وزرعت ببذري؛ فالقول قول المزارع ؛ لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده 
فيكون القول قول ذي اليد» انتهى «حلبي». 

قوله: (بَعْدَ الحَضْدٍ) هذا القيد لابن وهبان؛ لأن المقصود الثمرة» ولا 
يتحقق إلا بعد الحصاد؛ لاحتمال عدم النبات» وبحث الطرسوسي أنه لا فائدة 
في هذا القيد بل الحكم كذلك لو وقعت المنازعة بعد الزرع قبل الحصاد رد 
على ابن وهبان فى قوله؛ لأن المقصود الثمرة أي: ولا فائدة قبلهاء وذكر 
مرا ييه ا لبر انك هده | EN ANE LEO‏ 

ومنع العلامة عبد البر عدم حصول الفائدة قبل الحصاد فقد تحصل فيما لو 
لحق رب الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمنهاء وقد نبت البذر بها فباعها 
وتنازعا كما تقدم. 

فإن القول للمزارع ويمنع البيع؛ فالوجه إنما ذكر هذا القيد؛ لكونه 
الأغلب في مثل ذلكء» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتَابٌ المُسَافَاةٍ 


قال التُصنت: لذ تخي تتاشيتهًا (وَعَقَ)"المعائلة بلكة أخل الشرينة» ف ل 
وَشَرْعَا : مُعَاقَدَةَ (5قْع الشّجَر) وَالكُرُومء وَمَل المُرَادُ بِالشَّجَرِ مَا يَعْمُ غَيْرَ المُنْ 
كتَابٌ المُسَافَاة 

قال الشارح: قوله : (لا تُحْفَى مُتَاسَبَتْهَا) أي : للمزارعة؛ لأن كلّا منهما عقد 
شرعي لتحصيل منفعة الملك وحقه التقديم على المزارعة لكثرة من يقول بجواز 
المساقاة» ولورود الأحاديث فى معاملة النبى يَكِلِةِ أهل خيبر.ء لكن قدمت 
المزارعة لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة تفاريعها ومسائلهاء وهذا 
أولى من قول من قال حق المساقاة التقديم لكونها جائزة بلا خلاف» وإن كان 
يمكن تأويله بأن المراد نفى الخلاف عند أهل المذاهب الثلاثة» أما بين أهل 
المذهب فقد وقع الخلاف فيهاء فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يقول 
بجوازها لكونها في معنى قفيز الطحان. 

قوله: (وَهِىَ المُعَامَلَةٌ بلْمَةٍ أهْل المَّدِيئَة) ولأهل المدينة لغات يختصون بها 
فيقولون للمزارعة مخابرة وللإجارة بيعًا وللمضاربة مقارضة وللصلاة سجدة»› 
انتهى «شلبي» عن الإتقاني. 

قال «القهستانى»: وإنما أوثر على المعاملة؛ لأنها أوفق بحسب الاشتقاق» 
انتهى أي : لما فيها من السقي والمفاعلة على غير بابها على ما مر في المزارعة. 

قوله: (قهى لمَّة وَسَرْعَا: مَعَاقَدَة) فلا فرق بنع المعيية ) وهو الذي في 
«النهاية»). 

وظاهر كلام «الزيلعى» والعيني ومسکین : المغايرة. 

قال «الزيلعي»: وهي مفاعلة من السقي لغة» ثم ذكر تعريف المصنف بأنها 


معاقدة دفع الأشجار إلخ. 
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9 2 
كات المَسَاقَاة 


هدم 


كَالحُورٍ وَالصَّفْصَافِ؟ لَمْ أَرَهُ (إِلَى مَنْ يُضْلِحُهُ بِجِرِْ) مَعْلُوم من تَّمَرِهِ وَهِيَ كَالمُرَارَعَةٍ 
حُكمًا وَخِلَانًا .(وَ) كذَا (شُرُوطًا) تُمكنٌ هتا 000 0 ؤ e E‏ 

قوله: (كَالحُور) هو شجر لا ثمر له» وفي «القاموس»: الحور بالضم 
الهلاك والنقص وجمع أحور وحوراءء ا 

والصفصاف: هو شجر الخلاف» بكسر الخاء وتخفيف اللام على صيغة 
ضد الوفاق. 

قوله: (لَمْ أَرَهُ) فيه أن التعريف مصرح بالثمر إلا أن يقال ذكره بناء على 
الغالب» انتهى «حلبي». 

وفي «الهندية» عند ذكر الشروط : 

ومنها: أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمر معاملة مما يزيد ثمرته 
بالعمل» فإن كان المدفوع نخلا فيه طلع أو بسر قد احمر أو اخضر إلا أنه لم 
يتناه عظمه جازت المعاملة» وإن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب؛ 
فالمعاملة فاسدة ويكون الخارج كله لصاحب النخل. 

ومنها: أن يكون الخارج لهماء فلو شرطا أن يكون الخارج لأحدهما 
في 

قوله : (إِلَى مَنْ يُْلِحُهُ) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة 
وغيرها بأن يقول: دفعت إليك هذه النخلة مثا مساقاة بكذاء ويقول المساقي : 
قبلت» ففيه إشعار بآن ركنها الإيجاب والقبول «قهستاني» ملخصًا. 

قوله : (بجِرْءِ مَعْلُوم) شائع «هندية». 

قوله: (من ثمره) المرد بالثمر ما يتولد منه؛ فيتناول الرطبة وغيرها 
«قهستاني» وهذا يفيد أنه يشترط أن يكون الشجر المساقي عليه يتولد منه شيء. 

قوله: (حُكمًا) وهو الصحة على المفتى به. 

وله (وكذا شُرُوطًا) كاهلبة المتشافدين سان تيت العام والتكلية بين 
الأشجار والعامل والشركة في الخارج. 
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لِيَخْرُجَ بَيَانُ البَذْرٍ وَنَحْو (إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ آَشْيّاء) فَلَا تُشْتَرَط هُنَا : (إذَا امْتنَعَ أَحَدُهُمَا 
يُحْبْرٌ عَلَيْو) إِذْ لا ضَرَّرَ. 

(بخلاف المُرَارَعَةٍِ) كُمَا مَرّ (وَإذّا انْقَضَتْ المّدَهتَثْرَكُ بلا أجر) وَيَعْمَلَ بلا أَجْرٍ 
وَفِي المرَارَعَةَ بأجر. 


(وَإدَا اا التخيل برجع م العَامِل بأجر مله 4“ وَفِي المرَارَعَة بِقِيمَةٍ الرّرع و( 


قوله: (لِيَخْرُجَ بَيَانُ البَذْرِ) قال «القهستاني»: البزر بالزاي أخص؛ إذ هو ما 
كان للبقل من الحب كما فى «النهاية» والبذر بالذال: ما عزل للزراعة من 
العيوت اقهسداتي) وبعط السه علي إسكندر» البزرةالكتر عن الأنصع. 

و«الفتح» لغة» والجمع بزور اسم لحبات الحشيش كالخردل كما أن البذر 
بالذال المعجملة اسم لحبات الغلة كالحنطة» ونقله عن عزمي زاده و«المصباح). 

قوله: (وَنْحْوِهِ) كبيان جنسه وقدره. 

قوله : (قَلَا تُشْتَرَط هُنَا) تبع فيه المصنف حيث قال: إلا في أربعة أشياء : 
استثناء من قوله وشروطاء انتهى. 

والأولى أن يجعل مسي :نه قوله: وهى كا لخر رة :فان السات 
ليست كلها شروطًا في المزارعة» فتدبر. 0 

قوله : (بخِلافٍ المُرَارَعَةِ) حيث لا يجبر رب البذر إذا امتنع. 

قوله : (ْْرَكُ با آَخْر) قال في «التبيين» : وإذا انقضت مذة المعاملة والخارج 

بسر أخضر فهو كالمزارعة إذا انقضت مدتها ؛ فللعامل أن يقوم عليها إلى أن 
تنتهي الثمار كما كان ذلك للمزارع لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى 
أن يدرك ا ن الجر لا تواست جار بخلاف المزارعة تحيف يجن على 
المزارع أجر مثل الأرض إلى أن يدرك الزرع؛ لأن الأرض يجوز استئجارها. 

قوله : (وَإِذَا اسْتَحَقَّ النَخِيلٌ يرجعٌ العَامِلُ بِأَجْر مِثله) مقيد بما إذا كان في 
ثمرء وإلا فلا أجر له. 

قال في «التتارخانية»: لو خرج الثمر في النخيل ثم استحق الأرض؛ 





كتَاتٌُ المُسَاقَاةٍ ۹۷ 


الرَاِمُ (بَيَانِ المَدَّةِ لَيْسَ بشَرْطِ) هُنَا اسْتِحْسَانًا لِلِعِلّم بِوَقْتِهِ عَادَةً. 

(5) حِيئَئِذٍ (َقَعُ عَلَى أَوَلٍ نَمَرِ يَْرْجُ) فِي أَوَل السّنةء وَفِي الرَظبَة عَلَى إِذْرَال 
بَذرِهَا إِنَّ الرَعْبَةَ فيه وَحْدَهُ فَإن لَمْ يَحْرُح فِي يَلْكَ السنة ثَمَرٌ قَسَدَتْ. 

(وَلُو دَكُرَ مدَةٌ لا تَحْرُحٌ الثَمَرةُ فيا مَسَدَتُء وَل تَبْلُ) الثَمرَةُ فيهًا. 
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(أو لا) تَبْلْمُ (صح) لِعَدَم الَْنِ قَوَاتِ المَفْضُودٍ. 
شيء من الثمر لا يجب شيء للعامل. 

قوله: (لِلعِلم بِوَقْتِهِ عَادَة) قال في «التبيين»: لأن وقت إدراك الثمر معلوم» 
وقلما يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن به» انتهى. 

قول (وَحِمِنَيِذٍ يَقَعْ عَلَى أوَّلٍ ثَمَر يَخْرُجُ) وأول المدّة وقت العمل في الثمر 
المعلوم وآخرها وقت إدراكه المعلوم «قهستاني». 

قوله: (فِي أوَّلِ السَّنةِ) عبارة ابن ملك: وتقع على أول ثمر يخرج في تلك 
السئة ؛ لأنه متقن وما بعده مکو انتھی› وهى أولى. 

قوله: (وَفِي الرَطْبَةِ) بالفتح بوزن كلبة القضب ما دام رطبًا والجمع رطاب 


بوزن كلاب وأهل مصر يسمونها البرسيم ويابسه: الدريس وقيل: جميع 
البقول» انتهى «حموي» ملخصًا. 


وغلى الثاني اقتصر البنولف فيما يأتئ: 
قوله: (إِنَّ الرّعْبَة... إلخ) في نسخ: إذا وفي نسخ بأن الشرطية» وهو 
الظاهر ؛ لأنه إذا دذ غير بيان مذدّة وكان المقصود الرطبة ية أول 
هر ! من غير بم بة يقع 
جزء منها كما يأتي قريبًا فمحل ذلك إذا دفعها وقد انتهى جذاذها. 
قوله: (قَإن لَمْ يَخْرّحُ فِي يَلْكَ السنةٍ ثَمَرٌ فَسَدَتْ) نقله المصنف عن 
«الخانية» وهذا إذا لم يسم مدّة وإذا سمى مدّة فسيأتي بيانه. 


قوله: (لِعَدَمِ التيّقن بِقَوَات المَقْصْودِ) بل هو متوهم والتوهم موجود في كل 
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(قَلَو حَرَجَ في الوَفْتِ المُسَمّى فَعَلّى الشرط) لِصِكة العَفْدِ (وَإِلا) قَسَدَّث (قللعايل 
أَجْرٌ المذل) لِيدُومَ عَمَلّهُإَِى إِذْرَاكِ الشَّمَرِ 

(وَلَو دع رَاسًا في أَرْض لَمْ تب لمر عَلّی أن بُصلِحھا قَمَا خَرَحَ گا ن تا تفس 
هذه المُسَاقَاةٌ (( إن لَمْ يَذكرا أء غوَامًا مَْلُومَة) إن درا َلك صح .(وكذَا لو دَق أصُولَ رَظبَةٍ 
ني أَرْض مُسَاتَاةٍ وَلَمْ يُسَمٌ المدَّه بحلاف الرَظبَةٍ كَإِنَهَُجُورُ) وَإِنْ لَمْ يُسَمْ المُدَة. 


معاملة ومزارعة بحدوث آفة» انتهى احموي). 

قوله: (فَلَوْ خَرَجّ فِي الوَفْت المُسَمّى فَعَلَى الشّرطِ) هذا مقيد بما إذا خرج ما 
يرغب فى مثله فى المعاملة» فإن أخرجت ما لا يرغب فى مثله فى المعاملة لا 
ا لأن ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه I E E‏ 

قوله : (وإِلا قَسَدَ) أي: إن أخرجت بعد الوقت المعلوم في تلك السنة. 

قال في «الهندية» عن «الخلاصة»: وإن لم يخرج النخل شيئًا في المذة 
المضروبة ينظر إن أخحرجت بعد مضى تلك المدّة فى تلك السنة؛ فالمعاملة 
فاتتذةم إن ل ف ا وا ا 

ومثله في «التبيين» بزيادة ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه» انتهى. 

قوله : (قلِلعَامل اث المِثْل) أي : فيما عمل «منح» عن «الخانية). 

قوله : (لِيَدُومَ عَمَلّهُ) أي : إذا علم أن له أجر المثل دام على عمله. 

قوله: (وَلَو دَقَعَ غِرَاسًا... إلخ) قال في «التبيين»: بخلاف ما إذا دفع إليه 
غرسًا قد نبت ولم يثمر بعد معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ لأنه يتفاوت 
بقوة الأراضي وضعفها تفاونًا فاحشّاء فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج 
منه» وبخلاف ما إذا دفع نخيلًا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها حتى تذهب 
أصولها ونبتها ؛ لأنه لا يعرف متى ينقطع النخيل أو الرطبات؛ لأن الرطبة تنمو 
ما دامت متركبة في الأرض؛ فتكون المدّة مجهولة فتفسد المساقاة» انتهى. 

قوله: (بخِلافٍ الرَّطْبَةِ فَإِنْهُ يَحُو ا مرل عل فا إذا عرف وقت 
جزها. 
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ص ت َه« ا 8 اماك عل رھ ر E EE‏ ر كوم 

(وَيَقَعٌ على اول جر يَكون» ولو دفع رَطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عَليها 
ےت م ا لك , ممجع وى مامه 2< ES 2 (“Î‏ 2 
حَتى يخرج بَذْرَها ويُكون بَيْنَهُمَا فين جَارَ بلا بَيَانِ مَدَةٍ والرطبة لِصَاحِبِهَاء ولو 
شَرَطَا الشركة فِيهَا) أي: فِي الرّطبة فَسَدَتُ لِشَرْطِهمَا الشَّركَةَ فِيمَا لا يَنْمُو بِعَمَلِه. 

ا 0 که ا الك اماق ی کک رکو و 

(وتصح في الكرم والشجر والرطاب) المراد منهَا ججِيع البقول. 

(وَأْصُولٍ البَاوِنْجَانِ وَالنْخْلِ) وَحَصّها الشَافِعِيُ بالكَرْم وَالنَخْلٍ. 

(لَو فيو) أي: الشَّجَرُ المَذْكُور (ثَمَرَةٌ خَيْرٌ مُذْرَكَةٍ) يَعْنِي تَزِيدُ العَمَل. 


قال في «التبيين»: وكذا إذا أطلق في الرطبة أي : بأن دفعها على أن يقوم 
عليها ولم يقل حتى يذهب أصولها أي : فإنها تفسد المساقاة قال بخلاف ما إذا 
أطلق في النخيل حيث يجوز وينصرف إلى آول ثمر يخرج منه» والفرق أن ثمر 
النخل لإدراكه وقت معلوم فينصرف إليه ولا يعرف في الرطبة أول جزء منه؛ 
لآنه لا يعرف متى يجز حتى لو كان معروفا جاز لعدم الجهالة وقد تبع المصنف 
شارح «الوقاية» في عدم التفصيل. 

قوله: (وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَرّ) هو بفتح الجيم وتشديد الزاي مع تنوينها كما 
يعلم من عبارة «الزيلعي» بمعنى مجزوز. 

قوله: (انْتَهَى جِذَادْهَا) قال في «مختار الصحاح»: الجذاذ بالذال مطلق 
القطع كما في قوله تعالى : «إعطة غَيْرٌ يجدُوز» [هود ]٠١8:‏ أي : غير مقطوع › 
وأما الذي مخصوص بقطع مثل البر والنخل والصوف وغيرها. 

قوله : (جَارَ بلا بَيَانِ مُذَّةِ) لأن إدراك البزر له وقت معلوم «منح». 

قوله: (لِشَرْطِهِمًا الشَركَةَ فِيمَا لا يَنْمُو بِعَمَلِِ)؛ لأن الرطبة للبزر بمنزلة 
الأشجاز الا ا فاا جار الد إليه مع الثمار 
مفسد كذلك هناء انتهى «منح). 


قوله: (يَعِْي رد العَمَّلَ) قال في «النقاية» وشرحها: ولا تصح 
المساقاة إن أدرك الثمر أي انتهى في العظم وقت العقد؛ لأنه لا أثر للعمل 


عجر كل: 


-. 
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(وَإِنْ مُذْركَةً) فد الْتَهَتْ (لا) نَصِح (گالمُرَارَمَة) لِعَدَم الحَاجَة. 
ا 00 مهي )م هم 2 ى ر ت 0 و 00 ت ت ت 00 > > 2 
(دفع أرصا بِيِضَاءَ مذةً مَعْلومَةَ لِمَعْرسَ وتكون الأرض والشجر بَيْنَهُمَا لا تصح) 
لاشيِرَاط الشَرِكةٍ فيا هُوَ مَوْجُودُ قبْلَ الشّرِكَةٍ مَكَانَ َمَِيزٍ الطحَانٍ قتَفْسْدُ. 
را لآ و س > ه اظر وس ك ًه ك 6 o7 2 f2‏ ىم 2_2 
o‏ : ت - 4 
(وَأجُر) مثل (عمله) وَجيلة الجَوَاز ار OS REDE‏ 


قوله: (كَالمُرَارَعَة) فإنه إذا دفع الزرع» وقد استحصد على أن يحصده 
ويدرسه ويذر به» فإنه لا يصحء. وعن أبي يوسف أنه يصح› والأصل أن الثمر 
والزرع متى كان في حد الزيادة تصح المساقاة» وإلا فلاء كما في «النظم» وذكر 
قاضي خان أنه إن احتاج إلى السقي أو الحفظ جازت المعاملة» وإلا فلاء 
ا 

قال في «المنح» عن «الخلاصة»: وإنما يعرف خروج الأشجار عن حد 
الزيادة إذا بلغت وأئمرت. 

وفي «الهندية»: دفع كرمه معاملة ولا تحتاج أشجاره إلى عمل سوى 
الحفظ. قالوا: إن كان لو لم يحفظ تذهب الثمرة قبل الإدراك جازت ويكون 
الحفظ للثمار والزيادة وإن كانت لا تذهب بعدم الحفظ لا تجوز وليس للعامل 
تضهن اهار 

قوله: (فكان كفي الطحان) رجه أنه اسعا رة ليجل أرضة سانا 
بالآلات الأجير على أن تکون أجرته نصف البستان الذي يظهر بعمله وآلاته» 
ولا شك أن هذا كاستئجار الطحان ليطحن قدرًا معلومًا ما بجزء منه» والأولى 
حذف قوله: فكان كقفيز الطحان؛ لأن هذا دليل الإمام» فإنه يقول بعدم 
صحتها لذلك وصحتها قولهما ولا يعتبران هذا وإنما الفساد في هذه الصورة 
لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبلهاء فليتأمل! 

قرلة !ارو ا 2 و عله ددن E‏ الوا وهو عدف الأرضن ومنت 
الخازح وله يحصل له حنه شىء فنعب عليه جز علش 








كاب المُْسَاقَاةَ الاه 


اَن بيع يِف الفِرّاسٍ بنِضفٍ الأَرْضٍ وَيَسْتَأَجِرَ رَبُ الأرض العَامِل ثَلَاتَ سِنِينَ 
ما بسَّيءِ قلِيل لِيَعْمَلَ فِي نَصِيبهِ و . صَدْر الشَّرِيعَةِ. 

(دْمَبَتْ الرّيحٌ بنَوَاةٍ وان في گرم آخَرٌ فَنَبَتَ مِنْهَا شّجَرةٌ فَهِيَ لِصَاحِبٍ 
الكرم) إِذ لا قِيمَة لِلنوَاة. 

(وَكَدًا لو وَكَمَتْ حَوْحَةٌ فِي أَرْض غَيْرِ قَتَبَتَ) لذ قوع لقت لذ بد 
ذَمَابٍ لَحِْهًا .(وَتَبْظَل) أَيْ: المُسَافََةِ (كَالمُرَارَعَةٍ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا وَ 

وَالثَمَرّية) هذا فيد لِضُورَتَيِ المَْتِ وَمْضِي المُدة. 
(كَإِنْ مَاتَ العَامِلٌ تَقُومُ وَرَتَنَهُ عَلَيْه) إِنْ شَاؤُوا حَتَّى يُدْرَكَ الثَّمَر : 


(وَإِنْ كَرِهَ الدّافٌِ) أَيْ: رَبّ الأْضء وَإِذَا أَرَادُوا القَلْع لَمْ يُجْبَرُوا عَلَى العَمَلِ. 


قال «القهستانى»: وفيه إشارة إلى أنه لو دفعها للغرس على أن يكون 
الشجر بينهما يصح وإلى أنه لو شرط أن الثمر أو الشجر والثمر بينهما يصح› 
الفهى المراة منه: 

قوله: (أنْ يَبِيعَ) أي : العامل نصف الغراس بنصف الأرض؛ فيكون لكل 

قوله: (ثَلَاتَ سِنِينَ) أي: مدّة يبلغ فيها الشجر. 

قوله : (نَهِيَ لِصَاحِب الكَرْم) وهذا بخلاف الصيد إذا فرخ في أرض إنسان 
أو بأرض» فإن ذلك لا يكون لصاحب الأرض» ويكون لمن أخذها؛ لأن 
الصيد ليس من جنس الأرض ولیس بمتصل بها. (منح» ا «الخانية». 

وله (إلايئة ذقات ا ا ربعن اعايه للااثفية للعرافة: تكادف 
كالمسألة الأولى. 

قوله: : م 1 يُجْبَرُوا عَلَى العَمّلٍ) ولرب الأرض خيارات ثلاث: إن شاء 
و الروت را وإن شاء أعطاهم نصف قيمة البسرء وصار 
البسر كله له» وإن شاء أنفق على البسر حتى يبلغ ويرجع بحصة النفقة في حصة 
العامل من الثمر. 
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َالخيَارُ في ذَلِكَ لوَرَئةٍ العَامل) كُمَا مر 

(وَإِنْ لَمْ يَمْتْ أَحَدُهُمَا بل الْقَضَتْ مُدَنْهَا) أَيْ: المُسَاقَاةٍ (فَالخِيّارٌ لِلعَامِلِ) إِنْ 
شَاءٌ َمِل عَلَى ما كان. 

(وَنَفْسَحُ بالعُذّرٍ كَالمُرَارَعَةِ) كَمَا فِي الإجَارَاتِ (وَمِنْهُ كَوْنْ العَامِلٍ عَاجِرًا عَن 
العَمَلِء وَكُوْنْهُ سَارِكًا يُحَافُ عَلَّى ثَّمَرِو وَسَعَفهِ مِنْهُ) A‏ 


قوله: (يَقُومُ العَامِل كما كَانَ) وإن قال: أنا آخذه بسرًا مثلاء فله ذلك؛ 
لأن إيفاء العقد لدفع الضرر عنه» فإذا رضي به انتقض العقد» ولورثة رب 
الأرض الخيارات الثلاث المتقدمة. 

قوله : (فَالخِيّارٌ في ذَلِكَ لِوَرَنَةٍ العَامِلِ) لأنهم يقومون مقام العامل» وقد 
كان له فى حياته هذا الخيار بعد موت رب الأرض؛ فكذلك يكون لورثته بعد 
موه البق هذا من توريث الخيار بل من باب خلافة الوارث المورث فيما هو 
حتى مستحق له» وهو ترك الثمار على النخيل إلى وقت الإدراك» وإن أبوا أن 
يقيموا عليه كان الخيار لورثة صاحب الأرض على ما وصفناء ذكر هذه 
التفاصيل صاحب (الهندية». 

قوله : (إِنْ شَاءَ عَمِلَ عَلَى مَا كانّ) حتى يبلغ الثمر أي: وإن شاء لم يعمل» 
وله أجر مثل عمله فيما مضى على ما يظهر. 

قوله : (وَنَفْسَحُ بِالعُذْرِ) منه سفره كما في «المنح) عم «البزازية»: 

قوله: (وَمِنْهُ كَوْنُ العَامِل عَاجِرًا) بأن مرض مرضًا لا يقدر معه على العمل 
قبل الإدراك؛ لأنه يلحقه ضرر بإلزامه من يعمل بالأجرء وقيدنا بكونه قبل 
الإدراك ؛ لأنه بعده انتهت المعاملة» فلا يمكن الفسخ» ولو أراد ترك العمل لم 
يمكن في الصحيح › وقيل له ذلك في رواية» انتهى احموي». 

قوله: (وَسَعَفِهِ) بالتحريك جمع: سعفة» وهي غصن النخل «صحاح» 
والمتعارف أنه ورقه. 





كِنَاتٌ المْسَاقَاةٍ سياه 


دَفْعَا لِلِصَّرَّر. 
فُرُوعٌ: ما قَبْلَ الإذْرَاكِ كُسَفي وَتَلْقِيح وَحِفْظٍ فَعَلَى العَامِلِء وَمَا بَعْدَهُ كَجِدَاذٍ 
وَحِفْظِ فَعَلَيْهمَاء ولو شَرّط عَلَى العامِل قَسَدَّت اتّقَانًا «مُلتَقّى». 
وَالأَضْلٌ أنَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَل قَبْلَ الإذْرَاكِ كُسَفْي ؛ فَعَلَى العَامِل وَبَعْدِهِ كَحَصَادٍ 
فع كَرْمَةَ مُعَامَلَةَ ِالنْضْفٍ ثم زَادَ أَحَدُهُمًا عَلَى النْصفٍء إن زَادَ رَبُ الكَرْم لَمْ 


2 


رو ا و ا ا لمر کد ٥ے‏ 
يَجِر؛ لانه هبة مشاع يقسمء وَإِنَ زاد العَامِل جَاز؛ لانه إسقاط. 


قوله : (دَفْمَا لِلضَّرَّرِ) أي : عن المالك؛ لأنه يلحقه بالسرقة ضرر. 


قوله: (وَالِأَصل... إلخ) ذكر في «الهندية» أصلًا آخر هو: أن كل ما كان 
من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان 
من السقي وإصلاح النهر والحفظ وتلقيح النخل؛ فعلى العامل» وكل ما كان 
من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من السَّرْقِينِ وَتَقْلِيبٍ الْأرْض التي 
بها الكرهوالضجر الطاب E E‏ 
وكذلك الجرّار» وَالْقِطَافٍ. 

قوله: 5 راد أَحَذهمَا... إلخ) ذكر في اة ضا با فقال: 
الأصل ما مر مرارًا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة» وإلا 
فلاء والحط جائز في الموضعين» فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج 
الثمرء فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان ولو تناهى عظم 
النيير» نخازت الزيادة من العامل لوت الأرضنء: ولا تجوز الزياذة :من رت 
الأرض للعامل شيئًاء انتهى. 

فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق. 

أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز 
كما يشير إليه أصل «الهندية» فتدبر ! 


قوله : (لم يَحَرْ) والخارج بقدر ملكهماء انتهى «منح). 
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عنم تي مانا مدقل اح ورا درت دع رع لش 
وَفِي «الوّهْبَانِيّةِ): وَمَا لِلمُسَاقِي أَنْ يُسَاقِي غَيْرَهُ وان أَذْنَ lT‏ 
مَعَايَاتها 2 شياو ۾ دون بح يلها وي المَسَاقِي وَالمُرَارعَ يُكفْر]. 


قوله: (فَيَمَعُ العَمَلَّ لِنَفْسِهِ) أي : أصالة ولغيره تبعًا. 

قوله: (وَمَا لِلمُسَاتِي أَنْ يُسَاتِي غَيْرَهُ) لأن الدفع إلى غيره إثبات للشركة في 
وا 

ل وان اة او اى اا ا اطلق مكان إذن لكان 
SS‏ معاملة 
ي: وهو لا يشترط بل لو قال: : امل براك ملك ذلك: ٠»‏ كما يفاد من شرح 
العلامة عبد البرء و«الهندية». 

قوله: (دُونَ ذَبْح) أي : : من غير ذبح. 

قوله: (تيجلهًا) أى : أحلها الشارع وجوابه الشياه النادّة أي : الفارة في 

الصحراء ولا يقدر عليها صاحبها أن يذبحها يكفى فيها العقر فى أي: مكان 
a‏ ۰ ۰ 

قوله : (وَأَيّ المَسَاقِي وَالمُرَارِع يُكَفِرٌ) الجواب أن المراد بالكفر السترء 
وسمي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر الحب فكل مزارع وساق إذا بذر يكفر. 

والظاهر أنه استفهام عن أحدهما وجوابه أن الكافر هو المزارع؛ لأنه 
الذي تات هالت 


خاتمة: 

قال المصنف في «المنح)» ما نصه في «فتاوى محمد بن الفضل» في قوله 
تعالى: 9يأيُهًا أَلنَاسُ كوأ مِنَا فى الْأَيْضِ علا طِيَبًا» [البقرة:78١]‏ قال: 
الحلال معلوم» وأما الطيب فمن أخذ أرضًا مزارعة أو معاملة أو زرع أرضه 
محافظًا على الصلوات فى مواقيتها بجماعة أي: فقد حصل الطيب لكنه إذا 
أخر هاف راسي عن رهنيا لاكهاله بالمراوعة لا كرو رو يا 


| 
| 
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وكذا لو زرع أو غرس بغير طهارة أو منع الأجرة عن الأجير» أو أخر بعد 
ما جف عرقه. 

وكذا إذا أخر الثمن بعد حلول الأجل أو أداه متفرقًا بدون رضا البائع» 
قال: فلا يكون زرعه طيبًا. 

ويستحب أن يبذر على طهارة ثم يقوم في ناحية ويصلي ركعتين ثم يقول: 

اللهم إني عبدٌ ضعيف وسلمت هذا إليك» فسلمه لي وبارك لي فيه ثم 
يصلي على النبي ب فإنه تعالى يحفظ هذا الزرع من آفاته ويبارك فيه. 

وإذا أدرك الزرع يجب أي: يندب مؤكدًا أن يكون الكيال على طهارة؛ 
فيستقبل القبلة وإلا لا يكون فيه بركة» فإذا فرغ من كيله يصلي ركعتين ثم 
يقول: يا ربي ألقيت بذرًا قليلا وأعطيتني شيئًا كثيرّاء فاجعلها قوت طاعة ولا 
تجعلها قوت معصية» واجعلنى من الشاكرين» وكذا فى غرس الأشجار» والله 


تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتَابُ الدّبَائِْح 


قَالَ المُصَئْفٌ: ل[مُتَاسَبَتُهَا لِلمُرَارَعَةٍ كَوْنْهُمَا إِنْكَانَا فِي الحَالٍ لِلانْتِمَاع الات 

وَاللّحم فِي المَآلٍ. 
كتَابُ الدبَائِح 

قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبتَهَا لِلمرَارَعَةٍ... إلخ) فيه نظر! إذ المطلوب 
المناسبة بين الذبائح والمساقاة؛ إذ الذبائح مذكورة بعد المساقة لا بعد 
التذارعة: 

فالصواب أن يقال في المناسبة: إن في كل من المساقاة والذبائح تهيئة ما 
يأكل الإنسان من فاكهة وثمرة ثم حيوان «حموي». 

وشراط الذبح العامة في الاختيارية والاضطرارية كون الذابح عاقلّاء فلا 
تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل» فإن كان الصبي يعقل الذبح 
ويقدر عليه» تؤكل ذبيحته» وكذلك السكران. 

ومنها: أن يكون مسلمًا أو كتابيّاء فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك» ولا 
المرتد ولو غلامًا مراهمًا عند الإمام. 

والكتابى الذي تحل ذبيحته لا فرق فيه بين كونه حربيًا أو من بنى تغلب 
والمعتبر اعتقاده وقت ذبحه دون ما سواه» وإنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم 
يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شوهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده. 
بالمسل. 


إلا إذا نص فقال: بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة» فلا يحل. 
0۷٦‏ 
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ممم تاياي يي يالل 


ومن شروط التسمية حالة الذبح عندنا: ذكر اسم الله تعالى أي: اسم كان 
وسواء قرن باسم الله الصفة بأن قال: الله أكبر أو أجل أو أعظم أو الرحمن أو 
الرحيم أو لم يقرن بأن قال: الله أو الرحمن أو الرحيم. 

ويصح الذبح بالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا. 

ولا تشترط العربية بل يصح بأي لسان كان» ولو يحسن العربية» ولا بد 
من كونها من الذابح حتى لو سمى غيره لا تحل وإن يريد بها التسمية على 
الذبيحة» فإن أراد افتتاح العمل أو أراد بالحمد الشكر أو سبح أو هلل وأراد 
وصفه بالوحدانية والتنزه عن صفات المحدثات أو أراد بالحمد العطاس» فلا 
يحل وأن يكون اسم الله مجردًا عن غيره» ولو النبي لاء وألا يشويه معنى 
الدعاء» فلو قال : 

اللهم اغفر لي لم يكن تسمية؛ لأنه دعاء» والدعاء لا يقصد به تعظيم 
محض» وأن تكون عند الذبح» فلا يجوز تقديمها عليه إلا بزمان قليل لا يمكن 
التحرز عنه ووقتها في الاضطرار وقت الرمي أو الإرسال وأن يكون الذابح 
خلال وها قرط ف الفط رار اهار وان نكر ن الم عليه 
ذبيحة معينة› لوقع اعرف يق لاأراو ضف E‏ لا 
تحل الثانية. 

ومن الشروط: قيام أصل الحياة وقت الذبح. 

قلت: أو كثرت؛ فالمتردية والنطيحة والموقوذة والمريضة ومشقوقة البطن 
إذا ذبحت ينظر إن كان فيها حياة مستقرة تحل بالذبح سواء كانت تعيش أم لا 
وخروج الدم لا رواية فيه عن أصحابنا. 

ولكن ذكر بعض أهل الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين : إما التحرك» وإما 
خروج الدم» فإن لم يوجد ألا يحل «هندية» ملخصًا. 

وحكمها: حل المذبوح. 
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غ يوان بن أنه لان 2 اَمَك رالراب يه ذَكَاقٍ وَدَحَلَ 


الد وال اة وك (مَ لم د تذك) اء سارن کان او اضط ر از: 


(وَدْكَاةٌ الصرُورَة جَرْحٌ) ا ا د7ب-ببب11ج21ج010101010101021212 ا 0 


وسببها: حاجة العبد «(شرنبلالية). 

قوله: (خُرّمَ حَبّوانٌ مِنْ شَأَنِهِ الذَبْحُ) أي: شرعًا وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
السمك والجراد يمكن ذبحهماء والمراد حرم أكله. 

قوله: (وَدَخَلَ المُتَرَدّيَةِ وَالنَطِيِحَةُ) أي : ونحوهما مما تقدم من كل ما فيه 


قوله: (وَكَلٌ مَالَمْ يُدَكُّ) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيدًا 
في التعريف وهو صنيع فاسد انتهى «حلبي). 

قوله: (وَدَكَاةَ الصَرُورَةِ جَرْحٌ... إلخ) وذلك في الصيدء وكذا ما ند من 
الإبل والبقر والغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبها ؛ لأنه بمعنى الصيد» وإن كان 
متأنسّاء وَسَوَاءٌ نَدَ الْبَعِيرُ وَالْبَهَرٌ في الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الْمِضْر َذَكَاتُهُمَا الْعَفْرُهِ كذا 
روي عن محمد. 

وأما الشاة إن ندت في الصحراءء فذكاتها العقرء وإن ندت في المصر لم 
يجز عقرها وكذلك ما وقع منها في قليب, فلم يقر على إخراجه ولا يذبح ولا 
ينحر «هندية» أي : فإنه يذكى بذكاة الضرورة كما في «الدرر». 

قال في «التبيين» : لفظ الذكاة ينبئ عن الطهارة. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الأرض يبسها»”'' وأصل تركيب 
التذكية يدل على التمام. 

ومنه: ذكاء السن لنهاية الشباب وذكاء النار بالقصرء لتمام اشتعالها. 


.)١55 /١( ذكره في الجوهرة النيرة‎ )١( 








کاب الذبائح ۹ 


وَطَعْنْ وَإِنْهَارٌ م (في أي : و وفع من البدوة و( ذَّكَاةٌ («الاخْبَيَارٍ) دح بين 
الحَلْق وَاللّيةِ) المح : ا مِنَ الصدذر. 
(وَعُرَ وه الحُلُْومُ) كُلَهُ وسَطهُ اوا 


و0 


EO TT‏ 0 ا 
000 وقيل: الذكاة الحياة من ذكت النار إذا حييت» فكأن 0 إذا 
تنجست ماتت» وإذا طهز يت تيت : 

قوله : (وَطْعْنْ) هو لا يخرج عن كونه جرحًا. 

قوله: (وَإِنْهَارٌُ دم) فيه أن الأنهار يكون بالجرح» فلو اقتصر على الجرح 
كما اقتصر غيره لكان أولى. 

قوله: (بَيْنَ الحَلْقٍ وَاللَبّة) اللبة بالفتح المنحرء والحلق في الأصل الحلقوم 
كما فى «القاموس» والكرمانى استعمل فى بعض العنق بعلاقة الجزئية» انتهى. 

والأوضح› قول «الزيلعى») الجرح بين اللبة واللحيين. 

وفي «المصباح» : لبة البعير موضع نحره. وقال الفارابي : اللبة المنحر. 

وقال ابن قتيبة: إنها النقرة في الحق› وقد غلط. والمنحر موضع من 
النحر من الحلق وموضع القلادة من الصدر. انتهى. 

قوله : (وَعْرُوقهُ الحُلْقُومُ) هو الحلق وميمة زائدة والجمع حلاقيم بالياءء 
وحذفها تفا انتهى (مكي) عن «المص باح»). 


۶و ءَ 


قوله : E‏ أو أغْلذة أو أسْفلةُ) الأون العيينالواو: فإن ما بعد كل 
بدل كل منه. 

ويدل عليه عبارة «الزيلعي» فإنها بالواو» وقال صاحب «المواهب»: يتعين 
الذبح بين الحلق واللبة تحت العقدة وقيل: مطلقًاء وكذا قال ابن كمال باشاء 
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JeeecasaneccasectnecvconscaneccONucecOuNCDADECCOLOCODODETDACCOIDCOICCOODOCDIOCCVOCACLCOCOOVCCCOCODOOCNOSCOSOOCGNGDONGSORGOGEnecnd 


لم يجز فوق العقدة وأفتى , بعضهم بالجواز» ومال «الزيلعي» إلى 3 تعين الذبح 
ا ل ل فلا بد من 
قطع أحدها أي: الحلقوم والمريء عند الكل» وإذا لم يبق شيء من عقدة 
وكذلك «الشمني» قال: وعروق الذبح الحلقوم في وسطه أو في أعلاه أو في 
أسفله بعد أن يكون فيه حتى لو ذبح أعلى الحلقوم أو أسفل منه يحرم؛ لأنه 
ذبح في غير المذبح» انتهى. 

وذكر نحوه ملا علي » وذكره الشرنبلالي عن «الزيلعي» وأقره. 

وقال الإتقاني : عن الرَُسْتَعْفَينُ : ويجوز أكلها سواء بقيت العقدة مما يلي 
الرأس + أو ما يلي الصدر وإنما المعتير عددنا قطع أكثر الأوداج. 

قال: وهذا صحيح؛ لأنه اعتبار لكون العقدة من فوق أو من تحتء ألا ترى 
إلى قول محمد بن الحسن في «الجامع الصغير»: لا بأس بالذبح في الحلق كله 
أسفل الحلق أو وسطه أو أعلاه» فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن نبقي العقدة من 
تحت » ولم يلتة يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى» ولا في كلام رسوله َكل بل 
الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث وقد حصلت لا سيما على مذهب الإمام 
رضي الله تعالى عنه فإنه يكتفي بالثلاث من الأربع أي : ثلاث كانت. 

ويجوز ترك الحلقوم أصلًا ؛ فبالأولى الحل إذا بقيت العقدة إلى أسفل 
الحلقوم» وشنع على من أفتى بالحرمة في ذلك» انتهى مختصرًا. 

قال «الشلبي»: وهو صريح في مخالفة ما ذهب إليه الشارح «الزيلعي) 
انتهى. 

ونقل صاحب «الهندية» و«التجنيس» : والمزيد ما قاله الزيلعي عن 
SS‏ 





تاب الذبَائح ۸۱ 


وهو مَجْرى النقر على الصجيح. 
(وَالمَرِيء) هُوَ مَجْرَى الطّعَام وَالشَّرَابِ (وَالوَدَجَانِ) مَجْرَى الدّم. 


فأتثاترى أنه نهدا الفعل لم يحصل قطع شيء من الأربعة. إلا قطع 
الحلقوم وحده. 
الحلق أو وسطه أو أعلاهء انتهى. 

فن فة عا غا اه المي ورمعل لالفاغير اول تقولة: لا أن 
بالذبح في الحلق كله» ولا يكون فيه إلا إذا كانت العقدة مما يلي الرأس وإلا كان 
خارجه» والذي ظهر لي أن الحق قول «الزيلعي» ومن معه. وأما قوله : ولم يلتفت 
إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا في کلام رسوله فممنوع؛ لأن الله تعالى قال : 
لا ما دكن [المائدة :۳] وبين رسوله ية محل الذكاة فبعث مناديًا ينادي في 
فجاج منى «ألا إن الذكاة فى الحلق)"'' الحديث رواه الدارقطنى. 

ومحمد رحمه الله تعالى: إنما قال ما ذكر دفعًا لما يتوهم أن الذبح لا 
يكون إلا فى وسط الحلق وعلى كل ؛ فالاحتياط فى المتفق عليه» والله تعالى 


يو ب ابي 


قوله: (وَهُوَ مَجْرَى النَمّس) قال محمد بن زكريا: في أقصى الفم منفذ إن 
أحدهما منفذ النفس إلى الرئة وهو قصبتها والثانى منفذ الطعامى والشراب إلى 
المعدة وهو المريء› انتهى. 

قوله : (والمريء) بفتح الميم وكسر الراء (#شمني». 

قوله: (وَالوَدْجَانِ) هما عرقان من جانبي الحلقوم والمريء› وإنما كانت 
عروق الذبح هذه الأربعة؛ لأن قَظع الْوَدَجَيْنَ يَحْصل إِنْهَارُ الدّم؛ وَلَوْ قَطعَ 
)001 أخرجه الدارقطني .)٤۸۱۷(‏ 
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(وَحَل) المَذْبُوحُ (بقظع أي : ثَلَاثِ مِنْهَا) لار ا وَهَل يَكْفِي قَظمُ 
أكثرٍ كُلَّ مِنْهَا؟ لاف وَصَحححَ البَرَاذِيُ قَظَعَ كل حُلْقُومٍ ومَريءِ َأَكْمَرٍ وَدَج» 
وسيجيءُ 4 أنْهُ كفي مِنَ الحَيَاة قَدْرَ ما يبْقَى في المَذْبُوح. 


ا 


الْأَوْدَاجَ وَهِيَ الْعُرُوقُ مِنْ غَيْرٍ قَظع الْمَرِيءٍ وَالْحُلْقُوم لا يموت فَضلا عن 
ل يا 
أَحَدِهِمًا لِيَخْصْل إِنْهَارُ الدم» ا 

والدال من ودج تفتح وتکسر» E a‏ 
صاحبه له في كل موضع اسم فهو هنا الودج والوريد» وفي الظهر النياط 
والأبهر» وهو عِرْق مُسْتَبْطنٌ بالصّلْب متصل بالقلب» وفي البطن الوتين» وفي 
الفخذ النساء وفي الرجل الأبجل» وفي اليد الأكحل» وفي الساق الصافن» 
انتهى. 

ر حلاف فال الشاي ى اة :وا لال ادغ آي حه 
إذا قطع ثلانًا منها أي : ثلاث كانت حل وعن أبي يوسف ثلاث روايات: 

إحداها: هذه» والثانية: اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين» والثالثة: 
اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وعند محمد لا بد من قطع أكثر 
كل واحد من هذه الأربعة. 

قوله : (وَأكثَرِوَمَج) أي: الأكثر من كل من الودجين. 

قال في «المنح» عنها قال مشايخنا: أصح الأجوبة في الأكثر عنه إذا قطع 
الحلقوم والمريء والأكثر من كل ودج تؤكل وما لا فلاء انتهى. 

قوله: (قَدْرَ مَا يَبْقَى فِي المَذْبُوح) قال المصنف في اشرحه): وفي 
«الجوهرة» عن «الينابيع»: الشاة إذا مرضت أو شق الذئب بطنها ولم يبق فيها 
من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح فعند أبي يوسف ومحمد لا تحل 
الذكاة» والمختار أن كل شيء ذبح وهو حي حل أكله ولا توقيت فيه» وعليه 
الفتوى» انتهى. 





كِتَابُ الذْبَائح ۸ 


() حَلَ الذَّبْحُ (بكُلٌ ما ری الأؤدَاج) أَرَادَ بالَوْدَاج كل الأربعةِ تَعْليًا. 
أَسَالَهُ (وَلَو) بنَارٍ أو (بلِيظة) أيْ: قِشْرِ قَصَب. 


(أو مروة) هي ایض کالسکین يُذْبَحُ بها رلا سِنًا وَظفًُا امین › ولو كَانَا 
منرُوعَيْنٍ حَلَ) عِنْدَنَا (مَع الكرَاهةٍ) 


(وَنْهَرَ الدَّ) أي : 


ممم مل يي يلي يي ياي يالل 


قوله: (بكل ما أَفْرَى الْأَوْدَاجَ) الفرق بين الإفراء الْمَرْي أن الإفراء قطع 
واوو كبا يقري الذاتج وال والری: قطع للإصلاح كما بفرى 
الجزار الأديم» وَقَدْ جَاءَ قَرَى بِمَعْنَى أَقْرَى أَيْضَاء إلا أَنَّهُ لَمْ يُسْمَمْ به في 
الحدِيثء» انتهى. 

قاله أبو عبيدة» انتهى (مكي). 

قوله: (أَرَادَ بالأودَاج. .. إلخ) لا حاجة إلى ذلك؛ لأن المراد أن ما قطع 
الأوداج» جاز به الذبح الذي لا يتحقق إلا بقطع الأربعة أو الأكثر منها كما 


سبق »2 فتدبر. 


تبع «المنح» في ذلك على أنه لم يتقدم في الأقوال اث شتراط قطع كل 

0 

قوله: (وَلَّو بِئَارِ) ذكر «الشلبي» في الحاشية» ما نصه: فرع غريب: ذكر 
الإتقانى - رحمه الله تعالى - فى كتاب الجنايات عند قوله فى «الهداية»): 
وض اعم إلع أن اناو تمع بها الذكاة نو نعلت علق مر ت فَقَطْعَثْ 
الْحُلْقُومَ وَالْوَدَجَيْن حَلَّ الْأكُلٌ» ذكره القدوري في شرحه. انتهى. 

يعن ا تلقو لمن خط نقتا وهذة و ما دكر 
في أصول شمس الأئمة» وأصول فخر الإسلام أن الذكاة لا تقع بالنار» ذكره 
في باب TS‏ انت 

قوله: را فط يطَةِ) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف» وهي قشر 
لْمَصَب اللَّازِقٍ وَالْجَمْعُ ليظ» انتهى «حموي». 


قوله : (وَلَو کاتا منرُوعَيْن حَلَّ عِنْدَنَا مع الكرّاهةِ) قال في «الجامع الصغير» : 
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ِمَا فيه مِنَ الضّرّرٍ يالحَيَوانِ كَذَبْحِهِ بشَفْرة گيلةٍ. 
(وَنُدِبَ إِحْدَادُ شَفْرَيهِ قبل الإضجًاع وَكْرِء بَعْدَهُكَالجَرٌ يرِجْلِها ِلَى المَذْبَح 


محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع أو بقرن أو 
عظم أو سن منزوعة فينهر الدم ويفري الأوداج. 

قال: أكره هذا وإن فعل» فلا بأس بأكله» انتهى (غاية». 

والظاهر: أن الكراهة للتحريم» ويدل عليه التعليل. 

قوله: (كَدَبْحِهِ بشَفْرَةٍ كليلة) الشفرة مفتوحة الشين» انتهى «حلبي» عن 
«جامع اللغة). 

وفي «القاموس»: الشفرة السكين العظيم» وما عرض من الحديد وحدء 
وجمعة شفار» انتهى. 

قوله: (وَنْدِبَ إِحْدَادُ شَفْرته) لقوله ية : «إن الله كتب الإحسان على كل 
شىءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته 
وليرح ذبيحته) 7" انتهى. 

قوله: (قبِلَ الإضجَاع) روي أنه ية «رأى رجل أضجع شاة وهو يحد شفرته 
فقال: أردت أن تميتها موتات» هلا حددتها قبل أن تق ها کذا فی 
«الهداية). 

وقال في «المبسوط»: ضرب عمر رضي الله تعالى عنه من رآه يفعل ذلك 
حتى هرب وشردت الشاة «شرنبلالية». 

قال «القهستاني»: وهذا لا يخلو عن إشعار بأن ضرب الدرة جائز فيما 
يكره كراهة تنزيه”"» انتهى. 

قوله: (كالجرٌ برجلها إلى المَذْبَح) لما روي أن رسول الله كَل رأى رجلا 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/097(‏ 


)۲( أخرجه الحاكم /٤(‏ ۷١٠۲ء‏ رقم 7577) وقال: صحيح على شرط البخارى. ووافقه الذهبي. 
)۳( ذكره في «بدائع الصنائع» .)۱۸۷/٠١(‏ 








ِتَابُ الذَبَابِح 


وَدَئْحُها ون قَمَاهَا) إِنْ بَتِيَثْ حَيةَ حَنَّى تُقَطعٌ العروقٌ وَإِلَا لَمْ نحل لِمَوْتِهَا بلا ذَكَاةٍ. 
(والنخع) بِمَبْح فَسكُونٍ: بُلوع السّكين النْخاعَ وَهُوَ عِرْقَ أبيض فِي جَوْفٍ عَظم 
الرقبة. 
(و) كُرِءَ كُل تَعْذِيبٍ بلا فَائِدَةِ مِنْلُ : (قظع الرس وَالسّلْخ قبل أن تبر أي : 


وقد أخذ شاة وهو يجرها إلى المذبح» فقال: «قدها إلى الموت قودًا رفيقًا» 7". 
وفى رواية: فال اد سَالِفْتَهَاء فإنما يرحم الله من عباده ارجا 
والمعنى أنها تعرف ما يراد بها. 
كما جاء ذ فى الخبر: أبهمت البهائم إلا عن أربعة: «خالقهاء وَرَازْقِها. 
وَحَتْفِهَاء ا كذا فى «مبسوط» السرخسى رحمه الله تعالى «شرنبلالية». 


قوله: (مِن قَمَاهَا) القفا مقصور يذكر ويؤنث «صحاح» وإنما كره لمخالفة 
السنة: 


ر 


قوله : : (بلوعٌ ا النخَاعَ) المناسب بلاغ السكين» انتهى «حلبي». 

والنخاع بالكسر و«الفتح) والضم لغة فيهاء انتهى. 

وقيل: النخع أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحهاء وقيل: إن يكسر رقبتها 
قبل أن تسكن من الاضطراب» وكل ذلك مكروه لما فيه من زيادة تعذيب 
الحيوان بلا فائدة» انتهى «تبيين». 

E : قوله‎ 

قوله : (قبل أَنْ َبْرّه) بضم الراء من باب حسن من البرودة.. 

قال «القهستاني»: وفيه إشعار بأنه لو أبان عضوًا قبله كره. 

وقال بعضهم: إن السلخ قبله لم يكره كما في «التحفة». 
)١‏ أخرجه عبد الرزاق (6556). 


(0) ذكره ف في «درر الحكام» 5/5 ). 
(۳) ذکره في المبسوط (64/19). 


5م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء العاشر 


َسْكُنَ عن الاضْطّرَابء وَهُوَ تَفْسِيرٌ باللّازِم كَمَا لا يَحْفَى. 

(وَ) كُرِهَ (تَركُ التَوَجُه إِلَى القِبلَةِ) لِمُحَالمَتهِ السنّهُ. 

(وَشْرِط كُوْنُ الذّابح مُسْلِمًا حَكَالُا خارجَ الحَرّم إِنْ گان صَيْدًَا) قَصَيْدُ الْحَرّم لا 
لايد كا ا 

أو كايا ذا وَحَزي) ا إا سُيع مه عند الدع كر الميبح. 

(تتَحِلُ دَبِِحَتَهُماء وَلَو) الذَابحُ (مَجَنُونا e E‏ 


قوله: (وَهُوَ تَفْسِيرٌ باللّازم) فيلزم من بردها سكونها من غير عكس» فإنها 
قد تسكن عن الاضطراب ويتأخر بردها. 

قوله: (وَكْر تَرْكُ النَّوَجُهِ إِلَى القِبْلَة) قال فى «الأصل»: أرأيت الرجل 
يذبح» ويسمي ويؤاجةاابييسته إلى .شين القبالة متعمدًا أو غير متعمد» قال: لا 
بأس بأكلها. 

قال خواهر زاده في «شرح المبسوط»: أما الحل فلآن الإباحة شرعًا متعلقة 
بقطع الأوداج وَالتَّسْمِيَةِ وَقَدْ وْجِدَ وَتَوْجِيهُ الْقِبْلَةِ سُنَةَ مُوكَدَةٌ لأَنَهُ تَوَارَتَهُ النّاسُ 
ََركُ الشّنَّةِ لا يُوجبٌ الْحُرْمَة ولكن يكره تركه من غير عذر «إتقاني». 

قوله : (إِنْ كَانَ صَيْدَا) راجع إلى قوله : (حََالَّا) وإلى قوله: (خارجٌ الحَرّم)» 
فإن كان محرمًا وذبح غير الصيدء فإنه حلال؛ لأن فعله فيه مشروع بخلاف 
الصيد» وإن كان داخل الحرم لا تحله الذكاة سواء كان الذابح محرمًا أو حلالا 
ولو كتابيًا ؛ لأنه منهي عنه» فلا يكون مشروعًا» وهذا معنى الإطلاق المذكور. 

ر (لَا نُحلَّهُ الذَّكَاةٌ في الحَرّم) ظاهر تقييده بالحرم أنه إذا اخ 
الكل وذيهه كا . 

والظاهر: خلافه» ويراجع!! 

ول الذابح مَحْنونا) كذا في «النقاية» وتقدم عن «الهندية» خلافه؛ 
لأن من شرطه العقل وجعل «القهستاني» التقييد بالفعلين اللذين هما بعقل»› 
ويضبط المفسر بالقدرة على قطع الأوداج راجعًا إلى كل المعطوفات التي من 
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أو امْرَأَةَ أو صَبِيًا يَعْقِلُ التَسْمِيَةَ وَالدَبْحَ) دو واا أو خرس جل 


(ذْبِيحَةٌ) َير كِتَابِيَ من (وَثَنِيٌ وَمَحْوسِيٌ وَمُرْئَدُ) وَجِنّْنَ وَجَبْرِيّ لو أَبُوهُ د او الوه 


جملتها المجنون؛ فالمراد أنه ذبح حال إفاقته وهو ظاهرء وقد أفاد ذلك 
المصنف في «شرحه» حيث قال: حتى لو كان الصبي والمجنون بحيث لا يعقل 
ولا يضبط التسمية» لا تحل ذبيحتهما 

قوله : (أو امْرَأَةَ) حائضًا أو نفساء أو جنا «قهستاني» عن «النتف». 

قوله : (يَعْقِلُ النَّسْمِيَةَ وَالذَبْحَ) أو يعقل كون الحل بهما أو كون الحل بقطع 
الأوداج أقوال» أفادها «القهستاني». 

قوله : (ويقد يقدِر) أي : على قطع الأوداج «قهستاني). 

ول او اخس وهو عاجز عن الذكرء فيكون معذورًاء وتقوم الملة 
مقامه كالناسي بل أولى؛ لأنه ألزم» انتهى «منح». 

قوله : (مِن وَثَنِيّ) لأنه مشرك وهو إذ يعبد الوثن وهو الصنم. 

قوله: (وَمَجُوسِيٌ) لقوله يكلِِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي 
نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”. 

قول (ومر تدا وة اقل إل هة آهل الكنات؟ أنه لا قرغلا اقل 
إليه. 

قوله : (وَجِنَْ) لما في «الملتقط) : «نهى رسول الله اة عَنْ ذَبَائْح الجن“ 
انتهى. 

أشياء» والظاهر: إن ذلك محله ما لم يتصور بصورة الآدمي ويذبح وإلا 
فتحل نظرًا إلى ظاهر الصورة؛ و رت 


ا 


قوله : (وَجَبْرِيٌّ لو أب ه سنيا سنيا... إلخ) قال المصنف في «منحه): : وفي 


.)7371 /"( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١9175( أخرجه البيهقى فى الكبرى‎ )0( 
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ووم يي يي يل ايليل 


«الْمَوَائِدٍ الْبَدرِيّة؟: لا تجوز ذبيحة الجبري إن كان أبوه سُنيّا وإن جبريًا حلت. 

قلت: والظاهر أن صاحب «الفوائد» أخذه من «القنية» ونص عبارته بعد أن 
رقم لبعض المشايخ: وعن أبي على أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم 
مجبرة؛ فإنهم كأهل الذمة وإن كان آباؤهم من أهل العدل لم تحل؛ لأنهم 
بمنولة المرتدين ‏ انتهئن: 

قلت: ومراده بأبي علي- أبو علي الجبائي - رئيس أهل الاعتزال» 
التشزه أغن ادش والخماعة فق تسثوة أخل التتويديك كما لتعت 2ه 

والمراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في علم الكلام» فقد غير 
صاحب «الفوائد» المجبرة بالجبرية» والله تعالى أعلم. ال 

قال ابن المصنف في «زواهر الجواهر» بعد أن ذكر نحو ما تقدم لأبيه: 
والظاهر أن المصنف لم يلتفت إلى الفرق بين الجبرية والمجبرة» وقد علمت 
المجبرة. وأما الجبرية فهم من أهل الأهواء والبدع. 

والجبرية أصناف: ومدار كلام الجبرية على نفي الاستطاعة والقدرة عن 
العباد أصلًا ويرون الخلق مجبورين في أفعالهم» انتهى. 

قال في «تبيين المحارم»: وأما الجبرية يقولون: لا كسب للعباد بل كل 
أفعالهم مخلوقة له تعالى» وهم ثلاث فرق : الجهمية والنجارية والضرارية› 
انتهى. 

وقال أيضًا: قال كثير من المفسرين أن المراد: من الست فرفر 
دِينَهُم» [الروم: 7”]: أهل البدع والشبهات من هذه الأآمة. 

وروی عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ية قال لعائشة رضي الله 
تعالی عنها: لن لن را دم ا شا [الأنعام : ]٠١۹‏ أصحاب البدع 
وأصحاب الأهواء من هذه الاأمة. 
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ممم تاياي تاياي يللاي يي ايليا 


. ري A2‏ ر سا سي 2 00 2 7 س ررر 
قال تعالی: وان هذا صرطی مُسََقِمًا ديعو ولا تيعو سمل قفر يكم 
سَبِيِلِق 4 [الأنعام [٠١١:‏ أي : ا ا ا طريقه مثل 
اليهودية والنصرانية وسائر أ الو ۱ الضلالة. وقال 
و تابر ولغوا و بدع فتقعوا في 3 


ال وَأَعَسَصِمُوأ ابعل اسن يك ول قروا 6ه [ال يران ٠:‏ .]. قال بعض 
المفسرين: المراد من حبل الله الجماعة؛ لآنه عقبه بقوله: ولا تفرقوا. 

والمراد من الجماعة عند أهل العلم أهل الفقه والعلم» ومن فارقهم قدر 
شبر وقع في الضلالة وخرج عن نصرة الله تعالى ودخل في النار؛ لأن أهل 
الفقه والعلم هم المهتدون المتمسكون بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة 
الخلفاء الوكين يعدي ومن شذ عن جمهور أهل الفقه والعلم والسواد 
الأعظم» فقد شذ فيما يدخله في النار؛ فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة 
الناجية المسماة ة بأهل السنة والجماعة» فإن نصرة الله وحفظه وتوفيقه فى 
موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم» وهذه الطائفة الناجية قد 

الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله. 

ومن كان خارجًا عن هذه الأربعة في هذا الزمان» فهو من أهل البدعة 
والنار» انتهى. 
هذه الفرق يدعى أنه عليه؟ 

قلت: ليس ذلك بالإدعاء والتشبت باستعمالهم الوهم القاصرء والقول 
الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلماء أهل الحديث الذين جمعوا 
صحاح الأحاديث في أمور رسول الله بيه وأحواله وأفعاله وحركاته وسكناته 
وأحوال الصحابة والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مثل : 


الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق أهل 
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ممم مالل مايا0 


المشرق والمغرب على صحة ما أوردوه في كتبهم من أمور النبي بي وأصحابه 
رضي الله تعالى عنهم. 

ف اال رای ای ف راهن ازور موی 
بسيرهم في الأصول والفروع؛ فيحكم بأنه من الذين هداهم» وهذا هو الفارق 
بين الحق والباطل والمميز بين من هو على صراط مستقيم وبين من هو على 
السبيل الذي على يمينه وشماله. 

قال: واختلف العلماء من السلف والخلف في تكفير أهل الأهواء والبدع 
ولا شك أن من كان مذهبه وبدعته مؤّديًا إلى الكفر وهو غير متأول فيه» فهو 
كافر بالإجماع. 

وأما من كان منهم في مذهبه وبدعته على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ 
المفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفات كمال 
هما لا يلق ئة انه و تفال 

اختلف السلف والخلف في تكفيره؟ فقال بعضهم: أهل الأهواء كلهم 
كفار» وهذا قول كثير من السلف والفقهاء والمتكلمين من الخلف. 

ومنهم من صوب التكفير الذي قالوا به. 

ومنهم من أبى إخراجهم من سواد المسلمين» وهو أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» فقالوا هم فساق عصاة ضلال ويورثهم من المسلمين ويحكم لهم 
بأحكامهم. 

قال ابن الهمام في «شرح الهداية»: نعم» يقع في كلام أهل المذاهب 
تكفير كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من 
غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهمء 
اناي 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
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وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة» وهي ما آنا عليه وأصحابي»' 


قال التوربشتي : في «شرح المصابيح»: المراد من الأمة هنا من يجمعهم 

دائرة الدعوة من أهل القبلة؛ لأنه أضافهم إلى نفسهء فقال: «أمتي» وأكثر ما 
ورد من الحديث على هذا الأسلوب المراد منه أهل القبلة. 

والمعنى أنهم تفرقوا فرقًا تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تدين به 
الأخرئى: 

وقوله: كلهم في النار إلا واحدة» يعني : كلهم يفعلون ويعتقدون ما هو 
موجب دخول النار»ء فإن كان كفرًا وماتوا عليه دخلوا النار لا يخرجون منها 
أبدّاء وإن لم يكن كفرًا فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنهم» وإن شاء عذبهم» 
ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. 

واستشكل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «كلهم في النار»؛ بائ ن ارد 
التأبيد فيها لا يصح؛ لأن من مات من أهل البدع على الإيمان» فلا بد من 
دخول الجنة» وإن أريد أن دخولهم محتم» وإن كانوا يخرجون لا يصح؛ لأن 
المؤمن العاصي في مشيئة الله تعالى» وإن أريد أنهم مستحقون لدخولها وهم 
فى المشيئة؛ فعصاة أهل السنة كذلك؛ فما وجه التخصيص؟ 

وأجيب: بأن التخصيص لشدة مؤاخذتهم بالعذاب» فإن عذابهم في النار 
يكون أشد عذابًا من عصاة الفرقة الناجية لسوء اعتقادهم في طريقة نبيهم. 

وان الكل مجموعي لا جميعي مجموع أي : مجموع هذه الفرق في النار 
ومجموع هذه الفرقة في الجنة» ولا يلزم أن يكون كل الفرق في النار ولا كل 
الفرقة فى الجنة من غير سابقة عذاب» انتهى بتصرف. 

واعلم أنه قد ظهر لك ما نقلناه أن الجبرية مؤمنون ناجون. 


.)4104 رقم‎ 27٠01 /0( أخرجه الديلمى‎ )١( 
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ع قا ل ر 6ك ار ال ير و22 المي 
جَبْرِيًا حَلتْ «آشباه»؛ لانه صار كمرتد «فنيه). 
ع 2 رو ر كع وي 2 - ورو 
بِخِلاف يَهُودِيّ أو مَجُوسِيٌ تَنَصَّرَّ؛ لانه د على ما المَلَ إِلَيْهِ عِنْدَنَاء > فَيعْتَبَرٌ ذْلِكَ 


- 2 ع عو 


تحل د ذكاثة + وَالمْتَولة بين شرك وات 


ومن حكم الإيمان حل الذبيحة سواء كان أبوه سنيًا أو جبريًا » وأما المجبرة 
الذين هم أهل السنة؛ فالحل في حقهم أظهر من أن يذكر فقول بعضهم: إن 
صاحب «الفوائد» يمكن أنه اطلع على نص بذلك لا يصح. وما كان ينبغي 
للمؤلف أن يذكر هذه المسألة ويقرها مع أنها مبنية على عقيدة فاسدة» وإنما 
أطلنا في هذا المقام لمسيس الاحتياج في العقيدة» وبيان الحديث. 

قوله» لالأنه هَنَانَ كمنة) غلةامن الزاهدى لقؤله: وخبرق لو أبوة شنا 

0 : (لأنّهُ يْمَدُ عَلَى مَا الْتَمَلَ إِلَْهِ عِنْدَنَا) ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وقال 

بعض آهل المذاهب: يقتل لقوله ية : «من بدل دينه فاقتلوه)”'. 

قوله : (لأنَهُ أَحَفُ) أي : لآن الكتابي أقل شرًا من المشرك؛ فيحكم بتبعية 
TS‏ 

فول (وتارك : تَسْمِيَةِ عَمْذَا) لقوله تعالى : «ولا تأحكارا ڪلوا ٿا لر در اسم الله 
TT‏ 
تعالى عنه. 


صر م 2 2 


(۱) اخرجه حدیث ابن عباس: أخرجه الطيالسي (ص »۳٥۰‏ رقم ۲۹۸۹)» وأحمد (۲۸۲/۱» 
رقم 225007 وابن أبي شيبة (0/ 20517 رقم ۲۸۹۹۲)» والبخاري (۳/ ۰۱۰۹۸ رقم »)۲۸٥٤‏ 
وأبو داود (۱۲۹/۲» رقم »)٤۳١۱‏ والترمذي ۰٥۹ /٤(‏ رقم )١508‏ وقال: صحيح حسن. 
والنسائي (1/ 4 2٠١‏ رقم 4059)» وابن حبان 271/٠١(‏ رقم 5515)» وابن ماجه (۲/ 
۸ رقم )۲٠۴۵‏ وابن الجارود (ص ٠۲٠٤‏ رقم ۳٤۸)ء‏ والدا رقطني (۳/ ١١١‏ 
رقم »)٠١8‏ والبيهقي (۸/ ۰۱۹۵ رقم /119591). 
حديث معاذ: اخرجه عبد الرزاق (۰۱۹۸/۱۰ رقم »)۱۸۷۰١‏ وأحمد /٥(‏ ۲۳۱ رقم ۲۲۰۹۸). 
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(كَإنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا حَلَّ) خلافًا لِمَالِكِ. 


(وَإِنْ ذكَرَ مع | سْمو) تَعَالَى (غَيْرَه» كَِنْ وَصَلَ) بلا عَظفِ (كُرةَ كَقَوْلِِ ْم الله 
الهم تقل يِن فُلان) او يئي وَين وا راي لاسي 
ويون مُبَْدِئَاء لَكِنْ يُكْرَهُ للوضل صَورَّة وَلّو بالِجَرٌ أو النَضْبٍ حرم لدُرَر» قِيلَ: هَذَا 


إِذَا عَرَفَ النَحوَ. وَالأَوْجَهُ ألا يُعْتَبرَ الإعْرَابُ بل يحرم مُظَلَقَا بالعَظفٍ لِعَدَمِ الْعْرْفٍ 
«رَيُلَعِينٌ) كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإن عَظف حَرّمَتُ تحو: باسم الله وَاسم قُلانٍ أو ثلان) 


قال أبو يوسف: والمشايخ إن متروك التسمية عمدًا لا يسوغ فيه الاجتهاد 
حتى لو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه لكونه مخالفا للإجماعء 
اله . 

قوله: (حَلَ)؛ لأن الشارع جعل الناسي ذاكرًا للعذرء وهو النسيان» فقد 
أقام الملة مقام الذكر كما أقام الأكل ناسيًا مقام الإمساك في الصوم لذلك. 

قوله: (وَإِنْ ذَكَرَ مَع اسْمِهِ تَعَالَى غَيْرَهُ) أي : كلامًا بغير عطف بقرينة ما 
بعده» وفي «الجوهرة»: وإن قال: بسم الله وصلى الله على محمد» تؤكل» 
والأولى ألا يقول ذلك» انتهى. 

قوله : (وَيكُونٌ مقا بصيغة آسم الفاعل. 

قوله: (حَرّمَ (درَرٌ)) عن «غاية البيان»: وفي «الحموي» عن «النوازل»: أنه 
يحرم بالجر. 

والمنقول في «الهندية» عن «النهاية» الحل في الأوجه الثلاثة» وعلله بأن 
الرسول مذكور على غير سبيل العطف. 

قوله : (قِيلَ: هَذَا إِذَا عَرَفَ النَحْوَ) هذا الخلاف إنما هو فى صورة العطف 
كما ذكره في «الشرنبلالية» وكذا كلام المؤلف بعد. ۰ 

قوله: (بَل يَحْرُمُ مُطْلَقَا بالعَطْفٍ لِعَدَّم العُْرْفٍ «رَيْلْعِيٌ)) عبارته : والأوجه 
ألا يعتبر الإعراب مطلقًا بل يحرم مطلمقًا بالعطف؛ لأن كلام الناس اليوم لا 
يجري عليه. 
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و 


ع م م 0 ك ان 2 م وان ان ده 
لأنه أهِل به لِغَيْرِ الله» قال عَليّهِ الصَّلاة وَالسَلَامُ: «مَوْطِنَان لا أذكرٌ فِيهمًا: عِنْدَ 
ور 1 ف )202 
العطاس » وعند الذبح») 2 
ge‏ - لج Pore‏ سوسم o‏ مه - ر ”> لە ي E‏ لوه 
(فإن فصل صورة وَمَعْنى كالدعاء قبل الإصجاع. و) الدعاء (قبل التسَوِيَةٍ أو بَعْدَ 
الذبح لا بَأنَ بِه) لِعَدَم القران أضلًا. 


قال الشيخ «الشلبي» في «حاشيته»: هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من 
النسخ وهو غير ظاهر؛ لأن الكلام فيما إذ لم يكن هناك عطف. 

والظاهر : أن يقال: بل لا يحرم مطلقًا دون العطف» انتهى. 

ويؤيده ما نقلناه عن «الهندية» عن «النهاية». 

قله لان اه مه لتر اللذ» الا لو قزل «التوبيعات اولان تهون 
التسمية فريضة» انتهى. 

قوله: (لا أذكرٌ فِيهِمَا) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم» فإنه بذكره 
على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل › وهل الحكم كذلك 
عند العطاس أو يكون ذكره ية عنده حلاف الأولى» يحرر! 

قوله: (فَإِنْ فْصِلَ صُورَةً) أي حسابًا لسماع ومعنى أ حقيقة» وإذا 
وجد الوصل حسا وعدم حقيقة كأن وصل من غير عطف. فإنه لا يحرم 
أيضًا. 

قوله: (لا بَا به) بل هو مطلوب ما روي عن النبى كَكِةٍ أنه كان إذا أراد 
أن يذبح يقول: «اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
وجااما مين و خررانا لو وتدلات N E E‏ 
ع ۲( a‏ ۰ ۰ 
اكبر) دم يذبح 2 وهكذا روي عن الإمام علي كرم الله وجهه. 
)1( ذكره في «بدائع الصنائع» .)١81//١١(‏ 


)۲( أخرجه أحمد (9/ هلالا رقم € )ل وأبو داود (۳/ 40 رقم (TV40‏ وابن ماجه (؟/ 


۳ رقم ۳۱۲۱)» والحاکم (۱/ ٦۳۹‏ رقم )۱۷۱١‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. وابن 
خزيمة /٤(‏ ۲۸۷ رقم 6 والبيهقي (9/ /781» رقم 18955). 





كات الذَبَائح ٥‏ 
oz‏ + كاه م - 3 : 2~ ° o4‏ 2 ايم ب 2 
(وَالشَرّْط فى التَّسْمِيَةٍ هُوّ الذكرٌ الخَالِص عَنْ شَوْب الدَعَاء) وَغَيرهِ (قَلَا يحل 

5 0 و عو 0 7 0 3 3 

بقَوْلِهِ : اللَهُمَ اغفرٌ لي) لأنه ذَعَاءٌ وَسُوَالَ. 
(بخلافي الحَمْدٌ لله أو سُبْحَانَ اللو مُرِيدًا به النَسْوِيَةِ) فَإِنّهُ يَحل. 


4 86 
2 


ت 


(وَلّو عَطسٌ عِنْدَ الذّبْح» كَقَالَ: الحَمْدٌ لله لا يَحِلٌ في الأَصَح) لِعَدَم قَضدِ 
(بخلافي الخطبةٍ) حَيْتٌُ يجزئة. 
قُلْتُ : يَنْبَفي حَمْلْهُ عَلَى ما ذا نَوَى وَإِلَّا لا لِيُوَفُق يَبَْهُ وَبَيْنَ ما مَرَّ في الجمعة» 
0 


قوله: (عَنْ شَّوْبٍ الذَّعَاءِ) أي : خلطه بالدعاء. 

قوله: (لأَنَهُ دُعَاءٌ وَسُوَالٌ) فلم يتجرد الذكر لله تعالى. 

قوله: (بخلافِ الحَمْدُ للَه) أي: لأجل العطاس؛ لأنه يريد الحمد على 
الج دون اة 

قوله: (قُلْتُ: يَنْبَغِي حَمْلَّهُ) هذا الحمل بعيد من المقام لكنه هو الذي في 
(الخانية). 

قوله: (وَبَيْنَ مَامَرَّ في الجمعةٍ) حيث قال المصنف: فلو حمد لعطاسه لم 
ينب عنها على المذهب» انتهى. 


قلت : الذي ينبغى فهمه أن المصنف مناجري على غير المذهب فى 
الخطبة. 


وقال الولوالجي: ولو قال: مقام التسمية الحمد لله أو سبحان الله» يريد 
بها اليس حداف وإن أراد التحميد ولم يرد التسمية لم يحل» وكذلك لو قال: 
الله أكبر؛ لأن هذه الألفاظ ليست صريحة فى باب التسمية» إنما الصريح بسم 
الله؛ فكأن هذه ألفاظ كناية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما في باب 
الطلاق» انتهى. 
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(وَالمُسْتَحَبٌ أن يَقُولَ بشم اللوء الله أكبَر با وَاوِ وَكْرِه بهَا) لأنَهُيَقْطَعْ فَوْرَ 
النّسْمِيَةِ كما عَرَّاهُ الرَّيْلَعِيُ لِلْحَلَّوانِيٌ وَقَالَ قَبِلَهُ: وَالمُتَدَاوَلُ المَنْقُولُ عَن النَِيَ (يلن) 
بالوَاو. 

(وَلُو سَمّى وَلَمْ تَحْضُرُهُ النْبّةِ صَحّ» بخِلاف ما لو قَصَدَّ بِهَا التّبَرّك فِي ابْتِدَاء 
الفِغْل) أو نَوَى بها أَمْرَا آخَرَ فَإِنْهُ لا يَصِحّ قلا تحجل. 

قوله : (لْأنَهُ يَقْطعٌ كَوْرَ النََسْمِيةِ) فيه أن ذلك يقتضي كون الذبيحة ميتة» وهو 
يقتضى وجوب الحذف لا استحبابه إلا أن يحمل على الفور المقارب على أن 
زيادة واو لا تقطع الفورية» وقد تقدم عن «الهندية» ما نصه: أن وقتها في 
الذكاة الاختيارية وقت الذبح. لا يجوز تقديمها عليه إلا بزمن قليل لا يمكن 
التحرز»ء كذا في «البدائع» انتهى. 

قوله : (عَن النبيّ يْ) وكذا نقل عن علي وابن عباس. 
الصريح. 

قوله: (قلا تَحلٌ) لأنه نوى غير ما أمر به «خانية»). 


٠ وه‎ 


تتنلك4: 


يقصده وترك الهاء قصدًا لا يحل؛ لأن الوجه الأول: قصد فيه التسمية» 
والعرب قد تحذف حرفا ترخيمًا. 
«الذخيرة» بأن المنقول عن أئمة اللغة أن الترخيم لا يجوز إلا في النداء خاصة› 


۰ 
3 


انتهى. 


وفيه: أن المقصود وجود نظير للفظه. 
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(كَمَا لو قَالَ: اللّهُ كبر وَأَرَادَ بِهِمُتَابَعَة المُوَذّنء فَإنَهُلّا يَصِير شَارِعًا في الصَّلَاة) 
«برَازِية). 

وَفِيهًا (تَشْترَظ) التَّسّْمِيَة مِن لماز التب أو الرّمْي لِصَيْدٍ أو الإِرْسَالٍ أو 
حال وَضْع الحَدِيد لِحِمَارٍ الوَحْشٍ إِذَا لم يعد عن طلبه كُمَا سَيَجِي. 

(والمُعْبرٌ اذبح عق َقِبَ النَسْمِيَةٍ قبل َبَدلٍ المجْلِسٍِ) حَنَّى لو أضْجَعَ شَانَيْنِ 


ت 


ِحْدَاهمَا ري 5 و ةَ وَاحِدَةَ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ حَلّا بخْلَافٍ مَا لو 
دَبَحَهُما عَلَى التّعَاقُبِ؛ لان الفعل يَتَعَدَّدُ َتَتَعَدّدُ النّسْمِيَةُ. ذَكَرَهُ الزَيْلْعِيُ في الصَّيدِ. 


ولو سَمّى الذَابح ثُمّ اسْتَمَلَ بأل أو شْرْب نَم م قبح إن ال وفع الور حرم 
وَل لاء وَحَدٌ الول مَا يَسْتَكْيْرُةُ النَّاظر وَإِذَا حَدَّ الشَّفْرَةَ ة ينْقَطِعْ الفَوْرَ ١بَرَازِية».‏ 

وله (واراد نه اة الود اى لالدو ف الها وها تقر 
في الشق الثاني فقطء وإلا فلا بد من النية حتى يكون شارعًا فتدبر ! 

قوله: (من الذابح) فلو من غيره لا تحل كما سلف. 

قوله : (مِن الذَّابح) يأتي مفهومه في كلام المؤلف. 

قوله: (إذَا لَمْ يَفْعْد عَن طلبه) قال في «المنح»: فإن قلت: ذكروا أنه إذا 
وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتة» لا يحل. 

قلت : قال فى «البزازية»: والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه» 
وإلا فلا فائدة للتسمية عن الوضعء انتهى. 


ومحله: إذا غاب عن بصره حاملا للسهم» أما إذا وجده ميئًا في الحديد 
او ود وفيه حياة مثل حياة المذبوح› فهو ميت حكمًا؛ فيحل إجماعًا كما 
أفاده «القهستانى» عن «الهداية». 

قوله: (قبلَ تَبَدّلِ المَخْلِس) ظاهره: أن المجلس إذا طال لا يقطع الفورية, 
وهو خلاف ما تقدم عن «الهندية» وعليه الاعتماد. 


قوله: (وَقَطّعَ المَوْرَ) نقله في «الهندية» عن أضاحي الزعفراني عن 
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وا ا شل العيّق. 


(وكْرِهَ دَبْحْهَاء وا لحَكُم في عَنْمٍ وي وبر عَكْسُُ) قَنْربَ ذَبْحُهَا. 
(وَكُرِهَ نَحْرُهَا لِتَرْكِ السّنِ) وَمَنَعَهُ تع مالك 


3 ع 6 


وو 


(وَلَا بد مِنْ د صيد د مُسْتَنَسِ) لأ 
عَن ذَكَاةٍ «الاخييّار). 


دک الاضطرارء إِنّمَا يُصَارُ إِليْهَا عِنْدَ العجز 


رمي مس 


(وَكْفَى جرح نعم) كَبَقَر ر وَعْنَم (توَخْشَ) فَبْجْرَحْ كَصَيدٍ. 


«المحيط» وقال: من غير فصل بينهما إذا قل أو كثر» وليحرر الفرق بين هذه 
والمسائل المذكورة قبلها. 

قوله: (وَحُبَ بالحَاءِ... إلخ) قال في «التبيين»: النحر قطع العروق في أسفل 
العتق عت الضدر: والذبح قطع العروق أعلى العنق تحت اللحيين» انتهى. 

وعبر المصنف بقوله : (وَحَبّ) تبعًا لصاحب «الهداية». 

وقد قال فى «الکنز» : وسن نحر الوبل» انتهى. 

ولعل مراد صاحب «الهداية» الستة لا المستحب الاصطلاحى». يؤيده 
قوله : أما الاستحباب فلمؤافقة قة السنة المتواترة» انتهى. 

فلا مخالفة» أفاده الشرنبلالى. 

قوله: (وَالحَكُمُ فِي غَنْم وَبَقَّر عَكسّهُ) الظاهر: أن الغزال وبقر الوحش 
ونحوهما كذلك» وانظر حكم الأوز والدجاج والأرنب ونحوها. 

وذكر في «الهندية» عن «خزانة المفتين» : لو ذبح فيما تخب فيه لخر او 
نحر فيما يحب فيه الذبح جاز» وترك السنة. وفي «شرح الكنز» للأبياري : 
النعام والأوز كالإبل ينحرء والضابط كل ماله عنق طويل أي : فإنه ينحر. 

وفي «القهستاني» عن «النتف» أن أدب الذبح أن يضجع بالرفق وعلى 
اليسار ويتوجه إلى القبلة ويشد ثلاث قوائم ف فقط ويذبح باليمين ويحدد الشفرة 
ويسرع في الذبح وإجراء الشفرة على الحلقوم. 
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(أو تَعَْرَ دَئْحُهُ) كأن تَرَدَى فِي بثر أو نَدٌ أو صَالِء حَتَّى لّو قَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَبْه 
مُرِيدًا دَگاتَهٌ» حل. ٠‏ 
وَفِي «التَهَاية» : بَمَرَه تَعَسَّرَتْ ولَادّتها فَأَدْحَلَ رَبُهَا يَدَهُ وَدَبَحَ الوَلَدَ حَلَ» وَإِنْ 
بَرَحهُ في عر محل الح إن لم قز على دجو حل وَإنْ قَدرَ لا. 
قلت : ُلْتُ: وَنَقَلَ المُصَنْفُ أن مِنَ التَعذّرِ مَا لو أَذرَكَ صَيْدَهُ حي أو أشْرّف تَوْرْهُ عَلَى 
الهلا وَضَاقَ الت على البح أو لم جذ آله الذي حه حل في ِوَايَةِ. 


وَفِي «مَنْظُومَةِ النّسَفِنَ) ل ِن الجَنِينَ مُفْردِ مه لم يدك بذكا اه امه ققد 


قوله: (كأن تَرَدّى فِي بثْر) فإنه يجرح» ويؤكل إذا علم موته من الجرح» 
وإلا لا وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه «منح». 

قوله: (مُرِيدًا ذَكاتَهُ) ظاهره: أن الذكاة يشترط فيها النية» ولم يتقدم ذكر 
ذلك فى الشروط وإن كان هذا الحكم يخص هذه المسألة؛ فلينظر وجهه. 

قوله: (فُجَرَحَهُ حَل فِي رِوَايَةِ) الأولى أن يقول في قول؛ لأنه عزاه إلى 
بعض المشايخ وقال البعض الآخر : لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق. 


تنفبك: 


فى «(الهندية» : دجاجة تعلقت بشجرة وصاحبها لا يصل إليهاء فإن كان لا 
يخاف عليها الفوات والموت ورماها لا تؤكلء وإن خاف الفوات تؤكل»ء 
والحمامة إذا طارت من صاحبها فرماها صاحبها أو غيره. 


قالوا: إن كانت لا تهتدي إلى المنزل حل أكلها سواء أصاب السهم 
المذبح أو موضتدًا آخر؛ لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية» وإن كانت تهتدي إلى 
المنزل» فإن أضاب السهم المذبح حل» وإن أصاب موضحًا آخر اختلفوا فيه 
والصحيح أنها لا تحل» انتهى. 


قوله: (إِنَ الجَنِينَ مفرد بحكجه) أي : إن ذكى حلء وإلا لاء ولا يتبع أمه؛ 
فالشطر الثاني مفسر للأول. 
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المُضَنّْفٌ إن وَقَاله: إن م لف أكل لِقَوْلِهِ علَِْ الصَلَاه وَالسَّلَامُ: ١ذَكَاةٌ‏ الجَِين ذَكَاهٌ 
موه" وَحَمَلَّهُ الإِمَامُ عَلَى النَّشْبِيهِ: أي: : كَذَكَاةٍ مو بدَلِيل أَنَّهُ التطيقة) 


قوله : (وَقَالَا: إِنْ نَم خَلْقَهُ) مما يتفرع على قولهما كما في «الهداية» أن 
الجنين إذا خرج حيًا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات» 
يؤكل. 

وظاهر: تقييده بتمام الخلق أنه إذا لم يتم لا يحل اتفاقّاء ويحتمل أن 
يقال: كجزء منها فيحل » ويحرر. 

قوله: (وَحَمَلَهُ الإِمَامُ... إلخ) قال الأكمل في «شرح الهداية»: إنما لم يجب 
المصنف عن هذا الحديث؛ لأنه لا يصلح للاستدلال؛ لأنه روي : «ذكاة أمه) 
بالرفع والنصب» فإن كان منصويًا فلا إشكال أنه تشبيه» وإن كان مرفوعًا ؛ 
'فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من الأول كقوله: 

وَعَبتاك عَيْنَاهَا وَجيدك حِيِدمًا 


(۱) حديث جابر: أخرجه الدارمي (؟/ 2١١5‏ رقم ۱۹۷۹)» وأبو داود (*/ 2٠١7‏ رقم 2)587/4 
والبغوي في الجعديات 27”88/١(‏ رقم 75557), والحاكم (5//ا١١.‏ رقم )9١١9‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» والبيهقي (9/ 27*54 رقم ۱۹۲۷۲). 
حديث أبي أيوب: أخرجه الطبراني (177/4» رقم »)50٠١‏ قال الهيثمي (5/ :)١‏ فيه 
محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ولكنه ثقة. والحاكم (٤/۱۲۸ء‏ رقم .)۷١١١‏ 
حديث أبي سعيد: أخرجهأحمد(79/90. رقم 4)١١75١‏ وأبو داود(8/ 2٠١”‏ 
رقم ۲۸۲۷)» والترمذي /٤(‏ ۰۷۲ رقم )١4175‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (7//ا5 2٠١‏ 
رقم 144(« وأبو يعلى (۲/ ١٠١٤ء‏ رقم 1 )»٠‏ وابن الجارود (ص 27١7‏ رقم 4۹°( 
وابن حبان »۲۰٨/۱۳(‏ رقم ۹ ) والدارقطني »)۲۷٤ /٤(‏ والحاکم »۱۲۸/٤(‏ 
رقم 7>©» والبيهقي (9/ 2770 رقم 1971/5). 
حديث أبي أمامة وأبي الدرداء: أخرجه الطبراني (۸/ ١١٠٠ء‏ رقم .)۷٤۹۸‏ قال الهيثمي /٤(‏ 
٥°‏ فيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف. 
حديث ا هريرة: أخرجه الحاكم »۱۲۸/٤(‏ رقم .)۷١١٠١‏ والدارقطني ٤ /٤(‏ ۲۷). 
حديث كعب بن مالك : أخرجه الطبراني في الكبير »۷۸/١١۹(‏ رقم .)٠١١‏ والطبراني في 
الأوسط /٤(‏ ١١٠٠ء‏ رقم .)۳۷١١‏ قال الهيثمي :)١ /٤(‏ فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 





كِتَابُ الذبائح 
2-6 و2 82 5 ا 0 ر ر 5 
0 م مک 2 ا نر يه 7 
قال المصَنف: [(وَلا يحل ذو ناب يَصِيد بنابه) فخْرَجَ نحو البعير. 
2 - 
4 م - و 1 عه 5 ا 1 ب 0 م ص و ص مو 6 سم ا و 
(أو مخلب يَصِيد بمخلبه) أيْ: ظفروء فَخَرْجَ نحؤٌ الحَمَامَةٍ (مِنْ سَبْع) بَيَانَ لذي 
و و 5 2 ت ب 7 3 
ناب. وَالسَبْعٌ : كل مُحْتَطفٍ مُنْتَهِب 221111111192 


0 سوم م . o‏ 4 - و - عِِ 

قوله: (وَلِيْسَ فِي ذبْح الأم إِضَاعَةَ الوّلدِ) ظاهره أنه لا كراهة. 

وفى «الهندية» عن «الخانية» بقرة أو شاة أشرفت على الولادة قالوا: يكره 
ذبحها؛ لأنه فيه تضييع للولد» وهذا قول الإمام؛ لأنه يقول: الجنين لا يتذكى 
بذكاة أمه» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يحل ذو نَاب) لما فرغ من الذبائح عقبها ببيان ما 
يحل منهاء وما لا يحل» والوسيلة إلى الشيء مقدم عليه في الذكر. 

قوله : (يَصِيدٌ بنَابو) قال الحموي في اشرحه) : والمراد من ذي ناب السبع 
الذي يفترس بنابه» ومن ذي مخلب هو الذي يصطاد بمخلبه» وهو المراد 
بالإجماع؛ لأن كل صيد لا يخلو عن مخلب» وكل حيوان غير الطير لا يخلو 
عن ناب» انتهى. 

والدليل على النهي أنه بيه «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير»"'' رواه مسلم وأبو داود وجماعة. 

والسر في النهي أن ہہ طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعًا ؛ م أن يتولد من 
لحمها شيء من طباعها فيحرم إكرامًا لبني آدم گما أنه جل ما جل إِكرَامًَا لهُ. 

قوله: (أو مِخْلَب) مفعل من الخلب» وهو مزق الجلد «زيلعي». 


عي 


قوله: (كُلّ مُخْتَطَفٍ مُنْتَهب) قال في «الجوهرة»: الخاطفة ما تخطف في 
الهواء مثل البازي والحدأة» والمنتهبة: هي ما تنتهب من الأرض مثل الذئب 
ولحوه» انتهى. 


.)7807 وأبو داود (7/ 2707 رقم‎ »)١857 وأحمد (5/ 2894 رقم‎ ,)01١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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جار قَاتلٍ 0 طَيْرِ) ان لذي مِخْلّب. 


(وَلَا الحَشَرَاتٌ) هي صِعَارُ دَوَابٌ الأزض وَاجدهَا حَشّرَةٌ. 


(وَالحُمُرٌ الأَهلِيّة) بحلاف الوَحْشِية؛ فَإِنَهَا وَلَبَنَهَا حَلَالٌ. 
(وَالبَفُل) الذي امه حمارة 10111100000 ”1*2 


وفي «(الغاية»: الاختطاف والانتهاب» بمعنى الخطف والنهب» قيل في 
الفرق بينهما : أن الاختطاف من فعل الطير» والانتهاب من فعل سباع البهائم» 
ولما كان السبع شاملا لهذين النوعين فسر السبع بهذين الوصفين» انتهى. 

قوله : (عَادَةَ) أي : وقد يتخلف ذلك. 

قوله: (وَلَا الحَشَرَاتٌ) وكذلك الهوام بتشديد الميم. 

قال الإتقاني: جمع الهامة وهي الدابة من دواب الأرض» وجميع الهوام 
نحو اليربوع وابن عرس والقنفذ مما يكون سكناه الأرض والجدر مكروه أكله؛ 
لأن الهوام مستخبثة وقد قال تعالى : «إو حرم عَلَيْهم الْحَبِنَيِتَ» [الأعراف:1017] 
ولأنها تتناول النجاسات في الغالب؛ وذلك من أسباب الكراهة» وكذا جميع ما 
لا دم له فأكله مكروه؛ لأنه كله مستخبث فيدخل تحت قوله عز وجل : ##وَححَرْمْ 
عليه الْحَبَِتَ» [الأعراف :/ا6١]‏ إلا الجراد فإنه مخصوص بالحديث,» انتهى. 

قوله: (صِعَارٌ دَوَابٌ الأرْض) في «الجوهرة) : والحشرات يعني المائي 
البري منها كالضفدع وغيرها. 

قوله : (وَالْحمَرٌ الأَهْلة) ولو توحشت «هندية». 

قوله : (بخلاف الوَحَشِيّة) ولو صارت أهلية ووضع عليه الأكاف «هندية» 
عن «شرح الطحاوي». 

قۇل (الَّذِي أ جِمَارَة) الحمار يعم الذكر والأنثى» والتاء للوحدة» 
وحكي شذوذه» انتهى. 


والأتان خصيوض الا فلو عبر به لكان أولى. 





كِتَابُ الذَّبَائِح 


ىو رر 


جم 0 50 ف ا ا م 
فلو أَمُهُ بَقَرَةٌ أكِلّ اتّقَاكَا وَلّو فَرَسَا فك 
(وَالحَيْلٌ) وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِيِنُ تَحل. 


١ ¢‏ ذا 
ع 


ا فيكون على الخلاف الآتي؛ لأن المعتبر في الحل والحرمة 
الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول. 

ترك (والتخيل) أي ::عبده لقولة تعالى + ورال الال والح 
لرَكبْرهًا» [النحل :8] فامتن بركوبها دون أكلهاء ألا ترى أن الإبل لما كانت 
تركب وتؤكل جميع بينهماء فقال تعالی : ینپا ربمم ونا يا [یس : ۷۲] 
والأكل من أعلى المنافع والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها. 

وفي «الهداية»: ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم وقيل : كراهة تنزيه» 
والأول أصح.ء انتهى؛ لأنه روي أن أبا يوسف سأل الإمام رضي الله تعالى 
عنهما؟ 

إذا قلت : في شيء أكرهه» فما رأيك فيه؟ 

قال : التحريم. ومبنى اختلاف المشايخ في قول الإمام رحمه الله تعالى 
على اختلاف اللفظ المروي عنه» فإنه روي عنه رخص بعض العلماء في لحم 
الخيل ؛ فأما أنا فلا يعجبني أكلهء وهذا يلوح إلى التنزيه. 

وروي عنه أنه قال : أكرهه وهو يدل على التحريم «شرنبلالية» عن «العناية). 
وعلل في «الدرر» كراهة التنزيه بأن الكراهة لمعنى الكرامة كي لا يحصل بإباحته 
تقليل آلة الجهاد؛ ولهذا كان سؤره طاهرًاء وهو غير ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح» كذا ذكره فخر الإسلام» وأبو المعين في «جامعيهما» انتهى. 

قال أبو السعود: قلت: فعلى ما في «الدرر» من ترجيح كون الكراهة 
للتنزيه يرتفع الخلاف بين الإمام صاحبيه؛ لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع 
كراهة التنزيه على ما يستفاد من قول الشارح» وعندهما وعند الشافعي لا بأس 
بأكله» وبه صرح في «الشرنبلالية» عن «البرهان»» انتهى. 

قوله : (وَعِنْدَهُمَا وَالشَافِعِنُ نَحِلَ) لما روى جابر بن عبد الله رضي الله 
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كَل 


وَقِلَ إن أبَا حَِيَةَ رَجَعٌ عن حُرْمَيه يِه قَبْلَّ مَوْتِهِ بعلا يام وَعَلَيِْ الَنْوَى «عِمَادِية» 
وََا بَأْسَ بِلَبَِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ. 

(وَالضَّبْعُ وَالنَعَلّبُ) لأنَّ لَهُمَا نَابَاء وَعِنْدَ الَلَانَةِ نَحِلَ. 

(وَالِسُلْحَفَاةُ) بريه وَبَحْرِيَةٌ. 
تعالى عنهما: أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله اء ون ج 
وبقول الإمامء قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

E‏ لبها قت الأرعه) لانلني فى قري تفلن اننا لجهاة 
بخلاف اللحم «منح) عن «المجتبى» وأجرى عفدت الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه فيه كاللحم وذكروا القولين في كراهة التحريم والتنزيه فيه. 

وحكى عن عبد الرحيم الْكَرْمِينِيَ أنه رأى الإمام في المنام وقال له فيها 
أي: الخيل كراهة تحريم يا عبد الرحيم» انتهى. 

والخلاف في خيل البرء أما خيل «البحر» فلا تؤكل اتفاقًا. 

قوله : (وَالضَيِغ) 0 وسكونها لبود اسم لخي 

وال دگ 0 أوله وسكرة تان 


ومن جیب مرو آنه بجی ویکون ذكرا سه ونه او كذا في اشرح 
الكنز» للأبياري. 

وما روى ي من إباحته فهو قبل التحريم؛ جك ل 
ا ر اق ما أي إل ااال طاو ام له أن جك مه أذ 
ا لضع لور كنك كلق أذ يننا اهل لكر مر فَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ 
باغ وا عاد فك رک عَفُودُ يحم 9 * [الأنعام : 15 .]١‏ 

قوله : (وَالسُلْحَفَاة) هى من أخبث الحشرات «حموي» وهي بكسر السين 
وفتح اللام ينفع دمها ومرارتها المصروع› والتلطخ بدمها ينفع المفاصل»ء 


. 
-. 


انتهى. 


لَك أيد 








کناب الذبائح °“ 


چە د تو و ے ی 


(وَالغْرَاتُ الابقع) الَِي اكل الجيفت ل نه ملحق بِالحْبَائثِ) قَالَهُ المصَنْفٌ. 
نم قَالَ : وَالحَبِيتُ ما تَسْتَحْيِثهُ الطَبَاعٌ اا 

(وَالعُدَاف) بِوَرْنِ غُرَابِ: النَّْرُ جمعٌة عِذْقَانٌ «قَامُوسسٌ) 

(وَالفِيلٌ) وَالضَّيٌُء وَمَا رُويّ مِن أكله مَحمُولٌ عَلَى الابْتِدَاءِ. 


قوله: (وَالْغْرَاتُ لأبْمَعُ) هو الذي فيه سواد وبياض» انتهى «مكى) عن 
«الكشف» وذكر في «الظهيرية» أن الغراب الأسود والأبقع ثلاثة أنواع : 

نوع يلتقط الحب»› ولا يأكل الجيف وهو غير مكروه. 

ونوع يأكل الجيف وهو مكروه. 

ونوع آخر يأكل الحب مرة والجيف أخرى» وأنه غير مكروه عند الإمام 
خلافا لأبي يوسف» انتهی «مکي». 

قوله : (لأنَهُ مُلْحَقٌ ِالكَبَا ئِْثْ) فإن لحمه ينبت من الحرام «عيني» و«أكمل». 
قوله : (وَالحَبِيتٌ) أي : : المأخوذ من قوله تعالى: ##وحرم عليه 


رج رس 


لخبت که [الأعراف :لاه ١‏ ]. 

قول (الْسَّليمَة) لعل الهراه السلينة من الخ والمرض 

قوله: (الشر)ا هو خلواف ها قال مسك أنه العقعق: وعن أبي يوسف 
قال: سألت أبا حنيفة عن العقعق؟ فقال: لا بأس بهء فقلت: إنه يأكل النجاسة 
فقال: إنه يخلط النجاسة بشيء آخر» ثم يأكل ؛ فالأصل عنده أن ما يخلط 

وقال أبو يوسف: يكره العقعتق كما تكره الدجاجة» انتهى (هندية). 

وف الاتخاشية المكي»: الْعَفعَقٌ وزان عفر طائر تجن الحامة طول الدنب 
فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بصوت يشبه العين 
والقاق: 


قوله : (عَلَى الابتِدَاءِ) أي : ابتداء الإسلام. 
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ر 


(واليربوع وَابِنُ عرس وَالرّحَمَة وَالبَعَاتُ) هُوَ طَائِرٌ دَنِيءٌ الهِمَة يُشْبِهُ الرَّحَمّةَ 
كلها ِن سباع البَهائِم. وَقيل : الا لاه ذو تاب. 


قوله: (وَاليَرْبُوعٌ) بوزن بفعول دويبة نحو الفأرة» لكن ذَنبه وأذناه أطول 
منها ورجلاه أطول من يديه» عكس الزرافة والجمع يرابيع» والعامة ت تقول: 
جربوع» انتهى» أبو السعود. 

قوله : (هُوَّ طَايِرٌ) لكنه على الطير من شرار الطير. 

قوله : (وَقِيلَ: الحَفَاشُ) أي : يحرم وهو كَرْمَانٍ بمعجمة في أوله ومعجمة 
في آخره الْوَظوَاظُ سمي به لصغر عينيه وضعف بصره من الخفش بالتحريك» 
رموافدت! لعرزن او قمعي ا ا ا ا 
(مكى). 

وقد حكى القولين بالحل والحرمة في «الهندية». 

قوله : (لأَنَهُ دو نَابِ) فيه نظر؛ لأن كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا 
يصطاد بنابه» انتهى (إتقاني». 


تننيه: 


الذي يعيش في البر أنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلاء وما ليس له دم 
سائل » وما له دم سائل. فما لآ دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت 
والختفشاء:والعقرب و الا رعا لا يكل أكلة» إل الجراه شافة: 

وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وَسَامٌ أَبْرَصَ وجميع 
الحيوانات الحشرات» وهو أم الأرض من الفأر والقنافذ والضب واليربوع 
وابن عرس ونحوها. ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا الضب» فإنه حلال 
عند الشافعى رضى الله تعالى عنه» وما له دم سائل مستأنس ومستوحش؛ 
فالمستأنس من البهائم الإبل والبقر والغنم يحل بالإجماع. وأما المستوحش 


المسلمين: 





ووم ليلل 


وأما المستأنس من السباع, وهو الكلب والفهد والسئّور الأهلى؛ فلا 
البري والسنجاب وَالْمَنَكِ وَالسَّمُورٍ والدلق والدب والقرد ونحوها. 

وسباع الطير: كَالْبَازِي وَالْبَاضَقٍ وَالصَّفْرِ وَالشَاهِين وَالْحِدَأَةٍ وَالبغاث 
وَالنْشر وَالْعْقَانِ+ :وما أشيه ذلك وتحل الفاحكة وهى واحدة الفواخت من 
ذوات الأطواق» زعموا أن الحيات تهرب من صوتها وفيها فصاحة وحسن 


3-3 


وفي طبعها : E‏ تعيش في الدور» وتعمر› فقد وجد منه ما 
عاش خمسًا وعشرين سنة» ومنها ما عاش أربعين سنة يحل أكلها وبيعها اتفاقا 
كر | لل 

ويؤكل القمري والسوادين والزرزور والصلصل والهدهد والبوم والطاووس 
والدبسي بضم الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب في لونه غيرة بين 
السواد والجمرة وهو نوع من الحمام البري› وهو ضاف مصري وحجازي 
وعراقى» متقاربة أفخرها المصري «دميري» وأما الوبر بكسر الباء كما فى 
«الصحاح». 

قال أبو يوسف: لا أحفظ فيه شيئًا عن أبى حنيفة» وهو عندي مثل الأرنب 
وهو يعتلف البقول والنبات» وهو دوبية أصغر من السئور كحلاء العين» لا 
ذَنْبِ لهاء تدخل البيوت» انتهى «عيني». 

وحل الوابل فى «المغرب): الإبل بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياءء 
الذكر من الأوعال» انتهى. 


)١(‏ انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري (017/7) نقلا عن أبي حيان التوحيدي وأرسطو. 
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(وََا) يَحِلّ (حَيوَانْ مَائِنٌ إِلّا السَّمَكُ) الَّذِي مَاتَ بآقَةِ وَلّو مُتَوَلَدَا في مّاءِ نجس 


م 
ص 


٠ 02‏ ع E E‏ 
وَلو طافية مجروحة «وهبانية». 


وفي «القاموس» الوعل بالفتح› وككتف ودئل» وهذا نادر» تيس الجبل› 
انتهى. 

والذكر والانثياث والمثانة والعصبان اللذان في العنق والمرارة تحل مع 
الكراهة. 

وكذا الدم الذي يخرج من اللحم والكبد والطحال دون الدم المسفوح 
وهل الكراهة تحريمية أو تنزيهية قولان. 

قوله : (مَائنٌ) هو الذي يكون مأواه ومعاشه في الماءء انتهى «منح). 

قوله: ولاق ما تس فى انيد رود لو ارسلت السمكة فين 
لخاد سي ENE La‏ ۰ 

قال الشرنبلالي: وينظر الفرق بينها وبين الجلالة» انتهى. 

وفي «الهندية» ويكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها 
النجاسة لتغير لحمها ونتنه كما يكره أكل الطعام المنتن. 

وفي «شرح الطحاوي»: أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن 
تحبس أيامًا وتعلف وليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية. 

وروى ابن رستم عن محمد في الناقة والشاة والبقرة إنما تكون جلالة إذا 
تغير لحمها ووجد منه ريح منتنة» فلا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها وجاز بيعها 
وهبتهاء هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبًاء فإن خلطت فليست 
جلالة لِأَنَهَا لا تن انتهى بتصرف. 

قوله: (وَلّو طافية مجروحة «وَهْبَايّة») لو يوجد ذلك في «الوهبانية» ولا في 
«شرحها» وإنما قال العلامة عبد البر: الأصل فى إباحة العف أن فاك 51 
5 وماج بودي انه ل وو كنذا كوو ASR OE SG‏ 
مات بالجرح» حل. |( 
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ل ir,‏ رح و كح ١‏ لسيك قط ف ی و ر د ارم وق اک 
(غير الطافي) على وجو الماءِ الذي مات حتف أنفِه وهو ما بَطنه مِن فوق» فلو 
مابرو 5 4 Ed‏ 3 اق ا مر ا 5 o‏ 57 مز ی س 2 من اک 
ظهره من فوق فليس بطافي فيؤكل كما يؤكل ما فِي بَطن الطافي» وما مات «بخر» 
ا 2 و a AN e‏ ع ولق موي اب و 
المَاءِ أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شئء فموته يافةٍ (وَهبَانِية). 


قوله: (غَيْرُ الطافي) هو اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوًا إذا 
علاء انتهى (مكى). 

قوله: (حَنْفَ أَنْفِ) الحتف الموت والجمع حتوف ومات فلان حتف أنفه 
إذا مات من غير ضرب ولا قتل ولا يبنى منه فعل وخص الأنف بالإضافة؛ لأن 
روحه تخرج من أنفه يتتابع نفسه أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج 
روحه من أنفه» والجريح من جراحته «مختار» و«قاموس»). 

قوله: (كَمَا يُؤْكَلٌ مَا فِى بَطْن الطافى)؛ لأن ما فى بطنه مات بآة 
ی الان انه ا ا 


ع 


وهی 


3 


24 


وفي «المنح»: ولو أن سمكة ابتلعت سمكة أكلتا جميعًا ؛ لآن المبلوعة 
ماتت بسبب حادث» وأما إذا خرجت من دبر السمكة لا تؤكل؛ لأنها قد 
استحالت عذرة» انتهى. 

ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت «مكي» عن 
«البحر الزاخر). 

قوله: (وَمَا مَاتَ «بحَرٌ) المّاءِ أو بردو) هو الذي عليه الفتوى» وقيل: لا 
يحل ؛ a E AS‏ 

قوله: (وَبرَبْطِهِ فِيه) كما إذا مات في الشبكة» وهو لا يقدر على التخلص 
منهاء وكذا ا لدعم ل اماه دن 

قوله : (أَو إِلْقَاءِ شَيْءِ) وكان يعلم أنها تموت منه. 

قال في «المنح»: أو أكلت شيئًا ألقاه في الماء ليأكله فماتت منه؛ وذلك 
معلوم فلا بأس بأكلها فإنها ماتت بآفة» انتهى. 


م 


قوله : (فَمَوْتهُ بِآقَةِ) أي : لأن صوته بآفة» ويؤخذ من الأصل السابق. 
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() إِلّا (الجرّيتَ) سَمَكُ أَسُْودُ (وَالمَارَمَاهِي) سَمَك في صُورَةٍ الحيّة» وَأَفْرَدَهُمَا 
بالذُكر لِلِحَمَاءء وَخلاف مُحَمَّدٍ .(وَحلَ الجَرَّادُ) وَإِنْ مَاتَ حَيْف أَنْفِ بخلاف السَّمَكِ. 
(وَأَنْوَاعٌ السَّمَكِ بلا دَكَاقِ) لِحَدِيتِ (أُحِلَّت لَنَا مَبْتَكَانِ: السَّمِكُ وَالجَرَادُ 
وَدَمَانِ: الكبدٌ وَالطَحَالٌ) کسر الطّاء. 
(2) حل (هُرابٌ الرَّرْع) الَّذِي يَأكُلُ الحَبّ (وَالْأَرْنَبَ وَالعَقْعَقَ) هُوَ غُرابٌ 


سر سر صو 


يجمَعَ بَيْنَ أكلٍ جيفٍ وَحَبٌ» وَالأَصَح حِلَهُ SO‏ 

قوله: (وإلا الْجرّيتَ) بوزن سكيت «قاموس». 

وقولهم الْجِرّيث من الممسوخات باطل لا أصل له؛ لأن ما مسخ لا نسل 
له ولا يبقى بعد ثلاثة أيام» انتهى. 

وفي أبي السعود عن «العيني»: الْحِرّيتُ: بكسر الجيم والراء وتشديدها 
نوع من السمك مدور كالترس» انتهى. 

قوله: (لِلحَمَاءِ) أي : لخفاء دخولهما في السمك. 

قوله: (وَخِلَافٍ مُحَمَّدِ) قال في «الدرر»: وما نقل عَنْ مُحَمَّدٍ 
المَّمَكِ حَلَالَ غَيْرَ الْجَريثِ لاا ضعت الت 

(فرع) قال في «الخانية»: لا بأس بدود الزيتون قبل أن ينفخ فيه الروح» إن 
ما لا روح له لا يسمى ميتة» انتهى. 

ويؤخذ أن أكل الجبن بدوده أو الخل» كذلك أو الثمار كالنبق بدودهء لا 
يجوز إن نفخ فيه الروح. 

قوله: (بخِلافٍ السَّمّكِ) مراده الطافي فقط» وهذه العبارة لصاحب 
«الدرر). 

ين وَسْئِلَ عَلِنٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الْجَرَادِ يَأحُذْهُ الرّجُلُ مِن الْأَرْضٍ» 
وَفِيِهًا الْمَيْتُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ: كُلَّهُ كُلَهُ. وعُلَّ هذا من فصاحته» انتهى. 

قوله: (وَالِأَصَحٌ ل أن يقول على الأصحء وهو قول الإمام. 
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(مَعَهّا) أي : مع الذگاة. 


ا 
ص وم م 


| که وت ۶ عرس ليع 1ه ليع لي م سبع لس ي و توس وم يه ار ا 
(وَدْبَحَ ما لا يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده) تقدم فِي الطهَارَةٍ ترجيح خِلافِهِ 
(إلَا الآدْمِىَ وَالخنزِيرَ) كَمَا مَرَ 


وقال أبو يوسف: يكره. 

قوله: (مَعَهَا) الأولى بهاء وأطلقها فعم الذكاة الاختيارية والاضطرارية» 
فإن الأرنب بالذبح وذكاته اختيارية وغيره بالجرح أي: موضع كان وذكاته 
ضرورية. 

قوله: (يُطَهُّرُ لَحْمَهُ وَسَحْمَهُ وَجِلْدَهُ) أي: لا ينجس ما وقع فيه من 
المائعات؛ لأنه كالدباغ في إزالة الرطوبة النجسة وكذا لا تبطل صلاة حامله. 

وهل يجوز الانتفاع بشحمه في غير الأكل؟ فقيل: لا يجوز اعتبارًا 
بالأكل» وقيل: يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة» والزيت غالب» فإنه 
ينتفع به في غير الأكل» انتهى «منح» بتصرف. 

قوله: (تَقَدَّم ني الطْهَارَةِ تَرْجِيحٌ خِلَافِه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة 
والجلد يطهر بهاء انتهى «حلبى)». 

قوله: (إِلَا الآدَمِيَ) هذا استثناء من لازم المصنفء فإنه يؤخذ منه جواز 
الاستعمال فالآدمى وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة والخنزير لا يستعمل وهو 
تاك هال ايع لأ كن أجوانه لكيه 
فرع: 

قال فى «الخلاصة» : وتشترط التسمية في ذبح الحمار للطهارة. 


وفى «الدراية»: واختلفوا فى أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه مجرد 
الذبح أو الذبح مع التسمية قيل: مجرد الذبح؛ لأنه مؤثر في إزالة الدم 
المسفوح وقيل: الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاة» ولا ذكاة بدون 
اللسية. 
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(ذبح شاءً) مَرِيضَةَ (مْتَحَرّكت أو حَرَجَ الدّمُ حَلّتْ وَإِلَّا و 
البح إن علمَ حَيَائها (حلّث) مُظلقًا «وَإن َم تحرف وَل َر اج الدّمُ) وَهَذَا يتَأنَى 
في مُنْيقَةٍ وَمُعَرَديٍ ون نَطيِحَوَء وَالَبِي فَقَرَ الذقت ا فا اوا اء تلل ٠‏ وَإِنْ 
كَانَتُ حَيَاتَهًا حَفِيفَة) وَعَلَيْهِ المَنْوَىء لِقَوْلِِ تَعَالَى : («إإِلَا مَا دَمَم») [المائدة: *] مِنْ 
غَيْرٍ قصل وَسَيِجِيِءٌ في الصَّيْدِ. 

قبح اَم ذز عبان وفك الدج وَل تمر وَل يخر ادم (إِن َتحت كَامَا 

ا مُكل وَِنْ صَمّعهُ أُكلَتْء وَإِن فَتَحَتْ عَيْتها لا ة تُؤْكلٌ وَإن ضَمّتها أكلّت. وَإِن مَدّتْ 
جلها لامكل ون مبَصَنْها أكلّثء وَإِنْنََ شعرُها لا تؤكل؛ وَإنِقَامَأكلَت) لان 
الحَيّوَانَ يَسْتَرِخِي بِالمّوتِء فَمَنْحُ فم وَعَيْنِ وَمَدَ رجلٍ وَنُوم شَعْرٍ علامة الموتٍ لأنّهَا 


- 


ارا و فقا لها رات ق بال فد على يا هدا ل ذال فن الا 

قوله: (مَريضَة) الأولى حذفه؛ لأنه يقتضي تحقق الحياة» فلا يتأتى 
التفصيل الاتي. 

قوله: (أو خَرَجٌ الدّمْ) في اشرح الطحاوي)»: خروج الدم لا يدل على 
الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي» انتهى. 

قَوَلة (خلّث)؟ لآن الشركة وخروع الدم لا يكونان إلا ن الي :أن 
الميت لا يتحرك ولا يخرج منه الدم» فيكون وجودهما أو وجود أحدهما 
علامة الحياة» فيحل وعدمهما علامة الموت فلا يحل» انتهى (حموي). 

قوله : (إِنْ لَمْ تدْرَ حَيّاتها) ذكر الضمير باعتبار كون الشاة مذبوحًا. 

قوله : (قَدكاة هله الأَشْيَاءِ تُحَلَلُ) أي مطلقًا في ظاهر المذهب «حموي» 
وسيأتي. 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وعن الإمام إنما تحل إذا كانت بحال تعيش يومًاء 
لولا الذكاة وعن محمد إذا بقي أكثر من حياة المقطوع أوداجه تحل» وإلا لا 
ا 

قوله : (وَعَدًا كله َا لم ثُعْلَمْ الحياة) مستخنى عنه بقول المصنف: لم تدر 
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(وَإن عُلِمَتْ حيّاتها) وَإِنْ كَلّتْ (وَفْتٌ الذّبْح أُكلّتْ مُظلَقًا) َكل حال (رَيْلَعِىّ). 

(سَمَكَةٌ ِي سَمَكَةٍ؛ قَإِنْ كَانَتْ المَظْرُوفةُ صَحِبِحَة حَلّعا) يَعْنِي المَظرُوَة 
وَالطَركُ لِمَوْتٍ المَبْلُوعَةِ بِسَبَبٍ حاو (وَإِلَا) تَكُنْ م عة( انقرف لا 
المَظروفُ) كَمَا لّو حَرّجَتْ مِن دُبْرِهَا لاسْيِسَالَتَهَا عُذْرَةَ ١جَؤْهَرَةٌ).‏ 


وقد عَيّر المُصَنْفُ عبارة من إلى ما سَمِغْته؛ رلوك لني ملكو خا ولت 
حَاتِمًا أو دِيئَارًا مَضْرُوبًا لا وَهُوَ لْقَطَةٌ. 


حياتهاء وإنما ذكره ليرتب عليه قوله : (وَإن عُلِمَتْ حَيّاتها). 

قل مل سرا لاك :هده الأشناء و ا ا 

مول ل المطروف) لأنها رة فكانت الا افادة الف: 

قوله : (وَقَد غَبّر المُصَنْفٌ عبارَة مَنْنِه إلى مَا سَمِعْته) أفاد المصنف أنه غير 
عبارة متنه عن عبارة «الأشبا ولفظها: سمكة في سمكة:. فَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَة 
حلا وَإلا قلا انتهى فإنها موهمة» وإن أمكن تصحيحها بأن المعنى لا يحلان 
جميعًا بل يحل الظرف فقط. 

قوله : (وَلَّو وَجَدَ فيها دُرَةَ مَلَكَها حلالا) المسألة فيها تفصيل. 

قال في «الولوالجية»: فِي بَظيْهًا لُؤْلْوَه فَإِنْ كَانَتْ فِي الصَّدَفٍ فَهِيَ 
الخد ون ن فا ا ار كاف ل 
الصدق؛ فالظاهر أنها لم تصل إليها من يد الصياد فتكون باقية IE‏ 
الأصلية» فتكون ملكا للصيادء فإذا باعها تصير ملكا للمشتري؛ لأنها إن 
خلقت في بطنها فهي جزء من أجزائها فيملكها المشتري وإن لم تخلق في بطنها 
لكن ابتلعتها بعد الخلق» كانت بمنزلة العلف؛ فتكون للمشتريء فإذا لم تكن 
فى الصدف» فهى للآخذ وتكون لقطة؛ لأن الظاهر أنها وصلت إليها من يد 
الصياف دا ف «شرت تويز الأذهان». 

قوله: ركو لقطة) اله و و ان ا ا اکر 
لا إن كان غنيًا «منح». 
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(دُبحَ لقدُوم الأمير) وَنَحْوهِ كَوَاحِدٍ مِنَ العَْظَمَاءِ ء (بحرم) أنه َمِل به لِعَيْرِ الله 
ولو 0 غالى الرا ا ا( حرم 0 
TT‏ ل 


قوله: (لأَنَهُ هل بو لِعَبْرٍ اللّو) الإهلال رفع الصوت بالذكر» وهي ميتةء 
ولو ذكر الله تعالى خالصًا؛ فالأولى أن يقول؛ لأنه عظم به غير الله تعالى. 

قوله: (وَلّو دْبِحَ للضَّيْفٍ لَا يَحرُمُ) قال في «المنح»: ومن يظن أنه لا يحل 
لعلة أنه ذبح لإكرام ابن آدم» فيكون كأنه أهل لغير الله تعالى» فقد خالف 
القرآن والحديث والعقل» فإنه لا شك أن القصاب يذبح للربح» ولو علم أنه 
يخسر لا يذبح؛ فيلزم على هذا الجاهل ألا يأكل ما ذبحه القصاب» ولا ما 
ذبح للولائم والأعراس والعقيقة» 

قوله: (وَالفارق... إلخ) قال الحموي: وحاصل الكلام في هذه المسألة أن 
الذبح المقترن بذكر اسم الله تعالى إذا كان قبل قدوم قادم للتهيؤ لضيافته أو 
بعد قدومه ببرهة لذلك آي : لأخجل التهيؤ لضيافته» فلا شبهة فى جوازه» وأما 
إذا كان عند القدوم» فإن كان القصد ذلك فكذلك» وإن كان لمجرد التعظيم 
فحرام والمذبوح ميتة› ثم ذكر نحو الفرق المذكور هنا 

قال: وأما الذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء من مرض› 
فلا شك في أن القصد هو التصدق» انتهى. 


وفى «فتاوى الشلبى»: ركب البحر فنذر على نفسه إن وصل إلى البر سالمًا 
أن يقرب قرباناء يلزمه الوفاء» ولا يأكل منه» بل يتصدق به على الفقراء» لا 
الأغشاءة انتهن. 

ثم إن هذا الفارق لا يظهر؛ لأنه قد يقصد به التعظيم ويأكل منه هو أو 
عياله؛ فالأولى إناطته بقصد التعظيم وعدمه. 





ِتَابُ الذبائح 


ِتَعْظِيم عير الله 4 فتحرم» وَكَل يكمّر؟ قَوْلَان (بَرَازِيّة و١شَرْح‏ وَهْبَانيّة). 

قلت : في صَيْدِ المنيقا أله يكُرَه ولا يكمّر ؛ لأنا لا نُيِيء الظنّ بالمسلم أنه بت يق 
ِلَى الْآدَمِيٌ بِهَذَا النَخْرِء ونحوه في شرح «الوَبانية ‏ عن «الذّخِيرَةاء وَنَظَمَهُ قَقَالَ: 
وَمَاعِلَهُ جمْهُورهم ا ا ا 

(العْضو) يَعْنِي الجرْءَ (المُنْفَصِلَ م ال خف و لأَنْهُ مُظْلَّقٌ فينصرفٌ 
لِلكَامِلٍ كَمَا حَمّقه في «تَنُوير البَصَائِرٍ». 

قلت : لکن ظَاهِرٌ المَثْنِ التَّعْمِيمُ الماح SSRs‏ 


قوله: (وَمَل يكفر؟ قَؤْلَان) يتعين على القاضي والمفتي العمل بعدم 
التكفير» لوقوع الخلاف كما تقدم في المرتد. 

قوله : (وَفِى صَيْدِ «المنية» أنه کرای يحرم. 

قوله: (لأنَا لا نْسِيِءٌ الظّنَّ) فيه أن الكلام عند التيقن. 

قوله: (وَفَضْلِئْ) هو الإمام الفضلي. 

قوله: (حقيقة وَحُكمًا) أي : فخرج المنفصل من المذبوح قبل موته» فإنه 
منفصل من حى صورة لا حكمًا وحينئذ فلا حاجة للاستثناء الآتى» كما قاله 
الشيخ صالح. 

قوله: (التَعْمِيمٌ) أي: سواء كان حيًا حقيقة وحكمًا أو حقيقة فقط أي: 
صورة ثم يستثنى منه ما ذك الصف فالكلام في المراد بالحي» وإن كان 
الحكم لا يختلف على الوجهين» وهذا في غير الصيدء أما الصيد ففيه 

قال في «الهندية»: عن «وجيز الكردري» : قطع الذئب من ألية الشاة ة قطعة 


لا يؤكل المبان وأهل الجاهلية كانوا يأكلونه فقال كَلِهِ: «مَا أَبينَ م مِن الْحَىّ فَهُوَ 
a‏ 
مىتهە) . 


.)٦٤۷ /٥( ذكره برهان في المحيط‎ )١( 
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م 


بدليل الاسْيثناء كتأمَلْهُ (كميتيه) كَالأَدنِ المقطوعة وَالسّنّ السَّاتِطَة إلا في حَقٌّ صَاحِبِهِ 
فَطاهِرٌ وان كث «أَشْبَاةٌ) من الطّهَارَةٍ. 

وَهُوّ المَحْبَارٌ كما في «تنوير E‏ رلا من مَذْبُوجٍ قبل مَوْتِهِ فَيَجل أله لو 
مِنَ) الحَيَوَان (المأكول) أن ما قى من الحياة عير معتبر َا بَرَازِيةُ). 

َْ: لكِن يُكْرَهُ گنا مر وَحرَينا في الطهارَة فو «الوهباية» : 
كدشنا لخن ال واا مِنَ الخَيْلٍ مَطعًا وَالكَرَامَةُ تُذْكَرُ 


وفي الصيد ينظر إن كان الصيد يعيش بدون المبان؛ فالمبان لا يؤكل» وإن 
كان لا يعيش بغيره كالرأس يؤكلان» انتهى. 

ونحوه في «البزازية» والمراد العضو المنفصل من العظم واللحمء وإن كان 
ا أما المتعلق باللحم يوكل کما دک الیری: 

ولو رمى صِيدًا فقطع يده أو رجله ولم ينفصل ثم مات إن گان بوهم 
الكامة وَانْدِمَالة ل أكلة؛ لآنه بمنزلة سائر أجزائه» وإن كان لا يتوهم بأن بقي 
اا اا ل اا دو ل وو ا ا می والمعتبر المعانى» 
والكلام في غير السمك؛ لأن ميتة السمك حلال» وكذا الجراد. 

قوله: (وَالِسّنَ السَّاقِطَةِ) تقدم في الطهارة أن المذهب طهارة السن» انتهى 
«حلبى). 

قوله: (كُمَا مر أي: في قوله وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبردء انتهى 
«حلبي»). 

قوله: : (وَحَرَرْنَا في الطّهَارَة) أي : قبيل التيمم؛ والذي حرره هناك أنه لا 
عبرة لغلبة الشبه لتصريحهم بحل ذئب ولدته شاة اعتبار اللام» انتهى «حلبى)». 

قوله: (وَالكَرَامَةُ تُذْكَرُ) أي: في البغل الذي أمه من الخيل عندهماء ثم 
يحتمل أن تكون تحريمية» وأن تكون تنزيهية» وهو الذي فهمه الطرسوسي» 
ونازعه المصنف بنص محمد : كل مكروه حرام وعندهما إلى الحرام أقرب» 
دو د ایر 
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وَإِنْْمَئْرُ كلب فَؤْقٌ عَنْرفَجَاءَهَا تاج لةه راس گ حلت SEE‏ 

لل كس ] 5 Tote‏ ل . ك2 1 فا موت ا م و ووو 

2 و “و ا ت ر 9 8 7 ا o‏ ےك 5 5 واه 

وَيؤكَل بَاقِيهَاوَإِنَ أكلث لذا وذا فاضريّئها وَالصَياح يحبر 

EEE OS‏ ود وي امن نيه EE‏ ا و 

وَإِنَ اشكلت فاتبّح فإن كرشها بدا فعنزر :إلا فهو كلي ‏ حيطظمر 
رفي مُعَايَاتها: 


EL‏ 2 2 ات 
أي شضِياودونذبح يحلها وَمَنْ ذا الذِي ضَحَى وَلا دَمْ ينهرًا]. 


قوله : (نتاج) بكسر النون. 

ئرل ورن كلت ا غد الا عل ال اة انون أن كرون رن 
ثم موحدة ثم مثناة فوقية. 

قوله : (يُبْعَرَ) من البتر بمعنى القطع يعني لا يؤكل. 

قوله: (وَالصٌَّياحٌ يُخَبِرٌ) فإن نبح لا يؤكل وإن ثغا يرمي برأسه بعد الذبح 
ويؤكل» وإن أشكلت بأن صاح كالكلب وا ال 

فول ا( فعا لک ری :ر اسه 

قوله : (قَيُطْمَرُ) الطمر الدفن في الأرض. 

قوله : (يُحلّها) أي: الشارع. 

قوله : (وَمَنْ ذَا الَّذِي ضَحَّى) أي: أقام في بيته إلى أن دخل وقت الضحى» 
واعلم أن هذا البيت ملفق من بيتين وهما قوله: 

يفِسَاودُونَ كح يحِلُهَا وَأَيالْمَسَاقِيوَالْمَرَارع يُكْفِر 

وذو لحية صلى ويفسد دونها وَمَنْدًا الَّذِي ضَحَى وَلَادَمَيَنْهَرٌ 

والبيت الأول تقدم ذكره قبيل الذبائح. 

ومعنى الشطر الأول من البيت الثاني أي : مصل لحيته كبيرة» صحت 
صلاته» وإن صلی بدونهاء لا تصح. 
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ممم م ممم يلي اياي يي اياي يي يي ااي يي 


الجواب: صلى وجيبه محلول» ولحيته كبيرة تستر عورته عن عينه؛ 
فصلاته صحيحة» وإذا حلقها أو ضمها بخرقة لم تجز صلاته؛ لانكشاف 
عورته» وهذا على رواية» والآصح أنه تجوز صلاته ؛ لآن الستر إنما يجب عن 
الغير من الجوانب» لا في حق نفسه حتى جاز مسها ونظره إليهاء انتهى 
(حلبى». 


خاتمه: 

ثمانية أشياء من الميتة يجوز الانتفاع بها: القرن والظلف والعصب 
والصوف والوبر والشعر والريش والعظم» سواء كانت من مأكول اللحم أو 
غيره» كذا فى «زواهر الجواهر) والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها) 


باب الإجارة الفاسدة 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى الق د RS‏ 


514 


ممم وم مم مم مم يي يلل نووهة 


0ك 


وموم ممم مم ممم 


مفو ممم مي يلوه 


فوم مم مم ياي يتليل يايد ددو ود 


عمو ممم وما يلل ووو 


مم وموم و اا يي يي ليله 


ممم ممح ييل يي يلي يلي ليلل 


وموم م م م يلي يليد دووء 


1۰ 
كتاب الولاء eS‏ 
فصل في ولاء الموالاة 

كتاب الإكراه ا 
كتاب الحجر TE‏ 
فصل بلوغ الغلام 0 

شات RA‏ 
كتاب المأذون 110111111 
كتاب الغصب a‏ 
غیت 117 

اة 0 

كتاب الشفعة e‏ 
باب طلب الشفعة a‏ 


ليلل يي يليلو 


ممم يدوه 


saccaenococcoavencceouasonccunccoennutoenacecenaactecdadadcoeenocoenenecaanne 


مفو مو مم يمي يلوو 


ا ا ا ا 0ك 


لمم يلي 


ممم فوم م يي يليللا 


ممم يالل 


لل ا ا 20 


AOUOMOCCCSCCOCOCCCIQCOVCCVICCVCCSLGGCOSCCCCOLOCOCISSVOVOVOOCN 


«eaveousavvaveeananacacccaccccnocaancoencanccecovteccsscscaveocacenavecaanee 


eeuuceVCVIINILDCOODOOSCCOCOOODOCCOCCOA ODDO 


WOQOCCHOVCCOCCCOVIVOGCODIOCOCODICOCCSOVOCDEOORGCRONOONOcBocaceccces 





لومم مي يي ييا اللي يليل يليل ايليا 


قمعو موي00 


ممم ممم م يي يي يللي يلي اياوه 


ممم ممم يي يي يللي اياي يليل 





HASIYAT AT-TAHTAWÎI 
'ALAÃ AD-DUR AL-MUHTAR 
SARH TANWIR AL-ABŞAÃR 


By 
AI-Alama Ahmad ben Mohammed 
ben Ismail AI-Tahtawi 
(D. 1231 FH.) 


Edited By 
AI-Shaykh Ahmad Farid Al-Mazidi 


دارالكنب|ا 
ع 


Dar AI-Kotob Al-ilmiyah 


2 مآ‎ I<: 
Est thy Mahan ea 1 TT erte 
Établie par Mol ا‎ ad Ali Baydou 71 Beyrouth - Liban 


